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باب الْمَهْرٍ 
َالَ: وَيِصِحُ النكَاحُ وَإنْ لَمْ ُسَمّ فيه مَهرَاءٍ لان التكاح عَفْدُ إنْضِمَام 
ع َم برجن م اهر واب رعا ان كرف الْمَحلٌ قلا 
ياج إلى ذكْره ِصِكة التكّاح . 
كسس یپ کے 


قوله: (ثالَ: وَيَصِحٌ النكَحُ وَإِنْ لَمْ يسم فيه مَهرَا)ء أي: قال القُدُورِيْ 


اعلم: أن حل النكاح عن التسمية لا يمت صحّنة ؛ كما إذا تزرّجَها ولع يم 
لها مهرّاء أو تزرّجها على أن لا مهرّ لهاء أو تزرّجها على ما ليس بمالٍ ؛ - كالميتة 
والدم» وهما لمان - فالنکاح جائرٌ» ولها مهرٌ ل نسائها . 

أا صِحَّةُ النكاح: فلقوله تعالى: : 3 جع عم إن ل ایت ما ر 
و ترشا لخن َة دار 4 [البقرةة :1 وقد حكمَ بصحّة الطلاق ل 
مع هدم سحي رلا كرد الطلاف لا ي انا المسوع. 


وأنّا وجوبٌ المهر: فلقوله تعالى: ليل لک ما و 


(1) ينظر: «مختصر القُدُوْرية [ص/119]- 


ج كتاب النکح | 
َِرْط الا هر لها َا بنا َيه حلاف مَالِكٍ هلد . 

سو غاية البيان #ه 
ألم € |الساء: :1 أي: كبوا ملك النكاح على النساءِ بالمال» وحرف الباء 
حب الأعوَاض 


َكَذَا إِذَا تَرَرَجَهَا 


قعْلمَ: أن يلك التكاح لَمْ يُمْرَعْ بلا مالي ؛ وبطل به ما قال الگ" رالتاي 
2 
إن المهرّ ضمادٌ زائ ؛ إن در في العقد َب ؛ وإ فلاء وَيَدُلُ عليه: : قول تعالى: 
قد عَِنَنَامَافَيَضِنًا هتر ف اجه( |الاحزاب lo.‏ 
أن الشارعَ أضاف الفرضَ ‏ وهو التقديرٌ - إلى نفيه » ولا يَجُورُ إبطال 
العبدٍ ذلك بإثبات النكاح بلا مَهْرِه غيرٌ أن تقديرٌ العبدٍ اتفال لذلك التقدير » وقد 
بین الله تعالى خصوصية رسول الله يك بالنكاح بغيرٍ مهر ؛ بقوله تعالئ: «حَاِصَةٌ 
أت ين درن التؤبيرت € الاحزبة.ها. ٠‏ 
َعْلمَ: أن النكاح لَمْ ُن e‏ 
ةمات عَنهَا روجا ول 


() الأفزاض: جع البرّض؛ وهو الل والكلّف, ينظر: «المصباح المنيرة e‏ 


عرض] 
(1) بظر: «أسهل المدارك /شرح إرشاد السالك في ملحب إمام الأئمة مالك» للكشناوي [105/7- 
|v‏ 


(5). ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [480/8] 
(4) الؤكش: الس اط الجر . ينظر: «النهابة في غريب الحديث» لابن الأثير [1/6؟ أمادة 
وكس] 


2 


۾ باب المهر ©. ۷ 


اقل المَهْرٍ E‏ 
وَثَالَ الَّا 


ابن نعود سُرُورًا لَمْ 
2002 . ولأنه عمد مُعاوّضة, فلا يَْمَقِدُ إلا ب 
5 ى نفْسَها؛ لاستيفاء المهر» ولا يَجُورُ 9 
الله تعالئ جل المرأة محل النشل» وقد ت 
9 فَاتكمُأ © إاناء:ع] ء لأن الآمر دليل الّضا 

وكان القياش الا كود فة مان لورد مأك التكاح عليها ؛ إلا أنه 
رك القياش بان ؛ لضرورة التناشلٍ فَجْعِلَ المحل مضمرتا بالمال؛ إيانة لخْرّفي 
المحلّ وتعظيمًا له؛ لأن المرأة داخلةٌ تحت التكريم ؛ لأنها ين بني آدمّ» فصار 
المحلّ مضموثًا بالمال؛ صتا عن شبهة الإباحز والبألٍ ؛ لأن الأبضاعً لا يَجْرِي 
فبها الإباحة والبدل. 

قوله؛ (وََل الْمَهْرِ عَقَرَهُحرَاهم . 

قال لشاف مَايَجُورٌ أن يكو نّا في (ج٠««طاء‏ ابيع 


کالبیع › ولهذا كان لها أن 
ل ؛ إلا بدن واجب» ولان 
به را الل تعالی حبثٌ قال: 


جوز أن يَكُونَ مهر) ٠‏ 


(۱) أخرجه: أبو ارد في كتاب النکاح/ باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتئ مات [رقم/ 1115]: 
والترمذي في كتاب النكاح/ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها 
[رقم/ ه4١1]‏ والنسائي في كتاب النكاح/ إباحة التزوج بغير صداق |رقم/  ]۴٠٠١‏ وابن ماجه 
في كتاب النكاح / باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيمرت على ذلك [رقم/ ۱۸۹۱] ء من حديث 
ابن مَسْعُودٍ يلق به . واللفظ لأبي داود. 
قال الترمذي: #حديث ابن مسعود حديث حن صحيح8؛ وقال ابن كثير: «له أسانيد قويّة» . وقال 
ابن الملقن: «هذا الحَدِيث صجيح». ينظر: «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التبيه» لابن كبر 
[/14]: و«البدر المنير» لابن الملقن [ 115/4 


اعلم: أن أقلّ المهرٍ عندنا: مقدّرٌ بعشرة دراه » أو ما ساوي العشرة. 
وقال مالك في «الموطّا»: «لا أرَى أن تكح المرأة بأل من ربع دينار؛ لأن 
رچ ار يو با ١‏ 
ر القليل رالكتيد. ۽ كما في ان من التبيع ؛ بناءً على أن 


المهرٌ عندّه ضمانٌ زائرٌ9؟. 
ولنا: ما روّئ جابرٌ يخا عن البي' م أنه فال: «لا تهر أل من عَدرَة 


.م ] قال محمد بن الحَسنِ في «الأصل»: ابلَمنا ذلك عن علي وعدا 
اين عر عام وإبراهيع جلو 0. 


التجريد» للقدرري [115/5] ٠‏ «سختلف الروابة» لأبي الليث السمرقندي [؟/4+4]. 
«النتف في القتاوئ» لخدي ١|‏ ]هرد المحجا فنا 

(؟) ينظر: «موطأ مالك» [371/7]. و المدونةة لحرت [؟/185] 

التهذيب في ققه الإمام الشافني» لليقري [هد/ل1408]. ٠‏ و#المزيز شرح الوجيز» للرائضي 

.]۲ 890/9 و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للتّيري‎ [rrrla] 

أعرب: 0 اإرقم/ ك]ء ؛ والدارتطتي في «ست» [6/ ev‏ 

رقم +1185 : من طريق مجر ين + 

جَابرٍ بُ عد الله پچ مرفوعًا: 
مَرَاهِةَ». وقي روابة للدارقطني: 9١‏ ماق ود َة قرام 
قال الدارقطتي : «مبشر بن عبيد متروك الحديث ٠ ٠‏ أحادي لا ابع عليها» ٠‏ وفال اليهقي: «وقد روه بقية 
عن متشرء عن الحجاجء عن أبي الزبير + عن جابرء وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجةهء وقال 
الزيلعي: «هو حديث ضعيف». وقال ابن حجر: «إسناده واو لأن فيه مبشر ين حید» وهو كذابة 
ينظر: هنصب الرلية» للزيلعي [143/5] : و«الدرابة في تخريج أحاديث الهدلية» لابن حجر [9/++1 

() عامر عند الإطلاق: هو الشعبي - وقد وفع صريحًا عند محمد في «الأصل». 

(<) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد ين الحسن ١14[‏ 4 4 /طبعة وزارة الأرقاف القطرية| 


» 


چ يدال 4 ۹ 


-ؤذٍ غاية البيان چ 
وروی أبو بكر الرَّاذِيُ هذا الحديتٌ في اشرح الطّحَارِيّ) بإسناده إلى جابرٍ 
عن النبيٌ ا" » ولأن المهر تجت تبت ابتداء حا للشرع؛إيانة لخطر المحلء وتعظيمًا 
له ؛ صوتا عن شبهة الإباحة والبذلٍِ» وإظهارٌ الَطَرِ لا يَكُونُ إلا بمالٍ مقر له حطر 


شرعاء وذلك العشرةٌ استدلالا بنِصَابٍ السرقة. 
وَجْهُ الاستدلال: أن نِصَابٌ السرقة 
لا متاح بالبذْلِء فكذلك المهرٌ؛ يَُيدُه: قوله تعالى: < أن مَس انو ڪر 4 . 
باه : : أن الأموال لا عل على الفليل» ولا على العشرة ؛ لولا قيام الدليل » 
وقد قام الدليلٌ عليهاء فخرّج ما دوتهاء 
فن قلْت: استدلالكم عاب السرقة ضعي ؛ لأن مالا ااذ افع يلراه » 
فإن يِضَابَها عندّهما : ثلائةٌ دراهمَ» أو ربع دينار. 


2 5 e 
خُلَهُ التقديك بالاتفاق؛ لأنه يُستباحُ به ما‎ 


قث : ل اَم أنه ضعي » وذاك أن مُدّعانا أن المهر مق خلامًا 
ادلا [/:»دا» بنِصَاب السرقق ین حيثُ إن كلّ واحلٍ منهما باح به ما لا 
تباخ بالبذلِ»ء واب السرقة معد بالإجماع » فكذا المهر بالقياس عليه ؛ لوجود 
ا 

أمّا التقديرٌ بالعشرة في صاب السرقةٍ : فلا رئ أبو داو في «السنن» فسني 
ا َسُولُ الو يه رجلا في مِجَنٌ به ديقاك: 
بَجيء في باب السرقة إن شاء الله تعالئ - 


د الماضي ء ينظر: اشرح مختصر الطحاوي؛ للجصاص [0781/4 ]۲٠۲‏ . 
أبو داود في کاب الحدود/ باب ما فيه السارق [رقم/ 4۴۸۷ ] . ومن طريقه الببهقي 
في «معرفة الستن والآثار؛ [۳۸۲/۱۲] ۰ ن ان عباس وها به 

قال العيتي : «إسناد صحيح». يتظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآناره للعيني ]٠۷٠/٠١[‏ . 


الجنع بابل الجن ؛ وذك ب 
إن المراد : ابتغاء كل واحدٍ بماله لا بأمواله » والمالٌ يَقَعُ على 


اتقام الآحادٍ على الآحادٍ إذا كر الجمْع بمقابلة 
ن ناء لكن لا تسم ان الما بع على الفليل الذي هو غابةٌ في الق 
وهذا لأنّ الال ما يجري فيه اذل والإباحة والح الك ٠‏ والقليل الذي قاله 
الثائمي: :۷ ټجري فيه الخ رال » فلا يلعي عليه اسم الما عزفا كالأذس ٠‏ 
» عت العشرةٌ ة بالحديث أو بالقياس. 

إن الي 8 زرّج رجلا - حيث التمّسّ نكاح المرأة» ولَمْ 


() الف رالفْيٌ والتقة والتضة: كل ذلك بن الإساك للخل ينظر: «لسان العرب» لابن منظور 
[ ۳ /مادة: ضتن] + 

ين الأذش؛ عله بتعاتل الناس بها مضروية ين غير اذهب والفقة ؛ وكانت ن كنس الیک 
وهي تاوت اليرم َزءًا ين آلف بن الدينار في العراق وغيره. ينظر؛ «التعريفات الفقهبة» للبركتي 
اص ع Ahr‏ 


رَوْجْتُكَهَا با مَك مِنَالفْآِ؛. ذكره أبو داود قي «الستن». كذا جاء في حاشية: م ر > 


© باب امير © 5 


بما عه مِن القرآن. 
: أن المهرّ ليس يمقدَّرٍ بالمال- 
لْتُ: ذاك خبرٌ الواحدٍ [+/«/ظاء]ء وقد عارّض نص الكتاب ؛ فلا بُ 


قول (ولا حن لزع وء آي تبوتًا: وإثما يدنا به ۽ لأنه حى المرأة 
بقاءً ء ولهذا سمط بإسقاطها بعد النسمية: 


توله: (وَمُوَ اتر » أي: الذي له حو هو العشرةٌ ؛ بدليلٍ صاب السرقة . 
لها .وَل زكر تهر البئي) . 

قال شمسٌ الأئمة السَرحَ # في «شرح الكافي» للحاكم الشهيد: «إذا 
تزوّجها على خمسة دراه ؛ فلها عشرة دراه ؛ استحانًا في قول علمائنا الثلاثة يلل + 


قوله: (وَلَوْ سى أل ِن عَضْرَةٍ 


= و«ف». وهت». وينظر؛ «سنن أبي داودة كتاب النكاح / ياب في التزويج على العمل يعمل [رقم/ 
[mm‏ 


/ وملم في كتاب النكاح‎ » | ۷۹٩ أخرجه: البخاري ني كتاب النكاح/ باب تزويج المعسر [رقم/‎ )١( 
باب الصداق » وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ؛ وغير ذلك من قليل وكثير : واستحباب کوئه‎ 
من حديث سهل بن سعد الساعدي ثلا به.‎ :]١518 حمس مائة درهم لمن لا بجحف به [رقم/‎ 


سو دابةالببان > 
إن دخل بها أو مات عنهاء ٠‏ وان لها قبل الدخولٍ ؛ فلها خمسةء وفي القياس: لها 
مهر اليل إن دحل بهاء الْمعة إن طلقا قبل الدخول؛ وهو قول رر ٠»‏ . 


َجْهُ القياس [/1:+ذا: أن ما دون العشرة لا يَضلّْحُ مهرا؛ فوجّب مهرٌ اليل ؛ 
لفساذٍ التسميةء ؛ كما إذ'" لم بم أصلاء أو سَبّى المسلمٌ في تزميج المسلية 
خمرًا أو خنریرا. 

وَوِجْهُ الاستحسان: أن ارا في كونها'”, مهرا حًا للشرع وجربًا لا جرا 
ر بعض مالا ١‏ كذِكْرٍ كل - أصل الطلانٌ_ فِيتمُمُ لها العشرة» ولأن المهرّ 
إلى تمام العشرة حن الشرع وجوبًاء وما زاد على ذلك نهو ها . 

ثم رضاها بالخسة إسقاطً لحقها ونقصن عن حقٌّ الشرع ؛ فتِصِح تصر نها في 
حقها دون حقٌّ الشرع ؛ مه ونع السدراء توا إذا لم ترج التسميةٌ ؛ لأن 
السا قد زى بإسقاط الح تكلم) وتنا ؛ ل لاء الجميل » ولا يَرْضّئ 
بالشيء القليل ١‏ أنّا إذا كانت راضية ما دون العشرة ؛ فأولّى أن تَكنَ (avir‏ 
راضية بالعشرة» بخلافي تسمبة الخمر والختزير ؛ وهذا لأن ما دون العشرة يطل 
ان کون شی مضموثًا إلى غيره ين الما ؛ فصحٌ بانفراده أيضً . 

انا الخمرٌ والخنزيرٌ: فلا يصح مهما مع غيرهما أصلًا ؛ فبطلت التسميةٌ: 
فرجّب مهرٌ اليل » وعلئ هذا لو تزرّجها على ثوب يساوي خمسة ؛ فلها النوبُ 


١|845 بنظر: «المبوط؛ للْرّخْبِيَ [1/9ه-‎ )١( 
وقع بالأصل: «إذه. رالمنيت من: افا» وام٠؛ ودف واات».‎ )1( 
وقع بالأصل: «كونه»؛ والمثبت من؛‎ )5( 


افا وام ولغ راثا 


عَنْهَاءِ (.٠/ر]‏ ؛ لان 
ينهي النَكَاحَ يان 


وخمسةٌ دراهمء وإ طلقها قبل أن يَدْحُلَ بها؛ فلها نصفٌ الثوب ودرهمان 
قيمةٌ النوب يوم العقدٍء وكذا إذا سمّى مكيلا أو موزونًا؛ 


َجيرتٍ المرأة على القبول» وإذا 


تسكن ونما 
إلا أن الفرقٌ بِيئهُما: أنه إذا جاء بقيمة الثرب ؛ 
جاء بقيمة المَكيل أو الموزون؛ لا تج 

قوله: (وَمَنْ سَمَّى مَهْرَا َة قا واد مَل اله می ؛ إن حل بهَاء أو مات 
عَنْهَا). 

اعلم: أن المهرّ َج بالعقدٍء إمّا بالتسمية إذا وُجدّت؛ وإلا فبالحكم: 
أعني: مهرّ اقل بحكم الشرع . 

ثم يستقرٌ المهرٌ بأحد أشياء ثلاثة: إن بالدخول» وإمّا بموت أحدٍ الزوجيْن » 
وإنّا بالخّلوة الصحيحة ٠‏ 


أمّا الأوّلُ: فلأنه استوقئ المُئدَلَ» يجب عليه إيفاء البدل : كما إذا قتبض 
المّيعٌ ؛ يَستقرٌ عليه النمنُ. 

وأا الثاني: فلأن التكاح 
بجميع مَرَاجبه ‏ ولهذا تَجِبُ العدةٌ؛ 

وأا الخَلُوةٌ الصحيحةٌ: فلها حك الدخولٍ أيفضًا؛ لِمَا سنذكرة بعد هذا إن 
شاء الله تعالئ ٠‏ 


بالموت إلى نهايه » والشيءٌ يانتهايه يتقرّرُ 
قصار كالدخول. 


60 في وغ»: «الحبدّل حتئ يجب عليه البذّله . بالذال المعجمة في الكا 


5 چ كتاب الكاح # 


«ند تشر ل كمعن 4 [ابترة |٠٣۷‏ الآية . 


عو اعرد عل ا سالا كان ارجم 
الْحَلوَ + لاتا كالول ندا على ما ييه | 


(وَإِنْ طَلَعََاقَبِلَ الدُحُولٍ أو الخَلُوة: لها نضف 
اموي جد a‏ َرِضَةٌ صف ماز 
اید صم ])ء 

قوله: (وَالأَْسهُ متمَارِضَةٌ) . 

معناه: أن القياسٌ في الطلاق قبل الدخول كان أحد الأمرين» وهما: وجوبُ 
المهر على الكمالٍ » أو سقوطه أصللا. 

آنا الأول: فلن الزوجَ فوت ِلك لضع باختيارٍ نفسهء وكان بسبيلٍ من 
الاستيقاء ‏ ولّمْ ب ۽ فلا يَكُونُ معذورا في سقوط حقٌّ المرأة. 

وآمًا الثاني: فلن المعقود عليه 0 - عاد إلى المرأة سالمًا كما 
كاد. فلا َب لها على الزوج شي۴؛ لأنه لم بتر ف المُبِدَلَ حى يحب عليه 
اتر“ » كالتيع إذا وصل إلى البائع كما كان؛ لا بُ علي المشتري شبية1 
لكن ن لما كان القياسش في مقابلة النصٌ باطلًا ؛ كان المج ع النض » فقلنا: باستقرار 
نصف المهر» وسقوط نصفه » وتركنا القياسٌ . 

قوله: (ثفيه): أي؛ في الطلاقي قبل الدخول والكَلْوة. 


0 في «المْدْل حتئ يجب عليه ال٠‏ بالذال المعجمة في الكلمتين . 


3 باب المهر 4# 1١6‏ 
َالَ: وَإِنَرَوَجَهَاوَلَمْ يسم ھا مها اؤ روَا على الا هز ها كلها مه 
لھا إن دحل بها و مات عَنْهَا. 
وال 1 


في الْمَوْتِ وَأَْترهُمْ عَلَى آله يجب في 
ه ابْتِدَاءًا كَمَا تَتمَكَنٌ مِنْ 


لا يجب سىء ف 


قوله: (قَالَ: وإ رها وَلَمْ بم ها مَهِر)... إلى آخره» أي: قال القُدوْرِيْ 
في ١مختصره0:‏ «وإِنْ تزوّجَها ولّمْ يسم لها مهرًا - يعني: سكت عن المهرِ - 
تررّجَها على أنْ لا مهر ‏ يعني: بشرط أن لا مهرّ لھا . 

وهي مسال المقوّضة ۽ وهي التي فوصت نها بلا مهر» فلها مر يلها 
إن دحل بها أو مات [0:0+:::] عنهاء وهذا مذهيناء ومذهبٌ 058 وأحمد بن 
نيل )ع وإسحاق100. 

وقال الشَّاميُ: لا يجب لها شيء إذا مات عنها ٠‏ وأصحابه اختَمُرا في 
الدخول ؛ قال بعصهم: لا يَجِبٌ بالدخول أيضّاء وأكثرهم على أنه يَجِبُ المهرٌ 


مختصر القُدُوْرية [ص/؟ :]١‏ 


ينظر ا المعرب» ا ul‏ 
(+) سفيان عند الإطلاق: هو الثوري الفقيه. 
(؛) ينظر «المغني» لابن قدامة [ 41/4 1] . ودكشاف القناع» للبهوتي [1910//8] 
)١(‏ إسحاق عند الإطلاق: هو المعروف يابن راهويه. 
(7) في هذا قولان في مذهب الشاقمي . ينظر: «نهاية المطلب في درابة المذهب» لأبي المعالي الجويني 


:]٠١ 5/٠‏ و«التهذيب في فته الإمام الشافمي» للبخوي ١//[‏ 0 ]ء ودكفاية النبيه شرح اليه 
الاين الرفعة ٠ ]۲٤٤/۱۴[‏ 


8 كاب تكح 8 


لذ 


بالدخول. 

و ن [*/ادام] ثابتٍ وابن عباس وابن عُمرٌ ر 

أنهم قالوا: «لَهّا المِيْرَاتُ » ولا صَدَاق لَهَاء وَعَلَيها اذَه" ولأن المهرٌ خالصٌ 

حقّها؛ یون لها ولايةٌ E E‏ اتتهاءً بخلاقب ما إذا دحل بها 
أكثرهم ؛ حيثٌ يحب المهرٌ؛ لقوله تعالئ: لقنا َنم 


-]900//8[ ينظر: «الحاوي الكبيرة للماوردي [47/4/4]- و؛التهذيب في فقه الإمام الشاقمي» للبغوي‎ )١( 
٠ 1491/7 [ و«المهذب في ققه الإمام الشاقمي» للشبرازي‎ 

: «المصئف» لعبد الرزاق [151/7] ١‏ وابن أبي شيية [/888] 

تبت من: الفا وام وغ لات۲ 
() معتل : ا - بتوين - وهو المراد في الحديث» لا معقل بن يسار المزني بالياء في 
0 
() في نی به في زوع ت تاشن وهر الموافق لِمّا وقع قي #سنن أبي داودة: 
مدن تخزيجة . واللفظ لأبي داود [145/1 رقم [wel‏ 


< غاية البيان 47- 
ليرت علا ل يك صَوَّابًا قَمِنَ اء وَإِنْ يَكُ خَطَأ قَمِئي وَمِنَ 


رَسُولٍ الله کا . 


+ اماظا] قال أبو عيسى التَرْمِذِيُ: لاحديتٌ ابن مسعودٍ حسنٌ صحيحٌ ٠‏ وقد 


وَجْهِ ثم قال(): : روي عن الشافعيٌ أنه رجع عن هذا القول» 
ا 


وَالوَكْسُ: النقصان. والتَطَطٌ: مجاوزةٌ الحدٌ ٠‏ ولأ محل النشلي مضمونٌ بالمالٍ 
حم للشرع ابتداة» دل عليه: : قوله تعالى: أن بترا َب يتعكر € [السه: :]ا 
وقول: قد عتتا ما ميعز ف اجه € [الاحزاب: »)٠١‏ وقد مر فيه البحثُ . 

والمعنئ فيه: إبانةٌ لشرّفيٍ المحلّ » وإنما يَصيرٌ المهرٌ حم للمرأة في حالة 
البقاء. فلأل هذا ملكت الإبراء انهاء دون تفي ابتداء وحديثُ ابن مسعوو لم 
يَفْصِلُ بين أن كت عن مهرهاء أو أذ ینن على أن لا مهر لها؛ قي أن قوق 
الاي ضعيك . 


إن قله قد روي في كنب الأصولٍ عن علي د في حدين أ 


()- مش التخرينية. . والافظ لأ بي مارد 45/5 رقم 11115 
(:) آي: الترمذي هق ٠‏ 
(5) ينظرة «جامع الترمذي» [890/5] 


1 8 كاب النكاح @ 


واو َه بل الول يهاه قله + ؛ لقوله تعالى: «وَمَيَحُوهتَعَلَ 
يعد قَدَيُهُم € |اليقرة: +م0] الآية. 
A‏ اجه رُجُوعًا إلى لمر وَفيهِ خِلَافُ مالك هن . 
جد غاية بیان چ 
ر ال عَلَى عَقِبيُو(21» فما جوابه ؟ 
صحيعٌ؛ الاتزئ 
AEE‏ ات كان ألا يقل رواية الراوي حتى 
حلم ؛ إلا أبا بكر الصديت» فردٌ ذاك الحديتٌ لمذمّيه هذاء ونحنٌ لا تأَخدَهُ 
مها َل الول بها ؛ قله الْمِمةُ) » أي: لو طلّق التي لم بم 
لها مهرا رای أذ لاچ وا ل وار ر ب 
عندّنا؛ خلافا لمالك ؛ فإنها عتدّه مستحية' مستبا . 

لنا: قوله تعالی: ( جع عل يحم 10 إن اوهنأ 
روا هن رميوع انويع د ول انق هن متنا مرحنا 
عَلْ آخ5 € اير ۲]. 


والمراد من الفريضة: المهرٌ. 


ابم 

3 لا َد الأغرابُ عَلَى زرل الله ٠3#‏ ينظر: «الننبيه على أحاديث 0 
والخلاصة» لابن التركماتي iS‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 
31 ) ]ء وتخريج أحاديث أصول اليزدوي» لابن قرغا [ّص/131] 

)١(‏ بظر «الكافي في فقه أهل المدينة؛ لابن عبد البر -[uwirl‏ - واشرح مختصر خليل» للخرني 
lave)‏ 


التَقْدِيرُ مَرْوِيٌ عَنْ حَائِكَةٌ وَابْنِ عباس طهر . 
و غاية البيان > 
والمُوسِعٌ: العَنِيٌ [١/::+طا]‏ . والمُمَيرٌ: الفقيرٌ, أي: أعطوهن مُعْمَةَ الطلاقي على 
تدر الى والفقر- 


وسا تأكيدٌ و 0 یی ی الروت 


عل 4 » وهي للإلزامٌ. 
الْممْمَةُ الواجبةٌ عندّنا: هي هذه وحدّهاء والباقيةٌ تة ؛ إلا إذا كانت 
المرأة؛ حيثٌ لا يُمْتَحَبُ لها الْممعَةٌ ؛ لأنها جانيةٌ. 
رة لاء وَهِيَ: دع وَخمَاڙ َم 
باس)» هكذا ذکر قي «المبسوط ۲ . 
وقال في «شرح الطّحَاوِيً): الْمْعةُ ثلاث أثواب: دِرْعّ وما وَمِلْحَقَةٌ على 
اعتبار حالها فان كانت سَفِلة؛ فين الگزباس ۰ وان كانت وَسَطَةً)؛ د 


)١(‏ وقع بالأصل: «وهي». را من: فا٠‏ وم راغا واتا. 

«البرطا قرخي .]۸۲/١[‏ 

() بعني: من مقاط الاس وعَوعَائهم. والُقَالة اله في العقل والدّين. بقالة هو أو هي بِنَ اة . 
ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [177/1؟/مادة: سفل] . 


)٠(‏ كذاوقع في الخ مضبوطًا: «َسَطّةه: والذي وقع في اشرح الطّحَاوِي» للأسيئجَاِيَ أق ٠‏ +7/ب/- 


قال في «المبسوط»: «عند التّافعيّ: الْمْعَة شيءٌ نفيسنٌ مِن ثوب » أو خادم. 
أو قرس » أو نحو ذلك . ١‏ 
وقال في «شرح الأقطع»”*): قال التَّافمِييٌ: الْمْعَةُ ثلاثون درهمّال . 


وقال مالك بن أن تة [+ا+مطام] في «الموطأ»: «ليس للمتعة عندّنا حَدٌ 
معروفٌ في قليلٍ ولا کنر 

وقال أحمدٌ: أعلّى الْمُتْمَةَ خادمٌ: وأدناه كشُرَةٌ يجو لها أنْ تُصَلَّيَ فیپ . 
5 مخطوط مكتبة فيض الله أقندي ‏ تركيا/ (رفم الحقظ: * )١‏ ] (وعته يتقل المؤلف هنا): «رإذٌ 

كانت وَسَطًاه . وهذا أصح ؛ وتأنيث كلمة: «الرسّط» لا يكون !/ «رُسطّن» لا ووَسَطَّةه. وإتما 


ذكروا ١وََطَّةَه‏ علئ كرته مصدرً) ين: وط الشي: بيط وسْطَاء وسِطَة؛ إذا صار في ويله 
ينظر «لان العرب» لابن منظرر [/45:19 إمادة: وسط] . 


ادي لهم لضا سم .رها له ا اقح 
تقول: أَبِقْتٌُ په » وأنا انق ب 
کل حي امرك نے ٠‏ ينظر: الان العرب» لابن منظور 


6 الور يت 0 ء أو الحرير المنقوض ٠.‏ وقد تقدم التعريف يه. 

(:) ينظر: «البوطةه للتْرَعْسِيْ [/5م]» 

(ه) ينظر: «عرح مختصر القدوري» للإقطع [14/3/5] 

)١(‏ يظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي؛ لليقوي [575/5]. ودروضة الطالبين» للنوري 
[orl]‏ 

(0) بشر: «مرطا مالك؛ [۷۴/۲د]- 

(۸) ينظر: «المغنيء لابن قدامة [/147/1]+ و«الميدع في شرح المقتع» لابن مقلح rer]‏ 

و«كشاف القناع؛ للهرتي -]١58/8[‏ 


ا E‏ 
نظيرًا في النكاح ‏ وهو الكشوةٌ-؛ فكان اعتبارٌ ما له نظي لی مين إيجابٍ ما ليس 
له نظيئاء وهو الثلاثون- 

قول (وَقَولَُ ين وة مفلِقا: إِغَارَة إلى آنه نتير حالها)» أي: دقر 
العُدُوْريّ في «مختصره»: :ين كشوة هاه إشارة إن اعبار حالها ني ا 
وتفسيرٌه: : ما ذكزناه عن «شرح الحَاوِيّ؛» وهو قول الشيخ أبي الحسن الكرجِي و 

ووَجْهه أن هذه ال واب قا مقا مهر اي في مهر الول يعي 
حال المرأق» لا حال الرجلٍ » فكذا فيما قام مقامه . 

قال صاحبُ «الهداية: (وَالصَّحِبِحٌ: أنه به 


() ينظر: «البوط» للسرخبِي [45/9]؛ و[21/5]: 

() ينظر: «مختصر القُتُْريه [ص/140]- 

() ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدرري [703] 

(:) اختلفوا في اعتبار المتعة على أقرال! 
الأول: تعتير يحال الزوج أي غناء وققره. واختازه الرازي : وهو با صححه صدر الشزيعة : وصاحب 
الهداية » وظاهر اختيار السرخسي في «الميسرط» [184/5] 
الثاني : تعتبر يحال الزوجة » واخناره الكرخي والقدوري 8 


لالجل ؛ قله تَعالى: 


55 كاب اتک @ 


وهو قوله تعالئ: عل التويع َد وَل ارهد 4 [ايترة 5.5] مِيَ لا 

اد على تضفب مَهْرٍ مها ولا يفص عن خمة درام SR E‏ 
چ بايد چ 

وَرَمَتعوْضَعَلَ اللويع َر ول فز طن 4). 

بيائه: أن لل تعا اعثر حال الرجل» دود حال امرأو» ولتي في معاؤضةٍ 


الع ياطلٌ - 


قوله: (نْمَ ِي لا را على يضف مَفْرٍ يلها 


لا بع عنها يه E‏ اساي 
نوئ في حم الصداقي ین ين الذي لم توجذ فيه التسمية» ثم فيما 
أك ين نصف المهر ؛ إذا جد الطلاقٌ قبل الدخول: 


بحالهما. فإن كانا غنيين فلها الأعلى من النباب أو فقيرين قالأدتئ» أو مخطفين 
. واختاره الخصاف؛ وصححه الولوالجي في قناواه. ورجحه صاحب البحر ٠ ]٠١۹/۴[‏ 
وقال ان الهمام في «القتح؛ [594/5]: ملا خسرو في «الدررة [4/1]: وهو الأشبه يالفقه. 
رة ماح #0 حي ٠ [rr ١|‏ وفال صاحب «الدر المخنار» [587/7]: وبه يفثئ . 

بن القصيح من «الهدابة؛ ١[‏ ]483 /1/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي 
بپ 8 Nl 0 E‏ ا 


میات [1/ق١٠/1/‏ مخطوط جامعة برنسئون ‏ أمريكا/ 
الحنظ: )۴٠۹۴‏ ]: هلم هر لا يزيد . 

واللفط الأول «هي إا لزه هر المثبت في نسخة الفاسمي من «الهداية» [ق/1/207/ مخطوط مكتية 
كريريلي فاضل أحمد باشا- تركيا| . وفي سائر اللخ الأخرئ التي عليها التعويل . 


في النسخة المتقولة عن نسحة | 


چ باب الممر #. بذ 


وَيُعْرَفُ ذَلِكَ نِي: «الأَضل 0 


إن تَرَوجَهَا وَل سملا مها كم مواقي عله 5 
دخ ل يهأ تات عا » ون لها بل الدّخُولٍ كَلَهَا ١‏ 
وف الأرل ED‏ الَفْروضٍ» رك 
تال ل ا ص لاك ك1 
فكذا فيما لم يوجذ فيه التسميةٌ ؛ لا يجبُ أكثرٌ من تصفف مهر اليل ؛ ؛ لآن:الواجتٌ 
قبل الطلاق كان مهرٌ اليثل» فلا يراد عة على نصف مهر المثل؛ بل يحب 
الأقل ي من امعد ومين نصقب مهر المِكْلٍ 5:80 ؛ ولا يَنْقُصُ عن خمسة دراهم - 


ا اضف تير 


الت شساري مهد الئل +«فالواجث اله ترجا لها عليه الأنها ا يكنا 
الله تعالى - 


قوله: (وَيُئْرَكُ ذَلِكَ في «الْأضل)) » أي: في «المبسوط٤.‏ وبيائه مر آنا 


توله 
إن دحل بها اؤ مات عَنَْا إن طَلْعَهَا قبَلَ الدّحُولٍ بها لها لمعه 
وَعَلَى قول آي بوس الأول ضف َا المَفْرؤوضء وَمُوَ إل اشافعيي). 


: أنا قد با فيما تقدّم أن المهرٌ يعقر يالدخولٍ (.مطام] والخُلوة 


الصحيحة» ومؤتٍ أحدٍ الزوجَيْن » فَلَمّا كان كذلك؛ قلنا: إن السميةٌ بعد العقدٍ 


آنا إذا لها قبل الدخول: فماذا يَجِبُ؟ 
ففي المشهور عن أصحابنا فر : يَحِبّ لها عليه الْممعة 


وعن أبي يوس - وهو قوله الأول -: آل لها نص المفروض ء وبه أَخَذْ 
الشّاقميك20. 
وَجْهُ قوله الأوّلِ: قول تعالى: ضف مَا وخر € [ابتر::700]» ولا فصل فيه 
بينَ المفروض في العقلدء وبينَ المفروض بعد العقل» فيصم هذا كما صف ذاك. 
ولنا: أن المفروض بعد العقد تين لمهر الئل ومهرٌ اليل لا طف 
فكذا ما قام مقاته » وهذا لأن الواجبّ بهذا العقدٍ كان مهرّ امِل ؛ لأنه تزوَّجَها وم 
يسم لها مهراء قوب مه اليل بحكم العقدٍ. 
ثم المقروضٌ بعد العقد لولم تغْيينًا لذلك ؛ لوجّب مهْرٌ الل والمسمّى 
جميمًا: الأول بحكم العقدء والثاني: : بحكُم التسمية» وذلك لا يَجُورُ؛ ولان عفد 
ب لها العف 


النكاح حال وجوده خلا عن تسميةٍ 


ذلك أصلا. 

والجوابٌ عن النص فتقول: إن ال م مط املق يَْصَرِفٌ إلى المتعارقي» 
والمتعارف هو المفروضٌ في العقدٍ لا بعدّه صف ذاك لا هذا؛ ألا ت ترّئ أنه لو 
قال لعبيه: «أذحل السوقٌ واف اللحما» لا فم ين إطلاتي السوقي سوق الْمَطَارِينَ 
1 ات سوق الاين الأ مو المتنارقا : 


]٠ء۷/ه[ ينظر: «الأمه للشافمي [101/0]: و(التهذيب في فقه الإمام الشاقمي» لليغوي‎ )١( 
وهالتيه في الفقه الشاقمي» للشيرازي [ص/۲۰۲].‎ 
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ولنا: أن هذا الفْض”" تعيينٌ للواجب بالعقدٍ وهو مَهْرٌ الئل وذلك لا 
صف كَكَذَا مَا رل رة . 


د بمَاتَلا: الْمَرْضُ في الْمَقْدِ إذ هو الفرض المتعارف. [:١٠إظ]‏ 
رَادَهَا في الْمَهْر بَعْدَ الْعَقْدِ؛ رمه الرَيَدهّ؛ خلافا لزفر هه 
و ران چ بص 
قوله: (مكَدّا ما مرل مر » آي: لا ب 
الل » وأراد بالنازلٍ منزلته: المُسمّى بعد العقد . 
الْمَرْضٌ في الْمَقْدِ): أي: المرادٌ بما تلا أبو يوس 
ين قوله تعالى: لاميِصتٌ ما دشر 4: هو الفرضٌ حال التكاح » و (الْفَرْضُ): خب 
المبتدلء وهو (الْمُرَادُ) ٠‏ 
قوله: (َالَ: وَإِذَا ادما في الْمَهْرِ بعد المَفْدِه َرِمَْهُ الرَادةُ)» أي: قال 


[؟/ادراء] ما نزل منزلة مهرٍ 


إنَّ المرادُ يه الزيادةٌ» أو التقصانء أو الهبةٌ 


. في الأصل: «المفروض» وتحته (خ) وفي الحاشية: #الفرض) وصحح عليه وهو المت‎ )١( 

() ينظر: «مختصر القُتُؤْري» [ص/180]. 

(©) ينظر: «التبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/ 7م ر«النجم الوهاج في شرح المنهاج» 
للتّبيري .]٠٤١/۷[‏ 

(1) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [5/ق/13] ٠‏ 


1 $ كاب الح # 


كه في ریات الف انمتن رن کا هتفای 
تِ الؤّْبَادَةُ مط الاق بل الدٌخُولِ» وَعَلَى قول ابي وسک 
اا اي ف عِنْدَهُمَا بحص بِالْمَفْرُوض في الْمَقْدٍ 
جد ینید چ 

المبتداةء فلا يَجُورُ إرادةٌ الهبة ؛ الأنّها لا علق بالفريضةء وكذا لا يََجُورٌ إرادةٌ 
التقصان؛ لأنه يتم بالمرآةء ولا حاجة إلى التراضي ؛ 3 اتاد كنا من 
الأصلٌ في الأمر الدائر بِينَّ الأشياء الثلاثة؛ إذا ني الاثنان منها تعيّن الثالت 
edn‏ عق المهر كالخطً» اماق كالحطً: 
فلا صح إلحاقُها بالعقدٍ؛ اسَرّت بالدخول- 

وقال رر لو صحكّتٍ الزيادةٌ بعد العقدِ, يَْرَمُ أن يون الشيءٌ عِوّضًا عن 
ملكه. 


() الخط: ياي بمعنئ الع والقص 
التمن كذا؛ أي: أسقط 


وهو في الامطلاج إسقاط بعض الذَيْنَ أو كله ٠‏ الح 
الإثراء نف. يش : «مجلة الأحكام المدليةة | /۸٣۲/المادة: )٠١۴١(‏ | وامعجم 
الممطتحات والألماظ الفقهية؛ ]٠۷١/ ١|‏ 


)١(‏ ما بين الممقرفين' زيادة من ناء وام واا واتا. 


چ بب ائر چ rv‏ 


وَعِنْدَه المَفْرُوضُ بَعْدَهُ كَلْمَْرُوضٍ فِيه على ما مر. 
إن حَطَتْ عله ِن مهرما ؛ صح الْحَط ؛ لِأن لمر َه حََّا والخط 


يُلاقيه حالةً البَقَاءِ. 
ود غاية البيان 4# 


له: أن المسمّئ بعد العقد مث المسكّى في العقلدِء فيكْضَّفُ الأصل والزيادةٌ 


ولنا: أن التتصيف بتع بالأصلٍ دون الزيادة؛ لأنَّ المقرومن فق العقاء هق 


TI‏ إن ورود الطلاقي قبل الدخولٍ 
4 


وسيل ملي ليخ اك اراح عير غير عار ريب لوا E‏ 


وَعِنْدَهُ الْمَْرُوضٌ 20119 فی۰ EE‏ 
المفروضن بعد العقدٍ كالمفروض في العقد. وقد مرّ بيه في 


البقا ع سب ا عي حتهاد 


قوله: (لِأنَ لَه اء حَفهَا) » ونصّبَ (بَقَا) على التمبيز . ولو قال: «حقّها 
بقاءً» ؛ كان أَوْلَى ؛ لأن التمييرٌ لا يَجُودُ تقديمٌه اتفاقًاء وخلاف الْمَازِنَيٌ ئی وَالْمير: 


() وقع بالأصل: «فالمفروض». والمنيت من: افا ونم وفغ) ٠‏ ولاتا. 


لدا خلا الرّجُلُ اماي ولس تالا ايع من الو 
اهر 
وو ن 


E 


كال الَْهْر)ء هذا إذا كان المهر شى lot‏ 
» وإذالَمْ تَصِح خ الخَلوة؛ فلها نطف الى » وإ يَكُنِ الى ؛ 
. كذا في «مختصر الطّخَا e‏ 


ة الصحيحة عندّنا. وهو قول الشّافميٌ في 

القديم". وقي قوله الآخَرِ: لها نطف المهر. 
NE 75‏ 17 
له: آن هذا طلاقٌ قبلّ الدخول؛ يجب نصف المَهْرِ؛ٍ لقوله تعالى: ون 

لمهي من قلي أن تمَحُوهْنَ 4 الآيةء ولأن الزوجَ لَمْ سكوف المُبدَلَ ين المرأوه 

PEA A‏ همهت 

)١(‏ قال الْمُبرّد: «واعلم أن الشيين [أي: التميز] إذا كان العامل فيه فمل ؛ جاز تقديمه ؛ لصف 
الفعل ٠.‏ وهذا لا يجيزه سيويه ؛ لأنه يراه كقرلك: عشرون درهمّاء وهذا أفرههم عبداء ولیس هذا 
بمتزلة ذلك ؛ لأن عشرين درهمًا إنما عمل قي الدرهم ما لَمْ بؤخذ بن الفعل : آلا ترئ أنه بجيز 
هذا زيد قائمّاء ولا يجبز: قائمًا هذا زيد: لأن المامل غبر فل... فلذلك أَجَزْنا تقديم التميز إذا 
كان العامل قلاا وهذا رأي ابي عثمان المازِنيَ . ينظر: «المقتضب» للمبرد [8/5] 

(؟) قال سيويه والجمهور: إن المي لا بجو تقديمه علئ عامله مطلقًا ؛ لأنه كالنمت في الإيضاح ٠‏ 
والنعثٌ لا يتقدم على عامله» فكذلك ما أشيهه. والغالبُ في التمبيز المنصوب بفعل متصرف: أن 
يكون قاعلا في الأصل ؛ فلا پر عما كان يستحقه من وجوب التأخير ينظر: «شرح الكافية الشانية؛ 
لابن مالك .]۷۷١-۷۷١/۲[‏ واتوضبح المقاصد» للمرادي ]۷۴١/۲[‏ . 

(ج) ذكرء المطحاوي في كتاب الطلافق قبل كاب الرجعة. كذا جاء في حاشية: «غ». وهت»- وينظر 
#مختصر الطحاري» [صی/۴٠۲]-‏ 

(؛) ينظر: «التهذيب في ققه الإمام الشافعي» للبغري [/075] 
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چ غاية بیان چ 


و 2 i‏ 
قلا ِب عليه ادل . 
2 59 
: قوله تعالئ: ٤‏ َأَخُدُوأ مته كَيْعَا 24 إلى قوله: «بَِكَيِكَ 
4 
والإفضاء: هو الَلُوةٌ وحقيقته الدخولٌ في القضاءء وهو المكان الخالي» 
كقولهم: «أمسى» » إذا دحل في المساء. 
قال أبو بكر اراي فته في شرجه لامختصر الطَّحَاوِي في باب الا 
«قال الْمَيَّاكُ قى امعائى القرآ امعها)(. والْمَرّاءُ 


: «الإفضاءٌ هو الكَلْو؛ وإن لم يُجَا 
إمام في اللغة ير مداق » مقبول القول فيها0!”"» ولأن الواجبّ على المرأة تسليمٌ 


في العَقَاِ» والمَِيسٌ ليس بموضوع على الجماع لغةً وإنما 


ا الْخَضْمْ: إنه كنايةٌ عن الوطء. 
lan! e‏ الرجل لا :عي یک 


e 
على اا نقول: رَوَئ أبو بكر الراز‎ 


ن إتيان النساءء ولا يهي النساء. وقد تقدم التعريف به 
1 امعاني القرآن» للقراء ]۲٠۹/۱[‏ ۰ 
(۲) ينظره شرح مختصر الطحارية للجصاص [/550]- 
(4) ينظر: اشرح مختصر الطحاري» للجصاص [٤/٤۳۹]ء‏ 


0 :9 كتاب النکاح 4# 


وقال الشافعي لها َف المهر لأ المعو علي نما يَصِيرُ مشو 


بِالْوَطءِ لا اكد الْمُهْرُ دوتة. 
ولنا : نها سنت المِْدلٌ حي رنت الوايع ذلك سما فياك حلا 


رضي أ ا 
طا ها َف الْمَهرِ) هذا لفظ لقي" 0 


(؟) آخر 


30 ول الاما م والمبت من اف4؛ وما واغ1 وقي ات 4 : #قكذا هنا رع الموانع 0 
(؛) بظر: «محس التلزري» [ص/0١]-‏ 


5 < غاية البيان چ 
ولفظ «الجامع الصغيرا: امحمّدُ عن يعقوبَ عن أبي حنيفة رلهد! في رجلٍ 
خلا بامرآته » وهو محم بتطوع » أو فريضة» أو هي مُخرمةٌ بتطوّع » أو فريضة؛ أو 
هي حائض : أو هو ضائمٌ؛ أوهي صائمةٌ في رمضانٌ: أو هو مريفث ».أو هي مريضة 
لا يسيع جماعهاء ثم يُطَلقُها واحدة. قال: عليه نصف المهر في ذلك كلّهو1©. 
ثم قال في «الجامع الصغير»!'2: اعن أبي حنيفةً في رج يلو بامرأيه وهو 
lr]‏ اما صائم بطع ؛ » أو هي صائمةٌ بطع » » ثم يطلمُها. قال: عليه المهرٌ كاملا». 
واحراءٌ الرجلٍ ومرضّها”» بين الخواصٌ ء رسال صوم ا الخواص أيفًا. 
دإنما وجب نصفٌ المهر في الصورة الأو : 
لوجودٍ المانع ء فكان الطلاق قبل الدخول وقبلّ الكَلُوةٍ الصحيحة» فَلَمْ 
المهلٌء فسقظ تصفه بالنص : 
انع: لعفن قفار الزن اناري ورغ تش الج :٠ار‏ 
فر ا ا بودن أنه يُرجَى في العقد 
تسليعٌ على غير هذه | » يود الوطم بزوالٍ المرضي د 


مرضها مع ٠‏ 
ل كان بالجماع يَلْحَُها الضررٌ؛ فلا تون الكلوةٌ صحيحة ١‏ وان لَمْ 
الضَرر؟ تكوث الكَلوةُ صح ٠‏ وقال بعضُهم في مرضه كذلك. 

والأصحٌ: أنْ لا ته تَفصيلَ في مرضه ‏ وکل مرَض ین جازبه بت صحة صحة الكَلوة؛ 
لآن جماعً الرجل يوجبُ التكشرٌ ولور لا محالة . 


0 ينظر؛ «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؟ [ص/187]. 
(5) بنظر: المصدر السابق. 


6 ئي مرها . 
0( اقرا ین اراي : بعني خواص مسائل: «الجامع الصغيرة. 


3 چ کاب الاح م 


واا صومٌ رمضان ومُطلقُ الإحراو: نكل واحلِ منهما مائخ لصكة الخَْوة؛ 
لأنه يَجِبُ بالإفطار: القضاء والكقّارةُ جميعًاء وفي ذلك حرج » یکو مانعًا لصحّةٍ 
الخَلوةِ . وفي صوم التطوع لا يَجِبٌُ عليه يالإفطار إلا قضاءٌ يوم وااحدٍ::وقضاءُ يومٍ 


يسيرٌ؛ وليس كإحرام التطوع ؛ لأنه إذا أفسد إحراته: يُؤْمرُ أن يَمْضِيَ في إحرام 
فاس ثم يجب عليه أن فيلحقّه في ذلك مُؤْنةٌ شديدةٌ» ولهذا استوئ 
الفرضُ والنفل قي الح 

بخلافي صوم غير رمضااً ين التو والنذرِء والكمّارة» وقضاء رمضائ؛ 
بُ بالإفطار إلا القضاءء قِيَكُونُ الطلاق بعد الكَلْوةٍ موا 
لكمالٍ المهرٍ لصحَّتِهاء وهذا الذي قلنا ين وجوب كل المهر في صوم غيرٍ رمضانً 
على رواية (المنتقى». 

ومنهم من قال: صومٌ التطوّع وأخوائ يَمْتعُ صح الكَلوةِ؛ لأنه لا جل إبطاله 
إلا عدر وكذا الحيضٌ [::+:] مانعٌ لصحّة الكَْوة؛ لأنه مانعٌ من الجمّاع طَيمًا 


[+اجمطاء] حيثُ لا 


وشرعًا. 
ًا الول إا" قي ين التلوّثِ بالدم النجس . 
وأمّا الثاني: فلقوله تعالئ: «وَلَا ترون حَقَّ يمرن © [اليقره: .]٠٠۲‏ 
وأا صلاة التطوّع: فكَصَوْم التطوّع ؛ لأنه لا ينم بترَكها ؛ وهو الصحيح» فلا 
يَكُونُ ماما للخَلْوِ: بخلاف صلا الفرض ؛ فإنه نَم بها 


)١(‏ هكل بالأصل: لاء وقي: اف الغا رات): افلمّاه. وهو الجادة؛ لوجوب رط 
جواب «أئا بالفاء عند جماهير النحاة؛ وذهب ابن مالك وجماعة من المحققين إلئ جواز حَلْف الفاء 
مطلقًا مين جواب الشرط : وأنه صحيح قي اللسان العربي على وجه التوسعة . وقد مضئ التيبة عله 


چ باب المهر چ r‏ 


ما المرضيٌ فالمرادٌ غه ما 7 ينع الجاع أو يلحقةُ به ضر وقيل: رش 
يُعْري عن تسر وور وَهَذَا الَفْصِبلُ في مَرَضِهَا. 


قوله: (في رِوَابةِ «الْمنكقى»)» وهو اسم كتاب في الفقه'2. صِنَّقَهُ الحاكم 
الجليل الشهيدٌ أبو الفضلٍ نجع بنْ أحمدّ المُلَيٌ الْمَرْرَزِيّ هه وهر 
صاحبٌ «الكافي»» الذي سَمُوا شرْحَه: مبسوطً9 . 

قوله: (وََذَا اَل في الْمَهرِهُوَالصّحِحٌ)؛ إشارة إلى وجو كل المهر في 
صوم التطوع . 
3 بالصسيح: :عن الزواية الأخرئ » وقد يكتاهاء 


(۱) قال حاجي خلا توادر من المذهب . ولا يوجد «المنتقئ» في هذه الأعصار. كذا قال بعض 
العلماء. وقال الحاكم: نرت في ثلاث مثة جزء مؤلف» مثل؛ «الأمالي»؛ و«النوادر»: حتى 


«كشْف الظنون» لحاجي خليقة ]۱۸١١/۲[‏ . 

EEE 5‏ وإنما اكتقّى بان قال: «قرأيتُ الصواب: في تاليف 
شرح «المختصر» (يعني: الكاني) لا أزيد على المعتى المؤثر في بيان كل مسالة ؛ اكتفاء ينا هر 
المعتمد في كل ياب ٠ ٠‏ وقد انضم إل ذلك سوال بعض الخراص - بن زمَن يي ه حين ساعدوني 
يأر أن لي عليهم ذلك ؛ فأجشُهم إليه» : «المسوط؛ للسرخيي [4/1]. 


4 كتاب النكاح‎ 8 rt 


براه الصّم رصا كرض رتفا كتفله. 
یتین يه 
قوله: (مَْصها كمض ونا كتفله)» أي: قرفن الصلاة كفزض الصوم. 
ونثْلُ الصلاة كل الصوم ؛ وقد م بيان ذلك آنا 
الس يديد : وذكر في #الذخيرة/: أصحابنا يلهد أقاموا الكَلُوةَ الصحيحة 
الوطء في بعض الأحكام» دون البعضي . 
أنّا الأحكامٌ التي أقامُوا الخَلْوةَ فيها مفامً الوطء: ف 
| لارام ١‏ إن كان في العقد نسي وتاك مر الب 


نكاح أختها ما دامت الود تم وخر كح أت على الحرّة في المذوعن 
طلاقي بائ بر اروف E‏ 


حصن بالخَوة» وحزمة البنات حى لا خم ادل Eo‏ 
بهاء والإحلال ازوج الأو لو خث" بالمحلل ؛ لا تل للذؤل ورج 
حئی لا يَصيرَ مراجمًا بالخَلْوةِ والميراثُ حنئ لو مات وهي في عِدَّةٍ 
رث منه. 

وأنًا وقوعٌ الطلاي في هذه المدَّة: نقد قبل: لا يَقَُ. وقد قيل: َم 
أقربٌ إلى الصواب ؛ لأن الأحكامٌ لما اختلفث في هذا الباب ؛ يجب القول بالوقو 


() تمام العبارة في «الذخيرة؛ وعنه في «الفصول4: «وحرمة نكاحج اح الأمّة عليها على قياس أبي حي 
2 في حومة نكاح الأمة على الحرة. ٠‏ لخ1؛ ينظر: «ذخيرة الفناوئ» لبرهان الدبن اليخاري 
[قدة/! - مخطوط مكتبة قيض الله اندي راا (رقم الحفظ: )٠١۲۷‏ ]ء و«القصولة 
للأمتزرفي ق۴١١‏ /ب/ مخطوط مكبة رافب باشا ‏ تركيا / (رقم الحفظ: [ovr‏ 

4 وقع بالاصل «دخلت». والمثيت من افا ٠‏ رلك رفغا وااتا, 


2 


چ باب المهر © 0 


وَإِدَا خَلَا المَجْيُوبُ يامْرَأَيهِ تم لها ؛ لها كمال الْمَهْرٍ 
قالا: عليه صف الْمَفْرِ؛ لاه عْجَرُ ِن المريض جلاف انين ؛ لا 
2 سو غاية الييان 4# 
احتياطًا- كذا ذگر الْأسْتَرُوسَنئ) في «فصوله)20. 


وفي «الفصول» أيضًا قال: رأيثٌ في فوائد صاحب «المحبط:: إذا خلا بها 
في النكاح الموقوفي » هل يكو إجا 
حرام A‏ 2 لا تكون إجاز: 


وَقَالَا: عليه نف الْمَفْرِ). 
وَالْعشيوك: : هو الحَمِي الذي أُسْمْؤْصِلَ 
«العُغرب)20 ؛ من الْجَبٌّ وهو القع . 


ات انه 


وَخضيجار!*». كذا ذكّر صاحبٌ 


قال الأَْركني. وكلاهما مسموح ٠‏ وكان فقي 

مشهورً. صاحب تواليق ناقعة. منها: «الفصول»: ر(أحكام الصغارة. ٠‏ وغير ذلك. (توقئ سئةة 
١‏ ه). و«الفوائد البهبة» للكثري ا ۲۰۰ وتاج التراجم» لابن نويا ص | 8/4 ] - 

(؟) ينظر: «الفصول» للأْسْترُوعْنِيَ [آق117/ب/ مخطوط مكتبة راغب باشا ‏ تركيا / (رقم الحفظ: 
-[(ovr‏ 

() بنظر: المصدر الابق. 

4 وقع بالأصل: «وخصياه». والمبت من: فا وام رفغا ولتق 

(ه) ينطر: «المغرب في ترتيب المعرب» لري [ ص /۷6]. 


8 کنب انك 4 


۴1 


دير َلَى سَكَامَةِ الله وَلأبي حَببقة هه أن مسح عَلبْها اليم في حَقٌّ 
الَّحْقٍ وَكَدْ نت بهِ. 


< غاية الببان 44- 
ن؛ فإنها صحيحة يَجِبُّ بها كمال المهر الفاق ؛ لان آله سالمة فر 


الحكُمٌ ‏ وهو وجوبٌ كمالٍ المهرٍ ‏ علئ سلامة الالء ولا آله للمَجْبُوب ؛ 

ولا يقال: سلامة الآ موجودٌ في المريض أيضّاء ومع هذا ليست علو 
بصحيحة ؛ لأن السيبٌ الظاهرٌ ‏ وهو سلامةٌ الال َم مقام الأمرٍ الخفيٌّ في 
انين كما هو الأصلٌ » والمانع عن [الوطئ] © يتحقّقُ الوط 
وريّما لا يتحمَّنُ » بخلاف |۳:۱| المريض ؛ فإن المانع َة ظاهر - وهو المرضٌ - 
فلم يُْتبرٍ السب الظاهرٌ. 

ولأبي حنيفةً يلق: أن المستحقٌّ يعقدٍ الْمَجْبوِ : تسليمٌ المرأةٍ نفسها بما 
يلي بحال الْمَجْيُوبٍء وهو المستحقٌء فصار التسليمٌ كاملا في حقّهِ لا يَحتَيِلُ 
المزيد فلم وَج اليم كاملا ؛ وجب عليه تسليمٌ البدلِء وهو كمال المهرء 

ولهذا إذا ولدّتِ امرأة الْمَجْبُوبٍ؛ لزمه نيه كما يلرم الصحيع ,خلا 
رنف دل كنا ل يريد ابام انی لعلو لأ بجی تدای يتحقق به 


هناك تل 
قلنا: إن التق قد يَرُولُء فكان هذا النسليمٌ متَظَرًا غيرّه» فلم يَجِبْ كمال 

المهر ؛ لعدم التسليم كاملا 

4)» أي: المرأةٌ أنَتْ بالتسليم المُمْمَحَقٌ عليهاء وهو 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ اف٠‏ وم٠‏ واغا؛ وات 


چ باب ال 4 rv‏ 


2 


واسْتَحْسَانا) 1 5 ا ت علبها الع في السائلي 
المذكورة استحساتا» يعني: فيما صخت الخَلْرةٌُ؛ وفيما لم صح . 

والقياسش: الا جب العدّةٌ؛ لأنه لو لَمْ توج | 
بعد الكَلْوة ؛ لوجودٍ الجامع » وهو كوثه طلاقًا قبل الدخول . 

وَجْهُ الاستحسان: أن في الوجهين بوهم الدخول» فَتَجِبُّ الد احتياطً ؛ 
فيها حى الشرع وق الوللدء ثلا ند المرآ في إبطال حقّهما: 

آنا ج الشرع: فلأن الزوجين لا يَنْلِكانٍ إسقاطهاء وكذا يَجْرِي فبها 
ات 


لا ئَجِبٌ الِدَّة فكذا 


كاملا إذا صت الحلوةٌ» أما إذا لم نصح فلا ؛ بل ِب نصفٌ المهر إذا طلقم 


(1) قال ا : احق الدواء ذه ويك سجيق » ومنه المَجْبوب بُسْحَنُ فيلا : ينظر: «المفرب 
في ترتيب المعرب؟ لري أص/519]. 

() ينظر؛ «الجامع الصغبر/ مع شرحه الناقع الكييرة | ص/۱۸۷| 

(؟) مضئ تځریجه. 


8 کاب انح 4 


F۸ 


دك قوري في: رجه أن الماع ذا 5 ۰ا كَانَ شَرْعِيّاتَجِبُ الْعدهٌ 
ثرت امن حبق وإ كا حي رض وَالصَمَرِ لا قَبُ ؛ لائيدام 
لمكن : 


و نار 5ه 
قبل الدخول ؛ لأ المالّ لا بُخناطً في إنباته» فلم يْمّتْ إلى توم الشغل . 
قوله: (وَدَكَرَ دري في «َرْجهِا) : أي: في شرخه للامختضر الشيخ يي 
الحسن الكَرْحِيٌ»7: أن الماع إذا كان شرعيّاء تحب الهِدّةُ؛ لثبوتٍ التمكن 
حقيقةً : وإنْ كان حفيقيًا كالمرض والضّمَرِ؛ لا تَجِبُ ؛ لانعدام التمكن . 


بيائه: : أن في كَل موضع يتمكُ ين الوطء حقيقة ؛ لكن ينيع لماع تَجِبْ 


فيه اده 


بالقثق» وفي الْمَجْبُوبٍ: بالق » وفي كل" 
- كالمريض النحيفب» أو الصغيرٍ [+ددظام]؛ أو 
الصغيرة ‏ لا تب الهدّة. كذا في «الفتاوئ الصغرى 006 . 


اتا المهر في الوا فقال في كتاب «الطلاق» ‏ في ياب الرجعة -: إذا خلا 
بهاء ثم طلّقهاء يَجِبُّ عليه نمف المهر. 

قال الصدرٌ الشهيدُ في «شرح الجامع الصغير»: وين المتأخّرين من قال؛ 
الصحبخ: أن المذكورٌ تة قولهماء وعلئ قول أبي حنيفة: تَصِحٌ الخَلُوةُ ويَجِبْ 
المَهْدُ كاملا كالمجبوب 

قال: لكنّ هذا خلا ظاهر الرواية. 
alg ga zz 7‏ 


5 وقع بالأصل «وقي ذلك». والمنيت من: فا وء وغ ٠‏ وات . 
(۴) ينظر: «الغداوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق4] 


ح3 غاية اليبان چ 
وقال صاحبٌ «الأجناس:»: اتّفقتٍ الرراياتٌ: 


الأصحٌ ؛ لأنه كر الكَرْخِيٌ في «مختصره؛؛ في كتاب «الطلاق» - في باب ما 


5 
أنه يَجِبُ تف المهرء وهو 


ر أن يَحْصرَ هناك ثالث إوامءمهاء 
ور حمل برقتي ا 
کُر علو وقي الصحراء إذا َي 
السطح إِنْ كان عليه حجابٌ ؛ تَكُونُ حَلُوة» وكذا إذا خلا بها في َج 
وارتی الس فيمابيته وبيق كن قي البيت ين النحاو: فهي كلو ولو خلا بها 
ومعه في البيتٍ أعمئ أو نائمٌ؛ فليس ب 
بها ومته ارا اجب موث عَلوة: لأنه ۷ یل اا ایہم وإن خان € 
صب أو معْتُوهُ يلان ؛ فليس بِحَلْوةٍ» وإنْ كانا لا يَعْقِلان؛ فهي حَلْوةٌ صحيحةٌ( 34 

وفي المُجْمَلٍ: إنْ قدّر على الوطء ؛ فهي حَلُوةٌ. 


On ا‎ 


ين اباب را والسُور للعروس» رتكون له آزرار كبار وتم على جال . 
بة في غريب الحديث» لابن الأنير 47/11 ]/ادة: حجل]ء و«المعجم الوسيط» 


]۸1[ 
وجاء في حاشية «م٠‏ و(غ» الْحَجَلّة: بيت ربن بالعيدان والستور». 
(4) ينظر: «خلامة الفتاوئ» للبخاري [ق/٤٠٠]٠‏ 


1 ۾ كتاب الاح @ 


ب امه كل مط إلا عة وَاحدَة؛ وهي الي عه 
یل الدحُول بھاء وذ سی لها تهرا. 
و د چ 
ونقّل [+احمرام] قافن خان امن د شس لانو لاني 4: إنَّ كَلْبَ المرأةٍ 
2 ك الوق الاه لايتحكل أن تكن سيد مُسْتَفْرَشَة وعسى [أنْ](2 
"ا بخلافي كلب الرجل ‏ 


ا 5 


او 


وا 
قوله: (قال: و 0 
الدُُولٍ بها وقد تی لها تهنا أي: ل ا 
لكل مطلقة؛ إلا للمنضاق. 
معنى كلام القدوْي: تثحب اله لكل مطلقة؛ سوئ التي تقدّم ذكُهاء 
رهي التي طلّقها قبل الدخول وقبل النسمية, فإ متها راجبةٌ؛ إلا لمطلقة واحدق» 
وهي التي طلّقها قبل الدخول بعد النسمية؛ فإنَّ متعتها ليست يواجبةٍ ولا مستحة 
حُكْمًا للطلاق. 

ولو كان مستحيًا؛ كان لمعئى َخَرّ؛ كما في قوله في عيدٍ الفطر: «رلا 
في طريتي المٌصَلَى عند أبي حنيفةًة: أي: حكُمًا للعيدِه ولكن لو كر - لأنه 


0 


الله تعالی - يجوز يكحب » رهذا اتبا صاحب «الهداية) . 


2 


وام ولغ واتا. 


هو الجر ؛ وقد عقر فهو عَقِي. به 


اج العروس» للزّبيدي /1١1/15[‏ 


خان» |1111[ 
ري [ص/140]: 


؛ لأ الطلاق فسح في هذو الحالة والمبعةٌ لا ڪرو 
-< غاية البيان چ 
وعلئ رواية صاحب «التأويلات»» وصاحب «التيسير)"» وصاحبٍ 
«الكشاف ١‏ » وصاحب «المُخُتلف!: أن الْمْيْعَةَ فى المُسْتئناةٍ أيضًا مستحّةٌ؛ فلا 
ص الاستدناء على رواييي ۵ 
وقال التَّافميئْ في الجديد: تَحِبُ الْمْيْعَةُ لكل مطلَّقة؛ إلا التي طلّقها قب 
الدخول بعد تسمية المهرء فليست الْمنْعَةُ عندّه بواجبة لها على قوله الجديء 


فعلى هذا: الخلاف بيا وبيته في المدخول بها" » وعلى قوله | 
َب الْمْعَةُ لهذه أيضًاء مع نصفب المهر". 


والحاصلٌ: أن المُطلقات أربعٌ: مطلقةٌ بعد الدخول والتسمية. ومطلقةٌ بعد 
[+/دمطام] الدخول قبل التسمية» ومطلقةٌ قبل الدخول قبل التسمية» ومطلقةٌ قبل 
الدخول بعد التسمية. 


(1) ينظر: «تأويلات أهل النة» لأبي منصور الماتريدي [507/1] ٠‏ 

(0) هر في التفسير». لنجم الدين» التسقي ٠‏ 

ق» للزمخشري [978/5] 

(؛) ينظر: «مختلف الرواية4 لأبي الليث السمرقندي [۹۴۷/۲]. 

() ينظر: «الأم» للشافعي [178/3]. و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي اوا 

(2) لأنه لا حلاف في غير المدخولة أن لا يجب. كذا جاء في حا 

(۷) ينظر: «الحاوي الكبير» للمارردي [578/4]. و«المهذب في فقه 1 الشافعي» للشيرازي 
«[évo/t]‏ 


@ كتاب النكاح‎ 3 tr 


دق غايةالبيان > 
3 


0 5 5 5 «القدة 0 
وقي الرابعة: لا تَنْتَحَبٌ عندنا على رواية صاحب: وري 
وتُلتَحَبٌ على رواية صاحب «المُختلف ١‏ . 
ب على قوله القديم. وعلئ قوله الجديد: لا تَحِبٌ . 
له: عمومٌ قوله تعالئ: 8« كم يموق 4 [ابغرة: ا إلا أن 
المتاةً حرجت عن السرم بعصي ؛ وهر رد تعالوة : وان قوی من 
. : :: ۷ جل 
ةء وهو محجوجٌ 


الجزاء نصفٌ المفروضء فلا يجب لها شيء 
بهنه الآية على قوله القديم. 

وبُخمل قوله تعالى: | تكخثر النؤيتت طم ومن 4. إلى قوله: 
َه وَسَيَحْوحُتَ € [الأحزاب: 16 | ؛ على إيجابٍ المع عند عدم التسمية؛ 
بدلا ل هذه الآية أو على الاستحبابٍ عند وجود التسميق» ولأ الزوج اها 


٠‏ وقد صار امختصره! علّمّا عليه . ومثله قولهم؛ 


چ عا 


7 أنه استحقث نضقف e‏ راا لر ا 
د ولأن الم حك عن عهر 


نا عن المهر رك رخا ريه ب الْمْْعَةُ 
للمطاقة يعد« الدخو )سول سی ارک ا ایی ا 
از 0 e‏ 


انه TRL‏ 
اكه إن (rrr:‏ 


الب محرو ا 
اما قول : قد أَوْحَهَها بالفراقي. 


فتقول: كا نَل الإيحاش نَ؛ لأنَّ الفراق ريّما يَكُونُ مطلويًا لهاء وَين سلّمْنا 
الإيحاش ؛ لكن لا تُسَلّمُ أن الإيحاش جناية مِن الزوج حتَّى تَلْحَقَهُ الغرامةٌ بذلك » 


)١(‏ أي: فول الشافعي شق 


8 كناب التكاح @ 


1t 


ج وا وجب ج ححص کڪ 

وقد يكرد الطلاق مستحبًا ؛ إذا كانت المرأةٌ سَلِيطة مُؤذِية 

حدوة اللو فلَمْ ل ا انت من باب الفضل والاستحباب. 
[+/«مداء] قوله: (في الْمْترَمَة), وهي بكسر الواو. كذا وقّع السماعٌ هناء 

وفى «أصول» فخر الإسلام"'» وقد مر تفسيرها . 


قوله: (وَالحَلفُ لَابْجَامعُالأَصْلّ وَلَاعَيئًا مله) . 


() زاد يعد في (ط): «ولكل واحدة منهما مهر مثلها». 
() ينشر: «أصول البزدرية [ص ل14]. 


اج باب لمر € to‏ 


د 


فی وأحمة ب حب ا 

قال في شرح الأقطع»: لو قال : وبتك أخحي على أن يرجي أخكك» ؛ جاز 
العَقْدانٍ يلا خلافب. ب 5 :اذا لم جلا عفد كل واحدة منهما صداقٌ الأخری . 

لهم: ما رُوِيَ في «الصحيح» و«السئن»: مشتدًا إلى نافع » عن ايْنِ عُمَرَ 
چ: «آن رَسُولَ الله َة هى عَنِ العا . 

بياه: أن التهي يفضي فساة المَنِْيَ عنه» ولآن كلّ واحدٍ يِن الرجلَين 
[1-+د] جل ضح كل واحدق ين المرأتين صداقا ومتكرحة» رم الاشتراء 
ولا اشتراة في پاتا اج ؛ فينطل النكاحٌ ؛ كما إذا زوَّجَتِ المرأةٌ نفْسَها ِن 


ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [087/1] . و«التاج والإكليل لمختصر خليل» 

للمواق [198/5]- 

(؟) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [414/5]- و«الوسيط في المذهب» للغزالي 
[5/ة]- 

(+) ينظر: «المبدع في شرح المقنع8 لابن مقلح ]١44/3[‏ » و«الروض المربع» للبهوتي [ص/ 4 91] . 

(4) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [143/1]+ 

(ه) آخرجه: البخاري في كتاب التكاح/ باب الشغار [رقم/ 4817]ء ومسلم في كتاب النكاح/ باب 
تحريم نكاح الشغار ويطلانه [رقم/ 1419١]؛‏ من حدیث افم » عَنِ ابن عُمَرٌ ولل يه 


لق 2 کاب اناج @ 


ولنا: أنه سَمئ مالا يضح صَدَاقا صح العَقدُ 
سح ص7 Eg Oa‏ 


ولنا: أن كر الصداق بهذه الصغة ليس بأكثرٌ تر فإذا ترك ES‏ 
الصداق ؛ لا يِل العقد > فهنا ّ, ولأنه سى بمقابلة كل واحدة منهما مالا 
يلح صداقًا - وهو بضع الأخرى - فن سي الاشترا في البفيع ٠‏ 
قاسدا ؛ قصحَّ العقدٌ ؛ لأن النكاح لا يطل بالشروط الفاسدة» فصار كما إذا توج 


علئ خمر أو خنزير. 
واستدلالّهم بالحديث: ضعيفٌ؛ لأن النهيَ لمعتّى في غيره؛ لا يعدم 
المشروعيّة » وهو بحت ا 


ملم بهذا: أن النهي ورد لمعئى في غبره» وهو حُلُوٌ العقدٍ عن المهر . 

ونح تَقُولُ بمُوجب الحديث؛ لأنا نُوجِبُ مهرّ الِثْلٍ» فلا يَكُونُ شِكَارًا: 
ت أو الأختٍ بالأختٍ بلا صداقٍ مالي وكان 
5 كول ء فهو شَاغِو» 
فيها أحدٌ يَحْميها 


لأنه عبارة عن تزوج البنت يا 
ذلك من فِعْل الجاهليّة» مأخوذ 
ثم كدر ذلك حى قالوا: َرَت أرضُ بني ف 


َر 


؛ إذالم 


() عبارة المؤلف قرم أن القاثل عوة امد ونم روا من عن بح بن سعيد عن عبد الله بن 
عمر العُمَرِيَ عن ناقع به ؛ فالقائل: هو العُمَريْ الإمام المشهور - 

(م) أخرجه: الخاري في كتاب الحيل/ باب الحيلة في النكاح [رقم/ 1۵۹ ] + وأبو داود في كاب 
النكاح / باب في الشغار [رفم/ ۲۰۷۲]» من طريق مسدد عن يحيئ بن سعيد عن عبيد الله بن عمر 
العمري أنه قال: قلت لنافع يه. 

(م) وقع بالأصل: قيرها»: والمنيت من اف۲ وء ولف وااتاء 


یجب مَهْرَ المكل كما إا سَمّى الْكَمْرُ وَالْحِنْزِيرٌ وَلَا شَرِكَة ب 


و دیدید چ 
ويَمْتَُ عنهاء وشَمَرَ الرجُل المرأةً للجمّاع» وأشْمَرَها أيضًا(©. 
وفي الحديث: لا شعًار) » وتفرّق القَومٌ 
قال ابن دُرَيْد في «الجمهرة». 
قوله: (وَكَا ركه بدُونٍ الاسْتِحْقّاق) ؛ هذا جوابٌ عمًّا قال الخْصم بقوله: 
ولا اشترالك في هذا الباب ؛ قبطل الإيجابٌ. 


بيائه: أن الشركة إنما تَلرّمٌ إذَا تبت الاستحقاق» كما إذا زدّجَت ننْسَها ين 
رجاین؛ إِذْ كی كل واحدٍ منهما بُضمَها على سيل [؟/مدرا] البَدَلِ؛ على 
تقديرٍ ص العقدء فيرَم الاشترالكُ ين ثبوت الاستحقاقي فيطل العقدُء بخلاف 
: ی كل واحدة منهما بضع | خرّى صداقًا؛ لأن الْضْحَّ 
لا يَصْلّحُ صداقاء فلا يَلرَمٌ الاشترالة . 

وأراد صاحبٌ «الهداية» ببطلانٍ الإيجاب: بطلانَ العقدٍ ؛ لأن انتفاة الجزء 
قعل الايجات عا الحقلاةالزعاية الج انان : 


(1) يعني: إذا رقع برجْليها للجماع. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثبر [ 1/15 ؟ /مادة: 


ي ي كَل وَجْد. وشَمَرَ َو هما امان جيل واحدًا؛ وبا على الفح ينظر: «الصحاح 
في اللغة) للْجَوْعَرې /٠٠١/1[‏ 
9 «جمهرة اللغة» لابن دريد [5 /1/18] - 

(ه) وقع بالأصل: «رجل». والمنبت من: افا وم٠٠‏ والغ٠ء‏ وات 


سغر]: 


سے انا ا j e‏ را عِندَهُ؛ E‏ 
الْمْعَارَصَهٌ َصَارَ كما ذا روجا على ةر آخرٍ 2000 


محمد ؛ بل ذَكَرها علئ الاتّفاق: وإتما ذكرّه صاحبُ «الهداية» ؛ لرواية «الجامع 
الصغيرا. 

ولفظ «الجامع الصغير»: محمد عن يعقوبَ عن أبي حنيفة: في رجل ترج 
امرأةً على خدقته َه قال: إِنْ كان حرًا؛ٍ فلها مهرٌ مئلهاء وإِنْ كان عبد ؛ فلها 


خدهثٌه َة 
وقال محمدٌ: لها قيمةٌ خدميه سه إنْ كان حرا" . 
قال فخرٌ الإسلام الردّوي هد في «شرح الجامع الصغير»: قال الفقية أبو 


)١(‏ في حاشية الأمل: «خ: يلحا 

(۶) ينظ امختصر ي ع -]۱٤۷/‏ 

© بظر «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة ص /185 + .]١۸٤‏ 
والمختار قولهما على الرسم ٠‏ وعليه مشي المحبوبي والنسقي والموصلي وصدر الشريعة ‏ كذا 
في «التصحيحة [ص4١5]؛‏ «قح القدير؛ [554/5]» «البحر الرائق» [177/9] . «الاغخيار 
التعلبل المخحارة :]1١4/9[‏ 
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َلتَا: أَنَّ الْمَمْرُوعَ إِنَّمَا هُوَ الابما بِالْمَالٍ ًاليم ليس بِمَال وَكَذَا 


5 2 ا 
أن يَكونَ قول أبي يوس مل قول محمد"». 

وقال بعضٌ مشايخنا: إن قوله مل قول أبي حنيفةً » وهذه بن الخواصٌ ٠‏ 

وقال الشّافعيئ”'': لها تعليمٌ القرآنٍ والخدمةٌ في الوجهَيْن ؛ فيما إذا كان الزوجٌ 
حرا أزعبدًا ‏ لآن کل ما جاز آذ المرّص عه و فإنه تون مهرا ٠‏ وت جور خد العموّض 
عن تعليم القرآنٍ والإمامة والأذانٍ؛ والإحْجَاجٌ عنده» فِيِجُورٌ أن كود مهرًاء / 

وكذا خدمةٌ الحُرٌ مال [+/»مرام] يَجُورٌ اد الِرّض عنه عند العقدٍ بالإجماع ؛ 
0 كما إذا تزوّجها على خدمة حر آخَرَ 0 أو عل دست [زانوة+ر] 
تَمّها هذه سَنََ أو على زراعة أَرْضِها هذه س . 

ولنا: أن المشروع هو الابتغاء بالمالٍ. أعني: ابتغاء ملك النكاح ؛ لقوله 
تعالی: وَل كير ما ور لكر أن ميسكم € [الساء: .]٠‏ وتعليمٌ القرآن 
ليس بمالء فلا يَصْلّحُ أن يَكُونَ مهرًاء وكذا المنافمٌ ليس بمالٍ أيضًا على أضلنا؛ 
لأنها ليست بمتقوّمة ؛ لعدم الإحراز» وإنما يكت لها حم اتقؤم في باب العقودٍ 
غبرورة ١‏ حك شرعي» وهو عَفُدٌ الإجارة؛ قضاءً لحوائج المسلمين» وذاك لن 
المنفعة كما تود تتلائّئ ؛ لكونها عرَغتاء فلا يكن الإحراء وقد معنا الع 
ين تسليم هذه المنفعة ؛ لأن الرَوْجَ قرام على المرأةٍ مالك لهاء »فلا طاح أن يَكُونَ 
مملوكًا لها بوجه. 
(1) ينظر: شرح الجامع الصغير للبزدوي [ 1114/3 


(؟) ينظر؛ «الحاوي الكبير» للماوردي ٠] ٠5/5[‏ ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [08/9] . 
(۳) في ٠ف»:‏ «مدة سنة»- في الموضعين ٠‏ 


2 


e‏ ت الك کی يمين الوس » بخلافي خدمة حر آحَوَ فإنها لا تجوز 
أن كر مهرا أيضًا في رواية. كذا قال ايكوئ في «شرح الجامع الصغير»90. 

ولئِنْ سلّمنا أنها تَجُورٌ ‏ فقُولُ: إنما جاز ذلك لعدم المناقضة » بخلافي خدمة 
الزوج ؛ فإن فيه مناقضة , والخُرٌ الآحَرُ إذا خدّمها برجم على [ملعطام] الزوج بقيمة 
يميه : ويخلاف التزوّج على الرشي والزراعة؛ إن ذلك ممنوعٌ أيضًا في رواية. 

ولئِنْ سلَّمْناٍ فنقول: إنما جاز ذلك ؛ لأن الله تعالى فص" ذلك في قضَّةٍ 
موسئ بلا تغييرٍ» ولأنه لا مناقضةً في ذلك؛ لأن ذلك يِن باب القيام بأمور 
الزوجاتِ» لا مين باب الخدمة» ولا باس بان يَقُومَ الرجلٌ بأمور زوجته . ويخلاف 
ما إذا تزوّجها العبدٌ علئ خدقيه بدن مولاء؛ حي يَكُونُ لها خدمّه ؛ لأنه لا 
خدّمها بإِذْنِ مولاه؛ صار كأنه يَحْدِمٌ مولاه حقيقة » ولأن خدمةً العبدٍ لزوجَتِه ليست 
بحرام؛ إِذْ ليس له شرف الحريّة: ولهذا لَك عنه عامّةٌ الكرامات الثابتة 
للأحرار"؟ فكذا هذا 

وَجْهُ قولٍ محمَّدِ: أن المُسمّئ ‏ وهو" خدمةٌ الخو مال ؛ بدليلٍ أنه يَجِبُ 


(د) وقع بالأصل: «هر. والمثيت من؛ افا رهماء وفع ء وات۲. 
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ميه تشليم ركب ولا كََِكَ الخ وَلأنَّدْمَة الج الْخرٌ لا يَجُورْ 
اد بام لومعم ماع 


ب ؛ أنه يَخْدِمُ مَوْلَاهُ مَغْتّى 


عَلَى أَنَهُ مَمْتُوعٌ في روَايَةَ. 
و غاية البيان چ 
[يه] "١‏ الأجرٌ عند العمدٍ؛ لكن عجر عن تسلييه لمعنّئ في غ 


امب ورقيه مال قود ناء النكاح بالمالي» بخلافي رقبةالخو؛ ؛ فإنها ليست 
بمالٍ. 

قوله: : (ِمَا فيه يِن قل المَوْصوع)» » أي: : لِمَا في استحقاقي خدمة الزوج الحرٌ 
من قل الموضوع . 

بياله: ن وضع م الاج rl‏ ۰و ام] قفي أن 1 ازو مالِكًا لهاء فلو 


اسعحَقّت ب المرأةٌ دة ؛ با م أن يَكُونَ الزوجٌ مملوكاء وذاك قلْبٌ الموضوع » 
فلا بجو 
)١(‏ ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: فا٠‏ وهمةء واغ)» و«ت٠.‏ 


(؟) وقع بالأصل: «خدمتها». والمثبت من؛ «ف١»‏ وما وف وات 


۲ چ كاب الاح ۾ 


تجت فب الجذتة, أن الى مال إلا آنه عجر 
على تند لر وغل قزل أبي 


على قول شحكئذ: تيت 
عَنْ اليم لمَكَانِ ات ة قَصَارَ امز 


قوله: (أؤ لا نحق نيه بحَالِ)؛ سماعنا في هذا الموضع بكلمة: (آو)01 
التي هي موضوعة لأحدٍ الشيكين , على أن تَكُونَ هذه الجملة دللا ثانا . 

بيائه: أن مهرٌ الل إنما وجب لأحدٍ الأمرّئن: إمَا لأن خدمة الزوج الح 
ليست يمال : أو لأن خدمته لها لا تَصِيدُ متحقةٌ في التكاح بحالن. 

قوله: (لأَنَّتَوْمهُ لمق لِهرُورَ): أي: تقوم الخدمة يعفد الاجارة, 
لضرورة قضاء حوائج المسلمين [١٠٠جد]»‏ وقد مر تقريره» وإنما كر المي 
الراجعَ إلى (الْخِدْمَة) ؛ على تاريل المسمّى , ومثْلٌ ذلك جانرٌ في كلام العرب. 

قال صاحبٌ «الجمهرة: «أخبرنًا ابر حاتم عَن اَي قَالَ: قال 


(1) وهو المثبت في النسخة التي بخط المؤلف من «الهداية» [ق١١٠/ب/‏ مخطوط مكتية فيض اف 
أفندي ‏ تركيا] : ومدله في نخة الأزرّكاليَ من «الهدابة» [١/ق٠۸/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الك 
أفندي ‏ تركيا] 
والذي في المطبوع من: «الهداية؛ :]۷۲/١[‏ «إذ لا. وهكا وقع في النسخة السقولة عن سخة 
المرْغِيئاتيَ ١[‏ ق٤١١‏ /ب | مخطرط جامعة برنستون ‏ أمريكا/ (رقم الحفظ: )۴١۹۴‏ | - وكذا في 
قسخة القاسيي من «الهداية» [ق /4 م يي ا 
نسخة الشْهْرَكنْديَ (المقرومة علئ أكمل الدين البابريئ) من «الهدلية؛ [ق /< اب | مخطوط مكة 
فيض الله أفندي - تركيا] : ومثله في تخة ابن القصيح [١/ق1/87/‏ مخطوط مكتبة ولي النين 
أفندي ‏ تركيا] ؛ وقي نسخة التايشوني من «الهداية» [ق 6١‏ |ب/ مخطوط مكتية فيض الله أقندي 
-تركيا] 
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5م و 


اللَعْوبُ ؟ كَقَالَ: الأ E‏ 
ويَنجُورٌ تنيت المدَكرٍ أيضًا ؛ كقوله9): 
سَائْل بني أَسَدمَاهَذِه المَّوْتُ؟ 
على تأويل الصّبِحةٍ. 


عند قوله: (وَأقلُ الْمَهْرِ َر رَاهِمَ) » ولأنه ؤكْدُ واجب تعليمُه » فلا کون مهرًا 
كتعليم الشهادتئن ٠‏ 


عمر». والعنبت من: «ف4ء و«مء رقغ) ؛ ولات). 

٠ ]51١/1[ ينظر: #جمهرة اللغة) لابن دريد‎ )١( 

بيت لرُوَيْشِدِ بن كثير الطائِيَ في جملة أبيات مذكورة في: «الحماسة/ بشرح المرزوقي» 
لأبي تمام [ص/174]: و«خزانة الأدب» للبغدادي [121/4] 
ومراد المؤلف من الشاهدة الاستدلال به على جراز تأنيث امد إذا كان يتاويل سائغ » حيث أن 
الصوت (وهو مُذكّر) بقوله: «هذه»» لأنه راد به: الصّوضاء والجَلبة؛ على معنئ الصَّبْحةٍ أ 
الاستغاثة. ينظر: «لان العرب» لابن منظور [؟//اه /مادة: صوت] : 

(:) أخرجه: البخاري في كتاب الوكالة/ ياب وكالة المرأة الإمام في التكاح [رقم/ ]۲۱۸١‏ » وملم 
في كتاب النكاح/ باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد » وغير ذلك من قليل وكثير» 
واستحياب كونه خمس مانة درهم لمن لا يجحف به [رقم/ 11410 من حديث سهل ين سعد 


. والمثبت من: ااف4ء وم٠‏ واخ ولات). 


وه الس سس مج كتاي التكاج © 
َأ موجه على َف نا كينها ثم علا قب الول بها 


ج ؛ لن الدرَاهِمَ وَالدَتَاييرَ لا 


ا 
+1: (وَإنْ رَوْجهَا على آل نَتِمَنْها وَوَمَبنْهَا لَه نم طلقا قبل 
َع عَلَئِهَا بحس مَِةِ). وهذه من مائل «الجامع الصغير». وهي 


ولقظّ «الجامع الصغير»''!: «محمدٌ عن يعقوت عن أبي حتيفة 1 في 
تزؤّج امرأة على أل درهم» قدتّعها قدقعها إليها : فوهيثها له. شم طلقها قبل الدخول 


يها. ٠‏ قال: يرجم عليها عد مهاسن مه قإذ لم غر ن حتئ وهيثها له. ن 


ويا ققق أو ل فيه نم وهب لزوجهاء نم طلقها قبل أن يَدْحُلَ بها؛ 
مرجم جع عليها بشيء قي قولهم جميعًا». 

شرح المساتل: 

آما إذا وهبت الألف بعدّ القبض ؛ فإئما يَرْجِمْ الزوجٌ على المرأة بالنصف . 


-: هو مد التقدء وهو ما نا النعب والفضة التلكوكة. بنظر: ءالط 


كي [۴۷۲] 


(ج) وقع الملل هرهت». والمشت من افا واجاء ولغ وات 


اخ یبر 8 مه 


يي 22 یوق ا ص 
وهو حمل مثة؛ لأن الدراهمٌ والدنانيرٌ لا كان في العقود والشوخ عندّناء 
قصارت كهبة مال حر » وذاك لأن المهرّ كان دَيْنَا» والذي قبضّه الزوج بحكم الهبة 
عبن » فلا يَكُون الموهوبُ عَيِنَ المهرء فيرجمٌ الزوج عليها بالنصفب ؛ لأته استحقّه 


والدليلٌ على عدم التعيّن: أن المرأةً لا يَْرَّمُها رَدُ عي ما أخدَّتْ بالطلاق قبل 
الدخول : بخلاف ما إذا وهيّت الألفٌ قبل القبض ؛ حيثٌ لا يرجم واحدّ [«/اهدام] 
منهما على صاحبه بشي و- 

وقال ررد يرجم عليها بالنصف ؛ قياسًا على ما إذا وهبث [الألف]' بعد 
القبض - 

ووجْهُهُ: أن المرأة بالهبة صارث مستهْلكةٌ للصداق» فكأنّها قبضت ثم 
استهلكت » فيرحِعٌ الزوجٌ بالنصفبء أو لأن الزوج سَلِمَ له كل المهر بإيراء المرأق» 
فلا يُوجِبٌ ذلك براءة المرأةٍ عمًا يَْحَحِعَهُ الزوج بالطلاق قبل الدخول. 


قبل الدخولٍء وقد حصل ذلك» فلا 
لأن الأسبابَ لا تراد لأعيانها؛ بل لمقاصدهاء فلا يَرْجِعّ الزوج عليها بالنصفبء 
كمَنْ عليه الدَيْنّ المؤْجّلٌ إذا 


ن هبة المهر قبل القبض إسقاطً الدَيْنِء والدَيْنُ يتعيّنُ في الإسقاط » 
وصّل إلى الزوج عبن المهر قبل الطلاقء فمحالٌ أن يَرْجِعَ عليها بعد 
الطلاق ]۲٠۸/۱[‏ بعيْن ما سَلِمَ له . 


لما تعيّن: 


٠فا ما بين الممقوقتين: زيادة من:‎ )١( 


کناب الاح @ 


5 


وأمًا إذا قِمَتْ حم مثو ثم وت الأ كلها المقبوض وغير المقبوض » 
أؤ وهيث الباقي في َة الزوج » تله نبل الدخولو؛ فسن أبي ة: ايرچ 
٠ ET‏ وعندهما: ب تْ ؛ وهو مائتان وخمسون ؛ اعتبارًا 

للجزء بالكل . أعني: أن الكلّ لو كان مقبوضًا فوهيثه ؛ كان يَرْجِعُ الزوج بنصف 
aa TS RET‏ 
؛ لا برجم الزوجٌ عليها بشيءء فكذا لا 
1 ي النصفي غبر المتبوضي» ولأن هب نصفف الصداقي 


TEE‏ ل 
عضر جر وک و 


RE,‏ جع الزوج عليها إلئ 


ميرم 
م ا لواقطدة کن وی الي متو نة ا پچ 
برجم عليها يالمئة. 


وعنتهما: برجم بنصفب المقبوض» وهو ثلاث مث والحط لا يَلْحَنُ اصلّ 
العقدٍ في باب التكاح كالزيادةء ولهذا لا صف الزيادةٌ معَ الأصل بالاتغاق. 
وقولهما: «صار كأنه تزرّجها على ما بي بعد الخ ضمي ؛ لأنه لو كان 


() يش «البرطا للسرخسي [18/1], «البحر الراتق؛ .]٠۷٠/۴[‏ 


اخ باب المهر © oV‏ 


لباك #»ي--- ب ©©© 
كذلك» وبَقِيَ بعد الط أقل ين عشرةٍ؛ لوجبٌ إتمام العشرة؛ واللازم متف 
فينتفي الملزومٌ» وأمًا إذا كان المهرٌ عَرْضَّاء فلا رجوع فيه بالطلاق قبل الدخولٍ 
أصلا ؛ سواءٌ وهي قبل القبض أو بعدّه: 

وقال رر - وهو القياش ت بزع عليها بالتصلفي ؛ لما آن المهرّ سَلِمّ للزرج 
بالإبراءء فلا يرأ المرأةٌ عم فة الوح بهذا الطلاق. 

ولنا: أن المتصود سلامةٌ تفي المهر» وقد حَصَلَت . 
حقّه وصلّث إليه ؛ فلا يَْحَرجِبٌ [/:ومام] عليها شيئًا آخَرّع 
ا آَخَرَ مكانّ العَرْضٍ بالطلاق قبل الدخولٍ» بخلافِ ما 


أل تقول: إن 
ولهذا ليس لها أنْ تَدْ 
إذا كان المهدٌ دَيْنًاء 


+ ربخلا ماإفا يا عزف امداق ون الع ؛ ثم طلّقها قبل الدخول؛ 
يَرْجِعّ عليها بالنصفب؛ ؛ لأنه وصّل إليه عبن حم برض » وكان حف في نصف 
الصداق بلا عَوَضٍ ٠‏ 


قال في #المبسوط): : الولو قبت الصداق كله ووهبث لأ جنب ثم وهه 
الزوج » ثم طلّقها قبل الدخول بها ؛ رجّع عليها بنصفب الصداق ؛ العينٌ 


)١(‏ ونع بالأصل: 

(۲) الكَْلِيَ: ما يكون مقا بل . ي 

(؟) الوَزنِيّ: من الوَزْدَء وهو امتحان الشيء يما يُماِله ل 
للبركتي [ص/۲۳۷]ء 

(4) في: «فءء و«م٠»‏ و«ت۲: «ووهيّث الأجنبيَه. والذي في «المبسوط): «ووهبئه لأجنبي». 


الأ 


۸ 8 كتاب الكاح @ 


غلابن لاشو ميلد کو ود 


ايا على صا 


سو غاي بیان سسسب 
3 ما NE‏ لوو Be E‏ 


قوله: (وَكَذَا إذَا كَانَ الْمَهْرُ 
آخَرَ غيرٌ الدراهم والدنائير يعني 
القبض ؛ لعدم التعيُ 

قوله: (عِنْدَ حُصُولٍ الْمَقُصُودِ) » وهو براءة َه الزوج عن تصفب |٣١|‏ 
ار ع 


ونا آخَرَ في الم » أي: موزوثًا 
ازوج عليها ينصفف المهر إذا وهي بعد 


(1) زاديعده قي (ط): «إذا قبل الدعول» 
(؟) في فغ «الملك». 
(۴) بنظر: «البوطه لري [13/5]. 


9 باب لير 4 


ولو تَرَوّجَهَا عَلَى حَبْوَانِء أو ب في الدَمةِ تكَذَا الْجَوَابُءٍ لأن 
حي هاية يبان چ 


به: تعليلٌ رر د بقوله: لأنه سَلِم له المهر 


(بخلاف ما إا عَانَ اهر دينّا)» يعني: بنا يجري فيه القَْض» 
كَالكَيلِيٌ والَرْنِيٌ » مر ببائه آنقًا. 

قوله دام (ولَو وها على حَبوَانِء آو عرُوض” في اة ذا 
الْجَوَابُ) » يعني: لو تزوّجها على دَيْنِ لا يَجْرِي فيه القرْضُ ؛ كالحيوان والعُرُوض ؛ 


)١(‏ المُرُوض: هي الأمتعة الني لا يدخلها كيل ولا وزنء ولا تكون حيرانًا ولا عقارًا. ينظر: «المصباح 
المبير» للفبومي [ ١1/7‏ + إمادة: عرض] - 


و ا 


المقيوضص بَحَعيّنٌ في الد وَهَدَا لن لْجَهالة تُحْمَلَتْ في الّكَاحَ فإذا عين فيه 
يصير کال TT‏ 

لسلا هه a‏ 
لا يَرْجَمُ الزوج عليها بشيء؛ إذا طلّقها قبل الدخولٍ بعدّما وهيتٍ المرأةٌ ذلك ؛ 
سواءٌ كانت الهبهُ قبل القبض ء أو بعدّه. 

؛ لأن الزوجَ وصل إليه عبن حف ؛ لان اللي في 
لأنها لعا فيشيت. الست - وعو الوا ار 
العَرَض - صاو کان العف ورد عا ذلك الشيءء وقد وصل إليه بالهبة عبن 
ما يَْحَحِفةُ بالطلاقي قبل الدخول» فلا مر باختلاف السبب ؛ لاتّحادٍ المقصودٍ. 
نوع الحيوانٍ ونوعَ العَرْض ؛ بأنْ قال: علئ فرّسٍ أو على حمارٍء 


ع واه 


وئ لأنه إذا ذكر مطل الحيوان مطل الع تقد النسمية 


قوله: (وَهَذَا لِآنّ الجهاله تحُمْلَثْ في النَكَاج) » إشارةٌ إلى قوله: (لِنّ 
في الرَد)» أي: في رد النصفب الواجب بالطلاق قبل الدخول»: 
ولهذا لا يَجُورُ لها أن تَدْقَعَ النصفٌ يِن غير ذلك العَرْضٍ الذي قبضتّه» وكذا في 
الحيوان. يعني: إنما فلنا بن المقبوضض متي ون كانت الجهالةٌ فيه ثاب حال 
التسمية بحسب الوصفب - لأن الجهالة مُتَحمّلةٌ في التكاح ؛ آلا ترئ أنه لو لَمْ يُتَمٌ 
أصلا؛ يَجُرُ التكاح » ويجِبُ مه الئل مع أن انوع والجدس غير معلوم صلا 

نشلم: أن الجهالة متحَمّلة» هلما عيّنَ بالقبض ؛ صار كان التسمية وقثْ 
ابتداءً على المتعيّنِ» لما وهب ؛ لا يَْجمٌ عليها بشيء؛ لوصوله إلى عيْنِ حه 


)١(‏ الثوبُ الهرَوي: هو المنسوبُ إلى هَرَاةَ وتزوء رهما قريتان معروقنان بخراسان . ينظر: #المغرب في 
ترنيب المعرب» للمُطَرِْي [ص/005]. 


ِن سعستتمب 
1-0 


اه RTT‏ 
ين مسائل دري( . کک 

ال في «تحفة الفهاء؟! '': ولو جمّع بین ما هو مال وما ليس بمالو+ ؛ لکن 
لها يه منفعة ‏ إن كان شيا باح لها الانضا به ؛ كطلاقي الشّرّ والامسالك في 
بلدهاء ونحو ذلك كالعفو عن الِصاص - ة وأؤصل إليها ؛ فإنه 
لا يحب إلا المسمّئ إذا كان عشرة قصاعدًا ؛ لأنها أسقطّتُ حمّها عن مهر الول ؛ 
عرض صحيح » وقد صل 1 

وان لَمْ تف بما وعد لها: إن كان ما سمّى لها ين المال مل مهر المثلٍ» أو 
أكتر ؛ فلا شيء لها إلا ذلك المسمّى؛ وإِنْ كان ما سَمّى لها أقلّ ِن مهر المثل ؛ 
كمل لها مهرٌ لها عندّناء عي 

وقال رُكَرٌ: إن كان ما وعد لها- سوئ المسمّى ‏ شيئًا هو مال » كما إذا شرّط 
أن بهي لها بهدية فلم يفي ؛ يُكَمَلُ مهرٌ الول ول ا 
نحو طلاق ؛ لا بب إلا ما ستى؟ لان ما لیس يمال لا صل 
مهرّا» فاستحكم المسمّى مهرًا » فلا يجب الرجوع بعوَض على ما ليس بمالي» وإذا 
(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [ 3717/5 -188] + 


a a وخ‎ 


ا ل ا 
الْكَرَامَة وَالهَديّة مم اد 


عن الف وَهَدَا عند أبي حَنيفة د وا 
السس وي 
كان المسمّئ مالا: وجب الرجرعٌ بعِرَفِ عند قرَانِ» قوج مه المثل - 

ولنا: أنها لَمْ تزغ بالممّئ إلا لمتفعة أخرئ: فإذا لَمْ نلم لها ؛ وجب مير 
ا EAN‏ » كما إذا تزوجها علئ ألف وكرّامنها. 
ب لاي 55 اخ لها الانضاع به كالخ 
قصاعدًا يجب ذلك يطل الخرا ارلا 
مع بالحرام : قلا يجب وض بفَرَاِ 
الكراتة الدب تع الأنب) . 

صورله: ما قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «مختصر الكافي »: وإ تزوْجَها على أل 
دزم وكرابتها؛ : أو على ألف [درهم]! '": وعلئ أن هدي لها هدية؛ فلها مي 
لها لا تشم من ن الألف. وإنْ طلقها قبل الا ل؛ كان لها نصف الألب :لاذ 
مهرّ المثل سقط بالطلاقي قبل الدخول ٠"‏ 

قوله: (وَلَو روجا على آلف إذ أفام بهَاء وَعَلَى لبن إن أخرَجَها مر 
البلدة)... إلئ آخره؛ وهذه ِن مائل «الجامع الصغير» : وهي مُعادةٌ. 


» ها بين الممقوفنين: زيادة مذ الفا ء وام ء وفغاء وات‎ )١( 

() ما بين الممقوفتين: زيادة من اف٠‏ وا۴٠٠‏ وهر المواقق إا في «مخنصر الكاقي» للحا اللي 
1 ق٥۲‏ لك/ متطرط مكب خی له لمت قم الحفط: ۲۲)) | 

() يظر: خم الكافي؛ للحاكم الشهيد ف 


وك لها هر ملالا بص بن الف ولا برا على لبن وَل الال 
ف في الإِجَارَاتِ في قَوْلِِ إن خطته ايوم َك دِرْهَم إن خطته عَدَا قَلَكَ ِف 
وعم سینا فی إن شا ء الله تعالئ . 
<< هاية البيان چ 
لذ الجامع الصغير»7: محمدٌ عن يعقوبٌ عن أبي حنيفة إلة: في رجلي 
تزرّج امرأةً على أنه إن أقام بها في بلدها؛ فمهرها أل وإ أخرّجها؛ فمهرها 
ألفان ‏ إن أقام بها في بلدها: فلها أل ء وإِنْ أخرجَها: فلها مهرٌ مِثلهاء لا بعص 


عن ألفب ولا برا عل ألفين. 


وقال أبو يوس ومحمدٌ: الشرطانِ جائزان0». 


وقال في «الأصل»: (وَإِنْ تزوّجَها على أل درهم ‏ إن 
وعلى آلف درهم - إن كانت له امرأةٌ- أو على آلف درهوٍ ET E‏ 
الكرفة وغان ال درم - إن أخرجّها - فالشرط الأول [۳/٠٠ر/م]:‏ : جائرٌ » رلها 
تلك التسمية إن واف ون خالنه فلها مهد يلها لا يجاور به الفين» ولا يفص 
من الألف ؛ لأن الشرط الثاني فاسدٌ في المهرٍ. 


وكذلك إن تررّججها على ألَيِ درهم ؛ إن كانث له امرأة» فإن ميك له امرأةٌ؛ 
فعلى أل درهي» فالشرطٌ الأو جائرٌء ولها ّا درهو؛ إن كاك له امرأةٌ 00 
طلقها قبل الدخول ؛ فلها نصف الألفين »وذ م یکن له مرا قلها نص هر 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ض/181] 


(۳) وقال زفر به: الشرطان فاسدان ولها مهر مثلها. ينظرة «شرح قاضيخان على الجامع الصغير» 
[wela]‏ 
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دهي غايذاتبيان چ 

منليهاء لا ينْقَضُ من ألفيء ولا جاور به الألقين)977. 

وقال أبو يوسفٌ ومحمدٌ: الشرطانٍ جميعًا جائزان على ما شَّرّطا("©. 

وعند رر الشرطان قاسدان» ولها مهدٌ مدلهاء لا تقس ين الألفيء ولا برا 
علئ ألفين» 

وَج قول رر نه کر بمقابلة شي واحدٍ - وهو الب - بدلين مختلفين عل 
سيل البدّلِء وهما الألفُ والألفان: فتقشد السمية للجهالة» قيب مهد الجئل. 

ولهما: أن وِكْرَ كل واحدٍ بين الشرطين مفيدٌ: قَيْصِحَّان جميعًا . 

ولأبي حنيفة وا أن الشرط الأول قد صح ؛ لعدم الجهالة فيه: فتعلق الع 
به :ثم لمي يصح الشرلٌ الثاني ؛ لأن ال 
الشرطً الفا لا بوت في التكاح : 
المثل ؛ لأن في ذلك الشرط نفعاء فلا ب 
ولا بُرَادُ على الألفئين؛ لأن المرآةً ريت به. 

وصاحبٌ «الهداية) چ ل ن الدلائلَ في هله المسألة: وأحال الما 
إلى كاب [جا نظام الإجارات. لم ينها َه إيضًا؛ بل بن كَعَهَ مالة: (إنْ 
خط اليو ؛ لَك ورم 1 


أث متهء وا لَمْ يَفْدٍ التكاح ؛ لأن 
ف الشرطً الأوَّلّ؛ وجب لها مها 
بن الألف ؛ لأن الزوجَ ر 


ناء َك نضفٌ يرْعَمٍ). 
فإ قلتَ: ما الفرق بينَ هذه المسالةٍ؛ حيتُ بص الشرط الأول دوف الثائي: 


ينظر: «الأصل/ المعروف بالميسوط» لمحمد ين الحسن الشبيائي [ 44/٠١‏ ؟ /طبعة: وزارة الأوثاف 
النطرية] 

() بظر: «فتع الفديرة لابن الهمام |١٠٠۴|‏ . «الاحيار لتعليل السختار» ]٠١7/+[‏ » (العناية شرج 
الهدابة؛ [/511] ١‏ «الناية شرح الهداية ٠١۷/١[‏ | - 

() ين الخاطة. 


بمح الشرطان جميعًا بالاتّفاق, والمسألةٌ في «الفتاوى الوَْوَلِجِيٌ)!') وغبره. 
تلك في المسالةالأوى يكت المخاطرة ني المد لني لأت ليتر 
في المسألة NE‏ لأن ا re‏ 


َل تَرَوَجَهَا عَلَى هَذَا الْعبدٍ» أو عَلَى هَذَا المَبدِء فَِنْ كَانَ مَْرُ مله 
الْأَوْكَسٌ). أي: الأنقض . 
وَهَذَا عند بي حَنِيفَةَ يلل . 

َفَالَا: لها الوكش في ذَلِكَ كُلَّه)» أي: في الصوّرٍ اللا . 

إن َه قبل لشرد فته يضف الأذكس في تيك كله بالإجتع», 


(1) في حاشية الأصل: «خ: فإذا أحدهما آرقع والآخر آرکس؛ 

(؟) بتظرء «المتاوّئ الوَلْوَالِجِيُةء .]۴٠٠/۱[‏ 

(۳) بنظر: «الإيضاح» للكرماتي [ق/٠۷]‏ » «شرح قاضيخان على الجامع الصغيرة [ق/114]. 
«مختلف الرواية» لآبي الليث المرقندي [875/1] ؛ «المحيط البرهاني؛ [18/5]. 


11 ي ت 


ْم تدر يجاب الت وذ أك إِبِجَاتِ 
2 َل التاق على مال وَلأبي 


الأركس إِذ لاقل |٠٠١‏ تين 
حَبِة يهلد أن الْمُوجَبَ الْأَصْلِيّ مَهرٌ | 
مِحه اة وُذ َد لِمَكَانِ اله 
امة ااا سا سو 00 سس 


وهذه من مسائل «الجامع الصغير»٠‏ 
وقال في «الأصل76©: تزرّجها على هذا العيدٍ الأبيض » أو على هذا العبدٍ 
الحجني » فان كان مه لها أل ين الذي ؛ فلها الحجشي * » وإنْ كان أكثرٌ ين 
الأبيض ؛ فلها الأييضُ ون كان أكثر من ن الحبشيٌ وأقلّ ين الأبيض ؛ فلها مر لها 
وان طلقها قبل الدخول ؛ فلها نصفٌ الحَشيّ (+/«دراء]» وهذا قول أبي حنيفة . 
وقال أبو يوس ومحمّدٌ: لها الحتشرة في جميع ذلك ؛ إلا ن يُعطِيها الزويٌ 
الأفضل . 
والأصلُ هنا؛ ما كر في «الجامع الكبير»(©: : أنّ تن تزرّج امرأة على أحدٍ 
مهرَيْن مختلقَئن؛ يُقُمَى عند أبي حنيفة وق بمهرٍ المثلٍ » لا يَنْقصسُ عن الأفلٌ» 
ولا برا على الأكثر. 
وعندهما عن الل كما إذاتزجها على ألفي حال أو ألفي قيئة؛ 
فعندّه: يجب مر البثل ولا با على الف حال » ولا ينض عن آلف 
وعنتهما: المهر الألف اللي . 
وكذا إذا تزوّجها علئ ألف حال أو اللَيْن نيئة ؛ يَجِبُ مر اليل عندّه: 
)١(‏ _يتطر: «الأصل/ الممروق بالميسوطة لمحمد بن الحسن الشياني [ 43/٠١‏ ؟ طبعة: وزارة الأوقاف 
القطرية ]| 
(؟) يطر: «الجامع الكبيره لمحمد بن الحسن [ص/7١1]-‏ 


رَ الْأعْدَلُ وَالْعْدُولُ عَدْ 
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ئي الط بل الول في مكلو المنْعَةٌ وَيِضْلٌ ف الأوكس يزيا ليها في الْعَادَ 
ُوَجَبَ لِاعْتِرَافِِ بالرَيادَة. 
حك حت كت ك ون ا ع كك سے 
ولا يفص عن الأنقص ؛ لأن الزوج رَضِيَ بذلك » ولا يزادٌ على الأكثر ؛ لأنَّ 
رَضِيِّتْ به ؛ لکن إذا كان مهرٌ مثْلها ألفين ؛ كان لها الخيارٌ ؛ إِنْ شاءث أخدّتٍ الألفق 
الحا وإ شاءث أخدَّثْ الألفين إلى سند لأنه تعلق بكلّ واحدٍ منهما نفمٌ ؛ 
لأن الألفٌ أَزْيَدُ وصقًا وأنقصٌ قذْرًاء والألميْن أزْيَدُ قذرًا وأنقصٌ وصفًّاء وإ كان 
مهرٌ مها ألقّا؛ فالخيارٌ إلى الزوج ؛ إن شاء أعطاها هذاء وَإِنْ شاء أعطاها ذاك ؛ 
لأن الواجبٌ هو الأقل. 

وعندتهما: الخيارٌ إلى الزوج في الصورة الأول أيضً ؛ لأن الواجبّ الأقل 


والفضلٌ مشكوك » فيب الأخدٌ با 
عن في الخلم والاسائز رالوت م لي ار الف 

وجه قول أبي حنيفة بهل :ناكرب الأصلي في باب التكاح مهد الوئل؛ 
لأنه الأعدلٌ» وذاك لأ المسكى ربّما يَكُونٌ أفل مين [1هعطام] قيمة الضع أر أكس 
بخلاف مهر الممْل ؛ فإنه معادلٌ له کا ي في باب اليم ٠»‏ وإنما عُدِلَ عنه إلى 
المسمّى ؛ إذا صحَتِ التسميةٌ لما فسدّث؛ ِبر إلى الموجب الأصلي؛ ولَمْ 
سد التكاحٌ لجهالة المستّى ؛ لأ الجهالة ليست بأكثرٌ ين عدم التسمية؛ بخلاف 
ما قاسَا؛ٍ لأن الخلعٌ والإعتاقٌ والطلاق على مالٍ ليس له موجبٌ أصليٌ يُصَارٌ إليه 
عند فساو التسمية» فوجّب الأقلٌ ؛ لكونه بقينا. 
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أعسَامًا ذَلِكَ وَإِنْ نَاءَ أعْطَامَا قِيمَتَه. 
EE EE FT E i‏ رك 

ويخلاف الإقرار بألف أو ألفين؛ لأن المُقرّ به ليس يعوّضء والصداق 
عرض عن البضع » > فلو عن الأفلّ في الصداقو! + 
المْلٍ ٠‏ وفي المقر به لو عن الل ۽ لا ْم البحْسُ بح المقرٌ له فافترّقا. 

أا إذا طلقها قبل الدخول » فإنمايَجِبٌُ لها نصفٌ الأقلٌ بالافاق ؛ لأنْ اعتباز 
الزيادةٍ على“ ذلك كان باعتبار مهر اليل » وقد سقط مهرٌ الل بالطلاقي قب 
حم المسُئ ؛ وجب تنصيفه ‏ ولأن الواجبَ؛ 
الْمْعَةُ /-هج,] في الطلاق قبل الدخول ؛ إذا سقط مه اليل به عند فساد التسمية: 
ونصف الأقل بريد على الْمُنْعَ غالبا فوجّب ذلك ؛ لاعترافٍ الزوج به . 

قال في بعض سخ «الجامع الكبير»: «الضمان الأصلييٌ: هو مهرٌ اليل عن 
أبي حنيفةٌ ل » وإنما يُصارٌ إلن النسمية إذا ص ين كل وجوه 

وعندّهما: الضمانٌ الأصلر هو المتّى. ويُصَارٌ إلى مهر الل ؛ إذا فدَثْ 
من کل وَجْه. 1 
و نجع وان قير طوف ؛ صَحَتٍ ايء لها الوط 

ها ذَلِكَ وَإنْ ٠۰۴|‏ ر/] ناء أَعْطَاهَا قبِمَتَهُ) » وهذه 


نه وَالرّوجُ مُكَيرٌ إن ناء 


والضميرٌ في (مِنْه) وفي (بِيمَهُ) راجمٌ إلى الحبوان. وَ(ذَلِكَ) ؛ إشارة إلى 
الحيوانٍ أيضًا. 


)١(‏ وقع بالأصل: «عن». والمثبت من افاء راما رفغا ٠‏ وات 
(؟) بظر: «مختصر التتُوري» [صالم4١].‏ 
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قل بط نت عليه الْمَسْأَلَدِ أن ب سی ی چن الان E‏ 5 لوخ بان 


و غایه البيان جه 
قال صاحبٌ اھا : قشت قلي ق 0 


0 ل امه 
كما رى » وليس كذلك ؛ بل الفرّسُ نوع ين الحيوان» وذاك لأنّ الجنس هو الكل 
الول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ما هوء انوع هو المَقُولُ على 
كثيرين مختلفين بالعددٍ في جواب ما هو. 

ثم كل واحدٍ من الجنس والنوع أرب مراتبٌ؛ 

إا أن يَكُونَ فول وتحه جنسّ» فهو الجن الوط كالجسم والجسم 
النايي . 

وإما آلا يَكُونَ فو وتحته جسن فهو الجنسل المثْردٌء ولا نظيرٌ له في 
الخارج . وقيل: نظيره العقل ‏ 

أؤ يَكُونَ تح فقط» فهو جنس الأجناس» كالجوهر إن جُعِلَ جسًا ؛ وإلا 
فالكَمُ والكئِفُ ونحوهماء 

أو يَكُونَ فوقّه فقط › ذ فهو الجنسٌ السافلٌ كالحيوان. 

وكذا الكلامٌ في الترع ٠‏ فالحيوانٌ: : نوع بالنسبة إلى الجسم النايي؛ وجنسيٌ 
بالنسبة إلى الإنسانٍ أو الفرس مثا . 

والجسمٌ النامي: نوع بالنسبةٍ إلى الجسم» وجنسسٌ بالنسبة إلى الحيوان: 
والجسمٌ: جنس بالنسبة إلى الجسم النامي» نوع بالنسبة إلى الجوهر فيَكُونُ 
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الجوهرٌ جنسّ الأجناس » والفرّسٌ أو الإنسانُ ‏ مدلا - نوع ين الأنواع . 
ويَجُورٌ لك أن إ++وناء] تقولٌ: أراد صاحبٌ «الهداية» بالجنس: ما أراده 
هل الحو » وهو ما عل عل شيء لا بيه » والفرّسُ والحمارٌ بهذه 
ول 000 ب : أن لاني كان في 0 حكماءٍ يونانَ اسم 


موف e‏ لق جها على 
حيران» أو تزوّجها على ثوب» أو نزرّجها على دار؛ لا تصع السا ؛ لفخشِ 
الجهالة ويَجِبٌُ مهرٌ الئل بالق ما بغ » وذلك لأنَّ الحيوانٌ يَقَعُ على آرم: 
كالفرس والجَمَلٍ والبقر والحمار ونحوهاء وكذا الداة ؛ لأنها | اسم لِمَا يدب غلى 
رجه الأرض في أصل اللغةء فق على الخيلٍ والبغالي والحميرٍ وغيرهاء 


والثوبٌ أنواعٌ أيضًا؛ حيثُ يَكُونٌ ِن القطن وا 


بحب الصّمَّر والكر"» ونحو ذلك. أا إذا ييّنَ انوع ولَمْ بن الصفة» ‏ كما 
جها على عبدٍ أز َم أو فْرسٍِ أو جَمَلٍ أو بقر [أوحمار]9؟ وئحوها أو ثوب 


(؟) كاليق والسمّة وكثرة المترائق وفلّتهاء كذا جاء في حاشية: «م0. ولغ8. 
(۴) ما بين المعقوفنين؛ زيادة من: افا امف ولغ 


e 87‏ 
وقال ۲۰۰۱ا ا صح الفسميةٌ وجب مهد ا 9 


عِرّضًا عمًا ليس بمالٍ [/40ر/!] - وهر البِضع - 
م الإبل في الدية» 


لذو جد ما eT‏ والرويء» كما ار الوط في الزكاق 
ظا للفتير ورب الما خلا الي ؛ فاه لا يصح مع جهالة الرصفب ؛ لكونها 


ا ا غرد]. 
الوسط ؛ بل يكون بیان المُمّرٌ فيه مقبولا. كذا جاء 


في حاشية: ۵ . رفغ 
() وقع بالأصل: «قتحمل1 والشت من؛ تف ولام وفغا» لات١‏ 
(5) هر: أبو قراس الحمداني » الأمبر الشاعر الفارس» قي قصيدة طانة معدوة ين رواتع الشعر العربي .= 


الجرهرٌ جنس الأجتاس ٠‏ والفرّسٌ أو الإنسان - ما فوم ين الأنواع . 
ويَجُورٌ لك أن |+::٠ن/ء|‏ تقولٌ: أراد صاحبٌ «الهداية» بالجنس: ما أرانه 
آهل الحو وهو ما عل على شيء لا بيه والفرَسُ والحمار بهذه العتَابٍ. 
ونقل ابو علي ابن سينا”: أن الجن کان في اصطلاح حکماءِ يونانَ اس 
3 کک ادحام كين كلاء ححن لين فصي أ باد ا سای 


ثم زجع إلى ما نحن فيه فتقُولُ: إذا توج امرأة على داب أو تزوّجها على 
حيواتٍ؛ او تزوّجها على نوب أو تزوّجها على دارءٍ لا تصحٌ التسميةٌ؛ لفح 
الجهالةء ويَجبٌ مهرٌ الل بِالِمًا ما بلغ . وذلك لن الحيوانَ ع عان انر 5 
كالفرس والجَمَلٍ والبقرٍ والحمار ونحوهاء وكذا الدابه ؛ لأنها اسم لِمَا يِب على 
وجه نه الأرض في أصل اللغةء فتقّعُ على الخيل واليِغالٍ والحميرٍ وغيرها. 

والثوبٌ أنواعٌ أيضًا: حبتٌ يَكُونّ ين القطن والكَتّانِ والْخَرْ وال 

والدارٌ مختلفةٌ أيضًا: باختلاف الثلدانٍ والمَحال واكك وت أب 
بحسب الصّمّر والكير"» ونحو ذلك . آمًا إذا بين النوعَ ولَمْ 3 
إذا تزرّجها على عبد أذ آَم أو قرس أو جَمَلٍ أو بقر [أو حمارٍ]' "' ونحوها أو ثوب 
عَرَوِيئّ - صح التسميةٌ: ولها الوسط ين ذلك . 


(1) في كابه: «الإشاراث والتنبيها. avil]‏ 
)١(‏ كالضّين والسمّة وكثرة اراق ولتها. كذا جاء في حاشية: «م1. و0٠‏ 


(۴) ما بين المعقوقتين: زيادة من! افا واما؛ ر0٠٠‏ 


عَلَى َوب غَبْرٍ مَوْصُونٍ فَلَهَا تهر الكل » فَمَعْناُ: أنه ذَكَرَ 
اللَوْبَء وَلَمْ يرذ علَيِْ. 


zg‏ غاية الببان ج 
قوله: (وَدَلِكَ) 0 رعا الجانبين: جانب المرأةء وجانب الزوج ٠‏ 


قوله: (وَالْوَسَطُ ذو حَظٌ ِنْهُمَا) أي: ين الجَيّدٍ والرديء؛ لأنَّ الوط 
بسي إن e TN N‏ 


اقوله: : (بخلافِ جَهالَةِ الجنس)؛ يعني : أن عند إعلام الجسٍ أي: 1 


كال عل فوس أ حار ُن رع لجان ابا لوسر د ل تفيل 
على الجَّدٍ والروي ب الوط ء بنقلاذ جهالة الجنس » كالتزوج على داب أو 
حيوانٍ؛ حيثٌ لا يُمْكِنُ ذلك ؛ لأن الجنسى على آنواع ؛ فليس بعص انوع 


أزى من البعض بالا رادة» فصارث الجهالة فاحشة فسدّت بها التسميةٌ؛ ؛ فوجّب 
مهر المثلٍ 


َاهُ)؛ أي: مبتى البيع ‏ والْمُمَاكَمَة: المجادّلة. 
قوله: (مَبْحَبّرْ بَبتَهُمَا)ء أي: يُخْيّرٌ ازوج ب نّ قيمة الوسط من ذلك النوع 
الذي سمّاه» وبينَ عيْن الوسط ؛ إن شاء أعطئ القيمة ؛ ون شاء أعطئ الوسطً . 


النَوْبَء وَلَمْ برد عَلَيِِ) ؛ أي: معنئ قوله: (َرَوّجَهَا عَلَى 


() في حاشية الأصل: «خ: فيتخير» . 


ا" س و 


ووجْهُهُ أن هذه جَهالَهُ الجنس ؛ لأن ب اجنام وَلَوْ سَمّى جِنْسًا بان 
قال هَرّوي تصح التشبية وَُحَبرُ ال لما ا ودا ذا با في ضفب الوب 
في ظَامِرٍ ارا لأنها ليست من ذواتٍ الأمثال .. 
جلستح لس وو ينين و 0 
ؤب عبر صوق وَوَهَُ) : أي: َج وجوب مهر الئل (جَهَاةُ الجني)؛ أي 
النرعٌ » وقاك لأنّ الثيابٌ أنوامٌ» كالمْطْنِ , والكَانِ ونحرهماء 

قوله: (وَلَو سَمّى جنْمًا)» أي: نوعًا. 

قوله: (وَبُخبرٌ [ق . هع إب] الزَرْح؛ لما ّا)» أي: يخير الزوج بِينَ إعطاء 
ن الثرب الهَرَوِي؛ ويب الوط ؛ لِمَا أن الوسعط لا يعر 
فضارّث اصلا. 


[1/:د] قيمة الوسط 


إلا يال 


قوله: (وَكَذَا إا باع في وَصنب الوب في ظَاهِرٍ الرََابة) + ۽ أي: ي يخير الزوجٌ 
أيضًا بِينَّ الوسط وقيمَيه ؛ قيما إذا يال في وصفب الثوب ٠‏ 


وقد (ظَاجِر الروَاَِ) ؛ احترازٌ عما روي عن أ بي حنيفة يثلقه: أن الزوج بجر 
على تسليم الوسط""؛ وهو قول ور هة لأنه بالمبالقة في الوصف يلت بذوات 
الأمنالء ولهذا بجو اكلم نه . 

وعن أبي بوسف چ :إذ شرب الالء ر على الدقع وإلا فلا" ؛ لأن 
بقَرْبٍ الأجلٍ صار نظيرٌ التَلَم؛ ؛ لأنه يكت حيئَئذٍ في الذمّة دتا ثبونًا صحيحًاء 
بخلاف ما ذا شرب الأ حت لات في اللو ر و6 يبنا رليدالا 
يَجُورُ استقراضُ الدوب: ق تحبر الزوج بينَ الوسط وقيمّته» ف كُجْيْدُ المرأةٌ على قبول 


() ذكر الحن عن أبي حنيفة. كذا في #بداتع المنائع» [؟/184] 
لذ ينظر: «البناية شرح الهداية) [/10] 
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تا في الذَّنّةنثوثهُ صحيحًا . 


es‏ وَلَهَا مَهْرُ مها ؛ 


نة وض 21 د :ل موصو ابی 


القيمة إذا أتّئ بها الزوج . 
وَجْهُ الظاهر: أن الاب ليست من ذوات الأمثالٍ؛ بدليل أن مستهلكّها لا 
يَضْمنُ المِْلّ؛ فصارت كالعبيد. 


قال في «الإيضاح» 
ذواتٍ الأمثال: يُعْتَرُ القيمة يوم الليمء وفي المَكيل والمَؤْرُون َر القيمةٌ يوم 
العقد. 


ازَوَئ الحسنْ عن أبي حنيفة: أن في النوب وما ليس ين 


قال: : وهذه الرواية إنما يَصِحّ وجْهُها إذا لَمْ يَكْنِ النوبُ مُعِينَا قي العقد»27. 
ووجْهُ ذلك: امم ام لزي حي ای ا N‏ 


ملم عَلَى حفر أو حِنربرٍ؛ لكا جَائرٌ ٠‏ وَلهَا مَهْرْ 
بِثْليَا) : وهذه من مسائل قري د 


)١(‏ ينظر: «الإيضاح» للكرماني |[ ق/14]+ 
() ينظر: «مختصر القُنُؤْري» [ص -]١890/‏ 


چو د 


مځ الگا ځ يمو اقرط بخلافِ بال 
EET‏ 


و E‏ 
ااا زی ی کی کے ی کے 
والجوارٌ: حلاف قول مالك د . كذا في «شرح الأقطع ٠‏ 
وإنما جاز التكاحٌ ؛ لأن فساة السية ليس بأكثر ين عديهاء وذاك لا يقي 
الکاع؛ فكذا هذاء لا یځ اش على اليو لا َل باشروط افاس 
والنكاحٌ لا فد فد ولهذا لو سكت عن ور العم في البيع ؛ يطل » والنكام لا 
مطحي ندم یی جود ويه 
من الْعَلء َإِذَا هُوَ حَمْرٌ؛ فلا مر 


وَِنْ تَرَوَّجَهَا عَلَى هَذَا امب إا هُوَ حر َب مَهْرٌ المثل 


602 ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة؛ لابن عبد البر ,]٠١۴/١[‏ واشرح مختصر خليل) للخرئي 
[rrur]‏ 

+ ]۲١ف/۲[ ينظرة «شرح مختصر القدوري» للأقطع‎ )١( 

(۳) الد: وعاء ضخم. يتظرة #المعجم الوسيطة [548/1] 

(؛) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي  ]۸۳۷/۲[‏ المبسوط» للسرخسي [ه /8]؛ اشر 
قاضيخان على الجامع الصغير» [ق/117]: «بدائع الصناتع» [580/7] + #المحيط البرهاني في الفقه 
النعمائي» ]۹١/۴[‏ . «الاخيار لتمليل المخار؛ 19١ ٤/۴[‏ 


w امه‎ 


رَنْحَمّدٍ 4 وَقَالَ أبُو بُوسّفٌ: تب افيه 
چ بدن چ 

رَنُحَنْدٍ 

وق ابو موشقف: جب يمه وهذه ِن مسائل «الجامع الصغير»'''. 
وهي مُعادة. 

وقول أبي يوسف ألا في مسالة الحُرّ: مل فولهما. كذا ذكّر الحاكمٌ الشهيدٌ 
في «الكاني»؛ وشم الأئمّة التّرَحْسِييُ في «شرحه»!؟. 

وكذلك لو تزرّجها على شَاةٍ ذكيّه؛ فظهرث مينةً ؛ فالخلافٌ [۴/٠٠ر/ء]‏ فيها 
كالخلاف في الحرٌ. 

وَج قول أبي يوس يفاد؛ أنه سى لها في العقدٍ مالاء وهو الكل » والعبدٌ 
والذكيُّ [/.دجد]ء فصت التسميةٌ باعتبار المال ؛ لكن تعذّر تسليمٌ المسنّى بظهور 
الخلاف . فوجب المِثْلُ في اليل كالخمرء أي: مل ذلك الدَّنّ ين َل رسطِء 
ووجب القيمة فيما ليس كالحرٌ والميتة» أي: قيمةٌ الحرٌ لو كان عبدّاء 
وقيمةٌ الميتة لو كانت مذبوحة » كما في هلاك المسمّى في بد الزوج . 

يوضّحُهُ! أنه لو تزرّجها على عبدٍ فاستحقٌّ ؛ كان لها قيمَّه » فكذا إذا ظهّر 
العبدٌ المسمّى حرا ؛ لأنه استحق سه بالحربّة. 

وقال أبو حنيفة ومحمَّدٌ لق؛ الأصلٌّ عندّنا أن الإشارةً والفسمية إذا اجتمّعتا؛ 
فلا تَخْلُو من أحدٍ الأمرين: إمًا أن يَكُونَ المشارٌ إليه ِن جنس المسمّى أم لا. 
(1) ينظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» [7/؟ | ٠‏ «تبيين الحقائق»  ]161/1[‏ «الجوهرة الثيرة» 

[14/1]ء «البحر الرائق؛ [۱۷۸/۴] ۰ «النهر القائق» ۲١۱۷۲|‏ ]» درد المحتار؟ [9/6 .]1١‏ 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة لمحمد بن الحسن [ص/٤۱۸ء ]٠۸١‏ . 
() ينظر: «البوطا للسرخبِي [86/9]. 


قفي الأوّلِ: يعلق العقدٌ بالمشار إل ؛ لأنَّ الإشارة أبلع قي التعريفب ؛ لكونها 
قاطعة للشركة. 

وفي الثاني: يتعلنٌ العقدٌ بالمئّئ. 

والدليلٌ على هذا الأصلل: أنه لو انترئ طا على أنه ياقوت فظهر رججاجًا؛ 

بطل البِيمُ ؛ لأن العقد تعلق بالمكن ؛ وهر معدم ويي المعدوم باطلٌ » ولو 
کو ر پوت کی واا د الي ؛ لأن النوعين جميمًا 
- أعني: الأحمرٌ والأخضرٌ ‏ من جنس واحلٍء وهو الياقوثُ؟ لكن للمشتري 
الخيارٌ ؛ لفوّاتِ الوصفب المرغوب. 

فإذا ثبت هذا الأصلٌ قالا جميمًا: الحو وهو المشارٌ إليه ن جنس المسمّئ 


وانما قلنا: إن الحرّ والعبة جحي واحدٌ؛ لِمَا أن الأصلّ في الذي الحريةٌ. 
وعارضٌ ال لا بور في تديلل الج + ؛ الاترئ أن العبدَ قد يمير را والح 
يَصيرُ عدا من غير تبدّلٍ العين . وكذا إذا ظهَرتِ الذكيةُ المسما 2د ملك العف 
بالمشار إليه» َب مه الئل ؛ لأن المشار إله ليس يمالوء 
فإنه مال مسقو ؛ إلا آنه" لَْ يقْدِرُ على تسليمهاء فوج 

ثم إن محمد زح لل تقال - قال فيما إذا ظهر الخلّ خمرا -: إنهما جنائٍ 
مختلفان؛ لاختلافهما في الوصف والمنفعة؛ وهذا لأن أحدّهما حلالّ » وَالآخَرْ 


حرامٌ؛ وهذا مك وذاك لاء ومنافعٌ أحدهما غيرٌ منافع الآخَرِ: عرف في كب 


١ت«و‎ ٠٠فر‎ ٠ واما‎ ٠ رقع بالأصل: «لأنه». والمبت من افا‎ )١( 


باب الممر #. ۷4 
1 يله إن 
اليم وأو حَيبيّة 


جْتَمَعَتْ الإِشَارَة و 


e 


جر رونك ھا 


الطب » فكان المشارٌ إليه - وهو 
فتعلق العقدٌ بالمسمّئء فوب مل ذلك الدّنَ 
تُعرّفةٌ للماهيّة» والإشارةٌ: معرّفةٌ للذاتِ» فكانت التميةٌ أبلعٌ في التعريفي. 
ولأبي حنيفة وة : أن الخلّ والخمرٌ جنس واحدٌ؛ لاتحاد أصلهما وهيتّيهماء 
واعتراضٌ الأوصاف على العينٍ: لا رب ييل الج > كالصّمَرٍ ر والكر في 
الخمر» وَالحُمُوضةٌ في الخلّ لَمْبُوجب الد في عئن 
العصير ٠‏ فكانا جنسًا واحداء قتعأ العقدٌ بالمشار إليهء وهو ليس بمالٍ في حقٌ 


اللاو اوک ا 


الآدَبِيٌ » وكذا || 


وكأنه [م/..«رام] اختار قوله وكذلك أَخرّ الصدرٌ الشهيدٌ أيضًا في «شرح الجامع 
الصغير». 

قوله: اشا بعل : أطمّعه الشيء فطمع . 

قوله: 2 007 
ينرم انعدامً الذات . 


): أي: يتبعٌ الذات ؛ لأنه قائمٌ بالذاتِ» فَمَدَمُه لا 


مع لحر ئس واد لفل د اققات 


2 نها نمف الْمَاجِيّة) وهي : ما به الشي*ٌ جو شر تأيه 
i EE‏ فإِنْ كان الشيء ۾ کل فن 

: ای وإنْ کان جنا ی ۸ ر|: وة كذا سينا 
صاحبٌ «الصحائف76 يقر . 


هلين المَبدبن)... إلى آخره ٠‏ 


وحتينله, بإلحاق ياء اة ؛ أَعِذَت ين النشية إلئ «ما هره أو «ما مي 


کي [صن/141]: ر«الستجم الوسيطة ا 
ل في الغيب اللطلق 


للمزجقي [س/200]- 
(+) هو محمد ين أشرف الحبي السمرقندي: شمى الفين؛ الحكيم المهندمى المتطقي القيشرف 
الملعي انار السرم ٠‏ من أهل سمرقد؛ ومن أصحاب النظر والمعقول » من كتبه: «المحالف 
الإلهية». وهشرح المقدمة الرهاية للسفي» و(المنية والأمل في علم الجدل؟ ؛ وغير ذلك 
(توفن بعد نة 1١١‏ ه), بظر اتزمة الأنظار في عمجا التواريخ والأخبار؟ لمحمو د مقديش 


v۲ [‏ وملام لتزركلي |۹ ۳۷] 

(:) بظر: «المحاتف الإلهبة؛ لشم الدين السمرفندي [ص ۹۷1 ] 
وعدنا من هذا الكتاب" تخة ننية مقابلة ومصسّحة على سخة مقابلة علن تخّة مقروءة علن 
عو + وعي من محموظات مكبة (نيفى الله أفندي. - بتركيا ررقم الحفظ: 1118)؛ فرغ من نها 
محم بن محمد شاء التقرشي في (أسنة: 8+ 17ه): وم قف على هذه النبغة: محل «الصحائفا 
طبعة مكتية الفلاح ‏ الكويت 6 
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عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عِنْد أبي حنيفة ؛ لأنه مُسَنّى ووجُوبُ المُسمّى وإن قل يَمْتَعُ 
ووب مَهْرٍ اليثل. 
, 


وَقَالَ ُو يُوسّف لَهَا الْمَبدُوَقِيمَُ الْحء لَوْكَانَ عدا ؛ لأ أَطْمَعَهَا سَلَامَة 

الْعئد ن وَعَجَرٌ عن ليم 1.٠٠اها‏ أَحَدهِمَا جب ويك . 
دي هاية البيان 47- 

اعلم: أن عينَ هذه المسألة ِن خواصٌ «الجامع الصغير»'. 

وصورتها فيه: محمد عن يعقوبٌ عن أبي حنيفةً لالا في رجلٍ ترۇج امرأة 
على هين العبديْن؛ فإذا أحدُهما حرٌّ. قال: ليس لها غيرٌ العبدٍ الباقي 

وما في قول أبي يوسفٌ: فلها العبدُ الباق 

وقال محمد لها العبدٌ الباقي ؛ إلا أن يَكُونَ مهرٌ لها أكثرّء فيل لها ذلك ؛ 
وكذلك لو تزرّجها على بيت وخادم بعئنهماء فإذا الخادمٌ حرٌ؛ فليس لها إلا 
البيتٌ» إذا كان يُساوي عشرةً دراهمَ » وكذلك العيدٌ إذا كان يُساوي عشرةً دراه 
في قول أبي حتيفة لذ والاختلاف هنا فزع [علئ ''١]‏ قولهم جميعًا0". 

أا عند محمد: فإن العبدين لو وُجِدَا خرن ؛ يجب مهرٌ الل على التمام ؛ فلو 
جد أحدّهما خُرًا ؛ يِب مهرٌ الل كذلك » ثمٌ العبدٌ الباقي لو كان يساوي م١‏ ٠اطام]‏ 
؛ ليس لها إلا ذلك» واا كمل لها مه اليل مع العدٍ الباقي 

وأمّا عند بي يوسفٌ: فإنه سمّئ لها مالا » فحت تسميئه » ثم لَما عَجَّز عن 
تسليم المسمّئ - بظهور أحدٍ العبدين حرا -؛ وجب فيه لو كان عبدًا: كما لو 
تزوّجها على هذا العبدٍ فظهّر راء 
)١(‏ ينظرة #الجامع الصغير/ مع شرحه الافع الكبير [صن/:14]- 


(۲) ما بين المعفوفتين! زيادة من افا ؛ راما والغا ٠‏ ولات 
(۴) ذكر ابن نجيم قيود على هله المسائل. ينظر: «البحر الرائق؛ 1115/51 


» وقيمة الحرٌ عبدًا - 


8# ج وک 
ودی سے 

واا هند أبي حنيفة: فلا وجوت المسكن إن قل يت وجرت الممر 
المثل ؛ لأن الجمع بِيتهُما لا يَجُورٌ كما إذا تزوّجها على هذا الثوب؛ وقيمه 
مهرٌ الئل ٠‏ 

فإ قْتَ: هذا الذي هدم ممنوعٌ عند ابي يوسفٌ ؛ لأن أبا يوس لا بول 
بوجوب المسمّئ ؛ حتئ يَلْرََ ين وجوبه المع بينَ المسمّى ومهر المثلٍ. وذاك 
لأن الممّى: العبدان» ومذعيه: ن جب العبدٌ الباقي وقيمةٌ الآحَرِم 


خمة ؛ يجب خمة أخرئ؛ وا 


قلْتُ: لا شاك أن التسمية وفعث. صحيحة باعتبارٍ المال: فلو ل 
الخلا فيما ستّئ أصلا؛ يجب تسليمُ المسمّى بالاتفاقي» فكذا إذا َم بغر 
الخلاف في أحيهما ؛ ب ب تسليئه نريه على ذلك ؛ لأن الجر عن التسليم فيما 
ظهر را لا في الباقي وجب تسليمٌ البافي - وهو مس - متَعّ مهرّ | 
ولَمْ تعر قيمة الحرٌ عند أبي حنيفة لو كان عبدًا؛ لأن الإشارةً واك 
اجتمَعنا ؛ فالعبرةٌ للإشارة عند أبي حنيفة » وان القاس أن يَجِبَ مهرٌ الل ؛ لكنّ 
وجرت المسمّئ في العبدٍ الباقي متع ذلك. 
قلْتَ: ما الجوابُ عن قياس محمَّدٍ؟ 

قلث: إذا ظهر العبدان جميعًا خرن َم يب َم ما يلح إ1/6.«راء] هرا 
حنئ يَجِبَ نليم ذلك فوجّب مه اليل » وفي صورة التزاع بي ما يضْلُحُ مهرًا: 
ارپا الجن » فمتع مهرّ المثل ٠‏ 

د عليكم هنا سؤالٌ هائلٌ؛ وهو ما إذا تزرّجها على الف 


)١(‏ هائل هنا بممنئ كبير عظيم : أو جميل مچب وياني الهائل ابا في اللسان العربي بممتی: الأمر 
المخوف المُفْرَع. وكلها استعمالات فصيحة وإ كان بعشها ألصح من بعض وأكثر تناو .= 


لصا د ور امك مون 
ج غدية يبان چ 

تهاء أو تزرّجها على لف والعفوٍ عن القصاصٍ أ 

وکرامتها› » أو على أن 

کی الفستق» رقو الألك رشا 


عند ابي خنيفة: 


e‏ عن »وهر ایا اتی امهو الل 


a نوكم‎ e 


بے شا اض 
وهنا فيما نحن فيه: 


ستل رس ر ار 
العقدٍ. ثم لَمّا ظهّر أحدّهما حرًا ؛ لَمْ يجب مهرٌ المفل 
أحيهما - لوجودٍ رضاها فيه مح ذلك ٠‏ 


وإنما قيّد بقوله: (عِنْدَ ُحَمّدِ) احترارًا عن قول أبي يوسفٌ ؛ فإنَّ عندّه: لو 
ظهّر علد الصداق حرا يَجِبُ يمه لو كان عبداء فكذا إذا طهر العبدان حَرَئْن؛ 
= ينظر: «مجمع البحرين؛ للطريحي 501/5 إمادة: هول] » و«معجم الصواب اللغوي» لأحمد مختار 


عر [vr]‏ 
)١(‏ ينظر: «مخلف الرواية» لأبي الليث المرقندي [۸۸۸-۸۸۷/۲]: 
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لذا فرق [۴/١۰د‏ با القاضِي ت 
الأول ؛ قلا تهر ها لن لتر ل َب كرد 


ب هما أيضاء وكذا في احا امین ذا طهر را: 


قوله: (وَإِذَا رق ٠/1‏ «طام] الْقَاضِي يِن الرَوْجَينِ في التكاح الاد قبل 
الول ؛ ۽ لا هر ها وهذه ِن مسائل القدُوْري!" . 


وإنما سنّاهما زوجين مجارًا ؛ لوجود صورة النكاح بالإيجاب والقبُول. 


وأراد بالنكاج الفاسد: تزوّج الأختين معاء والنكاح بغيرٍ شهودء ونكا 
ة الأخت » وتكاحَ المْتدّة: ونكاحَ الخامسة في عِدة الرابعة » ونكاح 
الأمَِ على الحرّةٍ: وذلك كله فاس 

وإنما يجب التفريٌ على القاضي ؛ كيلا يَْرَمَ ارتكابٌ المحظور ؛ اغترارا 
بصورة العقء ا فرق بيهم قبل الدخول؛ فلا مهرٌ ولا عِدَة؛ لأن النكاح الفاسدٌ 
لا حك له قبل الدخول - 

وكذا إذا قرّق بعد الكَلُوةِ الصحيحة؛ لأن اللو الصسيحة في النكاج 
الصحيح إنما قامث مقا الوطء؛ لسك ين الوطو؛ وهنا لا تحن ين من الوطء ؛ لكون 
العدٍ فاسدًا واجبٍ الرقع » ولأن اللو بها حرام بخلافها في التكاح الصحيح . 


الأختٍ في 


ولا يقال SS‏ : وین لق 
ين ل أن كمه ما ر4 [البقرة: .]۲٣۷‏ 


لأنا ل ل لأن المُطْلقٌ يَنصَرِكُ 


() ينظر: #مختصر القُتُوْري) [ص/149]- 


إلى الكامل ؛ ولم يُوجَدٍ النكاح هنا ين كلّ 
أو تَقُولُ: نصفٌ السكى نبت في المنصوص بخلاف القياس؛ فلا قاس 
د واس E‏ شك و N‏ 


ل 


داه عرُوَةُ» عَنْ عَائِمَة نه » عَنِ الي ب » [والحديث ](") في «السنن) ؛ و«الجامع 
اتزياري» فصار أصلد للمهر في كَل نكا فاسٍء ولأنه أف المعقوة عليه بعق 
فاسلدٍ فلزقه قيمثّه كالمشكري بعفدٍ فاسدٍ إذا أنلف المبيعَ ء وقيمةٌ القع مهرٌ الول 
ولا يراد مهرٌ المثلٍ على المسمّى عندًناا. 
ب مهرٌالوثل بالا ما بء كما في 
ادَتْ على الشمن . 
ولنا: أن المستؤقى ‏ وهو البِضْمعُ ‏ ليس بمتقوّم في نفْسِه ؛ لما أنه ليس بمالٍ» 
(۱) أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح/ باب في الوَلِنٌ [رقم/ ]۲١۸۳‏ ؛ والترمذي في كتاب التكاح/ 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي [رقم/ ]۱١١۲‏ » ومن طريقه ابن الجوزي في «اك [rool]‏ 
والنازني في دنبت) [رقم/۲۱۸]ء زالطخاوي تي اشرج معا الآثار» [۷/۳] ؛ من طريق ان 
بن مُوسّىء عن الرهْري عَنْ له به . واللفظ للترمذي. 


هذا حديث حسن»- وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث صحيح » ورجاله رجال 
انصب الراية للزيلعي [188-181/6] + 


وقال رُهَرٌ - وبه أذ الشّافعية ابد 
البيع الفاسدٍ تَحِبٌ جت الفئمة ب اما بلعث وإ 


[v/ 


7( يظر: لیر الراتیه:[0۸۴/۳]ء هرد المحتارة [۱۳۲/۴]. 
(4) ينظر: «الأم» للشافعي [47/4]. و«الوسيط في المذهب» للغزالي .]۲٠١- ۲٤٠/۷[‏ ولاروضة 
الطالبین» للنووي [۲۸۸/۷] ۰ 


حصت يد لست 
سد E EE SL‏ 
فلا باد علئ المسمّن ؛ إلا أن هر المثلٍ إذا كان أ. : 


الع ليحت موز اليذه ماهر سم ني ضيه لاا عل قذر اق 
ا 


في البيع الفاسد؛ فإنه مال متقومٌ في تفه ٠‏ فيدر البتل 
ر 5 النسميةٌ ووجبت القيمةٌ وعليها العدةٌ. ٠‏ أعني: فيما 
إذا وُجِدَ الدخولٌ ؛ إلحامًا [ ا٠ر‏ لشبهة التكاح ب قيقة النكاح ؛ وذاك لأن النسبٌ 
أ حاط في إياي إحياء لول قيب ال عبان السب عن الاشبلو, 


ولأنها تَنْتَحِنٌُ المهرّ يرثا المد المد الصحيح » يكير ابتداء العدةٍ من و 
الغريق ؛ وهو الصحيحٌ . 
وقال َر ن آخر ما وَطِنّهاء حتى لو حاشَت بعد الوط قبل التغريق ثلاتٌ 


جتض ٠1|‏ اما ثم د التغرينٌ ؛ َنقَضِي الِعدّةُ عندّه؛ لأن الور في إيجاب 
اعد هو الوط لا العقدُ فين خر الوطء. 

. لنبهة الكاحء ورف تلك الشبهة يَحْصلُ بالفريق 
١‏ بالوطه» ولهذا لو ها قي لين رازا لَب الك للشهة: وبعد الغريق 
لو وهام واحذة »حت ادد ولان الأصلّ في وجو الِعدَّة هو العقدٌ 
ير ابتداء الِعدَّةِ ين وقْت الفرقة بالطلاقي» فكذا في 
الفاسدٍ َر ابتداؤها مِن وقْت الفزقة بالمُتاركة20. 


() المتازكة: تاتي يمعنئ مُطْلق تارك فلا فلاناء إذا تزه وخلاء وشآته» وتازقه الب 
وغبره» وتارّكوا فيما بينهم. ويكى بالمتاركة: عن المالّمة والمصالحة. ينظر؛ «المغرب في 
ترتيب المعرب» للمْطرْزِي [ص/١٠] ٠‏ و«معجم اللقة العربية المعاصرة» [41/1؟ /مادة: ترك] 


ج باب ایر © 


قن دَخَلَ بها فلا م عور لها لا را عَلَى الى عثدتا؛ يدق َرْئَر هو 


ره باع المَاسِدٍ 
ولنا: أن المُنكوفى ليس بمالٍ وإنما يفوم بالنّسمية إن رَادَتْ على مَهرٍ اليل 


ج غاية البيان 4#- 
ِ نسب الود في النكاح الفاسلية إذااجامث به على راس سن آشهر ا 


SS‏ يِب 


َير عند أبي حديفة وأبي يوسفٌ بالا من 
ا 

وعند محمَّد الاه : يمير ابعداء المذَّةِ مِن وفت الدخول إلى سنّة أشهر » وهو 
اخنيارٌ الققيه أبي اللي . 


وقال'" الْوَلوَالِجِيُ وغيرُه في تمع «الفتاوئ): «والفتوئ على قول محمَّدٍ؛ 
لان النكاح الصجيخ | إنما قام مقامّ الوطء؛ لأنه داع إليه شرعاء والنكاح الفاسك 
ليس بداع » فلا يا مام مقا . 

قوله: (لِقَسَادِ) » أي: لفساد العقدٍء (وَإِنَمَايَجبٌ)» أي: المهرٌ, (وَكَذَا بَعْدَ 
الْخَلْوّة) أي: لا يجب المهرٌ في النكاح الفاسدٍ؛ إذا وٌجِدَّ التفريق بعد الكَلُوةٍ 
الصحيحة أيضًا فيه» أي: في النكاح الفاسد. 

قوله: (قإن رَادَتْ عَلَّى مَهْرٍ المل)؛ أي: زادت التسميةٌ. 


ل 
اتبيين الحقانق» el‏ 


8 كناب التكاج ۾ 


قوله: (لِمدَم صِحَةَ النَلميّة) ا : في حن الزيادة؛ لأن التسمية في النكاح 
اج {els‏ الفاسد معدو خا ود في ضمْنِ النكاح القاسدٍء فإذا كان 


1 


معدومًا حُكْمَاءٍ لَمْ بي ر على الموجب الأصلي : وهو مه الل » كما في 
الي القاسدٍ إذا كان المي لدا على القيمة؛ لا يَجِبُ الزائدٌ؛ بل تحب القيمةٌ: 


وأنًا إذا كانتٍ اة لين مهر المثْل؛ يجب المستّىء ولا َب الزائة؛ 

لوجود الوّضا يِن المرأةٍ بذا 
Tan‏ 

إذا تل بها في التكاح الفاسد (لشبهة)» 

اؤّهَا)ء أي: ابتداء الِعدّة. 


قوله: (مُوَ الضّحِبحُ) احترارٌ عن قول رر » وقد باه 
قوله: (وَرَفْمُهَا بلتَْرِيقٍ) » أي: رفع شبهة الدكاح . 
قوله: (ميَرَنَبْ)ء أي: رب بوت السب (عَلى الَابِتِ يِن وَجْو) وهو 
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وَتعْتبرُمُدَهُ السب من وَفْتِ الدّخُول عِنْدَ ُحَمّدٍ يلد وعليه الفتوئ ؛ لان 
النكَاحَ الْقَاسِدَ ليس بداعٌ إليه وَالإَِاَةُ باعتا : 
َال يله وَمَهْرٌ لها يُعْتبرُ بِأَعَوَابِهَا وَعََاتَِا وَبَنَاتِ عَمْها؛ لِقَؤْل 

a 
يكت السب به » (وَتمتبرُ مده‎ 


(مِنْ وَفْتِ الدّحُولِ)؛ يعني: لا بين وفْت العقد. وهذا (مِنْدَ مُحَمَدِ) مر آنفًا. 


(الكَاحَ الْفَاسِدَ) » يعني: 


التّسب) وهي سل أشهرٍ 


)ءأي: : باعتبارٍ الداعي » يَعْنِي: أن إقامةً العقد مقا 
الوطء في النكاح الصحيح باصيار ا إلى الوطء» والنكاح الفاسدٌ ليس 
بداع إلى الوط ء؛ لكيه حرامًا واجب الرفي» فلا يام العقد [١/٠ه٠د]‏ مقا الوط 
ولا ر اله ين حين العق. 


ا انها وتات عَنها) أي: قال 


يُعْتَبْرٌ بالنساء المذكورة» ولا يُعْتبَرٌ 
0 
لخدا 


0 في «مختصره»: ا(ومهرٌ ينل || 
بأمّها وخالتھا إذا لّمْ تكونا من [/0.«ظام] 

والأصل في اعتبارٍ مهر المثل: قول ابن مسعودٍ رفة: الامو مل يانه » 
ثم في نسائها اختلاقٌ: 


قال علماؤنا بالا : نساؤها اللاتي مكبر مهرُها بِهِنَّ: : عشيرتها ين قبل أبيها ؛ 
كاخواتها لأبيها وھا وعماتها وبنات عمّهاء دون اتا وخاليها؛ إلا أن تكُونا ين 
عشيرتها ؛ بآنْ كانت الام ابنة عم الأب » فحيتظ يُعْتَرُ مهرها بالأمٌ» لا لأنّها أمّها؛ 
بل لأتها ابن عم ابي" . 

(1) ينظر: «مختصر المُدُرْريه [ص/145]. 


(۲) مضئ تخريجه 
إلين ينظر: #الميسوطة للسرخسي [14/9]. 


وقال ابن أبي ليلى: نساؤها: أمّها وخالتّها ونحوٌ ذلك ؛ ؛ لأ المهر قيمة ضع 


ولنا: أن السب إلى الآباءء وهي 
ألا ترئ أن الأ قد َون أَمةَء والابنة مَرَئِيَة تب 
الأب ء لا قرابةٌ الأمّء ولأنَّ اعبار مهر الِثل تقويمٌ بُضْع المرأة» وقيمةٌ الشيء إننا 
عرف بالنظر إلى جنيه» وجتس المرا م أبيها لا قوم أمّها- 

يُعْتَبَرُ في مهر المِئْل: مساواةٌ المرأتين في السّنَّء أعني: في الضّكَرٍ والكيي 
وفي الجمال والمالٍء والعقل والدينء والبِلّدِ والعصر ؛ لآن هذه الصفات مطلوبةٌ 

أة» َير قي تقويم يُضْعِها ؛ كصقات السلعة 
البلدٍ والعصرء حى لا ير مهرٌ يل المرأة بامرأةٍ أخرئ مِن عشيرتها في بلدةٍ 
اعت أن الموة يكلف باعتلاف اباد والعضرء وهدا لأن مهرّ المثل تقريم 
الببضع » والاعتبارٌ ذ ني التقويم للموضيم وَالرْمَاق! فيهما التقويمٌ [۴/؛٠٠رام]»‏ 
كما في تقويم السلعةٍ المستهلكة» بنك الساواة في البكارة؛ لأنّالمهر يحب 
البكارة والشربة يزيد وينقصض» 


قال اول في «فتا 


إلى قوم أبيهاء لا إلى قوم أمّها؛ 
نا لآب فلا جرم ير قراب 


َم تكن واحدة سن قرائة الأب يهذه 


لحف ن 
(۱) زاد بعده ني (ط): «لا وکس فيه ولا شطط». 
(۲) بنط : «الفتاوئ نالج [57/1]. 


ارو 
ل ITE‏ يختلف [١٠٠/ر‏ بالبگارة والعُوّة . 
صَمِنَ الْوَِنُ الْمَهْرَ صَحَّ صَمَائهُ؛ لَه مِنْ HE‏ لارام وَقَدُ أضَائَه 


وي غاية البيان چ 
ويُعْعرَطٌ لفظةٌ الشهادةء فإن انلم بُوجَدْ على ذلك شهوةٌ عَذلٍِ؛ فالقولٌ قونُ الزوج مع 
ب 


قوله: وه قارب الآ » أي: نساؤها آقاربٌ الأ 
) إشارةٌ إلى قوله: (وَقِبِمَةُ الشَّيْءِ إَِّمَاعْرَفُ بال 


ف الذَّارٍ)ء أراد بالدار: البلك- 

4 »أي: قال أصحابنا طن . 

قوله: (وَِذا صن اَي امهو صح َمَائة) » وهذه ين مسائل القُددي 
اعلم: أن الأب إذا زوّج ابه وضَمِن لها المهرّ عن الزوج جاز؛ لأنه صيّرٌ 


ة الفتاوئ للبخاري [ق/8١1].‏ 
ی [ص/۹٤۱]‏ 


() ينظ 
(۲) ينظر: امختصر القدة 


ننه زعيماء» والزعيمٌ غارم بالحدب يث" ولأن ركنَ تصرف صدّر ين أله وهر 
العاقل ابال - مضانًا لی محل فص ؛ وهو معنى قوله: : لاه من أل الال 
ضاق ّى ما يَْبَله) ء أي: أضاف الالنزامَ أو الضمانً إلى شيء يَف 
م نيم سير سسا - 


في باب التكاح 
الضمان لا يم أن ...دا يون ضام يه» بخلافي باب البع ‏ فلن حقو 
العقدٍ د تر ع إلى العاقيء ولهذا لو أبراً الشمنَ عن المشتري؛ صح“ ٠»‏ فلو صخ 
الضمانُ؛ كان ضامتًا لنفيه؛ فلا يَصِح. 

ثم لها الخيارٌ إن شاءث طالبتِ الوَلِيَ » ون شاكث 0 
كفيلٌ » وهذا أصيلٌ » فإذا ّى الأب المهرّ إلى البنت ؛ فلا يَخْنُو مِن أحدٍ الأمرّين 
إنّا إن كان الضمان بأئرٍ الزوج ارلا . ففي الأوّل: يَْجِعُ عليه ؛ وقي الثاني: 8 
زجع ؛ لأنه مح » كما هو الحم في الكفالة) هذا إذا كان الضمان في صز 
الأب ؛ فن كان ضمانٌ الأب في مرَضِه ومات منه ؛ فهو باطلٌ . 

ولَمْيتَمََضْ له صاحبٌ «الهدايةه » وذاك لأن تصرف المريض فيما َون نيه 
تفْعٌ لوارئه ؛ لا يَصِح » وبه صرّح ف في «المبسوط»2"7؛ وهذا فيما إذا زوج الضغيرةً 


)١(‏ أخرجه: أبو داد في أول كاب الإجارة/ ياب في تضمين العارية [رقم/ 18 58] » والترمذي في 
كناب البيوع/ ياب ما جاء في أن العارية مؤداة [رقم/ 1170]؛ وابن ماجه في كتاب الصدقاث/ 
ياب الكقالة [رقم/ ]۲٠١١‏ » وأحمد في «المستد ]۲٠۷/١[‏ : والدارقطني في ler]‏ 
والسهقي في #السنن الكبرى» [رقم/ + 1119]: من حدديث أبي أمامة ونا مرفوعا 1 
قال الترمذي: «حديث أبي أمامة حديث حسن غريب۲ء وقال ابن الملقن؛ «هذا الث خن 
ينظرة «اليدر المير» لابن الملقن || lv‏ 

(؟) ينظر: «البوطه للسرعبي [737/14] 


© باب المهر € r‏ 


وصين لها المهرّ عن الزوج . 

آم إذا زوج ابته الصغيرٌ في حال صحَته» وصَمِن عنه لزوجته المهرّ يصح 
إذا قبلّتِ المرأةٌ ذلك » ولَمْ يتَعَرّضنْ صاحبٌُ «الهداية» لهذا أيضّاء فإذا أذّى الأبُ 
بعد ذلك ؛ لَمْ يَرْجِعْ على الابن ؛ استحسانًا 


وقي القياس: يرجم ؛ لأ غير الأب لو صن بإذْنِ الأب وأدّى ؛ يرجم في مال 
الصغيرٍ » فكذا الأب ؛ لأن قيام ولاية الأب عليه في الصَّمَرِ(' بمنزلة أمره بعد البلوغ ٠‏ 


9 


وَجْهُ الاستحسان: أن الآباء يتحمّلون المهورٌ عن أبناثهم عادة» ولا يطتعون 
في الرجوع » والثابثُ في العُرْفٍ كا بالنضٌ ؛ إلا إذا شرّط الرجوعَ في أصلٍ 
الضمانٍ» فحيئئظٍ َع ؛ لأن الصريخ يموق اللا أعني: دلالة العرفي» بخلافي 
الوصِيٌ إذا [/٠٠راء]‏ آذّى المهرّ عن الصغير بِحُكُم الضمان يَرْحِعُ ؛ لأن الع مين 
الوص لا يُوجَدٌ عادة. 


هذا إذا أدّى الأب بعد الضمانء أنّا إذا مات قبلّ الأداءِ ؛ فللمرأة الخيار: إن 
شاءث أخدّت المهرّ من الزوج» وإنْ شاءث استوقّث ذلك مِن تركة الأب ؛ لأن 
الكفالةً كانت صحيحة » فلا تَبِطُل بالموت. 

ثم إذا استوقّث من التركة: قال في «المبسوط»: «رجّع سائرٌ الورثة بذلك 
في نصيب الابنٍِ » أو عليه إن كان بض نصيه . وقال ذُكَرٌ: لا يرجعون»"» ولَمْ 
ير خلاف أبي يوسفٌ فيه. 

وفي «الكافي» للحاكم الشهِيدٍ أيضاء والإمامٌ الْوَلْرَاِجِيٌ في «فتاواه»: كر 


»( وقع بالأصل: «الصغير ٠‏ والمثيت من: افا وااماء وافغ ولاتا. 
(۲) ينظر! «المبسوط» ‘rvs‏ 


25 وكذا أت خلاق أبي 6 


خلاف أبي يرسفّ . كما هو مذهبُ 
«خلاصة الفتاوئ »2 منقولا عن «المحيط]!: أن الخَضَّافَ ذگره كذلك!2, 

وَجْهُ قوله: أن الكفالة اموچ 
أذّئ الأب حال حياته وصمّيه ؛ لا برجم » فكذا لا رجوعَ يعد الموتِ ٠‏ 

ولنا: أن الرجوعٌ في حالة الحياة إنما لم يث لمعنئ الصلة» وقد بطل ذلك 
بالموتٍ قبل التسليمء ثم الع إنما َون بالأداء لا يمجرّدٍ الكفالة» فإذا حصّل 
الأداء في مرضص الموتِ أو بعد الموت؛ بُ ذلك رعا في حقٌّ سائر الورئقء 
قيزجعوت ٠‏ فان كان الان ين الأب في مرضي الموت ؛ فهو باطل » وكذلك كل 
ضمانِ في مرض الموتٍ عن الوارث أو للوارثٍ فهو باطلٌ ؛ لِمَا قلناء والمجنون 
بمنزلة الصِيٌ في جميع ذلك؛ لأنه مزع عليه كالصغير”*»؛ سواءٌ كان الجنون 
أصليًا أو طارنًا. 


قوله: (اغْتَارًا بسَائْرٍ الْكَثَالَاتِ). يعني : أن [/0٠اظام]‏ في جميع الكفالات 
المكفولٌ له بالخيار إِنْ شاء طالب ا » ون شاء طالّب الكفيلَ » فكذا هناء 


() بنظر: «الفتاؤئ الْوَلْوَالِجيّة؛ [۴۳۰/۱] + 

(7) وعيارته هناك: ارقي «المحيط؛ وإ كان الضمان قي حالة الصحة والأداء قي المرض؛ دقر 
الخماف: أنه لا يكوت مترْعًَا عند أبي حنيقة ومحمد ‏ يإ ويكون ميرانًا للاابن : وعند أبي يوسف 
- # - هو متبرع» ينظر: #خلاصة الفتاوئ» لافتخار الدين البخاري [فق/۷۲/ب/ مخطوط المككبة 
الأزهرية/ (رقم الحقظ: 53044) ] 

(۴) ينظر: «المحيط اليرهائي» لبرهان الدين البخاري [84/6]. 

(1) ينظر: «أدب القاضي/ مع شرح الصدر الشهيد للخصاف .]۱۳۴۷/٤[‏ 

(o)‏ وقع بالاصل؛ «كالصغيرة»- والمثبت من: افا ٠‏ واماء ولغ وات 
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قونه [ء۳د]: (بخِلاف تا 5ا 
ضمائه عن الثمن- 

قوله: (لِأنَ اولي فير مير في التكاح)» وتحقيقٌ هذا الكلام مر في أو 
فصل الوكالةء وهذا دليلٌ لبيانٍ الفزقٍ بينَ ضمانٍ المهر وبين ضمانٍ الشمن يبن 
ايء حي مي الود ولا يح الثاني » وقد ب 8 


وَمُحَمِّ): أي: يصح إبراء الأب الدمن 


وذكر شمش الأئمّةَ التَرَحْسِيُ لل في امبسوطه90 


يدر الخلاق. 


: صحَّة الإبراع؛ و 


قوله: (وَيَمْلِكُ قَبِضَهُ بَعْدَ بعد وغ » أي: يَمْلِكُ الأب قبض العمن ن بعد بلوخ 
الصغير » وهذا إيضاحٌ لرجوع العهدةٍ على العاقدٍ في البيع - 
قوله: (وَوكَابةُ نض اهر بحم اء هذا جوابٌ عن سوال مقدَّرٍِ بان 
(1) وقع بالأصل: «عند». والمثبت من: «ف4؛ وما ولغ١»‏ ولات). 
(1) ينظر: #العناية شرح الهدابة» [/179؟]: «تببين الحفائق» ]٠١١/١[‏ ء «فتح القدير» لابن الهمام 
١/6‏ لام]ء «البتاية شرح الهداية» ]٠۸۷/١[‏ ؛ «البحر الرائق» [185/5] ٠‏ 
(۲) ينظر: «المبسوط؛ للسرحبِيّ .]۲۲۷۰۲۲۹/٤[‏ 


4# سکب کي 


يلل داه 
بُقَالَ: : كيف قلئم إن الأب مير لا رج حقو العقد إلبهء وله ولاب قبض مهر 
الصغيرة؟ 

فقال: ذاك بحكم ابر لان الآبا 
أنه عافدٌ ؛ أل ب ترئ أنه لا يفص إذا لمت لمر ركان باعتبار أنه عاقدٌ؛ 


عاد لا باعبار 


وقال لوجي في «قتاواء»: وللأب أنْ طالب يمهر البكر؛ وإنْ كائ 
كبيرة ٠‏ والقیاس : ألا يالب ؛ لأنَّ ولاية الأ نِم عنها بالبلوغ!21. 


إن صداقٌ البنات 
ويُجَهُزون بها البنات. والبثُ بعصرّف الأبء لأنها 
نجي عن المطالبة بنيهاء ولو6 أياها عن قئْض الصدافي؛ لا الأب 
المطالبة ؛ لأن ولاية المطالبة إنما تت للأب ؛ لوجود الرّضا منها دلالةً» والدلالةً 
إنما فير إذا لَمْ يُوجَدٍ الصريحٌ بخلاقه. 

وليس لأحدٍ ين الأرلياء أن يَِضَ على الجارية المُذركة مهرها؛ إلا بركالز 
منها سوئ الأب ؛ لعدم الإذن: ثم الأبُ في حٌّ البكرٍ البالغة إنما يَمْلِكُ قبْضَ 
صداقها الى لا غير حتئ إن السك إذا كان بيضّاء لا يلي قيض الشُودٍ؛ 
لأنه استبدالٌ. والأبٌ لا يَمْلِكُ الاستيدال. 


قال شم الائمّةِ الحَلَوَانُِ: هذا مذهبٌ علمائنا. ورُوِيَ عن علما 
أنهم جوّزوا ذلك » حتئ لو قبض بعضّ الصداقي ِن جنس المسمَّى وبالبقيّة ضِيّاعًا؛ 
يَجُورُ . قال: وهذا از بالناس- 


() ينظر: «الفتازئ الْوَلْوَالِسِيُة» .]۴۳۰/١[‏ 
)١(‏ وقع بالأصل: «أرفق». والمثبت من فا وام والغف ولات 
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َالَ: وَللمَآةِ أن تمع تفسهَاء حَتّى تخد المَهْر وَكَدتمه أَنْ بُخْرِجَهَا 
مودي 7 

وقال في «الفتاوئ الصغرئ»: لو قبض السود مان البيض » أو على العكس ؛ 
لا يَجُورُء وإ ض الطَّيَامٌَ؛ لا يَجُورُ؛ إلا في موضع جرت العادةٌء كماافي 
رَسَاتِيقنال'©» يأخذون ببعض المهر ضِبًاعً" . 

قوله: (قال: لمر أن تمع تفْسَهَاء ّى تأحُدَ المَهْرٌء وَتَمْتعَه أن بُخْرِجَهَا). 
أي: يُسَافِر بها » وهذه ين خواصٌ «الجامع الصغير»!"' : هذا إذا كان المهرٌ عاجلًا ؛ 
أا إذا كان مؤجلًا ؛ ففيه اختلافٌ بِينَ أصحابناء 

بياله: أن المهر لا يلون أحد الأمور الثلاثة: إلا أن يَكُونَ بشرط التعجيل » 
أو بشرط التأجيل ؛ أو مسكوئًا عنه . 

فان كان بشْرْطٍ التعجيل» أو مسكونًا عنه: يَجِبُّ حال ؛ لأنه عد معاوضة 


فان كان مجلا إلى أجَلٍ معلوم: فليس لها أن تمع نفْسَها عند أبي حنيفة 
و 


وقال أبو وس آخِرًا: لها أنْ تَمْتعَ نفتها؛ سواءٌ كانت المدَّةٌ قصيرة» أو 
طويلة ؛ لأن ملْكَ البضع لا يَْرَى عن ملك البدّل(). 


)١(‏ هو لفظ فارسي معناء: التوَادء أو الْجَيع » أو القرية: أو محلة السكرء أو الوقء أو البلّد لجَاري 
قا التعريف بذلك 

الفتارئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/51] - 

الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ض/۱۸۳۴] 

: «الايضاح» للكرماني [ق/ :]٠/ ١‏ «شرح قاضيخان على الجامع الصغير» [ق/118]- 


لااالاس-ابسباسل سي وي وين 4 ب سے 

0 ْنم نفتهاء وكذا إذا كان الأجل 

مجهرلا جَهالة متقارية. كالحصاد والدَيّاس' |:ادءمر] ونحو ذلك» فإله يجوز 

بخلاف البيع ؛ فإنه لا يَجُورُ بهذا الشرطء وأا إذا كانت الجهالةٌ متفاحشة, 

كزوج على اقب مزجا ار إل ایی ادن رن الي اد ال لذ نير 

السماء؛ فالأجَلُ لا بتكت ويَجِبُ المهر حالا. 
وإنْ قال : نضْمه مؤجّلٌ ونصّه معجّلٌ . كما جرّتٍ العادةٌ» ولَمْ يذ على على ذلك» 

يَجُوزُ الأجَلُ وِقَعُ [به]" ذلك على وقوع الفزقة بالموت أو الطلاقي ٠‏ 
وقال بعضهم: لا بجر ر الأجَلُء وجب ب حالا؛ لأنه أجل مزل جهالاً 

۰ كذا في «شرح الطَّحَارِيّ "ء وهذا فيما إذا ل بوجي الخو 

أا إذا دحل بها برضاها ؛ فلها أن تمتع نها عند أبي حنيفة ؛ خلافًا لصاحبيه 
وأجمَمُوا أنه لو دنل بها وهي كارهةٌ؛ أو » أو مجنونةٌ ؛ فإن حمّها في 

الحئس لا يسم والخلاف في | مكل الخلاف في الدخولء 
لهما: أن تساي المعقودٍ عليه - وهو البِضْمُ ‏ رحد صحيحًا بوطاقٍ [۴ ءادا 
أو خَلْوِ؛ بدليل استقرارٍ كمال المهي حن الامتاع بعد ذلك » كما ينمط 

(1) الدّئّاس والدب ن الُس؛ وهو الوطء بالأجل. بقال: داته برجله يَدُوسه مَوْسَا ويا 
ودباة. والدْيَامَة في الطُّمام: أن برط يغوائم الراب أو يكور عليه المِدْوَسُ ‏ يعني ١‏ 
حن ضير ينا ينظر: «المغرب في ترنيب المعرب» لري [غس/۱۷۰] + 

(1) ما بين الممقوفتين: زيادة من: افا: 

(۲) قال الطَررَيا: «قوكل: «للجهالة المتنة؛ - بالكر - أي: المتناهية » والصوابُ الفح ؛ لن فل 
متمد كما تئ ؛ وإنّ كان اللفظ محقوظًا فله تأوبل». ينظر؛ #المغرب في ترتيب المعرب؛ لطر 
ا 

0( ينظر: «شرح مخنصر الطحاري» لجاب [ق ۴۲١|‏ ]۰ 
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عق انقبس بدت الق 

ولأبي حنيفة: أن المهرّ مقاب بجميع الوَطّآتِ الموجودة في العُمْرِء فإذا 
منعَث نفها بعد الوطأةٍ الواحدة ؛ منعث ين البضع ما قاب ابد فلها ذلك . 
: : أن الوطء تصرف في المحلٌ المترمء فلا لاء وط ما عن 
العوّض ؛ إيانةً لخر المحلّ؛ وإنما تأكد المهرٌ بالوطء الأول ؛ لأن ما وراءه كان 
مجيولا » فلم يَصِحّ مزاحمًا للأرَّلٍء فإذا جد شي؛ منه احم الأول » وصار المهرٌ 
مقابلا به وبالأوّلٍ : فإذا جد آكَوُ فكذلك. 


وكما إذا جتّى العبدُ جناية ؛ تَصِيرٌ رقب جزاء لجنايته؛ ثم إذا جت جناية 


ee‏ : كان أ اا 


يعني: بعد الدخول لا تَمَُْ َفْسَها لطلب المَهرٍ» ولو منعَتٌ؛ لا نفقة لهاء 
كما هو مذهبهماء ولا َرَج بها الزوج إلى السفر» وتَنتنع المرأةٌ عن ذلك ؛ لطلب 
الْمَهْرِ ٠‏ فإذا امتنعّث ؛ لا تش 


» كما هو مذهبٌُ أبي حنيفة . 


)0 وقع بالأصل : «قكذلك أي ما لا ينتهي؛. والمثبت من: افا وم٤٠‏ والغ4؛ ولاثقء 
(؟) ينظر: #شرح الجامع الصغيرة للبزدوي [ف/١۴٠] ٠‏ 


في الْبَدَلِ كما تَعَيّنَ حى الززج 
يمتعَهَا من لسر والحر 


وج من منْزِلهِوََِرَةِ لها خی 


حَقَ الحَبْس لا 


دَالْخِكَافُ یما دا كَانَ الدُحُولُ بِرِضَامَا حَنّى لَر كَانَتْ مُحْرَمَةَ أو كَانَثْ 


بيه أو مجْتُوتَة لا مط في حَقهَاالْحبِسُ بلاق وَعَلَى هذا الْحِكَاف الْخَلوة 
اك کت و ر 


ف اة صَارَ 


قوله: (في بدَلِ)ء أي: في المهر. (ني الْمْبِدَلِ) ؛ أي: في البضع . 
[el zı-vir]‏ وة (وَصَارَ ليع يعني: آن ابا ا المع لطلب 
النمن : فكذلك المرأة؛ تحَيسُ بُضعَها لطلب الَهْرٍ. 


(1) ما بين الممقوفتين: زيادة من: فا وام ؛ راغ؟ ؛ وات 
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ول اتا مَتَعَتْ يئه ما قَابَلَ از لذ ل وناو تضرف في اليف 
الحرم لا لى عَنْ الِْوَضٍ ر 9 
راتا لد يضح رايا ا ا ا 


الْمْرَاحَمَةٌ وَضَارَ ا 


هرما تلا ی حَيْثُ سَاء؛ قول تَعالى: « نكو ين يك 


گت کا[ كا 

ج gg‏ مو د 
نفتها حى قحد المهر ٠‏ وتنتعة مْتَعَة أن يُخْرِجَها فيما قبل الدخول بالاتفاق » فكذلك 
يعد الدخول عند أبي حنيفة » وهذا قول أبي حنيفة آخرًا . كذا في «الإيضاح»20. 


(وََالَا: ليس لها أن تمع تفْسَها) : وهو قول أبي حنيفةً لآل . وقد مرّ بيه . 
قوله: (قكَا يخْلَى) » أي: تصرف الوطء (لِخَطَرِ) » أي: لحطَر افع المُخترم. 
دَة؛ لِجَهَالَةٍ مَا وَرَاءَهَا) أي: تاد ١‏ 
الواحدةٍ ؛ لجهالة ما [/دد+ظ] وراء الوطأةٍ الراحدة؛ وهذا جرابٌ عن قولهما: إن 
المعقوة عليه ضار مُسَلْمًا بالوطأة. 

(ملَا يلع مراحم ِمشلوم). أي: لا يِصْلُحُ ما وراء الوطأةٍ الواحدة ؛ لكويه 
مجهولا مزاجمًا للمعلومء وهو الوطأةٌ الواحدةٌ الموجودةٌ (قإ 
وط او 
قوله: (وَِذَا أَوَْاهَا مَهْرَهَا تَقَلَهَا إآَى حَبِتُ مَاء؛ لوه تَعَالَى: أك ن 
سک4 [الطلاق: 5]) + 


+ ]۹٩/ق[ ينظر: «الإيضاح» للكرماتي‎ )١( 


قال فخرٌ الإسلام البَْدَوي يلاٍ: كان أبو عبد الله محمد بن سلمة بي فيما 
بعد تسليم المهرٍ: أن ليس له أنْ يُسافِرَ بها. حكّئ عنه الفقيٌ أبو جعفر للك ٠‏ ثم قال: 
وهو ح0٤‏ . 
وقال الفقية أبو الليثِ في كتاب ۸۳ /م] «النوازل»: سيْلَ أبو القاس عن 
زوجُها إخراجها ِن البلد, ولّمْ يُوفٍ لها مي مهرها. 


قال أبو القاسم: لها ألَّاتَخْرجَ ين بليها إلى بد حر ؛ سواءٌ أؤفاها المهرّء أز 


فها؛ لفسا الزمان ؛ لأنها لا تأمنُ على نفييها في منزلها؛ فكيف إذا خرجَث إلى 
السفر ؟ 
قال الفقيةٌ أبو الليث: وبه تَأحُدُء فكي لو أدرك أبو القاسم زماتّنا هذا؟ 


القرية » ومن القرية إلى المدينة ؟ قال: ذاك 
إلى بل سقو ؛ وليس بتبوئة . 


وقال في «فصول الْأَسْترُوَبِيٌ: قال ظهيرٌ الدين 


: الخد بقول 


(He 
ي‎ 


.]٠١١/ق[ يتظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدري‎ )١( 

(؟) يقال: يَأ ياء أي: أنزلّها منزلا. ووا الرجلُ دارًا. آي اتخدّها مشكنًا. وقد راما رها بوئّة 
ينظر: «طلبة الطلبة» لأبي حفص السفي [ص/49 ١]‏ 

(۳) بنظر: «الترازل من الفتارئ؟ [ق71]- 

(4) هو: علي بن عيد العزيز بن عبد الرزاق الإثام الفقيه بر اأْحسن المرغيناني. جذ صاحب «الحُاصُةة 
ا وع رالد قاضي عمان؛ له: #الفتاوئ الظهيرية؛ وغير ذلك؛ (توفئ سنة: ٠٠١‏ ه). وقد وقع 
لصاحب؛ «الجواهر» بعض الوهم بشأنه؛ كما وقع لغيره أيفًاء ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر 
الفرشي ۲۸۹/١[‏ | ء و«القوائد البهبة؛ للكتوي [ص/١١٠‏ -  ]٠١١‏ و«لفطة العجلان مما تمس إلئ 
معرفه حاجة الإنان» لمحمد صديق خان الفتّؤجي | ص .]٠٠١ -١ ٠‏ 
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وَتِبِلَ: لا يُحْرِجْهَا إلى بَلَّدِ عَبْر بَلَِعا؛ لأن الغريبٌ يؤدّئ وفي مر 
المضر القريبة لا تَحَقق الغربة. 


AE‏ هد 
الله تعالئ أوْلَى ين الأخذٍ بقول الفقيه!""؛ قال الله تعالى: «لَتككوْطنَ من حف 
سر4 [الطلاق: 5] ۰ 

فأقولٌ: هذا الذي نقّله عن ظهير الدين: إنما يتأتّى إذا كان قول الفقيه منافيًا 
لقول الله تعالى ؛ فلا تُسَلّه ذلك » وهذا لن الت معلولٌ بعدم الإضرار ؛ آلا كر 
إلى سياق الآية ؛ وهو قوله تعالى: < قلا ضار 4 [الطلاق: ٠]:‏ وفي إخراجها إلى 
غير يلِها إضرارٌ يهاء فلا يَجُورٌ. 


: لا بُخْرِجْهَا إلى بَلَدِعَيْرِبَلدِمَا) وهو قول محمدٍ بن سلمةً وقد 


وين ¢ في الآية للتبعيض ١‏ أي: أسكتوهنٌ مكاًا ين حت سكم » أي: 

عفن مكانٍ سُكُناكم . كذا في «الكشاف». 

ف و . 1 
لص ويد ٠4‏ أي: بقذر سَعَيكُم. والوجد: المقدرة والفتى. 
ES‏ 5 

ولا روخن 4 أي: لا 

)١(‏ قوله: «الفقيه»: الألفُ واللام فيه لمُطْلّقَ الجنس » وإِنْ كان «الفقبه؛ عند الإطلاق في كب الحنفية. 
يراد يه أبو الليث السمرقندي » وهو الذي ذهب إلى اختيار المنع قي المسالة المشار إلبهاء وسياقٌ 
كلام الأ هناك في «الفصول» ‏ [ق1/31/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: 01١7١‏ ] -: يدل عليه» حيث تقل عن «الذخيرةة ‏ «ذخيرة الفتارئ» لبرهان الدين 
البخاري [ق83 /ب/ مخطوط مكتبة راغب باشا - تركيا/ (رقم الحقظ: )٠١١‏ ] : اختيارٌ أبي 
الليث في المسالة » فضلًا عم سبَقّ ين تقل المؤلف اختيار أبي اللبث من كتابه «النوازل» - «النوازل 
من الفتاوئ» [ق+1/7/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 488)  ]‏ عقب 
كلام أبي الفاسم الصفّار: حيث قال ذء فكيف لو أدرك أبو القاسم زمائنا هذا؟). 

(۲) ينظر؛ (الكشاف» للزمخشري ٠ ]٠١۸/٤[‏ 


و سس يج كتاب التكاج ۾ 


قوله: ذ(قَالَ؛ وَمَنْ َرَج و م احلا في الْمَهرِ)- .. إلى آخره» وهذه 
r]‏ ۰ ]ن سائل «الجامع الصغير». 

وصورتها فيه: «محمدٌ عن يعقوبٌ عن أبي حنيفة: : في رجلٍ 
فيختلِفان في المهر. قال : القولٌ قولُ المرأة إلى مهر مثْلها: والقولٌ قول الزوج فيا 
زاد. 

ون طلّقها قبل الدخول بها؛ فالقولٌ قول الزوج في نصنب المهر » وهو قول 


أبي خنيفة ومجم , 


وقال أبو يوسفٌ: : القول قول الزوج في المهرء : طلّق أو لَمْ يُلق ؛ إلا أن يان 
من ذلك بشي ۽ قليل ؛ فلا َد 

اعلم: أن الزوجين إذا اختلفا في مدا" المهر ء فقال الزوجٌ: أل » وقالت 
المرأةٌ: ألفان: فإ كان بعد الدخول قبل الطلاقي. أو بعد الطلاق ؛ يُحَكّ!0 مهز 
الئل حتى لو كان مه اليل ألا أو أقلّ: فالقول قول الزوج مع يمينه في إنكار 
الزيادة: اله ما تزرَّجْعُها على ألفين » وإ نكل أعطاها ألفيّن ‏ على سبيلٍ التسمية ‏ 
() واخحار الطحاوي الفول قول الزوج في قولهم جميمً . كذا في «شرح مختصر الطحاوي للجصاصر» 

[ole] 
]٠۸١ -۱۷١/ص[ بنظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الکیر؛‎ )( 


(+) وقع بالأصل: «عقد». والمبت من: فا » وم٠٠‏ رفغا واكام 
(:) وقع بالأصل: «فحكم». والمنبت من فقا ٠‏ وام ولغ وات 


چ نین 4 

درام لا خيارٌ للزوج فيهاء وإنْ حلّف ؛ لا يَنيِتُ الفضل . 

وأيّهما أقام البينة ؛ ّت بيه » فإ أقاما جميعًا؛ كانت بيه المرأةٍ الى ؛ 
لأنها أكثرٌ إثبانًا ؛ كالبائع والمشتري إذا أقاما البينةً على مقدارٍ العمن ؛ تَكُونُ بيه 
البائع أولَى ؛ لما قلناء هذا إذا كان مهرٌ اليثل ألا أو أل 

ان إذا كان مهي اليل الفين أو أكثر: فالقول قول المرأة 
رَضِيتٌ بألف ؛ لأنها [١/٠٠٣ر)‏ 5 للحطً الذي يدعي لزج فان نكل 2 
الأ باعتبار التسمية» وَإِنّ حلقَتْ ؛ م ثبت لها الألفان : أل منهما باعتبار التسميقء 
آلف آحَرُ ب ما حك مور ال[ وللروج تجا ابلا ري] فى هف للفو 
شاء أعطاها دراهمَ كما سمّاهاء ون شاء أعطاها ين الدنائير ما يساوي أل درهم. 


ا 
أقاما جميعًا ؛ كانت بيه الزوج ازى وهو الصحيحٌ ؛ ؛ لأنها ا 
الزوج تيت الأصلّ » وهو يفرط أحد د الألنَيْنَ؛ وة المرأة تعبت 0 
ال ا 
لهاء باعبارٍ تحكيم مهر المِثْلٍ » فالمْتٌ للأصل أْلّى ؛ لكونه أقرّئ ين المت 


للوصفب. 
وأا إذا كان مهرٌ لها لقا وخمس مثة: يجب التحالفُ ؛ لأن كل واحدٍ منهما 
مدع رمتكر. 


آنا الزيج: : فإنه يدعي" الح والمرآة تتيرة. 
وأا المرآة: فإنها تدّعِي خم مثةٍ أخرّى زائدة على مهر اليل ؛ والزوج 


)١(‏ وقع بالاصل: ويدع». والمنيت من' اف١‏ وم٠‏ وفغ٠؛‏ وات». 


5 و دای اباد م 

بكر ذلك » يدأ التحالفٌ بالمُرِعة ؛ لأنه لا رُجْحانَ لأحدهما على الآخَرٍ. كذا 
قالوا في «شروح الجامع الصغير:!", ولَمْ يَتَعرّْنْ له صاحبُ «الهداية) . 

وقال اوري في شرح كتاب «الاستحلاف»' يَأ في التحالف 
وذاك أن المهرّ في كم الس واللبضع كالتبيع ٠‏ وفي المتبا 
المشتّري » ٠‏ فكذلك هنا يدأ يمين الزوج - وإليه ذهب الإمامٌ مالا 3 
الطْحَاوئً. 

ثم إِنْ تَكَلَ الزوجٌ ؛ ثبت الألفان مى » وإِنْ نكلّت الحرأةٌ؛ تبت الألف» 
وإذا خَلَفَا جميمًا ال وحمل سق الأالف: : باعتبار التسمية » وخمس مئةٍ 
lar‏ : باعتبار تحكيم مهرٍ لفل وللزوج خيارٌ فيهاء فأيُّهما أقام(" الي ؛ 
يل به وان أقاما جميمًا تهات الان للتعاؤض » ووجب مر اليل الك 
وخم مثة» الألف: باعتبار النسمية؛ وخم مثة: : باعتبار تحكيم مهر الْلِ» 
ويتخيّرُ الزوجٌ فيها . 

وهذا كله قول أبي حنيفة وحمل ف » على تخريج أبي بكر الرّاذِيّ - أعني: 
أن التحالفَ في فصل واحدٍ على تخريجه: وهو ما إذا حالف مهرٌ اليل قولهما 
ی 

وقال الشيحٌ أبو الحسن الكَرجي و يجب التحالفٌ على قولهما في الفصولٍ 


() بطر «شرح قاضيخان على الجامع الصغير؛ [ق/111]: شرح الجامع الصقير» للصدر الشهيد 
[سءمم:] 

(1) ينظر؛ «شرح مختصر الطحاري» للأسْيْجَابِيْ [ف/٠۴۲]‏ 

م6 وقع بالأصل: «أقاما». والمنيث من: افا ء وااما ٠‏ رفغ ؛ ولات١.‏ 

(4) بنظر: «شرج مختصر الكرخي» للقدوري [ق/410]. 


جد غاية الببان چ 


eT يعني‎ e كلياء‎ 


ثم الأصل قي الدعاؤئ: أنه يَكُونُ القرلُ قرلٌ من شّهد له الظاهرٌ معَ يمينه . 
[وقال أبو يوسق: القول قول الزوج مع بم] ١‏ ولا يحَكَمْ مهرٌ المثل ؛ 


إلا أن يأتي بشيء قليلل ‏ وذاك لأ مه الل قيمةٌ الع رالْضع ليس بمتقوّعء 
وإنما يعقوم بالتقويمء ولا حاجة إلى التقويم عند وجو السمية . 

زلا فهر اليل ماكو عند انعدام التسمية | ۱۰۳۴ء وقد اققا على 
أصل العسميق » فلا يُحَكَّ مهرٌ الل » ولا معنئ للتحالف ؛ لأنه للفسخ» والتكاح 
لا تخل هذا انوع بين الفسخ . ولهذا لا يُصارٌ ذ/ده]ظ] إلى تحكيم المع إذا 


.]۱١۷ق[ وكذا جعله قاضيخان في شرحه على «الجامع الصغير؟‎ )١( 

4 تخريج الرازي حاصله أن التحالف قيما إذا حالف قولهما؛ أما إذا وافن قول أحدهما فالقول له وهو 
المذكور في الجامع الصغير» وعلئ تخريج الكرخي يتحالفان في الصور الثلاث. نم يحكم مهر 
المثل: وصححه في «المبسوط؛ والمحيط»؛ وبه جزم في «الكنز» في باب النحالف. قال في 
«البحر»: ولم أر من رجح الأول. كذا في «رد المحار؛ [/148]؛ وينظر؛ «مختلف الرواية» e‏ 
الليث المرقندي [۸۸/۲]. «المبوط» لري ١115 - ٠١ ١[‏ «المحيط البرماني» 
4/41 ؛ و |ء «تبيين الحقائق١‏ [۲/١١٠]ء‏ «فتح القدير؛ لابن الهمام ]۴۸١/۳[‏ ؛ #درر الحكامة 
[revl]‏ 

(۴) ما بين المعقوفبن: زيادة من؛ «فا؛ وام الغا واتا. 


1۸ 9 كتاب النكاح @ 


لوي غاية ابيان چ 
طلفها قبل الدخول؛ ؛ بل لها نص ما يقوله الزوج» وهذا لأن لمعه مُوجَبُ نكا نكاح 
لاتسميةً فيه بعد الطلاق » كمهر الئل قبل الطلاقي . 

ولأبي حنيفة ومحمد: أن البِفعَ متقوّمٌ عند التكاح» ولهذا إذا لَمْ وج 
مي كي » لما اختلفا في المسمّى؛ وجب تحكيمٌ المُوجَبٍ 


8 ؛ كالصّبَاعْ مع رَبَّ الثوب إذا اختل 
؛ لان اس ن مالي 
مسو لأنه ليس لعمل الْقِصَارَةا 

ولا تلم أن النكاح لا 
وخيار ابلوغ؛ وعدم الكفائة يشي به السليمٌ وام أشجه الج ين هذا 
آل وا ت ادات 

وقول أبي يوسق: إلا ان بتي بشيء قليلٍ: هو لفط «الجامع الصغير ٠‏ . 

وقال في «المبسوط۲» واشرح الحاو : إلا أن ياي بشيء مستنگر. 
وتكلّمُوا في معناه: 

قال بعشهم: هو أن يدعي الزوجٌ أفلّ من عشرة دراه . 

وقال بعضهم: : هو أن دعي مالا تعارفُ مهرا لهاء كما إذا اتح في مهر 
َ ديرا ؛ لا يدق على ذلك » ولم «الجامع الصغيرا 


ار بالك -: الصناعة » والفاعل قُضّار. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [5/7 0٠‏ إمادة 
قصر]. 

00 بنظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكيير» آص/١16].‏ 

(۴) بنظر: «البرط» لري [/33-18]. 

() بنظر «شرح مخنصر الطحاري؛ لاجا [ق/05]. 


ا 


۱۹ 4 باب امير‎ Ê 


ا چ غابة بیان 4# 
هذا كله إذا اختلفا بعد الدخول' . 
ل الدخول: فالقول قول الزوج في نصفب المهر؛ 
إذا طلقها عند أبي حنيفة ومحمَدٍ هه ولا يُحَكَمْ منْعَةُ يفلهاء وهذه على 
رواية «الجامع الصغيرا و«المبسوط)(2. 

وقال في «الجامع الكبير)!": يُحَكَمْ يثلهاء فإ شهدت لأحدهما ؛ فالقولٌ 
له معّ يميئه» إن كانت بينَ الأمرّيْن ؛ حلم كل واحدٍ منهماء كما في حال قيامٍ 
التكاح - 


أمّا إذا [/١٠حطام]‏ اخ 


5 


وعندٌ أبي يوسق: القول قول الزوج معَ يمينه ؛ إلا أن يأتي بشيءِ قلیل بکد 
الظاهرٌ فيه . 08 


لة في الأصل: في الألفٍ والألفين ء 
ولا فائدة في تحكيم المع ؛ لأن الزوج رف بنصفب الألفب. والْمُمعَةٌ لا ِل ذلك 


غالبًا. 
أنّا في «الجامع»: ققد وضع المسألةً في العشرة والمثةء ومتعةٌ يثْلها: عشرود » 
فأفاد تحكيم ال 


وجوابٌ «الجامع الصغير» ساكِتٌ عن ذِكْرٍ المغدار » فحُمل على المُتعارَفٍ» 


)١(‏ ينظر: «المبسوط» للسرخسي [/13]: «بدائع الصنائع» للكساني ]8٠06/1[‏ » «تبيين الحفائق» 
للزيلمي [۷/۲١٠]ء‏ «العناية شرح الهداية» للبابرتي [/574]: «فتح القديرة لابن الهمام 
[۳/ء۴۷]» «البحر الرائق؟ لابن نجيم [1911588/7]: 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/180]» «المبسوط» للرَخيي 1/١[‏ - 
[u‏ 

م ينظر: «الجامع الكبيرة لمحمد بن الحسن [ص ا١ ٠]‏ 


ME 
وهو الاختلاف في الألوفي» كما ذكر في «الأصل۲ء وهذا إذا كان الاختلاف‎ 
في قذر المسمّى.‎ 
أا إذا كان الاختلاف في أصلٍ التسمية: فأنكر أحدّهما؛ يِب مهرٌ اليل‎ 
بلاقو نا نتعما ظا لأن الأصل تحكم مهر اللي عنتهماء وكذا عند بي‎ 
يرسفٌ؛ لأنه في العيالة الأولن جل القول. قر الزوج ؛ لأنه يقينٌ؛ وقد وُجِد‎ 
لاناق ين الزوجين على أصل التسميقء وهنا أذكر أحنّهما المسمّى ؛ فلم يكن‎ 
القضاء بالتسمية» فوخب المصير إلى مهر الول » وهذا إذا كان الاختلافٌ فى حال‎ 
آنا إذا كان الاختلاف بعد موت [/1٠«راء] أحيهماء واختلّف وارِثُ المت‎ 
مع الح ؛ فالجوابٌ فيه كالجواب في حالٍ حياتهما في غير حال الطلاقي ؛ لأن مهرٌ‎ 
الل لا سمط بموتٍ أحدٍ الز - كما في المُمَرّضََء وهي التي زرَّجَتْ نفْسَها‎ 
- من رجل بغير مهرٍ - إذا مات أحدذهماة :يِب مهرٌ المفل‎ 
وأما إذا كان الاختلاف بعد مرتهما جميعًاء فاختلف الورنةٌ فن كان الاختلاف‎ 
ازوج مع اليمين ؛ لإنكارهم الزيادة» ولا يكم مه‎ 
قط اعتبازه بموتهماء كما قال في [/«د] مسألة‎ 


وعنة أبي يوسق: القولٌ قو ورّثة الزوج أيضا؛ إلا أن بوا بشيء قلي 9 


() ينظر: «الأصل/ المعروف بالميسوط» لمحمد بن الحسن الشيبائي /۲۲۸/٠١[‏ طبعة: وزارة الأوقاف 
القطرية] - 

(1) وقع بالأصل: يكم بمهر». والمثيت من: «ف4 رما وفغا» وات» 

(6) أي: أبو حيغة إل كذا جاه قي حاشية: ۰۲2 

(4) ينظرة امخلة الرواية» لأبي الليث السمرقندي [۸۷۲/۲]ء #المبسوط» للسرغسي [07/8<] = 


چ باب امير 2# نل 


وَمَعْنَاةُ: ما لا غارف مَهْرَا ها هو الصّحِبح لبي يوس طق ن ْمَأ 
تَدَعى الرَيادة وَالرَوجُ نكر الل ول انکر عم بور اياي بي 
الظَادِرُ فيه وَعَدَاء لان تَقُومَ م ماف بطع صَرُورِيَ َمَتَى أَنكَنَ إِجَابُ طَئاءِ 

وعلئ قول محم الجوابُ فيه كالجواي في حال الحياة. أعني: أن القولٌ 
قول ورثة المرأٍ إلى مهر مثلهاء والقول قول ورثة الزوج فيما زاد. 

وام إذا كان اختلاف الورثة في أصل التسمية: فعندّ أبي حنيفة لا بق 
بيو لان ع بمهر الجر بمة رهبا 

واستدلٌ في «الأصيل؟ وقال: «ألَا تَرَى أن ورئة علي بن أبي طالب لو ادّعوا 
على ورّثة بن الحطَّابٍ مه أ كلدو بنت علرة؛ لَمْ اض ذلك في ميراث 
عُمرَ؛ إلا 0" الین على مه گی . 

وعندّهما : يُقْضَى بمهر المثل» » كما في حال الحياء". 

قوله: (فِي الْمَهْرِ) ؛ أي: في مقدارٍ المهر. 

قوله: (وَمَعْنَا 

[+/«داظاء] (هُوَ الصَّحِبِحُ) احترازٌ عن قولٍ بعضهم» وقد باه . 

قوله: (صَرورِيٌ) . يعني: ثبت ققوم منافع لضع ؛ ضرورة التوالد والتناشل ٠‏ 
[ق/۰]۱۲ 


)١(‏ وقع بالاصل: « : فا وام اء والغاء ولاتا. 
الأصل/ المعروف بالمبسوط ٤‏ لمحمد بن الحسن الشييائي [١٠/۲۲۸/طبعة:‏ وزارة الأوقاف 


رف مَهْرًا لَهَا) أي: معنئ قول أبي يوسفٌ: إلا أن 


(۴) بنظر : «الميسوظ» للسرغسي [6/]» فيدائع الصنائع» للكاساتي [59/0/1]: «تبيين الحقائق» 
للزيلعي [۱۸/۲] 


1 


مِنْ الَْسَمّر لا صاز إل وَلْقَمَا: أن | 
وَالظَاهِرٌ شاود َمِنْ 
التگاح. 

وَصَارَ اباتع رب الوب إِذَا الملَقَا في بِقْدَارٍ الاجر يحكُمُ فيه" 
الصبغ ثم ذكرٌ هنا أنَّ بعْدَ الطلاق قبل الدحول القولٌ قولةُ في نِضْففٍ المهر 
وهذه روايةٌ: «الجاممٌ الصغير) والأصل. 

وذكر في: «الجامع الكبير» َه يَحْكُمٌ معة يلها وَهُوَ قاس قَوْلِهِما 

< فید سن چ 


کر و 


هر الئل لأت مر اموب الل في تاب 


ب إذَا تاي مِْدَارٍ لْآجْرِ) » أي: زار 
E‏ و في مقدار المهر ؛ لأنه الموجبٌ الأصليٌ ؛ كحك 
ا ا 


PT TT‏ ؛ أطي ذلك » ويلم 
بالل ما صِبَمْيُه بما ادّعَى ربٌ العوب. ٠‏ حف رب الوب : بالله ما صبَمْتَهُ بأكثر من 
ذلك» وذلك لأن اصع عبن مال تائم فوجب الرجوم إلى قيتيه وتشكبيه - كذا 
قال الدُوْريُ في شرح كتاب «الاستحلاف0(. 


في جملة كب وأبواب: (مختصر 
بن شرج شر الكرحي 

+ يل الظاهر: أن «الانتجلاقة کاب مُفْرَد لبعض متقدّمِي الحنقية ؛ قام القدوري 

بتزجه» وقد ظفرْتٌ بكتايئن بهذا الاسم: 

أولهما: #كتاب الامتحلاف» لمحمد بن ملمة الفقيه الحنفي أبي عبد الله. (المتوفئ منة 

4/؟ه). قل عنه صاحبُ: «المحيط البرهاتي» [078/1د] . 

وثانيهما: ١كتاب‏ الاستحلاق» للقاضي أبي خازم عبد الحميد بن عبد العزيز اليِضْريّ الحفيَ الفقيه.- 


Mr 


3 الاق كَمَهْرٍ المثل كله ؛ ثكم کو . 
مسجل رم لمم اه 


قوله: (لِأنّ Ter ET‏ ؛ كَحَكَمْ که 
يعني: أن الْمُْعَةَ موجَبٌ نكاح لا تسمية فيه بعد وقوع الطلاق » كما أن مهر اليل 
تة ينبي أَنْتحَكَمَ اة بعد الطلاق » 


وَوَجْهُ التَوفِبِقٍ) » أي: بينَ رواية «المبسوط» ورواية (الجامع الكبير» ٠‏ 
قوله: (وَكَرْحُ تَوْلِهِمَا)ء أي: قولٍ أبي حنيفة ومح . 
قوله: (نِي الْوَجهيْنِ)» أي: فيما إذا كان مهرٌ اليل ألقَا أو أل » وفيما إذا 
كان ألفيّن أو أكثرّ. 
قوله: (نِي الْوَجْهِ الْأَوّلِ) » أي: فيما إذا كان مهرٌ لها ألا أو أقلّ . 


= (المتوفئ سنة: ۲۹۲ ه). قل عنه المؤلفٌ مسال في كتاب «التحالف» الآتي [1/قه 4؟/ ]1‏ 
فيغلبُ على الظن أنْ يكون شرح القدوري علئ أحد الكتائين؛ أو ربما على ثالث لَمْ هد إليه بعد . 


n‏ ۾ کب اک ۾ 


في الوَجْهِ الثاني بيه ؛ لأنها انعد ارا وان كان مهد مثلها ألفا 


وحَمِْمَانَة تَحالفا وإذًا حَلَنَا َج 


ج ن 4 


rs ae gy 
علي الاي هد ء» قا واقق قول أحيعماء فالقول قول ع يمينه من غيرٍ تحالف.‎ 
والعيحٌ أبو بكرٍ أحمدُ بن علي الزَازِيُ مين كبارٍ علماء العراقيين » وهو‎ 
بالمرتبة الأعلّى» والدرجة القُصْرَئ في الم والورّع: صاحبٌ التصانيف في‎ 
الأصول والفروع وغير ذلك ؛ وشارح كت أصحابنا للد » وكان مولده سن خمس‎ 
وثلاث مثةٍ» [ومات سَنةَ سبعين وثلاث مئة](.‎ 
(وَقَالَ الْكَرْخِيٌ) » وهو الشيحٌ أبو الحسن عبد اله بن الحسين الكزجية‎ : 
هد ء أستاذ المحققين » وعِلْمُه ؛ ورَرَعُهء واجتهاده. وتضانيقُه أشهدٌ من الشمس؛‎ 
وهو آستادٌ أبي بكر الرّازِي-‎ 
(يَتَحَالَقَانٍ | »«خط] في القُصُوِ التَلَانّه) » أي: فيما إذا كان مهرٌ الئل ألما‎ 
ا‎ TEDE أو اقل‎ 


وكان مود اكز 


سنة سين ومثتين » ووفائه سعةٌ أربعين وثلاثِ مثة. 


(1) ما بين الممقوفتين: زيادة من؟ فا وما ولغاء واث). 


چ باب المهر 4 No‏ 


ولو كان الاختلاف في أصل المُسَمّى يَجِبٌ مَهْرٌ اليل بالإجماع ؛ لأنه 
هْوَ الأضلُ عِنْدَهُمَا وعنْدَهُتَعَدَرَ القضاء بِالمُسَمّئ قَبْصَارٌ إليه: 


در كَانَ الاعْيِلافٌ بَمْدَ مَوْتٍ أَحَدِمِمَا َالْجَوَابُ فيه كَالجَوَابِ في 


قوله: (لِأنَهُحُوَ الآصْلُ عِنْدَهُمَا) : هذا دلي على وجوب مهر اليل بالإجماع . 
ذ نَّمهرَ الئل هو الأصل في التحكيم. 

وما عند ابي يوسفٌ: فلأنه تعر القضاءٌ بالمسمّى ؛ لأنه لا سبيلٌ إلى القضاء 
بالمسبّى مع وقوع الشلكٌ في وجوده [/2010/] ؛ لأن أحدّهما منك » وأدتى درجة 
الاختلاف: إيراثٌ الشبهة . 

(مَبْصَارُ إَِيِْ)؛ أي: إلى مهرٍ المثل . 

قوله: (وَلَا شتتی الْقَلِيلُ)؛ أي: على مذهب أبي حنيفة ؛ بل يُصَدّقُ ورفةٌ 
الزوج» ون اذَّعوا شيئًا قليلًا. 


ا عند ابي حنيفة ونحملد: 


قوله: (وَعِنْدَ ُحَمَّدِ: الْجَوَابُ فيه كَالْجَوَابٍ في حَالَةٍ اْحَبَاةٍ) » يمني: أن القولٌ 
قول ورثة المرأة إلى مهر الل » وفيما زاد على ذلك القرل: قول ورثة الزوج . 


)0( زاد بعد في (ط): «وعند أبي بوسف الله القول قول الورئة إلا أن يأتوا بشيء قليل6- 


00-5 


على ما بيه من بعد إن شاء الله . 


قوله: (عَلَى ما ُيّهُ): إشارءٌ إلى دليل أبي حنيفة في المسالة التي لي هذه 
الا 


والمرادُ من قولهما: (لِوَرَنََا المَهْرُ): هو السمّى إذا سمّى لها ومهرٌ البثل 
إذا لَمْ يتم لهاء وإنما يَأَحُدُ الورئة جميعَ المسمّئ ين ميراثٍ الزوج: إذا ماتا معّاء 
أو ل يُعْلّمْ سَبِقُ أحدهماء أو عُلِمَ أن الزوج مات ألا ؛ لأن المسمّى دَيْنّ في الدمّةَ: 
وقد تقوّر يالموتٍ: ٠‏ قان خم أن المرآة مانت ألا يلعا من المهر قد نميب 
SS‏ 0 1 
جه قولهما: أن مهرّ اليل لا وجب بالتكاج يقي كما كان بعد موتهما 
کک الوت کی کر تھ وا ا 
فكذا إذا ماتاء 


اختلف فيه مشایځنا: 


ووج قولِ أبي 


)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [ ]4١۷/ ١‏ » «قح القدير» لابن الهمام [ع ١].‏ «البناية 
شرح الهداية» [199/8] ٠‏ 
(؟) ينظرة «الجامع الصخير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ ص /184] 


8 باب انر #. WV‏ 


مناه الْمُسَتَى في الْوَجْه الأول ومهرٌ المثل في الْوَجْه الاي . 

أنَا الول فلأنٌ المُسَمّى دينٌ في دمه وقد تاك بالموت فَيُقْضَى مِنْ 
تركيه إلا إذَا عُلمَ أَنَّهَا مات أَوَلَاءِ قط نَصِِيه مِنْ ذَلِكَ. 

جه غابة الببان + 

قال بعضهم: إن الال مصرِّرة في التتاأ وعنة التقادُم لا تخلُو المراةٌ 
عن استيفاء المهر ٠‏ فلا بعص [+/7٠«رام]‏ بشيء» أو التقادم دلبل انقراض الأقرانٍ » 
نلا يُْكِنٌّ تقديك”'' مهر المنْل» بخلاف ما إذا مات أحدّهما؛ حيثٌ يُمْكِنُ تقديرٌ 
مهر المثل ؛ لعدم انقراض الأقران. 


٠‏ دعن حب اه حب بر شر 
لَمْ مط بموتٍ أحدهماء وباعتبار الك 


تأّد بموتهما(". 
قوله: (مَمْناُ الْمسمّ) أي: معنئ قولهما: ( 
المراد من المهر: المسمّى » أو مهرّ اليل كما قلنا. 
قوله: (في الْوَجْه الْأَوِّ) ؛ أي: فيما إذا سم 
قوله: (في الْوَجْهِاللَنِي)؛ آي؛ فيما إذا لم َم 
وة (65ا الأل) وهو وجو لگن 
قوله: (قبُْهَى من تَركَته) » أي: بی المسمّى من رک" الزوج بالاثفاقي - 
قول: (إلا ذا عُلمَ آنا مات أَولا؛ قبَسقطُ تَصِيبهُ من ذَلِكَ)؛ استساء من 


() رقع بالاصل: ». والمثيت من: فا ول 

(؟) بنظر: «بدائع الصنائع؛ للكاماني [5104/5 
القديرة [۰۳۷۸/۴ 3010| 

م ونع بالأاصل: «تركتهة. والمثيت من: فا وهم رفغ1؛ ولاتا؛ 


وف واتا. 


ين الحفاتن؛ للزيلمي [۸/۲١٠]ء‏ اشرح قح 


011 + كتاب السكاح 4 


وَأمّا الثاني وج وها أن هر الئل صاز دبا في ذميء الى فلا 
قط با سي ا حو 


يج i‏ 4 
قوله: (مبْصَى مِنْ ترِكبو) ٠‏ أي: نعط نمب الزوج من التركة. أعني: بط بن 
المهر الذي عليه قذرٌ نصيبه من ثركة المرأة؛ لما قلناء 


قوله: (َأَنًالأني)؛ وهر ووب مهر ليله 


هره الول قزل وهذه من مائل «الجامع الصغيرة"©» وإنما [١/«ءمر]‏ كان 
القول قول الزوج ؛ لآ التمليكَ اتید مته» وكان أعرفٌ بجهيه ؛ إلا أن يَتَنَافْضضَْ 
كلاه ْنا بصي كبا حبتئذٍه كما في الطعام الذي بؤْكَلُ ‏ » فإنه يعد في العف 
هدية لا مهرّاء فأمًا سات ر الأموال: كالحطة والشعير |۴/۴٠٠طام|‏ ونحو ذلك ؛ فقد 
يون هديّة؛ وقد يَكُنُ مهرّاء فإليه البيان 


وقال الفقبة أبو بو البِ: المخدارٌ هي إن كان ين متاع سوئ ما َب على 
الزوج ؛ فالقول قول الزوج: إن مهد : رو ی ؛ كان واجيًا عليه مكل؛ 
الختار الدع ومتاع اللبلِء »لين له انيب من المهر ؛ لأن الظاهر يكذ 


ولف والعكاء؟!"" لا ب علي الأند لین حليه 51 4 ع لھا أمْرَ حروجها" ٠‏ 


() يظر' «الجامع الصقير| مع شرحه الناقع الكبيرة ص /188] + 
(؟) الشلامة حي ماد به درل ينظر: #السغرب في ترتيب السعرب» للمُطَرْزِي [ص/؟47] 
(؟) يظر: «فناوئ ابي اليك إف 0 ترط کی أزهر الشريف برقم (5 ۴٠۰‏ بخيت/» 


ج عنيةانبيان ي 
وهذا معنئ قول صاحب «الهداية»: (وَقِيلَ: ما يَحِبُ عَلَبِْ مِنْ الْحَمَارٍ وَالدَرْع 
عبرو لئس لَه أن َة من اهر 


00 : أن اللجوابٌ في 
ل قوله e:‏ بعد لاك مكل ES‏ 


وقال الصدرٌ الشهِيدٌ”): والمختارٌ للفتوئ: أنه إذا كان الف م أن 
الب يذ جهارًا لا عارية ‏ كما في ديارنا -؛ فالقول قول الزوج » ون كان العف 
مفکر کا٤‏ فالقول قول ل الأب ٠‏ كذا ذكر في «فصول!" الْأُسترُوشَيَ. 


داءهة444؛) المحيط البرهائي لابن مازة [578/6]. 

لك ينظرة 5 بح الجر ر الکیر» للتَرْعَسِيَ [۴۰/۰؛]. 

( لار <بالتشميق -: هي تمليك للمتافع بغير عوّضء وهي إن أن تكون مؤشّة بمدة معلومة » ومن 
حيدنة؛ العارية المقبدة. وإما أن تكوت غير مؤقنة. وتُسمَّئ: العارية المطلقة ‏ وقد تقدم التعريف بذلك 

() قي اتح القدير» و« التجنيس» و«الذخيرة؛: والمختار للفتوئ أن القول للزوج » ولها إذا كان العرف 
متم أن الآب يدفع مثله جهارا لا عارية ‏ كما في دیارنا» وإن كان مشتركًا قالقول قول الأب اه. 
قلت: فمرادهم علئ العرف. والله أعلم. ينظر: افتح القدير» لابن الهمام [/574] «اليحر 
الرائق» [۴/١٠٠]ء‏ «حائية الشرتبلالي؛ [544/1]: «النهر النائن؛ شرح «كتز الدقائق» 
[5/9ة؟]ء قر المحتار» [160/5]- 

(:) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص587]- 


() وتع بالأصل: «أصرل»- والمثبت من: «ف». وهم؛؛ وا٠‏ وات - 


8 كاب التكاح @ 


ين 


كي وَإِنَ اهر أنه بى في إسْقَاطٍ الوا 3 
قال: إلا في الطََّام الذي بُؤكَلُ فن الول قولهًاء 


اعرا مه ما ب 


رشطم قز و يناي تا 
بس لَه أن َة يِن الْمَهْرٍ؛ لان الور كذ 


و غابة البياد 4#- 

وفي «الفصول» أيضًا: : وجل خطب بت رج ٠‏ وبقث إليها بهداياء وم روچ 
الأب الب ٠‏ قالوا: ما بعّث للمهرٍ - وهو قائمٌ أو هالكٌ - | ر - وكذا کل 
ما يعت هديّة وهو قائِمٌ. 

فأمًا الهالك وَالمُمْتهلَكُ: فلا شيء في ذلك له 

وإنما كت هذه المسائلٌ تكثيرا للفوائدٍ ؛ وإنْ لَمْيَذْكُرْها صاحبٌ «الهداية». 

قوله: (تَيِفَ وَإِنَّ ال في إسْقَاطٍ الْاجب) : أي : كی لايَكُون 
القولُ قول الزوج» والظاهر أنه يسم في إسقاطٍ الواجب عن ذميه» يون القول 
تر ن چو ل اشد وار : (وَإِذَ) للحالٍء وهي بكسر الهمزةء و(أنّه) 
يقتح الهمزة 

قوله: (إِلَّا في الطّمام) استناء من قوله: (مَلَِلُقوْله) . 

قوله: (وَالْمْرَادُ مه)... إلى آخره: أي: المراٌ ين الطعام الذي يُْكَلُ هو 
(ما كود مُهَي): أي: معدا (لأكلِ) مما يسارع إليه الفسادُ لا الحنطةٌ والشعير. 

قول: (لِمابََا) إشارة إلى قوله: (وَإَِّ الاجر آنه شى في إسْقَاطٍالَاجبٍ) . 

قوله: (وَقِيلَ ما يَجبُ عَلَِه)... إلى آخره: مر بياله. 

ges هلم‎ 
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چ داب اله ©. 1 


عار E‏ »و مات عَنْهَا؛ فَلَيِسَ 


في دار الْحَرْبٍ» RSS a‏ 
و غاية البیان هھ 


تا وخم بال N‏ » عاد 5 المفيدة. 

اعلم: أن الذميّ إذا تزرّج ذميّة على ميعةٍ أو دم» أو بغير مهرٍ - وذلك في 
دينهم جائرٌ ‏ يَصِح النكاحٌ » ولا يَجِبُ شي حى لو راتما إلى القاضي لا يَقضِي 
بشيء؛ وكذلك إذا أسْلّما بعد ذلك - 

وعند أبي يوس ومحمّد: يَجِبُ مهرٌ الل [:/:٠«طا]‏ إن طلقها بعد الدخولٍ» 
أو مات عنها [:/ده+ظ] زوجُهاء ون طلقها قبل الدخولٍ؛ فلها 1 

وفي الحَرْيييْن: لا يجب شيء بالاتفاقي ۽ خلاها لُق فعند 
مهد اليكل 91 . 


5 الجامع الصغير | مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ]188‏ 
(؟) يتظر: «المبوط؛ للسرخسي [41/5 ]ء «فح القدير؛ لابن الهمام [274/6 788] . 


۾ عيةابين 


موا أحكاتنا ؛ حيث قيا الجزية » والحكُمَ في نكاح 
الملمين بهذه الصفة هذاء فكذا في تكاجهم » بخلاق أهل الحرب ؛ فإن الخِطَابَ 


في الحزية ما لاء وني الي قال إنا انا ب كهم ونا 
في الخمرٍ والختزير » وتصرٌفُهم فيهما صحيحٌ . 

لا يَخْلُو مِن أحد الأمرَئن: : إا بالتزايهم؛ أو 
بالتزامنا باهم : قالأوًا ۽ لأن كلامنا على تقدير عدم التزايهم » وكذا الثاني؛ 
لأن الإلزامَ إِمَا أن يَكونَ بالسيفبء أو بالْمُحَاجّة ؟» وکل منهما مُنقَطِع عن أهل 
الذمّة ؛ لقيول الجزية: بخلاب الزنا؛ فإنه لا يَجُورُ في سائر الأديان. وهم يدون 
حزمته . وكذا لزنا ؛ لأنه مصتى بقوله [تعالى]: قار لين حاو ّنا 
َر يبت أ َك لھ ھر عن سبل لله کیا © اذم ألا وقد لأ 
€ [اناء: ۱۹۰| وبقوله 84# في كتابه إلى نضاری بَنِي تَجْرَانَ: «إمَا أ 
َدَُوا الرباء آذ 


من الله وَرَسْولِدو97. 


(1) يقال: حاحّه وحَاجَجْه محا ؛ إذا عله في الحْجَة . فهر حاجٌ: وهو اح منه. ورجلٌ يِحْخْاج 

جه . ينظر : «الطراز الأول لابن معضوم [ 41/4 ]- 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: افا وام ٠‏ ولغل وات 6م 

(۴) لَمْ تجده بهذا اللقظء وإثما اخرجه: ابر داود في كاب الخراج/ باب في أخذ الجزية إرقم 
٠] ۴٠١‏ ومن طريقه اليهقي في «الستن الكبرئ» [رقم/ 181114] ٠‏ وقي #معرقة السئن والآنارة 
|۷:۱۴| من حديث ان 7 چ نَل و يحول الله يله أَهْلَ تَجرانَ عَلَى آي 

ا حَدَنَاء أ باكرا الإبَاه 

قال ابن ابي العزة #حديث ضعيف». ينظرة دمب الزلية؛ للزيلعي [/ه48] » وةالتيه علد 


قوله: (وَهَذَا لسع و عامّا)» أي: شرع ابتغاء النكاح بالمالٍ وقّع عامًا في 
أبي الع [/154]. 
)١(‏ قال الزيلعي: «غريب» a‏ العز: : ايى لهذا الحديث زف في تنب الحديث» + دقل ابن 
حجرة ل أجدة بهذا اللنظاء و : 
«كحب رَسُول الله َة 
اعوج أبر يد ني اغ ين مزسل أبي الملبح اللي حره مطوّلا 


ون : ولا اكوا الَا 
٠‏ ينظر؛ «نصب الراية» للزيلعي ١/۴[‏ 4 ] » و«الننبيه على 

شكلات الهدلية» ل العز [+/45 18]ء و«الد دراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر 
اه 


@ کناب اک‎ © r1 


ولأبي حنيفة أن أهل للم بترمو كا في اينات رتا َون 
ع ی ولا الإلرام با بِالتَئِف أو بِالْمْحَاجَّةِ 


ر نه راجٌ إلى ما في (فيا )»آي : : لاي 


رة تلاق ذلك الشيوء كما أن تن رب الكل 


نَّ بمعنن: مع » كما في قولهم: اث 
بان نتركهم مع ما يَدِينُونَ. أي: مم اعتقادهم. 
قوله: (نَصَارُوا عَأمْلٍ الْخُزب)» آي: صار اهل الذمَةٍ في الدياناتِ» وفي 


() أخرجه: أحمد في «المسندة [ [٠١١/۵‏ : والدارمي في سنه [رقم/ 14517] : والطيالي في «مستدءة 
[رقم/ ٤۷۲‏ ] : وابن حبان في «صحبحه؛ [رقم/ 147] » من حديث أبي ذر يقلا به. 
قال ابن حجر: «هذا حديث صحيح». بنظر: «موافقة الُثِر الجر في تخريج أحاديث المختصره 
لاين حجر [978/1]: 

6 اي مع الحَقَبةء والواو هنا واو التي والاسمْ بعدها منصوب علئ كونه مفعول معه. 


چ باب الممر چ ليل 


بخلاف الرَنا ؛ لآنه حرام في الأديان كلها وَالرّا مستننى عن عقودهم ؛ لقوله 
هلد : «ألَا مَنْ أتى فلس بيْتنا وينه عهدا. 


المعاملات التي [/١٠اظام]‏ يَْتَقِدُون فيها خلافٌ اعتقادنا ؛ كأهل الحرب. 


قوله: (بخآاف الزَّنَ) ‏ جوابٌ عن قول أبي يوسفٌ ومحمّدٍ في إيراد النظير 
5 7 
بقولهما: كالرّنا. وكذا قوله: (والرّبا) جوابٌ أيضً0©. 
قوله: ( آلا مَنْ تى) . هو حرف التنبيه» لا حرف الاستاء"» كذا وع السماعٌ 
مرارًا بِقَرْغَانةَ وبُخارّى . 
[] قوله: (وَكَوْلَهُ في «الكتاب20©: أو عَلَى عبر مَهر» بحتمل تفي 


الْمَهْرِ وَيَحْتَملُ الشكُوتَ)؛ أي: قولّ محمَّدٍ في «الجامع الصفيره. 


)١(‏ ينظر: «المبسوط» للسرخسي [0]41/0 «تبيين الجقائق» للزيلعي [158/1]؛ «العناية شرح 


ني من «الهداية» [ق/4/ ب / مخطوط 
من «الهداية» [ق/٠۷/ب/‏ مخطوط مكتبة 


الوق فاضل أحمد باش E‏ 
وبذلك جزم أيضًا: أكملٌ الدين البابرتيئ في «العناية» [887/5] » فقال: «ألا؛ حرف تنيه » لا حرف 
استتناء . كذا السماع والتتتخ. 

(۳) المقصود بالكتاب هنا؛ «الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن؛ وند وقع هذا مرارًا في كلام 
صاحب: «الهداية؛ : ولا يُنافي هذا أن الغالب يِن إطلاق لفظ «الكتاب»: إنما يكون علئ (مختصر 
القدوري؛ دون سواه. 


4 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكيير» [ص/181] 


وقال الصدرٌ الشهيدٌ في «شرح الجامع الصغير»: فالتفْيٌ على الاختلافٍ لا 
محالةً : فنا السكوثُ: فإنه يُرْجَعُ فيه إلى دينهم » فإنْ دانُوا أنه لا يجب إلا بالنصضٌ 
عليه ؛ كان على الاختلايء وإِنْ دانُوا أنه يَجِبُ إلا أن يُنَنَى ؛ فإنه يجب عند 
السكوت بالإجماع!1". 

قال فخرٌ الإسلام البَرْدَويُ: والتزوّجٌ بالميتة بمنزلة النقي ؛ لأنه لا قيمة لها 


والأصحٌ: و - على الخلا - روايةٌ واحدةٌ ٠‏ فعددّه: : لا شي لها 
وعندّهما: لها مهرٌ المقل290. 


بر( و من مسائل «الجامع الصغير»“ 

اشرح الجامع الصغير للعدر الشهيد [م .]۲۸٤‏ 

البوطه للرعيي [/41]+ 

(۴) بني الميئة والدم » كما أشار إليه قي حا 3 
وقال الأزهرية : قتول ما 3 
والمال عند أهل البادية: الم بنظر: «المصباح المتبره للفيومي [8/7ه إمادة: مول] 

(:) ينظر؛ «البوطه للرعسي [41/5]: «بدائع الع الصتائع» للكاساتي [ ؟ /15] ٠‏ شرح قح القديرة 
لابن الهمام [/هم"] - 

(د) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكير؛ ص/۹[ 
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4 يفن 


اعلم: أن الذميّ إذا تزمّج ذَمَيةَ على خمر أوخنزير» ثم أسلّم أحدُهماء أو 


أسلمًا جميعا قبل القيض ».فلا لوين ار الأمرئن؟ إا إن كان العسمّئن وهو 
الخمرٌ أو الختزيرٌ ‏ عيئًا أو ينا أي: موصوقًا في الذمّة. 

إن كان عبْنًا: فلها العينٌ » ليس لها غيدٌ ذلك. 
الجوابٌُ على" التفصيل: ففي الخمر القيمة » وفي 
الختزير: مهرٌ اليل - وهذا كله مذحبٌ أبي حديفة ول . 

وقال أبو يوسقٌ: لها مهرٌ المِقْلِ فيهما جميعا في الوجهين؛ أعني: في العين 
وغير العين . وقال محمدٌ: لها القيمةٌ فيهما في الوجهين'. 

وَجْهُ قولهما في العين: أن القبض في المهر الي موك لمك تيع قيض 
الخمر والختزير بسبب الإسلام ‏ كابتداء التملّكِ بعد الإسلام. 

والدليل على هذا الأصل: أن المهرٌ لو هلّك» أو دخل فيه عيبٌ قبل القبض ؛ 
كان الهلاكُ والعيبٌُ على الزوج » ولو كان الهلا أو العيبُ بعدّ التسليم ؛ كان عليها. 

عُلمَ: أن القبضن له شبة بابتداء التملّك» فينم بالإسلام» كقيض المبيع » 
فصارا كغيرٍ العين . 

ثم لما امتتّع القبض قال أبو يوسفٌ: وجب مهرٌ اليل ؛ اعتبارًا لحالة القبض 
0 وقع بالأصل: لاعن . والمثيت من: الفا رلاما؛ وااغ1ء وااكقء 
(۲) ينظر: #المبسوط» للسرخسي [41/5]» «بدائع الصنائع؟ للكساني »]۴٠١/۲[‏ اتبيين الحقائق» 


للزيلعي :]1٠١/5[‏ «شرح فتح القديرة لابن الهمام [۳۸۷/۳]» «اليحر الرائق» لابن نجيم 
[rer]‏ 


وإن کان |۳ /٣۱۱رد/ء‏ 


0-1 8 کاب التكج 8 


چ غاية البيان چ 
بحالة ابتداء العقدِء أعني: لو كان الإسلامٌ موجرمًا عند العقدٍ على الخمر أو 
الختزيرٍ ؛ كان يَجِبُّ مهرٌ البثل » فكذا هتا ؛ لأن القبض له شي بابتداء العقدٍ ؛ من 
سیت أنه مۇد 


وقال محمدٌ: ند السميةٌ وقعثث صحيحة حالةً العقلٍِ؛ لأنهما كانا كافرَين 
إلا أن التليم ابتتع بالإسلاءة لعبهة القيهن بالعقن» قضار كهلااك العيدٍ 
المُحَمّى» فوجبت القيمةٌ. 

مه يإ فرق ين العن والذنٍ» فقال في العين إن الملكٌ تام قبل 
القبضر س رقبة وتصرُقًا» والفاِتٌ صورةٌ اليإ وإنما يَحْصل ذلك بالقبضٍ » ولا با 
به يعد الإسلام ؛ إذا لَمْ يتضمّنْ مِْكَاء ولهذا يَسْتَرِدُ المغصوبٌ منه ‏ بعد الإسلام - 
الخمرٌ المغصوبة [۴/٠ط/م]‏ قبل الإسلامء وكذا في الختزيرء بخلاف الخمرٍ 
المْتراقء أو الختزير المشتر ؛ حيثٌ لا جوز و قيضي ذلك بعد الإسلام؛ لان ملق 


مِلْكُ التصرّف ثابثٌ قبل القبض . 
ا و E‏ ا 


الصف يَحْصْلٌ بالقيض + » فصار القبغرٌ شبيهًا بابتداء التملك» وهنا فيما نحن فيه: 


الخمر؛ لأن القيمة في كرات 0 bel:‏ ا ا لا حقيقة ولا 


حكُمًاء 
ولهذا إذا أتى بقيمة الخمر قبل الإسلام ؛ لا تُجْرُ المرأة على الول 
يض القيمة بعد الإسلام» كقبض الخمر حُكْمّاء بخلاف الخنزير ؛ فإنه حيواتٌ ليس 


وَمَعْنَاهُ دا كا 
لها في الْكَمْر الْقِمَةُ وي الْمتَل وَهَنَا 
ُو يُوسّف هه لها مر ال في الْوَجْيْنِ. 


وَفْتَ الْعَقْدِ يَجبُ 


ي 


شل گا ها ود تقول صت او نزن الْمسَصّ الا قحم 


كتليم عینه حکّمَاء ولهذا إذا أَنّى بقيميه 
بجر بعد الإسلام تسليمٌ قِيمّتِه ؛ لأنها 


ين ذوات الأعال» مكرثُ ةة 
قبل الإسلام ؛ جر المرأةٌ على الول » 
كعئيه » فوجَب مهرٌ المغل . 


قول : (َمَعْتَاهُ ذا اا بأعبَانهمَا) » أي: معن قوله: (ثُلَهَا الْكَمْرٌوَالْحْزِيرُ) ٠‏ 


إذا كانا معيّتيّن ٠‏ 
قوله: (في الْوَجْهَيْنِ) » أي: في العين» وغير العين. 
قوله: (وَجْه تَوْلِِمَا)ء أي: في العين . 


3 ي) يَجُوزْ بقتح الرَّاءِ ويكسرهاء 
قعلّى الأول يكو معناه: أن [:/١«راء|‏ الختزير المشترئ » أو الخمرٌ المشتراةً 
لا يَجُورٌ بض ذلك بعد الإسلام- 
وعلى الثاني: أن المشتّري للخمرٍ أو الختزير ليس له أن يَقِْضَهما بعد 


الإسلام ؛ لأن مِلْكَ التصرّف يُْتَحْدَتُ بالقبض . 


ينل له ين جنِْهء ولا كذلك الخمرٌ؛ لأنها مين ذوات الأمثال ؛ لأن لها ْلا ن 
جنيهاء وصاحبٌ «الهداية» كر ضمير الخمر: على تأويل الشرّابٍ وهي ين 
الأسماء المؤثّنة الَّمَاعِيّة ؛ الا رى إلى قول أبي الأسود لدي 24 

تع الحَمْرََيَْرَنِهَا المُوَاة قتي + رآبك أَخَامَائُئيًا لِتَكانها 
لايك أو تة فة + أَحُومَاعَلَئَهُ أله يتانق 


0 : وجب۲ 
(؟) وقع ب «أكتهاه. والمثيت من: «فء وهم4: وهغهء و«ت٠.‏ وهو المواقق لكثير من 
المصادر التي در فيها هان البيئان 


(۴) البيثان: من مختارات «الحمامة البصرية» لأي الحسن البصري »]۷٤/۲[‏ وهما من شواهد 
صاحب: #عزلئة الأذب» ]۴۴١١۴۴١/١[‏ : وجماعة سوا 


(:) وقع بالأصل: #بلسانها»- والمشث من: «فا ٠‏ وا٠‏ واخ ولات وهو تحريف ظاهر 


© باب المهر &. 1 


جد عدي ابید 2 
ذكرّه ابن الكت في «الإصلاح 0 . 


حاطب أبو الأسود مولّئ له يناه عن ذلك ويقولٌ: إن الزبيب!" يَقُومٌ مقاتهاء 


ن الحمرٌ نفْسّها هي الزبيبُ ؛ فهي أحنُه اعيا ِن شجرةٍ واحدةٍ. 

قوله: (وَلَوْطَلَّهَا بل الول بهاء من وجب هر المفل: أَْحَبَ الشفعة , 
وَمَنْأوْجَبَ الِْيمَة: أوجَبَ نضْفَهَا) ‏ أي: نصق القيمة» والذي أوجب مهرٌ اليل 
مُطلقًا: هو أبو يوسفٌ ء والذي أوجَّب القيمة مطلقًا: هو محمد » وأيو حنيفة أوجّب 
: مهرٌ الئل » وفي الخمر الدّيْن(؛): القيمة*). واللة أعلم. 


٠٠م«ر‎ ٠اف وقع بالأصل: «الاصطلاح». والمنبت من؛‎ )١( 

(۲) بنظر: «إصلاح المنطق» لابن الشكيث [ص/715] 

(۲) وهو المراد بقوله: وهاه . وينظر: «الإنصاف في سائل الخلاف» لابن الأنياري |۲ ل۷۸٠‏ ] . 

(:) المراد يخنزير الدَْنِ وخشر الدْنِ هنا؛ ما كان موصوقًا في الذمة ؛ خلاف القن 

(د) ينظر: «البوط» للرخسي [45/5: ٠۴‏ ]ء #بدائع الصنائع؛ للكاساني ۴٠۳/۲‏ ]ء «تين 
الحقائق» للزيلعي ٠ ]٠١١/۲[‏ «شرح قتح القدير» لابن الهمام |[۴۸۸/۳] وما بعدهاء 


@ چ كناب النكاح‎ rr 


باب 
يكاح الرّقیتی 
چ غاية يبان #ه- 
بَابٌ 
يكاح الرْقِيِقٍ 
ae‏ 
إنما أخرَ هذا البابَ عن فصل النصراني والنصرانية ؛ لِمَا أن الرقيق لا يَنْقُدُ 
تكله صلا ؛ إلا ذا أن له مولاء؛ بخلاقب آهل الكتاب ؛ فإن لهم ولي التكا» 
لما ذگر ن لهم ولايةٌ التكاج - وهم المسلمون [ع/0٠اضاء]‏ وأهل اكناب - الْحَقّ 
بهم من ليس لهم ولايةٌ التكاح بأنفيهم» وهم الأَرقاء- 
ال بَ على باب تكاح أهل الشرك؛ لان ارق في الملمٍ 
يَكَحَفَقٍ ابتداء» والرقيقٌ المسلمٌ خير ن المشرك الحرٌ. قال تعالى: 
ولد مون رن مُقْرلدٍ 4 [ابنم:: 11:1 هذا ما عندي ين وج المناسّبةٍ- 
وقال بعضن الشارحين ٠‏ إنما أو عن فصل النصراني ؛ لأن الف ين آثار 
الكفرٍء والأكدٌ ب فقو الور وفيه نظلك؛ لأنه يتفي أن يَكُونَ وضع هذا الباب بعد 
باب نكاح أهلٍ الشرك ؛ لِمَا قال ين المعتى". 


)١(‏ بنظرة «النهابة في شرح الهدا؛ للسغتافي [۲/ق۴۷]ء 

(؟) قال العيتي: في كلام الأترازي آي ا نظر : لأن المناسية لا تراعئ إلا بين الأبواب دون القصرل: 
وقصل النصرائي والنصرائية دال في ضمن باب المهر؛ وليس بباب بالاستقلال ء ويتبغي أن يذكر 
المناسبة بين باب المهر؛ وباب نكاح الرقيق قد صدر بنكاح الرقيق» والرقيق يكون مهراًء إنما 
تزوج رجل امرأة على رقيق ٠‏ قإذا روج الرقيق بإذن مولاء فالمهر دين في رقبته بباع فيه - ينظرة 
البتاية شرح الهداية (ه/۷٠٠)٠‏ 


چ باب نكاح الرقيق © 


آا يَجُورٌ ناح عبد وَالأَمة إلا بدن مَوْلَاهُمَا 


آنا الأَمة: فظاهث ؛ لأن منافع بُضيها ِلك اللي فلا صح عفدا عليها يدون 
إِذْنِ الولح 
وأمّا العبدٌ 


له سد ؛ رق بيتهما2"!0. 


ولنا: قول تعالى: کر لَه اترڪ قيرع نر4 [ادسر: 

۷١‏ والنكاحٌ شيك فلا يَمْلِكُهُ العبدُ بحم الآبة. 
وقد روّئ صاحبُ «السنن»: بإسنادء إلى جار يف قَلَ: مال سول الث يكن : 
ير إِذْنِ مولا" فَهُوَ اهر » وأخرجّه الترمذيٌ: وقال: «هذا 


() ينظرة «مختصر القُدُْري» [ صلم -]١4‏ 

(؟) ينظر: «موطأ مالك» [؟/347] ا لاد 
EA‏ 

(۳) عند أبي داودة 

(4) أخرجهة 01 إذن مواليه [رقم/ 1/8 7] ء والترمذي= 


3 © كاب الکح 4 


حه اددام بطل 6ء ولأن النكاح عيب 
فلا يَمْلكهُ العيدٌُ بدون إذْنِ مولاء: ولهذا إذا اشترئ عبدًا أو مه فۇچد ذا زؤج؛ 
جاز له آن يده ولأنه عفْدُ ُعاوَضةّء فلا يلك العبدُ بغير إذْنِ المولّى : كالبيع : 
ولأن فيه شُغُْلَ ماله بالمهر والنفقة؛ فلا يَجُورُ شغلٌ ماله » وهي ملك المولّئ 
بدون إِذْيه » ولهذا لو باع رتیه أو رها بمال؛ لم جز » وإنْ كان فيه منفعةٌ للمولّئ ؛ 
فأوْلَى أنْ لا يَجُورَ يكَاحُهُ : ولیس فيه نفع للمولّى بدون إِذْيِه » ثم إذا أجاز المولى ؛ 
فلا يَجُورُ نکاځه أكثر ين نين » وقد باه على الاستقصاء في فل المُحَرّمَاتِ. 

والعَهرٌ: الزناء وهو الهِهَاُة”2: ورجلٌ عاهرٌ وامرأةٌ عاهرةٌ. 

قوله: (وَكَدَلِكَ المكَاتبُ) . ؛ أي: لا يَجُورُ َزْويجُه بدون إِذْنِ مولاه؛ وذاك 
لان الموجبٌ للحَجر کرای - فيه قائمٌ ؛ إلا أن الكتابةٌ وجيت كك الحَجْرٍ 


إن سيده [رقم/ ]١١١١‏ ؛ وأحمد في «المتده 


= في كناب النگاح/ باب ما جاء قي نكاح العبد 
[۲۰۰/۳]ء والبهتي قي «السنن الكبرئ» [رقم/ ٠9‏ 10]: من حديث يار وله يه تحوه- 
قال الترمذي: «حديث جابر حديث حسنه- وقال ابن دقيق العيد: «في إِسْتَاده ابن عقيل » ومن يج 
به يُضَحّحهه. بنظر: «الإلمام» لابن دقيق العيد [757/1] : و«البدر المنير» لابن الملقن ]٠۹۲/۷[‏ 

() أخرجه: ابر داود في كتاب النکاح/ باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه |رقم/ ۲۰۷۹] » عن اع 
عن ان ُتر و به . 
قال أبو داود: : هذا الحديث ضعيف» وهو موقوف » وهر قول ابن عمراء 

)١(‏ يقال: عر الرجل إل المرأة يعر عَهرا وعهوزا وعهارة وعُهُورة وعامرّها عهارا؛ إذا أناها لي 
للجور» ثم علب ذلك على الزنا طلقا بنظر: «لسان المرب لابن منظور [ 1١١/٤‏ /مادة: عهر] 


؛ لينال بذلك شرف الحرية. والكاحٌ لی من باب الكسب» في 


في حل التكاح كما كانت » ولهذا لا يَجُورُ زُ له ان 
؛ لما قيه اكاب المهر والنفقة والولد. 


وكذلك المكائبة لا يَجُورُ تزویجها ننْتهاء ولا تزويجّها عبِدّهاء ويَجُورُ 
تزويجُها أمتهاء لأن الرّقّ قبها قائٌ لا لِك ؛ ما َم ِن ِن باب الكسبء وتَمْلِكٌ 
ما كان من ياب الكسبٍ ٠‏ 
ولا يُقال: على هذا بغ أن بور رها نفتها امن كنات المهر 
؛ لأن رقبتها مملوكة المولى» فلا يَجُورُ تصرّفُها بدونِ إِذيه» ولهذا يمح 
BESS a u‏ 


قولّه: (لِما بنّا) إشارةٌ إلى قوله: لَه مِنْ باب الاكْتِسَابٍ). 
قوله: (وَكَذَلِكَ امبر َم الْوَد)» يعني: لا يَجُورٌ نكاحُهما إلا بإذْنِ مولاهما؛ 
لأن الملّكَ قيهما قاثم» ولهذا يتقان إذا قال المولئ: كل مملوك لي حر 
ثم اعلم: أن شم الأئمّة التَّرَّحْسِيّ ب قال في ١مبسوطه»‏ - وامبسوطه): 
SE‏ اكاك ر E‏ 
واحدٌ ين هؤلاءٍ بغيرٍ إِذْنِ المولى». ثم علّل 
بقوله ا لال 


]1١5/ه[ بنظر: «البوطه للشُرَعْسِيَ‎ )١( 


1 $ كاب النكاح @ 


َر لبه د مؤلاة؛ الف دن في نهيلع فيو» لأ ذا 


لايُقال: : فيه نظر؛ ؛ لأ اب م الولو لا رق في ولا ملك لأنه لاج تيت السب 
بالدّعغوة» وصارث أيه أ الولدِ؛ صار ولدّها كسائر الأولادٍ في الحريّة» وكيف 
يقال هذا بعد نبوت السب ء والأبُ حيتت قد مَك جز » ومن ملك ذا جم خم 
منه عق علبه» معد لعن لا يى يتف نه يلك ولا نه ولهذا لم كر الحاكمٌ 
في «الکاقي» اب آم الولدٍ في حكُم الْمُدَيرِ 
لاا تقول معناه أن الموّى رَو اَم الولد ن غيرهء فجاءث بول ن رَوْجها: 
قحم الولدٍ حُكْمُّها. 
إن قلت [:/.++ن]: ما الجوابٌ عن قياس مالك هه؟ 
قلْ: جوا سهْلٌ ؛ وهو أن الرأيّ في معارّضة النصٌ باطلٌ : وأيضًا القياسٌ مع 
وجود الفارق قاسد » وقد ود الفارق بينَ امقيس والمُقِيس عليه ؛ ألا رى أن التكاح 
عيبٌء وغل للك المولئ بالمهر والنفقة» وتصرّفٌ في ملك المولئ بخلاف 
الطلاقي ؛ فإنَ به رول هذه ال ك )لعي الطلاقٌ دون التكاح . 


! مؤلاة؛ اهر ني في َكب اع فبو) » وهذه 
مالة المدّؤْري ٠‏ واا باع العبدٌ في المهر ؛ إلا إذا داه المولئ ؛ لأن المهرّ 


)١(‏ مضئ أن الدّغُوة ‏ بكشر الدال وسكون العين : هي الاعاء في الب . يقال 
الدعْرَة والدعرّئ في الب ينظر: «تاج العروس» للييدي [١١/۷ء٠‏ /مادة: دعا] . 
(:) بنظر: «مخمر اّزري؛ [ص لها ة] 


4 


چ باب نڪاح الرقيق 4 1 


المدَبرُ والكائبُ يشعيان في الم ولا ياعان فيه لأا ا بیان 


يد شاي لبان 42 


َيْنٌّ وجب في رقبة العبدِ؛ لصدور السب » وهو التزيّجٌ ين الأهل؛ وهو العاقلٌ 


البالعُ ؛ وقد ظهّر ذلك في حقٌّ مولاه ذه : كما ياغ في دَيْنِ التجارة على أض نال" ؛ 
قياسًا على دَيْن الاستهلاك» والجامع: دقُع الضررٍ عن الناس ٠‏ 

وأمًا الْمُدَبَرٌ والمكاتبٌ إذا تزوّجًا بإِذْنِ مولاهما: فلا يُبَاعان في المهر؛ بل 
ينان فيهء فَيُوَدَئ المهرٌ من كشبهما؛ لأنه تعذرٌ الاستيفاء ِن رهما يسبب 
التدبير والكابة ؛ لعدم احتمالي فيهما ين ملك إلى ملك ؛ لأنه لو جاز النقل؛ 
يرم بطلا استحقاق الحريّة بعقْدٍ الكتابة والتدبير» وذلك لا يَجُورُ إلا إذا عجر 
المكاتّبٌ عن أداء بَدَلِ الكتابة» فحيتئلٍ يَكُونُ المهرٌ في رقجه ماع فيه » إلا إذا أدّى 
المولئ المهرّء فاستخلّصٌ العبدٌ لنفيه. 

وإنما قد التروّجَ بإذْنِ المولى ؛ لأنَّ العبدّ أو اْمُدَبَرَ أو المكاتبٌ إذا 
بدون ِن المولى» ودل بها ثم فرق بيتهما الم ؛ فلا مهرّ عليه حت . 
كذا ذكره الحاكمٌ الجليلٌ ل في «الكاقي»! "» وشم الأئمّة التّرَخْيِيُ 
في اشر حه وذاك لأنه دَيْنٌ تيك ببب ظز في حل الموآی» فصار كبن 
أ به الميدٌ».ولأث التكاح في حقّ المكائب ليس من باب الکن 


() إنما : «على أسلنا» لأن عند زفر والشافعي: لا باع رقية العبد في الديْنَء وإ 
بن الاستهلاك بالانقاق » وسَيَجِيء في كتاب المأذون إن شاء الله تعالئ . كذا جاء في حا ۳ 
ردغ ووت 

5 ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق43]- 

() ينظر: «البرط؛ للسرخيي [١/١١٠]ء‏ 


fA 


8 كب الکح ۾ 


إا روح عبد قير إن تؤا؛ فقن التؤقى: نها آذ ازقها؛ قير 
ِإِجَارَةِ؛ لأنه يخْتَمِلُ الردٍَّ لأن رد هذا العقد ومارك [16١1/ط]‏ يُسَمّى طَّلاًا 
و هم 
الواجبٌ بسببه إلى ما بعد العنت » بخلاف ما إذا جتئ المكاتبُ ؛ حي بيك فوج 
ذلك في [+.٠«دام|‏ كشبه في الحال؛ لان اق لا بوب الجر عن الأقعالي» وهنا 
فيما نحن فيه إنما وجب المهرٌ باعبار العقدِ؛ لأنه لولا العقدُ؛ لا يَجِبْ المهرٍ 
بالدخول. 

قوله: (وَإِذا تروَجَ اليد ِبر إن مَؤلا؛ تقال التؤلى: طَلفهاء أو زتها 
لئس بِإِجَارَةِ) » وهذه من خواصٌ مسائل «الجامع الصغير» . 


وصورنُها فيه: «محمدٌ عن يعقوب عن أبي حنيفةً ڳلا في عا زوج امرأة بغر 


في الصورة الأولئ ؛ لأن قولٌ المولى: طلْفْهاء َمل الإجازة: ويَحْتَمِلُ الرذء 
والطلائى في النكاح الفاسدٍ والموقوف ليس بطلاقي ؛ بل هو ممتاركةٌ للنكاح وف 
له ىلا كفن شي هين علد الطلاق قي وذاك لأن وقوع الطلاق خض يتكاح 


صحيح ؛ إلا أن التكاحَ وان لَمْ يَكْنْ صحيحًا 
بل الإجازة ؛ إلا إذا وَطِنَ بعد المُتارّكة ؛ 3 

ذم لعا اححمل قوله: ‏ طلفها؛ الثزين؛ لمن إجازة باش ؛ بل حل على 
الود لأنه اطرر »لان الت مزل ين الزن علئ أنه هو اللاثقٌ بحال العيدٍ 
المُتمرّدء لك الرجعة ؛ حيتٌ يَكُونُ إجازة 
لوجود المُرَجْح » وهو أن الطلاقٌ الرجْمي لا يكن إلا بعد سق التكاح الصحيح 


.]٠۸۸- ١ذا//‎ [| بنظر: «الجامع الصفير/ مع شرحه التاقع الكبير»‎ )١( 


جال إذا رطع 
رمه الخد لارتفاع الشبهة . 


ا ياب تضاح الرقبق ‏ ۳۹4 


حت غاية بيان چ 

إن قلْتَ: ما الفرق بِينَ هذه الصورةء وبِينَ ما إذا قال لعيِدِه: تزمّجْ أربعًاء 
أو قال له [:/::خ,]: كر يميتك بالمال؛ حيتٌ لا تَثيْتُ الحريّةُ بهذا الكلام 
[٠/م]ء‏ وان كان لا صح توج الأربع والتكفيٌ بالمال إلا يعد الحريّة؛ وهنا 
إجازةٌ التكاح ؛ لأنَّ الرجعةً لا صح إلا بعد التكاح الصحيح ٠‏ 
القرقٌ أن الشرائطً الأصليّةٌ لا يُنْكِنٌّ إثباها بطريق الاقتضاء» 
والحريةٌ شرْطٌ الأهليّة» والأهليّهُ شط أصلرء للتصدّف لا يُوجَدُ يدونهاء 
فلأجل هذا لَمْ تيت الحري بسبيل الاقتضاءء بخلاف التكاح ؛ ؟ فإنه ثابتٌ للعبدٍ 
بأهلي نفيه ؛ لأن النكاح بين خصائص لدي ولهذا لوعصٌ قبل إجازة المولى ؛ 
نقد نكاحه؛ إلا أن نفااًالنكاح موقوفٌ على إجازة المولئ لا أضلّه ؛ لأن في النفاذٍ 


بدونٍ الإذنٍ ضررًا بالمولى ٠‏ 

على آنا تَُولُّ: لو ثبت الحرية ؛ يطل الأمٌ بالتزوج والتكفير؛ لكونه أجييًا 
ين المولئ » والمُفْتَضَئ تبوثه ؛ لتصحيح المقتضّئ ء لا لإبطاله» بخلافٍ ما تحن فيه ؛ 
قإنه على تقدير إجازة التكاح ؛ لا بطل الأمرٌ بالطلاقي ؛ لأن المأمورٌ عبد كما كان . 

فإِنْ قلتٌ: يَردُ عليكم الملّكُ؛ وهو شط أصليٌ للإعتاق؛ ومع هذا بْب 
بطريي الاقتضاء في قوله: أعتَق عبدّك عي بألفي ؛ إذا قال المأمورٌ: أعتفتٌ . 

قَلْتُ: سلّمنا أن کوت مملوكًا شط أصلئٌ للإعتاقي ؛ ولكن لا تلم أن كوئه 
مملوكًا له شَرْطٌ أصليٌ له؛ بل هو شرْطٌ زائدٌ» فجاز أن بك بطريتي الاقتضاءء 
وهذا لأن الشرطً الأصليّ ما َف عليه ركن التصرّفبء وهو بالأهليّهَ والمحلَّية» 
والأهلية: قاف بالأعل »وت /٠٠ظام|‏ الإعتاقي: َنْب يكونٍ الشيءٍ مملوكا 


والمثيت من: «قااء وام رقغةء وت٠٠‏ 


1 8 کاب الک ۾ 


وَمَُارعَة و هُوَ بي بحَالٍ الْمَِدِ الْمُتَمَرّدِ أو هو أذئى فكانَ الحملٌ عليه أولى. 
وإن قالّ َلْهَا تطليقةٌ تئلك الرَجْمَةَ قدا إجارة ؛ لأن الطلاقٌ الرجيي 
في ذاټه » وكوثه مملوکا له: آمو NE‏ ثبوثُ الحكم شرعًا ‏ وهو الع 
عته - قصمّ اقتضاء. 
ن قلك: قوله: «طلقهاء لعئده ؛ ليس بإجازة» وقوله: «طلقهاء للُصْرلِيٌ إذا 
زرح ؛ إجازةً» فما الفرقُ بِتهُما؟ 
قلث: لا لم أن قوله: طلفها ؛ إجازة في نكاح المُضُولِيٌ أيفً ؛ لأن الطلاقٌ 
في التكاج الموقرف ليس بإجازة على ما هو ايار الصدر الشهيدٍ ونجم الاين 
التسَفِيّ ولْنْ مسلا أنه إجازةٌ على ما هو ايار صاحب «المحيط . 
فنقول: إنما َم يكُنْ قوله؛ طلفهاء إجازةٌ في تكاح العيدٍ؛ لأنه متمرٌدٌ: والحمل 
على الردٌ أولئ بحاله » يخلاف اموي ؛ لأنه ليس بحر وقول الرجل: طلقها: 
خرج استعانة بسبيل التوكيل ؛ قحُمِلَ على الإجازة. 
ولان في الحَمْلٍ على الإجازة: يرم الضررٌ بالمولئ » بلزوم المهر بلا امتيفاء 


رم 


لب ؛ الأن المستوفي لغم هو اليد لا المولن ؛ بحلاف الحمل على الإجازة في 
نح اقفو ؛ ؛ لأن المهر زم الرجلّ بمقابلة استيفاء افع » وليس فيه ضر خالصيٌ. 
م E‏ 


وقوله: (وَمُوَ أ بال الْمَِدِ اتر 


]85/[ بظر: «المحيط البرعائي؛ لبرهان الدين اليخاري‎ )١( 


# بباح ارقن ي ا 


ایکون لای عل سح فتك و الاغاقة» 


وَالتَِّطانُ المَرِيدُ والمارد: : الذي فد عتى ميا و : رجُلٌ ريد ياء 
قِعيل » ومُتمرّدٌ؛ أي: عاتء وفي أمثالهم: «تَمَرّدَ مارد وعَرَّ 


الأبلقٌ0 . 
حاصرّث أهلّ هذَّيْن الجضتين فَلَمْ تدز 


المُعادة القند 


)١(‏ مارد؛ جضن دو بُ اسم جضن تيماء ؛ امتتع ماردٌ وتيماء على 
الئاه الملكة ؛ ققالت ذلك تفرب ملا في الرٌ والمتمة عكذا جاء في حاشية؛ ته وهغ1- 


e 
-]۹٤/ وينظر: «الأمثال» للقاسم ين سلام [ ص‎ 

-]۴۷۱/۱[ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١ 

(+) هي الا نت عمرو, التيكة المشهورة في العصر الجاهلي : صاحبة تذُر وتلكةُ الشام والجزيرة- كانت 

الجمال: مُولّمة يالصيد والقنص . وحن أكر اللغات الشائعة في عُضرهاء 

(توفيث سنة؛ ۳۵۸ قبل الهجرة). ينظر: «المفصل في تاريخ العرب قبل 

لمحمد ييومي [ص ]٤۸٩/‏ - 


غزيرة المعارق : ب 
وكيث تاریځًا للشرق- 
الإسلام» لجواد علِيَ ]٠١7/5[‏ : و«دراسات في تاريخ العرب الق 
0( وقع بالأصل: «يقدر عليها». والمثبت من الف4؛ وام ٠‏ ولغ وتا 


ver‏ 8 كاب الکح ۾ 


عنما صرف إِلَى الْجَائِِ لا قير ا كرف عار في حَقٌ الْمَلّى بياخ 


تند تاي تا أ شر بن اع ي نه م بل الضتاف امي 


بَعْضَ الْمَقَاصِدٍ حَاصِلٌ وَهُرَ مَلِكُ اضر ات و أَنْ 

إِطْلَاقِهِ كما في ال وَيَعْهْنٌ الْمَقَاصِدٍ في التکاح الْنَايِدٍ حَاضِلٌ گالب 
E AE‏ 

وصورتها فيه: «محمدٌ عن يعقوبً عن أبي حنيفة #لة: في رجل قال لعبيه: 

فتروّجها تكاحًا قاسدّاء دسل بهاء قال: عليه المهرٌ تُباعٌ رق 


0 


خ هذه الأمَة 


ب 


فيه ٠‏ تل أو نوتيك دمجم مق ه شيد ولیه ن 
ولفظ «الأصل»: «وإذا أذْنَ له أن روح ج واحدة» فتزرّجها نكاحًا فامدًا 
ودخل بهاء جد بالمهرٍ ر في حال الوق في قولِ أبي حنيقة . 
وقال أب و يوسق ومحمدٌة لا يزد په جن يَنيق61: 


والأصلُ في المالة: أ ذد الى لعبده في النكاح ييل على الجائز 
والفاسدٍ جميعًا عندّ أبي وعندّهما: لا يضرف إلا إلى الجائز - 


لهما: أن المقصوة ين تكاح العبدٍ هو تحصيل الم له» وذلك بالجائز الذي 


بيد الملّكَ» لا بالفاسدٍء ولهذا لو حل ألا يروج 

فعُلمَ: أن التكاحَ الفاسة ليس بنكاح ؛ فلا يساوله ذد المولى » يخلاف الإذن 
قي البيع للعبدٍ وللوكيل؛ حي تال الصحيح والفايِدٌ جميعًا؛ لأن بعفيّ 
المقاضدٍ حاصلٌ » كملك الإعتاقي والهبّة. ونحر ذلك من التصرّفات. 


لا بَحْتَتُ بالفاسد. 


]186/ | ينظر: #الجامع الصغير مع شرحه الناقع الكبير»‎ )١( 
إطيعة: وزارة‎ 905/1١ [ ينظر: «الأمل/ المعروف بالميسوظ» لمحمد ين الحسن الشيياتي‎ )7( 
الأوقاف القطرية]‎ 


1 


چ غي سيد چ 
ولأبي حنيفة يثنة: أن الحاجة إلى ذْنِ المولّئ تعلق المهر برقبة العبدٍ E‏ 
لإبات الل [اوتطبه] لی ؛ لأن ذلك حاصلٌ للعبدٍ؛ لكونٍ التكاح ين خصائصي 
سواء؛ ألا ری أن المولى لو 


المتتبل فقُولُ: ماتخب ملي سل 7 

ولي سانا أنه الاج يحت فتَقُول: الفرقُ بين اليس الم عليه ظاهر ؛ 
لان ي اتيس عله اا الف لصح بدلا ال ؛ لأن مبتئ الأنبمانٍ على 
ارقي وفي امقيس لَمْ يُوجَدْ دلي التقييد الإذْنُ على إطلاقه » فتناوّلَ 
الجائرٌ والفاسدٌ جميعًاء 


د نكا هذه الأَمة؛ لا يق عند أبي حنيفة ؛ لأنَّ الإذنَ قد 


انتهئ : وعتدهما: ينقد أن الإذْنّ باقي"ء وكذا لوتزوّج امرآة أخرئ ‏ في مالة 


)١(‏ وقع في «قهء و«مهء وفغ»ء و«تا: «باقيا. يحذف الياءء وهو الجادة: لكل إثبات هته الياء 
- في الاسم المتقوض - لغة صحيحة» حكاها جماعة بن اللحوين عن الموثوق بعرييهم ۽ حيث 
ينطقوت ياياء وا ويحذتونها وشلاء وزم الكلمهُ في الحالين بالياء؛ لان مدار الكاية عن 


الوض ؛ فبقولون قي الوقف: هذا تاي ورز بخلؤها ٠‏ وفي الوصل: هذا رابي حاذقٌ ٠‏ ومر 


وان كانث مكتوبةء وعلئ هذه اللغة جاءت قراءةٌ اين كثير؛ : َكَل ترم عاي( [الرعد آية' = = 


 جاكتلا كناب‎ 8: vs 


روه 2ه 


وَوْجُوبِ الْمَهْرِ وَالْمَدّةِ عَلَى إِغتَارٍ جود الرطء اما يمين مَمْنُوعَة عَلَى 


هذه الطربة 


سس ډاډ کک 
E e e‏ 


قوله: e RARE‏ 
[۴/٠٠دام|‏ مَهْرِهًا) » وهذه ن خواصٌ «الجامع الصغير» 


التجارةء فاذَّانَ ينا ثم زرّجه مولاه» قال: النكاحٌ جائ والمراء أَسوَةٌ 0 
بمهرها»'. 
قال فخرٌ الإسلام في «شرح الجامع الصغيرا: معناه إذا كان النكاح بمهرٍ 
الئل أو أل 9". 
اعلم: أن العبد إذا أي له مولاه في التجارة؛ فلجقّه دَيْنٌ» ثم زوّجَه امرأةٌ 
أذِنَ له في التكاح» فتزرّج امرأة؛ يصح النكاح» وتَكُونٌ المرأةٌ أَسْرَةٌ للغرماء 
اشرح النصريح على التوضيح» لخالد الأزهري :]77٠  110/1[‏ واش 
الأشمرني على الألقيةه [:/9]» 
[تنبيه] قد تكرر هذا الصنيع في نسخة الأصل : فريما أشَرْئا إلن تخريج ذلك كما فعلنا هناء وربما 
ايا بالإشارة الماضية عن التنيه مرة أخر 
)١(‏ ينظر: «الموط» ٠ ]٠١۷/١[‏ «رد المحتاره لابن عابدين [1584/5]. 
)١(‏ بنظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکیر؛ [ص/۱۸۹ء ٠ ]15١‏ والعيارة هناك بالمعنن ء 
ولفظه: : درل زوج عبذا- - مأنُون ل - عليه دَبْنَء فالمراة مْوّة المرتاء في حقّها ومهرها». 
(۴) ينظر: «شرح الجامع الصغير» لليزدوي [ف۸١٠//‏ مخطوط مكنبة فيض الله أفندي , 


» وتحو ذلك ب 


چ داب نكاح الرقيق #. No‏ 
<3 غاية البباد چ 
بمقدارٍ مهر ِلها تَضْرِبٌُ هي في ثمَن العبدٍ بمهرهاء ويَضْرِبٌ الغرماء فيه على 


قر ديوئهم - 


۹ 


على ملك الرقبة» وهو 
المهرٌ؛ لأن وجوبَ المهرٍ 
ن احکام الاح وتبعٌ من توايعه ؛ بل ين اشرورلقة شرعًا؛ فوجّب» فظهّر 
في حن الغرماء» قصارتٍ المراة أَسوَةٌ لهم » كما إذا استهلك العبدٌ مال إنسانِ؛ 
كر صا حت المال شر للخرماو»:والنجامة: : وجوبٌ لين بسببٍ لا مرّدله؛ وكما 
إذا تز ج المريضيٌ المديونٌ امرأة بمهر مها ؛ ؛ تَكُونٌ المرأء أ أسْوّة لغرماءِ الصكّة20. 

فإن قلْتَ: المهدٌ 

قلت: لا َنَم أن المهرّ يتعلّقُ بالمالية؛ لأن النكاح لا تعلق له بالماليّة» 
ولهذات يصح نكا الحرٌء ولا مالي في ريه » والأ والعمبُزوّجان الصغيرة» وليس 
لهما ولاية التصرّفب في الما [۴٠٠دا]»‏ وحن الغرماء متعلقٌ بالمالة فلم بلاق 
وجوت المهرٍ حقّهم ؛ فصع ٠‏ 
سلما آن المهر تعلق بال رقي ؛ لکن لَمّا صح التكاحٌ - لما قلنا - 
وجب القولٌ بوجوب المهر حُكْمًا له شرعاء فلاقی وجوه حقهم ضِناء لا قضدًاء 
نظهّر في حقّهم » وذاك لان وجوت المهر بولاية الشرع ؛ حيثُ جل وجوته ين 
ضروراتٍ صحّة التكاح . وللشرع ولايةٌ عامةٌ شام لجميع الناس » فافهم . 

وقوله في «الجامع الصغير»: فادانَ ‏ بالتشديدٍ 7" ين باب الافتعال. أي: 


آنا صح [ ۲ 3 


مالي رقبته » وفيه إضرارٌ بالغرماوء قوج آل يصح 


)١‏ ينظر ايبن الحقائق» للزيلعي [17/1]: «قتح القدير» [547/5] » «اليحر الرائق» لابن نجيم 
٠/۳ [‏ ]. «اليناية شرح الهداية؛ [4/٠ولاء‏ 1061| 
(؟) ليس هاا اللفظ موجودًا في المطبوع من «الجامع الصغير/ يشرح اللكترية [ص/186- ٠۹١‏ .= 


8 كاب الک ۾ 


141 


ومَعْنَاءُ إذا كان التخاح بمهر اليش E‏ ولاية المؤلئ بلك 
الرّقبه عَلَى ما دك وَالتكَاحُ لا يَُاتِي حى الْعُرَمَاء با بعال مَفْصُودًا إا أنه نا 
ارچ 
أذ ياء وأراد ِالأسْوَة: الاوبة في طلَبٍ الحقّ. 


قوله: (رَوَجْهُهُ): أي: و 
قوله: : (عَلَى ما تذكر) » إشارةٌ إلى ما ذكر بعد هذه المسألة يقوله؛ (وَنَا أن 


= وإئما العيارة هناك بالمملئ كما مضئ بيانه في أول المالة » وكذا هو الُنيت في جملة ين اخ 
الخطية من «الجامع الصغيرة: منها: [ق1/11/ مخطوط مكتبة فيفى الله أقندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: 1۹۸) ]ء و[ق١٠!ب/‏ مخطوط المكتبة المركزية لمخطوطات مسجد السيدة زيتب- 
عصر/ (رقم الحفظ: )۴١١‏ ]ء و[ق1!14/ مخطوط مكتية نور عثمائية - تركيا/ (رقم الحفظ 
معو ]ء 
الم ننا في ح قاضي خان علئ «الجامع الصخيرة [ف ٠١١‏ /ب/ مخطوط مكتبة قيض الله أنندي 
- تركيا/ (رقم الحفظ: )۷٠۲‏ ]. وكذا في شرح أبي نصر الاي على «الجامع الصقيره 
[قم؛ إب/ مخطوط مكتبة قيفي الله أفندي ‏ تركيا / (رقم الحفظ : 725) ] » وكذا في شرح طهر 
ين ارتاي على «الجامع الصغيره [1/1543/1/ مخطوط مكتية فيض الله أفندي ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: )۷٠١‏ ] . وكذا في فح الصدر الشهيد علئ «الجامع الصغير» [ق*4 |ب/ مخطوط 
مكبة فيضي الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 188) ]: فإذا العيارة هناك أبضًا نحو ما وثّع في 
المطبوع! 
فلخ ييل إلا نطب ال في شح ارتي (وهو مُنْدة المؤلف في كايه كله) على «الجامع 
الصغيرء؛ فرأيناء فيه هناك [ق8١١/1/‏ مخطوط مكبة فيفى الله أفندي - تركيا/ (رقم الحنط: 
+ه») ]: كما ساقه المؤلف في أول المسألة, وعنده هذا اللفظ: «فادٌانَ». 
وهذا الموضع ريما كان من القرائن الدالة على كون التَْدوِيَ ريما كان ينصرّف في كلام 
ضاحب: «الجامع الصغيره يما يُخَصّْل الممنئ وإنْ غالّف اللفظ الأصلي» كما هي عادة شم 
المدمين لكب ظامر الرولية (نعني: الجاممينء. و«المبوط»ء و«الزيادات ٠‏ و( الترادر» 
أو «الشيّره) كما يدل على أن المؤلف كان ينقل كثيرًا عن «الجامع الصقيرة بواسطة شزح الي 5 
عليه . وقد تهنا علئ ذلك في مقدمة التحقيق ء وذَكرّنا يمفى دلائله . 
نعم: قد يكون وفع لليزقوِيّ خة من «الجامع الصغير»: لم تقع لغيره ين اراح المشار إليهمء 
وفبها هذه الزيادات والألفاظ التي لا توجد في غيرها من الت 


چ بب تاج الرقيق 24 يلل 


إبْطالٍ فْصُوة) ؛ ۽ لأن الخقصوة من العيج: 
التحصينٌ عن ن راداتاو ودجو الم رياني لاني ولا تعلل- 


0 , 
2 د رودا لتقا يل" 


ما ذكرّه في شزح كتاب «النفقات» للخَصّاف!*): وهو أن 
جهاء ويَدْقَعُها إلیه» ولا [۳/۴٠ر/ء]‏ يَْتَخْدِمُها ما إذا 


7 في حائية الأصمل :فخ بيت الزوج» 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُنُوْري» [ ص ل/42١]‏ 

الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/160] 
كاب النفقات» للصدر الشهيد [ص/88]- 


كد 8 کاب انح ۾ 


والتبوئةٌ إِبُطَالٌ لَه 
إن بَوَأمَا مه بيا َه اله كى إلا ا لأ التققة قاب 
الإخْيَاس. 


َو بَوَأََا بَا فم دا له أن يَْتَحْدِمَهَا :لَه َك ؛ لأن الحقٌّ باقي لبقاء 
الملّكِ فلا يلط بالتبوثة كما لا ينمط بالتكاح . 
د و پد 


فكان معدا على الزوج » فلا لم بره يقال للزوج : استؤف منافع البضع إذا 


درت ؛ لأن حقّه ثايثٌ فيها. 

وكذلك الحككمٌ فيما إذا وج مُتبرته» أز ذأ وليه فإذا وُجدّتٍ التَِئهُ؛ يَلَمْ 
النفقةٌ على الزوج ؛ وإلا فلا؛ لأن النققة جزاء الاحباس 
في غيرٍ المكاتبة ؛ لأن المكاتبة لها النفقة وا 
صرح في شح كتاب «النفقات» للخَضّافا 5 


والفرقٌ بيتها وبين الأَمة والْمُدََرةِ وأ اول أن المولى لا يَْلِكُ استخدام 


لي لارو اخ 3 (الْمَْلَى)؛ و(ذَلِكَ) إشارة إلى الاستخدام. 


قال شمر 
الشهيد: «إذ 


]۸١/م[ ينظر: «شرح كاب النققات» للصدر الشهيد‎ )١( 


فته في «شرح مختصر الكافي» للحاكم الجليلٍ 
أن أذ أ ولیه وما مع الزوج بیتاء ثم بدا له 


م 


ف يب ناح الرقبق @ 1 


قال ج المَلى عَبِدَهُ وَأمَهُء وَلَمْ يَذْكُرْ رِضَامْمَاء وَهَذَا 
يرجم إلَى مَذْعَبَِا أن ْمَوْلَى إِجْبَارَهُمَا عَلَى التكاح وَعِنْدَ لاهيلا إِجْبَار في 
لج يبيد ل 
أن يردّها إلى خدميه ؛ كان له ذلك ؛ لأن خدمتها حنٌ المولئ» وبالئَْوئَةِ صار 
كَالْمميرٍ لها ِن زؤجهاء وله أنْ يردها متی شاء. 
وكذلك لو شرّط [+/+7اظام] ذلك للزوج؟ كان الشرط ياطلا لا يَمْتعْهُ ِن أن 
يكخم امه ؛ لأنّ المسْتَحَقّ للزوج عاك ار a‏ 
فلا يَخُلو يِن أحدٍ الأمرين: إما أن إن بطريتي الإجارةء أو الإعارة» فلا يَصِحّ 
الأول ؛ لجهالة مدَة الإجارةء وكذا الثاني لأنَّ الإعارة لا تعلق بها اللزومٌ» 
وط النفقةٌ إذا استخدمها بعد اة ثم إذا يلما ئائيً ؛ علدت النفقةٌ» كالخ 
إذا نشرّث ثم عادت . كذا ذَكَر في «التحفة) وغيرهاء 


آلا نعط النفقةٌ بالاستخدام بعد اوق 


الصغير»3؛) تزويج المولئ عِدَّه وأمته. ول 
رضاهما شط لصحَّة التكاح أمْ لا؟ وهذا الذي قاله ِن تزويج المولئ بلا رضاهما ؛ 


(1) بنظرا المرطه لخبي [ه/1١]»‏ 

(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي ]١98/5[‏ 
(۴) ما بين المعقوقنين؛ زيادة من: «ف٠»‏ وهم4ء ولغ ؛ وات 
كك بنظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير؟ [ص/188 - 180]- 


1 :9 كناب النكاح ۾ 


داخ تمت يلك تزا ين حي 2 عن لد نلك إا يجاني 
چ یدد چ 
رايع إل ملقيعاء 
قال في اشرح الطّحَاوِي!"": للمولئ أن بر 
كانت أو كبيرةٌ بالإجماع » وأنّا في العيدٍ إذا كان صخيرًا فكذلك. وإنْ كان كيرا 
فكذلك عندّنا في ظاهر الرواية 


9 وروي عن أبي يوسفٌ أنه قال: لا يَجُورُ إلا برضا العبدٍ [+/:٠ام|‏ » وهو قوا 

الشاقعي29. 

وقال في «الإيضاح»: «وللمولى أن يُجْيرَ 
حنيفة: أنه لا يجب . وهو قول التّافَمي70, 

والمرادٌ بالإجبار: أنه لو باشّر النكاح بغير رضاهما؛ يقد . 

وَجُْ قوله: أن ما يتناوله التكاحٌ بن العبد: : غير مملوك للمولئ ؛ فصار كالأجني» 
بخلاف الأمة؛ فإن منافع يها مملركة للمولى» فييك تزويجها بلا رضاهاء آلا 
رئ أن الموئ لا يَمْلِكُ على العبدٍ الاقرارٌ بالقصاصي ء ولا يطل امرأئه دل 
التصرّف ليس بمملوك له: فكذا هنا ٠‏ ولأن مقصرة التكاح لا حل إذا كان بغير 
رضا العبدِ؛ لأن الطلاق بيده يلها مت شاء» فلا حل التخصينٌ - 


ولنا: أن المولئ إنما يَمْلِكُ تويج أمبه بغبر رضاها؛ لأن رها مملوكةٌ 


عبدّه على النكاح ٠‏ وروي عن أبي 


(1) ينظر: «شرح مختصر الطلحاويه للأمْبيْجَاينَ [قهم١]‏ 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [14/9]: وأستئ المطالب في شرح روض الطالب» لزكريا 
الأنصاري [ع/183] 

(۴) ينطر: «الإيضاح» للكرماني |ق/۷۲| 

5 وقع بالأصل؛ ابتزويح ٠‏ والشت مئ افا وام ٠‏ وء وات» 


4 
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اللمولئ » لا لكونٍ متافع بُضْعِها مملوكة له ولهذا يَمْلِكُ اللي تزويجَ الصغيرة مع 
أن مناقع بْضعِها ليست بمملوكة له» والزوج بلك منافع بع المرأةء ومع هذا لا 
يَمْلِكُ تزويجَها من غير,[2". 

قعل : أن التعليلَ بلك منافع الع في تزويج الأمة فاس لما قت أن 
تزويج الأتة بدونٍ رضاها لمك الرقبة؛ تبت تزويخ العبد يفنا لهذا المعنى » ولأن 
يج العبدٍ تحصيته عن الزناء كما أن تزويج الأمَةِ كذلك ٠‏ فيلك تزويجّه بلا 


بيائه: أن الزنا يُوجِبُ [:+.م.] الخد فربما بق الحدٌ مُهْلِكَاء أو جارحا ؛ 
: هلاك المالِ؛ وفي الثاني: نقصائه: وللمولئ إصلاحٌ كه عن الهلاك 
أو التقصان؛ وفي التزويج إصلاحٌ ذلك [/::«طام!؛ قله بلا رضا العيدٍ والأمَة. 


وقیاش لاني على الإقرار E‏ الطلاق على زوجة عيِده؛ 
بد به العبد» كالمقيسٍ عليه» 


. ملم أن ترويجه مملوك امول‎ e 
وقول: مقصودٌ التكاح لا يَحْصُلُ بغير رضا العبدٍ؛ لأن الطلاقٌ بيدِه.‎ 


قلنا: نعم إن الطلاقٌ بيده ؛ لكن لا لم أن العبد يطل امرآته مت شاء؛ لأن 
جِنْمة المولئ تَمْتعُهُ ِن إيقاع الطلاقي وإنما امْتْرط رضا المكائبٍ والمكائبة قي 
تزويجهما؛ لأنهما كالأحرار في التصدّف؛ ولهذا لا يَمْلِكُ المولئ استخداتهُما 
)١(‏ بنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي [؟/114]: «البناية شرح الهدايةة للعيني [89/4 4 . ٠|٠٠١‏ 
«درر الحكام؛ [1/وع]؛ قتع القدير؛ |۴۹۸۰۳۹۷/۴] 
(؟) أي: قول الشافمي هله 


8 1 8 
قال في «شرح الطحَاوي»': ولو زدّج عبدّه ِن أمیه ؛ فإنه يَجُوزُ وإ كان 
بكرو منهماء ولا َجِبٌ المهرٌ ؛ لأنه لو وجّب ؛ وجب له علئ نفيه » ولا يَجُورُ أنْ 


يجب له على نقيه ٠‏ 
وقال بعضّهم: يجب ثم نعط ۽ ولو أعتقّهِما جميمًا؛ فالعبدٌ لا خيارٌ له» 
والأمةٌ لها الخيارٌ- 


وقال في «الفتاوئ»: لوَا 
والمأذونٍ والمُضارب أن يرَوْجوا العبدٍ؛ 
والتفقةء فلا كرد اكتابًا لما 

واا الأمهُ: يَصِحُ" تزويجُها من الأب. وَالوصِي؛ وَالجَدُء والمكاتب: 
والُفاوضٍ لبق القاضي ب لأنه اكناب الال بإزا ما ليس يمال قيَكُونُ من یاب 
ن”* والمُضارِبُ رالماذود: ل يَِْكُونَ تزويج الأمة عند 


": وليس للأب والوصِيٌ والشريك 
م ا 


(1) بنظر: «شرح مختصر الطحاوي؛ للسْيْجَابِيئ [ف۴۸٠].‏ 

() ينظر: «الفتارى اراسي [1/د001-5]. 

0 د «فيصم» بزيادة الفاء. وهي واجبة مند جماهير النحاة؛ لريط جواب الشرط بهاء لكر 
الجواز والسّمّة) مذعب صحيح فصيح في الان العربي ٠‏ كما اختاره ابن مالك 


( وتع بالأصل وتر 4 والمثيت من: 5 0 
(5) شَرِيك الان - بكر العين -: ماخر 31 ك اثنان فأكثر في : 
5 ن انزع الجارة: كالفمع أو اشن ء يشتَركا في جميع أنواع التجارة E‏ 
ينظر: «الكّات» نري می /44]: وامعجم المصطلحات والألفاظ الققهية» [؟/:+7]- 
() هكذا بحذف القا ١ء‏ في جواب الشرط أبفًا وقد سبق ما قيه. 
»0 وقع بالأصل: «والممارض ٠»‏ والمثيت من اف٤ ٠‏ رامقا ولغا ٠‏ ولاث). 
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ذل 


بها ولنا: أن الإنكاحَ إصلاح ملك لان فيه 
والتقصانٍ فنلكة؛ ؛ اعتبارا بالأية 


وَمَالَا: عَلَيْد الْمَهُْ لِمَوْلَاهَاءٍ 7 KS‏ جود وها كم هده دوج + مه مول همعطم 


الصو ا 
[+/ه؟اراء] الهما: أن هذا مبادّلةٌ الما بما ليس يمال فلا يذل تحت تحت الإذن 
بالتجارة ٠‏ 
وإنما ذكرنا هذه المسائلّ ؛ تكثيرًا للفوائدٍ» وتْمِيمًا للعوائد. 
e‏ دعس 


وَقَالَا: عَلَئِِالْمَُْ ِمَوْلَاهَا): وهذه معادةٌ ين مسائل «الجامع الصغير» . 
وصورتُها فيه: «محمدٌ عن يعقوب عن أبي حنيفةً: : في رجل زوج أمتّه. ثم 
قتلّها قبِلَ أن ن يَدْخُلَ بها زوجُهاء قال: : لا مهرٌ لها عليه ولا له. 


وقال أبو يوسفٌ ومحمدٌ يها عليه المهرٌ لِمَوْلَاهَاو20. 


(1) يتظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ ص /۱۸۹]. 


وھ غابة البيان چ 
هو موكد لا حكْمَ له؛ لآن المهرّ لو وجب ؛ 
لوب له. لا لهاء فلا حاجة إلى تفي المهر لهاء وَل ألا يَحِبَ لقضاء دنن 
أيضًا ؛ لأن ذلك حقٌ المولى» يُْرَكُ إلى يها بمنزلة بدَلِ رقبتهاء فإذا بطل في 
حقّه ؛ لَمْ بَجِبْ لها. كذا قال فخرٌ الإسلام البَزْدَويُ هو . 

وقوه في الکتاب"": ولا له. أي: لا مهر للمولى على الزوج . 

اعلم: : أن المولئ إذا قل أَمنّه قل قبل دخول الزوج» قان كان بض الصداق ؛ يرنه 
على الزوج» وان كان لَمْ يض ؛ يط عن ذئة الزوج. وعندهما: لا تغط ية 


هنه. 


أمّا إذا كان قتلها أجنيئ: فلا يَسْقُطُ بالاتّماق . وكذا لا سعط (م/ه:طام] إذا 
قعلّها المولئ بعد [+,ط] دخولٍ الزرج بالاتفاق » وإنْ غيّيها المولى بمكان لا ِدر 
عليها الزوجٌ؛ لا يُطالبهُ بالمهر بالاتفاقي» وإذا ارتدَّتٍ الأَمَةٌ أو الحدّ؛ قب 
الدخول ؛ سمط [المهر] بالاتفاقي» والحرّةُ إذا قت نفسها قبل الدخرل؛ لا 
يفط بالاتّفاق. 

وَالأمَةٌ إذا قتّث نفسّها: فيه روايتان عن أبي حنيفة: 

3 3 ap E 5 9 

في إحداهّما: لا يَشقطء كالحرَةٍ إذا قلت نفسّها؛ لأن المهرّ لمولاهاء ولَمْ 


0 


يُوجَدْ منه منْعُ المُبدَلِ وفي رواية: بط » كما لو ارتدّت قبل الدخول. 


0( أي: قرل أبي حيقة © . 

() ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/١١٠]‏ مخطوط مكتبة جار الله. 

(۳) أي: قول أبي حنيفة هلد في «الجامع الصغير؛- وقد مضئ أنهم قد يُطْلقون اسم «الكتاب؟ 
على «الجامع الصغير»- لكن الغالب: إطلاقه على: #مختصر القدرري» . 

(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من هف 4 وهم وفغ٠ء‏ و«ت». 
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السُنَهَ E,‏ با ل لف ا 


وهو الموثٌ » فكذا هناء كالحرَّةٍ نفتهاء وكما إذا قتلّها غيدٌ مولاها(. 
ویج كول ابي ت يه أن من له الد بع الل بل اشير 


قر عليها؛ وكما إذا ارتدَّتُ الحدَّءٌ 


قبل التليم ل جميعٌ الدمن ١‏ وذاك 


E ام‎ 

للورثة. ولم جَدْ منهم منْعٌ المّبدَلِء وفيه خلا 00/1 ماما افر ر 
يتان على رِدَةِ الحو قبل الدخول. 

ولنا: أن لها تفْسَها هدر في أحكام الدثياء وإنما تُوَاحَدُ به في الآخرقء 


قوله: (حَتْفٌ أَنْنِها) ٠‏ 
وال مرت وجنه زق : ليسن ل فل يصع ونما شاف انت 


ية٠‏ للعيني [ /١٠۷]ء‏ «المناية شرح الهداية» للبابرتي [۰۴۹۸/۳ ۳۹۹| » «شرح قح 


ج كبب اناج © 


مذ كد غر تفتھا قبل أن بحل بها زوجُها فلا اهر ؛ خلا كر 


إلى الأنفب؛ إذا مات الشخصٌ يلا سبب. وبْقَال: مات حتف أنه ؛ لأن الروح 


رج ين الائ ٠۱‏ 
قوله: (وََدَا) إشارةٌ إلى اعبار قلي المولى أيه بموتها حثق أنفها. (قَصَارَ) ٠‏ 
أي: قل المولى ‏ (وَلَهُ) ؛ أي: لأبي حنيفة ول (قَبِجَارَى) ؛ أي: المولئ . 
قوله: (كَمَا اَْدَّتِ الُْرَةُ). أي: قبلّ الدخول. والحكُمٌ في ارنداد الأمَةِ قبل 
الدخول كذلكء وقد بيناه: 
قوله: (وَالَْْلُ في حَقٌّ أحكام الَا جل إنلان): جوابٌ عن قولهما: إن 
المقتولّ ميت باجَلِه 
قوله: (تَكَذَا ني حى الْمَهِْ)ء يعني: كما أن القتلّ جُعِلَ إتلانًا في حل 
القصاص والدية» » فكذا جُمل إتلانًا في حقٌّ المهر » وجهل كانه غيرٌ الموت. 
قوله: (وَالْجَاممُ مابَينَُ): أي: الجامعٌ بين امقيس وهو قل الحرِّ نفتها- 
وين المَقِيس عليه وهو رِدَةٌ الح الدخول : وقثلٍ المولئن ا نما ا 
وهو أن من له الح متع ادل » فبُجارّئ بمنع البدَل؛ وقباسُ َر على قل المولئن 
() وذلك أن الب كانت تخ أن التزء إذا يل: حرج رُوحه ین مقئله. فإذا مات بلا قل ؛ فقد خترج 
وُه من أثفه أو من فيه! ينظر: #المعجم الوسيط؟ [184/1]- 


1v 


مَرْءِ على تفه غير مير في حقٌّ أحكام الدّنيا فشايّة 
ل الى" لأنه مْتيٌ في حن أحكام الدنيا حت 


تة الإِدْنُ في الْمَْلِ إلى الْمَوَْى عند أبي حنيفة للد 
وال ابو يُوُّفٌ ومُحَمَّدا'' هد إن َف" ليها ؛ لأن الوطء حقهها حت 
ل كحو فاية ايز 5ه مل لك 
آنه إنما بصخ على أصل أبي حنيفة؛ لأن أبا يوسفٌ ومحمّدَا( لا ولان 
[++؟ضاء] بسقوط المهرٍ في قثل المولى أمّهُ. 
قوله: (بخالاف فل الْمَؤلّى) جوابٌ عن قوله: (وَبقَغْلٍ!* الَو 
بو (َإِذَا تريح مه فلن في الْمٍَْ إلى المؤلى - 
7 اده 


لين 


o»‏ في حاشية الأصل فخ وعن أبي يوسف ومحمدة. 

(۶) زاد بعده في (ط): «قي العزل»- 

(:) وقع بالأصل : «محمد»- والمتبت من «فةء وماء وغ وات ٠‏ ويصح ما وقع في الأصل 
على لئة رييعة؛ فانهم يشِقوت أل تتوين المنضوب تنا وَطَا: وشا ووضةا. 

(:) وقع بالأصل: «ويقتل». والمنيث من: افا وام رفغ؟ واتا. 

(+) بنظر؛ «بداتع الصتائع؛ [ 1174/5 «تين الحقائق» [/11]» «الجوهرة | 
قح القدير» [١الدم ١]‏ 

)١(‏ هذا لفظ المطبوع من «الهدابةه [111/1] ؛ وهكذا وقع في لسخة التْرْكنْديٌ (المقروءة على أكمل 
J‏ 4 من «الهداية» [ق/1/77/ مخطوط مكتية فيض الله أفندي ‏ ترکيا]» وقي نسځة 

لقاسبي مِن «الهداية» [ق ١۷ب‏ / مخطوط مكتبة كوبريلي قاضل أحمد باشا -تركيا]» وفي نسخة 

الأزرّكاتت من «الهداية» [١/ق٣۸/إب/‏ مخطوط مكبة قيض الله أفندي - تركا] » وقي تسخة- 


|۷۲| «تكملة 


® غابة ابيان که 

أي: إلئ الأمَة المتكوحة؛ وهي الأصح؛ لأن هذه الالة ن مسائل «الجامع 
الصغير»ةء 

وصورتها فيه: «محمدٌ عن يعقوت عن أبي حنيغة: في رجل تزوّج أغّه. 
قاراد أن يَعْزِلَ عتهاء قال: الإذن في العؤلٍ إلى المولى؛. ولَمْ يَذْكُرٍ الخلاق 
فدلٌ أن ظاهرٌ الرواية عنهما كما قال |٠٠٠١|‏ أبو حديفة إل 

ولهذا قال فحز الإسلام البرْدَويْ في «شرح الجامع الصغيرة: «وعن أبي 
يرسك ومحمد: أن العوْلَ إلبيا»“. 

ويَدُلُ قل صاحب «الهداية؛ أيقًا يعد هذا على ما قُلنا؛ لأنه قال في 
ليل أبي حنيفة: (وَجْهْ ظاهِر الرُوَابَِ) ؛ إلا أن الصدرّ الشهيد والزاهد ال 
انا قي شرشي «الجامع الصغير» لهما كما في السخة الأولى” ¥ وتقْلُ فخر 
= اين النصيح [١اقهد١/ب/‏ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي ‏ تركيا] ٠‏ وأشار إليه المؤلف في 

حائية السخة التي يخطه من «الهدابة» 


وعليه: شرح ابن الهمام والأكمل الاي والبد العينيئ واللكتري وغيرهم ٠‏ وقبلهم الفْوامٌ الكاين 
في «معراج الدراية» [5 اق +/ا؟اب | مخطرط مكتية ولي الدين أفتدي - تم / (رقم الحنظ 


000 ] 
ووقّع في السخة المنفولة عن نخة 
(رقم الحنظ: )۴٠١۴‏ ]: «وعندعما: الإذنْ لها 
آنا اللنظ الأول: اوقل أو لولف ر قهوالمثبت في النسخة التي بخط المؤلف من «الهدابة؛ 
|إق:1/01/ مخطرط مكتبة فيض الل]. ٠‏ وأشار إل القند ًا في حاشبة نسخته من «الهدابة 
() ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكيره [ص/188]- ولقظه هناك «رجل ترو 
فالإقن في الْمَزْل إلى المولئ» + 
(:). ينظر: شرح الجاع الصغير لبدوي |1133 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي . 
5 من «الهدابة؛ في قوله: قال ألو وف ومُحْمُد: إن الإلن ليها . وكذلك أنبته قاضي خان 
في شرّحه على «الجامع الصغيرة [ق٠١٠إب/‏ مخطوط مكتبة قيض الله أفندي - تركيا/ (رقبء 


ريني إا /13 4 /1/ مخعلوط جاممة يرنستون ‏ أمريكا 
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الحفظ: )۷١١‏ | » وظهبر الدبن ارتاي في شزحه أبفًا على «الجامع الصغيرة ١|‏ /ق۴١٠إب‏ | 
مخطوط مكتبة قيضى الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: )۷٠١‏ ]+ وهو المت في يعفى الخ 
الخ من «الجامع الصغير» [ق5١/1/‏ مخطوط مكتبة فيض الله اندي تركيا (رقم الحفظة 
۸ | ركذا في تخة أخرئ [ق١7/|/‏ مخطوط المكبة المركزية لمخطوطات مجد اليدة 
زينب ‏ مصر/ (رقم الحقظ: )۴١١‏ ]د 

أما اللفظ الأول: «وعن آبي يوسف ومحمد...4. فهو الثابث في شرح القوي على «الجامع 
الصغير» [ق117/ب/ مخطوط مكتبة قيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: )۷٠۴‏ ]. 

لكن احتمال أن يكون فخ الإسلام فد تصرف في التقل: ريما كان هر الأوآن من تقديم نله علن 
غل جماعة كبار آخَرين ن را : «التبائع الصتيرة » وكلهح نل البارة عل حلاف ما شل فخ 
الإسلام: فلو وضمناهم في ئة وكان فخ الاسلام في الأخرى ؛ ولم ترح إحدة ئ الكنِّئن ؛ لكات 
طب الترجيح (بقرينة خارجة) هو التحقبق في مثل تلك التضايق ٠‏ 

ولا تكون تلك القريتة أقرب إلى المؤلف بن الاطلاع علئ نسخة معتمدة من «الجامع الصغير ٠‏ 
لتكون الحاكمة بين القريقَئن! وهذا مما لَمْ يقعله هتاء كانه لم تقع له ولو نسخة واحدة من ثلك 
الخ الكثيرة التي كانث تمتلا بها مكتباتٌ بغداد والفاهرة قي زمائه! 

لا تراء هنا اكتّئ بيت تفل قخر الإسلام وحب! ! وقد مضي ما نقأناء بين يعفى ثلك الخ 
الج من «الجامع الصغير»؛ على خلاف ما رجه المؤلف ؛ زياد عتا قزر غير واحد من کون 
غادة عُرّاح ُب ظاهر الرواية (ومنها؛ «الجامع الصغير»). كانوا (ومنهم: فخر الإسلام) كبرو 
النصدِف في عبارات محمد بن الحسن من تير وتبديل:.ورواية بالمعنئ ٠‏ وغير ذلك مما بع 
معه تمييز كلامهم عن كلام الأصل في مراطن رة 

رقد شهنا على هذا في «مقدمة التحقيق». وذكزنا أن المؤلف كان يعتمد كبر قي حكابة 
اخ الجاع ال علوم جزع ااام هليه كلا تدوع لاخ ا ون حلا الشرع د 
فحشّاها وطرزها بالفوائد العرائد 

نعم: هناك احتمال آخر وارد ابا وهو أن يكون فخر الإسلام قد جعل حه على يعض الروابات 
العريزة ل: «الجامع الصغير» ؛ مما لم يقع لغيره. فلهذا انقرد في شَرّحه بتلك التصوص الني لا توجد 
في شروح غيره. 


وک 
وقال التَرْمذِيُ في «جامعه»: «وقد كَرِه العزلَ قومٌ ين آهل العلم ِن أصحاب 
البي 34 وغيرهم». 
والدليُ على الجواز: ES‏ بإستاده إلى عَطَاو 


6 وأخرب 


امع الترمذي» .]۲۴١/۲[‏ 

() أخرجه: : اليخاري في كاب النکاح/ باب العزل [رقم/ :]441١‏ ومسلم في كاب التكاح | ياب 
حكم العزل [رقما ۰ عن مَطَاوء عَنْ جار ل به . 

لبي دُقِنَتْ حيّة . وكانث عادة أشراف المرب أنْ يدفنوا بناتهم إذا لذن ؛ تحررا عن 

لحوق العار: فقالت اليهرد: إن العزل أبضا قريب ين الوأ ؛ لأنه إتلاف تفس ولو بعيدّة عن الوجود 
ينظرة «عون الممبود شرح سنن أبي دارد» للمظيم آبادي [183/5]. 

(:) أخرجه: أبو داود في کاب النكاح/ باب ما جاء قي العزل [رقم/ ۲۱۷۱] : ومن طريقه اليهقي 
في «الستن الكبرئن» [رقم/ 14085]: عن اة عُنْ أبي سَمِِدٍ الْحُدْرِيْ هك به 
قال ابن عبد الهادي: «ني إِسْتَاده اخيلاف»- وقال ابر حجر #رجاله ثقات». ينظر؛ «المحرر في 
الحديث» لابن عبد الهادي [ص /4 3 د ] ؛ و#بلوع المرام» لابن حجر |[ ص /817] . 


© دس ضح انوي ب 39838 


وقي العزلٍ قي حَقّهَا 5 يرط رضاها كما في | 
الوك ؛ ل آ5 شملا تما ا بد راما 


وَجْهُ ماروي عن أبي بوس ومحمد ها : أن الإذنَ إلي 
حمُها لا حی مولاهاء.ولهذا كان لها مطالبةٌ الزوج HN‏ قصارّث الح 
بخلاف الأمة المملوكة ؛ حيثٌ لا يرط رضاها في العزلٍ ؛ لأنه لا مطالبة [لها]29 
بالوطء. 

وَوجْهُ الظاهر: أن العزلٌ إنما بُكْرَهُ لمكان الولدٍ؛ والولدُ حى المولى » لا حن 
الأمة؛ لأن ولدّها مملوكٌ لمولاهاء يرط رضا المولى لا رضافاء يخلاف 
الحرَة؛ فإن لها حقًا في الولد فرط رضاهاء فلَمّا كان للحرَّةِ حى في الولد: 
ولم يكن ذلك للأَمةٍ المنكوحة ؛ بطل قياس الأمَة المتكوحة على الحرّة؛ وهو معنن 
قوله: (وَبِهَذَا قَارَقَتِ الخرّة) . 

والمرادٌ بالعزل: أن يَطَأّها ويَعْزِلَ شهرته عنها ؛ كيا يتولّد الول 

قوله: (تَنْقِيصٌ حَقهَا): أي: في قضاء الشهوة. قالوا: مطاليةٌ الوطء لها 
۷/۶ دام] من الزوج قضاء مرّة واحدة» أما ديا قفي كل مرو 


0 وقع بالأصل: «وقد». والمثبت من؛ فا وم٠٠‏ ولغ ٠‏ ولات وهو الموافق لما في «الستن» 

(؟) أخرجه: ملم في كتاب النکاح/ باب حكم العزل [رقم/ ١11454‏ وأبو داود في كاب التكاح/ 
باب ما جاء في العزل [رقم/ ۲۱۷۴] ؛ واحمد قي «السند؛ [515/5]: من حديث ابي الزيير 
المكي عن جا ييه به . واللفظ لأبي داود 

(+) ما بين الممقوفتين: زيادة من: افا وم٠‏ وف وات١.‏ 
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رِضَاءُ وبهَذًا فَارَقَتْ الحرّة. 


«تلكتِ بِفْعَكِ فاځتاري» ES‏ 
ea‏ 7 
قوله: (وَبِهَذَا ثَارَّتِ الحُرّة)؛ أي: بتعليلا أن العزلّ يُخل بمقصودٍ الول 
وهو حقٌ المولئ + فارقت الأَمَةُ المنكوحةٌ الحرَّة ؛ لأن لها حقًا في الولدٍ دون الام 
قلمًا وُجِدَ القارقٌ ؛ بطل القياس » وقد يناه . 


قوله: (قَإِنْ روحت بإ مَوْلَاماء ثم اقث ؛ قلَها ار ؛ حرا كان رجا 
َو عبْدَا)ء وهذه ماله اوري 
اعلم: أن الأمة إذا يقث ولها زوج ؛ زوّجِها المولن منهء أو زوجت بإذن 
المولئ ؛ كان لها الخيارٌ وجي حال الإعتاي حرًا أو عبدّاء 
لها إن لَمْ 
الروج؛ لأن اختيارها طا فلع من لى بها ؛ فَالمَهْرُ واجبٌ 
؛ لآن RRS‏ م ل E‏ » وإنٍ اختارث 
زوجَها؛ فالمهرٌ [/:٠٠ة]‏ ليُيِهاء دل الزوج بها أوْلَمْ يذخ ؛ لأ المهر و واجِبٌ 
بمقابلة ما ملك الزوجّ ِن u E‏ »کون ب 
إذا ّت الم وزؤجها 22 ؛ فلا خيارٌ لها . 


أقامث ممّهء وإنْ شاءث +١‏ 


وقال الشّانمي: 
وقال الحاكمٌ الشهيدٌ في «كافبه»: قال ابن أبي ليلى: إذا كان زوجُها حرا 


() زاد يعده في (ط. 

() ينظر: سحمر القنؤريه |٠١١‏ 

. وقع بالاصل «حوجها». والمثبت من؛ #ف1ء وا 

(:) بظر: «الأم» للشافمي [14 ١150١‏ واليان» للعمراني [۴۲۰|۹ 
لشبرئزني [ص//ح15] 


وخا :وات 


اتب في الفقه الشافمي» 


13 


قول الشّافمِيٌ: ما ري في «الستن»ا بإسناده إلى عبد الرّحْمَنِ بن 
ها رول الله يل وَكَانَ زَوْجُهَا 


(؟) أخرجه؛ متام في کاب الق لز لمن أعتق |رقم/ :]١5٠4‏ وأو داود في كناب 
الطلاق/ باب في المملوكة ثعتق وهي تحت حر أو عبد |رقم/ 4 رالساتي في كنات 
الطلاق/ باب يار الأمة تعنق وزوجها مملوك [رقم/ |۴۲١۳‏ » من طريق عَبْدٍ الْحْمَنِبْن الْقَايمٍ» 


عن أبيه. عَنْ اينه جه به 

إلينا أخرجه: أبو داود في كناب الطلاق/ باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد [رقم/ ۲۲۴۲] » 
وأحمد في «المسند» [181/1]؛ وابن أبي شيبة [رقم/ 14114]؛ والطحاوي في شرح معاني 
الأثاره [/85]: والبيهفي في «الستن الكبرئ» |رقم/ ؟4 :]14٠‏ من طريق همام نا ادةء عن 
عكرمة . عن ابن عباس ا به 

قال العيتي: «إسناده صحيح 8 . ينظر: #لخب الأقكار شرح رح المماني والآثارة للميني ]۲٠١/۱۱|‏ + 
أخرجه: البخاري في كتاب الفرائض / باب ميراث السائبة [رقم/ ٠ ]1۳۷١‏ وأبو داود في كتاب 
باب من قال كان حرا [رقم/ ۲۲۳۵ ] + والترمذي في كاب الرضاع/ باب ما جاء في المرأة 
تعنق ولها زوج [رقم/ |١١١١‏ والنسائي في كتاب الطلاق/ باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر = 
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شاا يه 
ثم وَجْهُ الترجبح لمذهينا: : أن زؤجّها كان عيدًا في الأصلٍء ولا خلاقٌ فيه» 
وإئما اختلفت الرواياتٌ آم لا؟ وبر الحريّة: 


أنه هل كان حرًا عند ! 


نم اني ذلك وبل E‏ ري جا ر 
الإعمالء لا الإحمالٌ. 


عل نام ری ام 


بُضْمَكِ فَاخْتَارِي)7. روه ليخ أبو بكر الرَازِيٰ يهلد بإسناده إلى 


ابرع ة٠‏ . 

جمَلَ عله بوت الخيار ملك البفع . . أي: اختاري نفك ؛ لأنك ملت 
بعك » كقوله: : سا جد والعلةُ موجودةٌ فيما إذا كان زوجُها حرًا ٠‏ کون لها 
الخيارٌء كما إذا كان زوْجها عبدًا. 

وحدَّتٌ الشيحٌ أبو محمدٍ عبد الله بن محمّدٍ ين يعقوبَ الحارنييٌ لبون 
[+/0+اذاء] في كتاب «مناقب أبي حنيفة '"76‏ الذي جمّعه ‏ عن الاس بن عزيزٍ 


= [رقم/ :]من طریق عي ارد عَنْعَائَِة له به. واللفظ لأبي داود 

(07) مضئ تخریج. 5 : 

(؟) لم تجده عند الرازِئ ملندا بعد التيع. وإنما علقه وحسب. بنظر: «شرح مخنصر الطحارية 
للجماص .]۴۸۱/٤[‏ 

5-5 اسمه كاملا «كشف الآثار الشريفة » في مناقب أبي حنيقة». وهو من مزويات الحافظ أبي سعد 


1 


ج باب تڪاح الرفيق #. 


حمّادٍ: عن إبراهيمَ . عن الأسود؛ عن عائدة چه: أنه عْمَقَتْ ب 
آي أَحْمَدَء مَكَيْرَهَا رَسُولُ الله ويف قا 


ننه 


ر 
والفقة فيه: أن املك يَرْدَادُ عليها بِمْقِها » فكان لها أن تَمْتَعَ ذلك ؛ دفْعًا لضرر 
ازدياد البلك ES‏ مه E‏ بوم 


فازداد كل ذلك بالعتتيء N E‏ اسل التق لالا یکن 
من دفْع هذا الضرر إلا برفع العقد؛ ولأنها بعد ا تق يمنعها زوجُها عن الخروج 
والرزو » وذلك ازدياد الملك أيضّاء ولأنها ملكت نفْسها يعد تمام العقد عليهاء 
فيكون لها الخيارء كما لو كان زوجُها عيدًا 

فإنْ قلت بطل تعليلكم يما إذا 01٠دمرا‏ تررّجَث بلا إذن الموتى» ثم 


i 


e e 


اليار. 


= المماني عن شيخه المُحدّث إيراهيم بن إسماعيل المعروف بالصفار. ينظر: «المنتخب من معجم 
شیوخ ال ي' .[rer/]‏ 

)١(‏ وقع بالأصل: «محمد بن جمعة المهاجر»- والمتبت من: «قا؛ وام وء ولات». وهو 
الموافق تا و في «مسند أبي حنيفة؛ لأبي محمد الحارني 

(؟) أخرجه: أبو محمد الحارنية الُيدْمُونَيُ قي «سند أبي حنيفة» +]51١/1[‏ عن العباس ين عزيز 
القطان بإستاده به 


َل أخل الم الْمَقْدِ دَفعَا لتاقو 


هلية البيان جه 


r]‏ ربا وله مرج ذلك انی ف في لتقيس ؛ لأن ال ک٤‏ للحرقء 
لها الخياء كما إذا أسلمت الذمبةٌ وهي تحت مثلم 


قن لال أن المعنئ هو عدمٌ الكفاءةٍ في الأصل» وإنما الكفاءة تُر 
في ابتداء التكاح لا في بقائه؛ ولهذا إذا أنترَتِ | 
فل أن المعتى عا قلغا 


قوله: ارطع ب آي ا : «مَلَكْتِ 
بُضْمَكِ تَاختاري“ 


قوله: (بَعْدَهُ)ء أي: بعد اليتق . 


وبَريرة - براءين -: علئ ورن كَرِيمَة: وكان [اسم] زوجها: 


ابي أحمد. كذا قال صاحبٌ «السئن0) 


)١(‏ وقع بالاصل: «ييوت». والمثبث من: #فاء وام ولغ» وات». 
(؟) مضئ تخريجه 
(؟) ما بين المعقوقتين: زيادة من اقا ولماء وا٠‏ وت 


(1) يمني: قاله روابة في ذلك الحديث الذي أخرجه (أبر داود) بإسناده في كناب الطلاق / باب حنئ> 


. 


چ باب ناح الرقيق 2# ينيدا 


يَعْتِي: إِذَا :| تَرَوّجَتْ 
َر لا جيار لا عََيَا ِِضَامَا وَكَانَ اله لها َد متغنى قات 
الْجِيَارٍ بخلافِ الْأَمَة؛ لِأَنَهُ لا يمر رضَامًا. 
چ عية اباد 
وتال الخ أبى جعقر الطَّحَاوِي في «شرج الآثار»: «كان مُعِيتٌ عبدًا لآل 


Oa 
وم‎ 


تر (وكتيق نک 


بِإِذْن مَوْلَاما نُمَ عتقّث). 


(يَعْنِي): على وَجْه التفسير؛ لأن قوله: 


وإنما قال صاحبٌ «الهداية»: 
(وَكَدَيكَ الْمْكَاتبَةُ) ءالفظ القدور r:‏ 

اعلم: أن الْمُكَاتبَة إذا بف بدن المولى» ثم عتقّث ؛ كان لها الخيارٌ: 
وقال رُقَرُ: لا خيارٌ لها . 


وَجْهُ 2 مساب FE‏ ومح 


لها حيار بعد العنتي » فصارت لخب تهات لهاب : 0 
فاته لاا رضاها أصلا في نکاجها؛ لأن للمولئ إجبارهاء ولا يَُلُّ لها بل 
بْضْعِها ؛ لأن مهرّها لمولاهاء 


ك3 58 0 eT‏ 
(؟) ينظرة «مختصر القُدُوْري» [إص/١١٠].‏ 
(۴) أخرجه: أحمد في «المند» [504/1]ء وأبو يعلى في «مسندهة [رقم/ ++44]. والبهقي= 
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اماك 
كذا قال فخرٌ الإسلام البَزْدَويُ في «شرح الجامع الصغير:27: والصدرٌ الشهيدٌ 
في «شرح الجامع الصغير؛ » وكا قال صدرٌ الإسلام دوي في «مبسوطه» » وهو 
أخو قخَرٍ الإسلام. 


قال ابن عبد الهادية «إسناده جيد»- بنظر «المحرر في الحديث» لابن عبد الهادي [صن/ ٠‏ :5[ 
«) ينظرة : «شرح الجامع الصغيره للبزدوي [ق6١1/ب/‏ / مخطوط مكتبة قيض الله أفندي. 

35 وقع بالأصل: «هائم». والمثيت من؛ «فاء وام ٠‏ راء وات 

(+) أخرجه: مالك في «الموطا» [رقم/ 149 : ومن طريقه البخاري في كتاب البيوع/ باب إذا اشترط = 


8 باب تاح الرقيق © 114 


من أحدٍ الأمرين: إا إِنْ كانت بَرِيرةٌ 


فإن كانت مُكَاتبٌَ: فإثباتٌ الخيار لها حجّةٌ لنا على زُكَرَِ لأن الرأيَ في 
معارضة النصّ فاسدٌ. 1 

وان كانت آم َة فقُولُ: النصٌ الواردٌ قي" يرير معلولٌ بزيادة الملك » 
وازدياد المِلكِ بعد الوق حاصلٌ في الْمُكَتبةِ» يكن لها الخيارٌ؛ دُمًا للضررٍ عن 
ننيهاء وهذا لأن ءانه وطلاقها یتان» فازداد كل ذلك بالعنق » 
كما في الْأمَةِ إذا يقث ء وملك الشكائة يدل يها ٠‏ لا باعتبارٍ عقّدٍ التكاح ؛ بل 
من جملة الكش 
قبل عل سقوط الخيارء كما إذا وب المولئن مه الأ لهاء ثم عت ؛ يكرد 
لها الخيارٌ؛ لأن سلامة بَدَلِ الع لَمْ تكن بعد النكاح» فلم زر قي سقوط 
الخيار . 


باعنبار عقّدٍ الكتابة ؛ لأنها صرت أحقٌّ باكتابهاء وبدَلُ . 


قوله: (وَلَنَا آنَّ اله ارياد الْملْك)» أي: عل إباتِ الخيار للأمَةِ بعد العنتي 
والضمير في (وََدْنَاهًا) راجعٌ إلى (الِْله) . وني (لأَن عِدَنها) راجمٌ إلى (الُْكَائبَةِ) ٠‏ 


= روط في البيع لا تحل [رقم/ ]۲٠٠١‏ » وملم في كتاب العتق/ باب إنما الولاء لمن أعنق [رقم/ 
٤‏ ] من طريق هام ن عُرْوَة؛ عن بيد عن عَائنَةُ له به 

بطل يلفط واححد على الواحد وغيره: ٠‏ وريما جیع علن أثنان وا بل 

3 يسوي فيه الواحدٌ والاثنان والجمع والمؤنث والمذكر ٠‏ ينظر: اتحرير الداع 
التبيه؛ للنووي [ص /4 ۲١‏ ]ء و«معجم لغة الفقهاء» [صس/٠۴۷]‏ 

() وقع بالأصل: «من». والمثبت من؛ فا وم٠‏ 


هن مسائل الور 1 ایشا وف خلاقٌ. 
[۶/١۴٠د/ء]‏ قال في «المبوط»): اوعن 
وَجْهُ قوله: أن التكاحَ كان موقوفًا على إجازة المولئ » وقد سمط حقٌه بالعتن: 


أنه قال: بطل التكاحٌ»97 . 


ولنا: أن العقد ل يتوف على إن الموى؛ ۽ لأن النكاحَ ِن خصائض 


E والرققُ فيه بی عل‎ ٠5 


» وهذا بخلاف ما إذا أن لها المولن 
زه ؛ لأن بالإذن لَمْ يَْقْط 


(۲) بظرا GE‏ 0 
(۳) وكذا ذكر هذه المألة في: «البوط؛ أيضًا ‏ كذا جاء في حاشية؛ ٠۴١‏ وينظر: «الأصل/ المعروف 
يالبوطه [ 118/٠١‏ /طيعة: وزارة الأوقاق القطرية] 


لفن 


دوق غايةالببان چ 
حنٌ المولى ‏ 

ولهذا كان له أن يَمْتَعَها 
إجازة من قام مقاقه » ما إذا ل يَْيِْهَا المولى ؛ كله مات » فورئَها من لا حل له 
وطؤٌهاء أو باعَها منه » أو وها لمَنْ لا يَحِلُ له وطوُها ؛ بان كانت تبث بين الجارية 
وببنَ الوارثِ ؛ أو المشتري ؛ أو الموهوب له ؛ مَخْرّمِية بالرّضاع» أو المصاهرة؛ أو 
كانت ورتنها امرأةٌ: أو اشترثُهًا امرأة ؛ فعندّنا يَنْقُدْ النكاح ؛ إذا أجاز المالك الثاني ٠‏ 


ولنا: أن التكاحَ إنما توقّف على إجازة الأول لعي حف برتيتهاء والمالك 
الثاني مل الأول في هذا المعنى ٠‏ فى العقة مترثًا على إجازة الائي؛ لعدم 
المنافي» بخلاف ما إذا كان المالِكُ الثاني من يِل له وطؤها؛ حت 3 


التكاحٌ ؛ لوجودٍ المنافي» وهو طَرَيَالُ"" الحِلّ الباث على الحِلّ الموقوفي» أئا 
العبدٌ إذا تزرّج يدون إِذْنِ المولّى ؛ فللمالك الثاني أن يُجيرّه ؛ لأنه لا يَمْلِكُ بُضْعَه 


2 7 
وعندّ زر [/:ج,]: لا بنذ إجاز 


لاني 
وهذه التفريعات لَمْ يَدْكُْها صاحبٌ «الهداية ٠‏ وإنما ذكزناها تكثيرًا للفوائد ؛ 


) الطَري : مثل الطروء ٠‏ مضدر َرأ يرا وقد مضى بیاله : وما في هذا المصدر ن المتع والجواز - 


ب کیا ہی ا مئ درهم فدحل بها زؤْجُهاء ثم 
أعتّقها سيدا قال: : النکاح جائٌ: ولا خيارٌ لهاء والمهرٌ لمولاهاء قان کان دل 
بها بعدّما أعتقّها سيّدُّها؛ فلا خيارٌ لهاء والمهدُ لهاي“ . 

وني قا انكل علاك رجي كباش الم الد الندمة فبنتنا 
لزوالٍ الماتع» وهو حنٌ المولّى» ولا خيار لهاء سواء كان الإعتاقُ بعد الدخول 
أو قبله ؛ لأن نفد التكاح حصل بعد الحريّة برضاها » ما المهرٌ: فإته للمولئ إذا 
كان الإعتاقٌ بعد الدخول ؛ لأنه استوقئ نافع [7/اجاط ء] مملوكة للمولئ » وإذا كان 
الإعتاقٌ قبل الدخول ؛ فالمهرٌ لها؛ لأنه استوفئ منافع مملوكة لہا" . 

قال أصحاينا پھچ : كان القياس أ يحب لها هران إذا وَطِنها قبل العٍ؛ 
مهرٌ: بالدخول في التكاح الموقوف - - وهو مهرٌ المثلٍ - ومهرٌ آخََر: وهو المسمّئن 
لجواز العقدٍ؛ إلا آنا امتَحْسَنًا فأو ثا مهرًا واحدّاء وهو المسمَّى ؛ لأن نفاذً العقد 
اوا 21ل الم قار كأن ھا ا كان نابا رنت ادن » فقلتا: بصحَّةٍ 
السمية» وصحَتُها تَمْنمٌّ مهر الل » فوجّب المسمّى» وهو للمولئ ؛ لأن الاستناة 
5 في القائم لا في الفا وقد فات منافمٌ البْضع ؛ وكانت حين فاتك 
مملوكة للمولّئ > فكان بلا للمولئ أيضًاء 
قال في «شرح الطّحَادٍ : هذا إذا كانت الأمَةٌ كبيرة» فإذا كانت صغيرة 


]188/ ينظر: «الجامع الصغي رحه النافع الكبيرة |[ ص‎ )١( 

(۲) ينظر: #مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي (407/1): «المبسوط» للسرخسي [111/8]: 
«بدائع المتائع؛ للكاساني [118/7]: (فتح القدير لابن الهمام [/؛ ٠‏ 4 ] : «رد المحنار» لابن 
عابدين [/377]» 

(۲) ينظر: «شرح مختصر» الطحاوي للأْيِجَابي [ق189]- 


wr 


0 و e‏ م 
للعقدِ أبَاها أو جَدَّها ؛ فحيئئذٍ لا خيارٌ لها 


را وَاجِدًا): أي: لا جب لای لاس 


وَمَمت المشآلة: ن َدَّعِيْهُ الَبُ)» أي: ثبو السب وأمُومِئه الول 


2 بدي 
إنما يَكُونٌ إذا اعى الأب الول » وإئما فر المساألة بقوله: (مَمْتَى الْمَسْألَةِ(؛ لأنها 
من ن مسائل «الجامع الصغير» ؛ و كُرْ فيه الدّعوئ ؛ بل قال: «محمدٌ عن يعقوبٌ 

: 3 در د ا اللا في ا 


عن أبي 


. لمله؟ التشتجد. كتاجاء في حاشية: دمه‎ )١( 


قيميّهاء ولا مهرٌ عل( . 
وإنما كر القُدوْرِيُ الدعوئ في باب الاستيلادٍ فقال: «وإذا وَطِنَ الأب 

جارية ابد + قات بولوء فلدّعاه و هت تكله 

لو ا يوا 


(:) أخرجه: ابو داود في كتاب الإجارة/ باب في الرجل يأكل من مال ولده [رقم/ ۴۵۲۸]» والترمذي 
قي كناب الأحكام/ باب ما جاء أن الوالد بأد من مال ولده [رقم/ ٠١١۸‏ ]» والنسائي في كناب 
البيوع/ ياب الحث علئن الكسب [رقم/ :]445١‏ وابن ماجه في كتاب التجارات/ باب الحث عل 
المكاسب [رقم/ 1179]: من حديث عَائَِة ل يه. واللفظ لأبي داود - 
ون سرمي «هذا حديث حسن صحيح». وقال ابن كثيرا :حيكي یم لبتي درل عرق 

متعدّدة. بعشها علئ شرط الصّحبِحِين» وقال ابن الملقن: ؛ اهذا الحَدِيث صَجيح. يتظر: «إرشاد 

الفقيه إلئ معرفة آدلة النبيه» لابن كتير [ 414/5 ] ٠‏ و«اليدر المنير» لابن الملقن .]۴١۸/۸[‏ 

(د) أخرجه: ابو داود في كتاب الإجارة/ باب في الرجل يأكل من مال ولده [رقم/ 815+] ؛ من حديث 
عَائنَةَ به به 

(:) لمله يقصد: درن تلك الزيادة في آ الهمْ؛. فليست عندهما ين حديث عائشة 
هچ وهي عتد ابن ماجه ن حديث عبد الله ين عمرو بن العاص وك" كما سياتي . 2 


We 


چ ياب ناح الرقيق #. 

وفبه ایض مسدًا إلى عرو بن شَُيبٍء عَنْ أو عَنْ جو أ رجلا أت 

د مق دلي" 

نت وَمَائْكَ لَِالِدِكَ [:::+«داماء إن واكم ِن أطي عَسْبِكُمْ» فكوا ِن 
كنب أَوْلَادِكُو»” ۰ وآخرجه ابن اجه" . 


ثم لا كان لآب أَخَدُ مال الابن بلا رضاه aS‏ 
إلى ذلك بمُوجِبٍ الحديثٍ ‏ كان له ولاية نمل جارية الابن إلى 
مل الاستيلاو؛ لات إلى صيائة ئه ؛ إلا أن حاجته الاق واک دكا 
ضروريّة ؛ لر الأب قر Fe SBM‏ 
غيرٌ ضروريّة ؛ بل ۳ لماه وهي دون الحاجة إلى الطعام ؛ لأن تلك حاجةٌ إلى 
إبقاء النفس , وهذه حاجةٌ إلى إبقاء النشل. 
لابن على أن يُعْطِيَ جاريته أباه لیستولدها» فلمًا مها لحاجته 
- وهي غير ضرورية - غرم قيمَتّهاء وسواء في ذلك إعسارٌ الأب ويسارُه؛ لأنه 
فلم يَخْتَلِفْ بذلك كالبيع وإنما َّرَم العف لأن الل لما نبت 
في الجارية للأبٍ فيل الاستيلاد - شرْطًا لصمَيه بسبيل الافيضاء, حى لا َم 


= نمم: أعرجها الاي من حديث عانشة چ ولكن قي كتاب: «الإغراب» [رقم/ 44]؛ دون 


(1) أي: بستاصله يسبب النفقة . كذا جاء في حائية 
(؟) أخرجه: اب داود في كناب الإجارة/ باب في الرجل يأكل من مال ولده [رقم/ ۴۵۴۰ ] » وان ماجه في 
تان التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده أرقم/ ۲۲۹۲]» وأحند قي #السند؟ [wur]‏ 
والبهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٠ | ٠١١۲١‏ عن عَذْرِ : 
قال العيني 2 «رجاله : «تخب الأفكار شرح المعاني والآثارة للعيني [15/, 000 
(+) الأحاديث مذكورة في: «السشن قي كتاب اليبرع ؛ كذا جاء قي حاشية؛ فغ » وات 6+ 


۷7 8 كناب النكاج @ 


أن يَكُونَ الأب زان - صادّف الوط مِلْكَ نفيهء فلا رمه امد ولأن ضان 
العُقْرِ ضمان الجزء » وقد ضَمِنَ الأبُ جميع القيمة؛ لما كان كذلك ؛ دحل الأفل 
في الأكثرء > کن قَطَع د جُلٍ مات » بخلافي ما إذا ادع أحدُ الشريكين ولذ 

ونصفٌ عُفْرِها ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما ضمالٌ 
جزء ء ولیس كمه ضمان كَل حت يدح الأقل في الأكير. 


- [/+ارام] وهو(" أحدٌ قلي الشافعي" _: يَجِبُ العفْرٌ ؛ لعدم 


قد روي أن ڃر ما استقرٌ عليه قول أبي يوسقٌ: أن الاستيلاة لا بْب وهو 


فعيح" ؛ لأن له حقًا في مال وليهء وذلك!*2 


وجوايه: أنه لا حل للأب في مال الابن؛ لأنّ الابنّ مله ين كل وجو 
والملكُ عبارة عن المُطْلق الحاجر"» ؛ فينم حم حیّ غيره» ولهذا يَجُودٌ للابن 
وَطْءٌ جاريته وإعتائها ٠‏ فلو كان لأب فيها حقٌّ لم ب ذلك » كالمولئ لا يَمْلِكُ 


)١(‏ ينظرة «تبيين الحقائق» للزيلعي [؟/74١]»‏ «العناية» للبابرتي ]٠٠۷/۴[‏ . «البحر الراتق؛ لابن 
تيم [۰۲۱۸/۳ 119]ء «شرح فح القدير؟ لابن الهمام [//ا١‏ 4 ] . 


5 وقع بالأصل: اهو وا غبت من؛ فا وام وغ ٠‏ ولات). 

(۴) ينظر: «مختصر المزني /مطبوع ملحقًا بالأم للدائمي» [۲۹۸/۸] : و«الحاوي الكبير» للمارردي 
اتنا 

0 ينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي الجويني ]٠۹۷/١۲[‏ . 

6 ا ا 


§ باب تكاح الرقيق ©. ا 


<3 غاية البيان چ 
وطْء جارية الْمُكَانَبٍ ؛ لأن للمُكاتب حقًا فيها ؛ ا 
الاين ست 


إمْهُ قيمةٌ الولد ؛ لأنه لَمّا ملّك الجارية بالاستيلاد؛ صار الولدٌ 
حَادَنًا على ملّكه ؛ فضار خُر الأصل- 
قوله: (وَعَلَِ قيكغها وَلَامَهرَعَلي) والضميرٌ في (عََيْه) في الموضعين راجح 

(مَنْ) ؛ وهو عبارةٌ عن الأبء وفي (قِمَمَُّا) راجح إلى (الآمة): وفي (أَنْ 
يَدَعيَُ) راجح إلى (الْوَلّد) ٠‏ 

قوله: (دُوتهَا) , أي: دون الحاجة 

قوله: (عَرْطَا لَهُ): آي: للامتلاد, . يعني: لصحَّة الاستيلادٍ؛ وهو حالٌ ِن 
دا الملكُ قبل الاستبلاد؛ شرطًا له 
سيل الاقضاء وقد مر ائه ولا رة وة الح عط ربل ټمخ كل 
|+ +جظام] ما دل علئن 


بت 


() وقع بالاصل: الخلاصة الفتار: 
() بنظرا «خلاصة القتاوئ؛ لليخاري [قا ea ha «i.‏ 2000/00 


يدرهم». قيكون «ققیزا 
جماتان. وويّما قالوا: «جاء الي تفيرَينَ وصاعبن). Ng:‏ الدرهم مَحيَمُون الدمن 


ملكه فلا ارم العقر. 
وقال رُمَرٌ والتافعي هك يَحِبُّ المَهْرُ لأنّهُما يبان املك حُكْمَا 


للاستيلاد كَمَا في الْجَارِبَةٍ الْمُْركَةٍ وحكمٌ الشي ء ية مشاه مر 8 
ج دية اباد چ 


جا برد ذه ال المضار» كتولهم: : مض خی 
ل بجر وهر تیا لدم پو حت 


وا و 0 ا 
وإلا فلمانع أن يَْتع ِن جهة الاي ويَُولُ: لا يَجُورُ التروجٌ أيضًا. وجوابه: 
يَجِىهُ عَقَيبَ هذه المسألة. 


= عرف مما جرئ ين عادة استعمالهم في ذلك . ينظر: #شرح المفصل» لابن يعيش [ 18/1] + يبعض 
التساف: 

(۱) أي: رضن نيما مضئ حتئ هر الآن لابرجّئ ٠‏ ۰ ششكي الحال التي كان عليه فلا سبيل للنصب في هذا 
المجال » ولو نصَِتَ ؛ لانقلبٌ المعنى » وصِرْتٌ تبر ع فيا وداه ولت تلشكي حال 
كان عليها. بتظر؛ «شرح المفصل» لاسن يعيش [71/9] اف الضرب» [ ]۱١١۷- ۱۹11/٤‏ 


الْمَهْرٌء وَوَلَدُهَا حر لأنهُ صح حَّ الوح عندئا؛ تو حو اوه 
چ غاية البيان 7- 


قوله: (وَالْمَْأَلهُ ممرُوتَةٌ)؛ أي: في «شروح الجامع الصغير؛ و 

قوله: (وَلَو كان وجه أب ته َم صر أ ود لَه ولا يمه عل 
وَعَلَيِمِ المَهْرُء وَوَلَدُهَا خُر أي: لو كان زرّجَ الابنُ جاريته أباه» والضميرٌ في 
(عَلَبهِ) في الموضعين راجح إلى (الآب), أي: لا قيمة ١‏ على الأب في الجارية» 
ولا قي وليها أيضًا» ويه صرح في «الجامع الصغير»!2. 


اعلم: أن الأب إذا تزرّج جارية اينه يَجُورُ عندًنا. 
وقال التّافْمِيٌ: لا يَجُورا؟)؛ لأن له حى الملكِ في جارية الابن. ولهذا لو 
رَطِتها مع العم بالحُّمة ؛ لا ُرَم الحَدُء فصارث كأمة المكَائب ؛ بل أؤلّئ ؛ لأن 
حقٌّ الملّك في مال الولدٍ أظهرٌ : ولهذا يَصِح مِن الأب استيلادٌ جارية الابن؛ ولا 
يَصِحٌ من المولئ استيلاة آم الماد 


ولنا: أن جارية الابن لا ملك للأب فيهاء ولا حقٌّ الملك ؛ لأنَّ الابنَ 
rer‏ ,| ملكا ين كل وج بدلالة جل الوط ونفاذ الإعاقء فين فمن ن المحال أن 
من وَجْهِ؛ لأن الجْع بينَ اَن لشخصّين في محل واحدٍ في زمانٍ 


0 ينظر: #الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ ص ٠ |٠١١/‏ 

(۲) ينظر: «تبيين الحقانق» للزيئعي [۱۷۰/۲] » «البحر الرائق» لابن نجيم |۲۲۰/۴] 

(۴) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [۴۴۲/۵]- و«الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيزة 
للغزالي [۰]۱۹۲/۸ 


@ كناب الاح‎ 8 A 


لل و غايةالبياق 


وط٤‏ امه ؛ لأن لمولاء فيها حنَّ الملك» فَلَمًا لم َكُنْ لأب فيها حن ملك ؛ جاز 
تزْوّجُها للأب: كجارية الأجنبي ؛ لأنها داخلةٌ تحت قوله تعالئى: : یل تتا 
€ [الساء: 4؟] - وذاك لأنها ليث ين المُحَرّماتِ. 

حن الملّكِ للأب ؛ بل لقيام الشبهة الناشئة من 
لڍ ورُوِيَ: «أنْتّ وَمَالكَ 


ما سق أسقوط النقدة ا 


بياه: أنه - وإ لَمْ يَكْنْ معمولا في إثباتٍ اليك وح اليك ؛ تحقيقًا 
لحريّة الابن صارشبهة في إسقاطٍ الد كاليع ط الخيار 
يُوجِبُ المِلْكَء ولا حقٌّ الملّكِ للمشتري. 

ومع هذا يَسْقْطُ الحَدُ عن المشتري للشبهة » بخلاف جارية الْمُكَائبٍ ؛ حت 
لَمْ يَجُرْ تزرّجُها للمولئ ؛ لأن الْمُكَانَبَ مملولدٌ له» وله في مكاسبه حى المنّكِ» 
e ٤ 0 E‏ 1 
کا ما به صيائة الماء» ووقّع الاستغناء عن تملك الجارية » فلَّهْ 

مح ار كل نه كي يرع عن تملك الجارية ؛ فلم 
تَصِر آم ولد له عندّنا 


ائع» وأنه لا 


وقال :تي أ ولي 00. 

وجه قوله: أنه لو وَطِّها الأب بنجور ؛ تصيرٌ م ولد له فاو أن تصير أمّ 
ول إذا وَطِتّها ببكاح ؛ أو شبهة نكاح . 
(۱) عضى تخريجه- 


() عضئ تخريجه. 
(۴) ينظر: «قتح القدير» [405/5 ٠ ]٠١ ٠‏ «البحر الرائق» لابن تجيم [۴/ ۰۱۲۰ 971] . 


ولنا؛ أنها إنما د كسيد أ ولل له إذا وها بالفجور ؛ کیاد يَضيعَ ماو . 

بياله: أن الأب لا ملْكَ له في جارية الابن » ولا حن الملّك ؛ لما قلناء 
(el Brel]‏ التملّك سابقًا على الاتجلود r]‏ ع ماوه ؛ لأن إثبات 
السب ليس بسكن يدون التمّك » فإذا وَطِنّها وقد تملّكها سابقًا؛ صادفٌ الوط٤‏ 
ملك » قصارّث أ ولد له » وإثباث النسب حاصلٌ بتكاح أو شبهة نكا ؛ فلا حاجة 
إلى عمك الجاريةء فلهذا لَمْ صر أُمّ وليه له» ولا قيمة على الأب في الجارية؛ 
ER a‏ 


بموجب النكاح 


قن ق کا ئلم آن الاب ملك جاريتة ین كل وو ولا تسم أن ِل 
الوط ونفاذ الععي ذل على الماك ين كل وو أل تر أن الم وأم الولو ل 
وطؤهما رمد إعتاقُهماء وليس الملّكُ فيهما بثابتٍ مِن كل رَجْهِء ولهذا لا يَجُورُ 
إعتاقهما عن الكفارة. 

قلتُ: الملّكُ فيها ثابثٌ للابن من كلَّ وَجْهِ؛ٍ بدلالة الأمرٍ المختصٌ بالملك 
ين كل وَجْهِء وهو جل الوطء» ونفاذً العتق» وصحَّة البيع » والرهنٌ» والهبةٌ » ولهذا 
لوأعتق الأبُ أو رمن أو باع أو ومّب؛ لا يَجُورُ. ١‏ 


5 كم :لك لان امسا بن حل اول زاكر ا 
ل الا 
8 َنَم ان الاين ملك جاريته ين كل 
وجه E SE BS‏ على ماله ب جا 


كما © كتاب الاح @ 


ج غابة البيان چ 
جهن أرما مگ يمه 4 [السرسون؛ ه-:]: وقال لقة: لا عق فیا لا نلک 


ا المُدَبَةُوأمُالولد: فالملكُ فبهما ثابثٌ ين كل وَج وإنما امتتع جوا 
ابيع والكفارةٍ لمعتى آخَرَ ؛ وهو انعقادٌ سيب الحرثٌ 
فان قلت ۲۱۴٠د‏ : سنا أن الاب مها ين كل وجو ولكن کا َم أن 
خی او لي ل فيها جن الغلادء وهلا لاه ته چو «آنتَ 


قَلْتُ: في الحديثٍ یک ادا إن الأ بو م الملكٍ» ثم لَمْ يفتضٍ 
ذلك الملك في تفس الابن بالات قي» فكذا لا يفضي في ماله أيضً ؛ لأن الإضانة 
فيهما على نس واحل. 

على آنا تقُولُ: الإضافةٌ إنما فيي الملك؛ إذا صادفت محلا قاب 
للتملك كود ًا عن ملك الغئر» والمحل ملك الابن ين كل وجو» وليس 
بفارغ عن مل » فلا يلك الأب 


ِ 5 8 
والحديتٌ: محمولٌ على حن العمل ؛ صيانة له عن التعطيل . ونحن تول 


0 أخرجه: ابو داود في كتاب الطلاق/ باب في الطلاق قبل النكاح [رقم/‎ )١( 
11۹. :/[ كناب الطلاق / ياب ما جاء لا طلاق قبل التكاح اح ز۸ رامد في دالب‎ 
۽ عن عمرو بن‎ + ]١ 4167 واا الان الكبرى» [رقم/‎ ۰ ]۱٤/٤[ والدارقطني في «سننه»‎ 
لَذْرَ لانن آم نيما لا َك ولا نق له فيا لا بنك‎ ۷١ شعيب عن أبيه عن جده له مرفر عا‎ 
ولا طَلاقَ لَهُ ف‎ 
قال الترمذي: #حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح» وهو أحسن شيء روي في هذا‎ 
]5141/5[ ينظرة «معالم السئن» للخطابي»‎ ٠ الباب». وقال الخطابي: «الحديث حديث حسن).‎ 


() مضئ تخریجه 


1 


باب نكاح الرقبق © 


7 چ هاية الببان چ 
به» ولهذا يمْلِكها بالقيمة سابقًا على الاستيلاد. 
فإن قلت لا لم أن جارية الابن داخ تحت قوله تعالى: وليل َك ا 
كر © [النساء + . بل هي يِن جملة المُحَرّمات ؛ لأنها حليلةٌ الابن. 
َم أن جارية الابن تُسمّى حليلتة » وهذا لأنَّ الحليلة في اللغة: 
هي الروجة لا الأ انهم والاقي بغر بمسارسة الأصول والفريع: ۾ 


قوله: (لِخُلْوَهَا عَنْ بلك الْآبِ) أي وة ة الابن عن ملك الأب وهذا 
دليلٌ لصحّة التزويج عندّناء 
اقَصرَاتِ تا لا بی ها ك لآب لو اء فل 
۽ الْيَقَاءِ ملكه)» أي: تملك الابن في جارقته ين التصرفاتٍ تصدًّا لا يق 
مع ذلك التصرّف ملك الأب ؛ لو كان ابا كالإعتاتي والبيع وا فدلّ ذلك 
الصاف من الابن على [۴ء٠دام]‏ انتفاء ملك الأب» وهذا استدلالٌ ين 
صاحب «الهداية» علئ أن الملّكَ لابن ثايثٌ في جارتيه من كلّ وَجْهِ؛ بحيث لا 
يلها الاب من وَجْدِء 

ولكن ن لنا في دعوئن الملازءة نظء وهي ألا ّى ملك الأب لو كان 
الابن؛ لأن الابنَ إذا باع جاريةً مشتركةٌ بيه |۲٠۷١|‏ وبينَ لالتلا 
الأب ؛ بل ّى كما كان» وكذا إذا أعتقها ؛ ؛لأنَّ للاب : فل ذلك عل 
ينا ٠‏ مك الأب لا على انتفاءِ مله ؛ ولكن الوجة في الاستدلال ما حتفنا أل . 


ر 


وَإِذَا كَانتِ الْحرّهُ تخت عَبدِ فَقَالَث لِمَؤْلاه: فة عَني بآلف . فَمَمَلَ ؛ 


برها الدين اريقف - قنّس الله روه _ 
يرِء أنه قال في «شرحه» 


٠ E‏ وعندٌ البعضٍ: 


0 r TE 
قوله: (وَوَلِدَهَا خرٌ) » ونقَلّ‎ 
عن شيخه الإمام حميدٍ الذّينٍ‎ 


لاا 0 : لاي 


رز ا د يِن الإرثِ. 

فاقولٌ: الوجة هو الأرّلُ؛ لأن الولد حدَتَ على ملك الأخ ين حين الْمُُوقء 
فكما ملَكّه ؛ عِتَّقٌ عليه بالقرابة ؛ بالحديث!). 

قولّه: (وَإِذَا كَانتِ الْحْرَّهُ د 
E‏ 

وصورئها فيه «محمدٌ عن يعقوبٌ عن أبي حنيفةً ڳلا في ر جل زوج عبده 
امرأة حرَّة فقالت لمولاه: أعي عبدك عني على ألفي درهمء قفعل. قال 
[+/دمووام]: العبدٌ حر والولا لهاء وبَمْسَدُ النكاح ٠‏ ولو قالت له EEE‏ 


)١(‏ بنظر: «الفوائد الققهية شرح الهدابةة لحميد ا 
(؟) يشير إلئ حديث: «مَنْ تلك ذا جم مَخْرّمٍ 


GHEE 


8 باب نكاح الرقيق #. 1۸0 


- غاية الببان > 
يسم مالا فأعتقّه ؛ فالولاء لمعت » ولا يَفْحْدُ النكاخ». 


وأصله معروقٌ: وهو أن من قال 
فقيل الجامور ب إعتي: :قل صقت ب ع 
يَكُرنَ الولاء له » وتَشْقُطٌ الكفّارةٌ عنه إذا توئ » ويَلرّمهُ الأ . 
العنث عن المأنور » حتّى يَكُونَ الولاغ له سمط عنه الكفَارةٌ 
إذا نرّئ» ولا تَلْرمُ الألف على الآير. 


عبدك عني على آلف درهم. 
عن الاير عندّنا استحساتًا» حتی 


عبدك عى . وقول المامور: اعت عبتك 


عي مملوك للآمرٍ عنه » هذا هو المعلومٌ ين قضيَّة الإضافة 
عن الآمِرٍ وقد قال ##: دلا عِمْقَفِمَا لا يَمْلِكُهُ ابن ا . 
وَالمِلّكُ لو ثبت للآمر: لا يَُلو: إمَا نيجت قبل الإعتاق » أو حال الإعتاقي 
أو بعده» والحطة ظامء قلا تجو أن ك قبل الإعتاي ؛ لأنه حت مث 
ES‏ لإيجابُ والقَبول » »فلم بوج الول ين لآير 
ديك کت یکم مال اا ریا واا ا لايع اليل ع 
٠ ET‏ فَعُلم: أن الإعتاقٌ لا بِقَع عن 
الآير ؛ لعدم املك فلما لم يت TT‏ 


ولنا: أن الآَمِرَ [+/دظطام] قصّد إلى إثباتِ العتق بواسطة ثبوت المِلْكِ له» 


() ينظر: «الجامع الصغبر/ مع شرحه الناقع الكيير» [ص/190]. 

(؟) ينظر: «تببين الحقائن» للزيلعي [؟/170]: «فح القدير؛ لابن الهمام ]4٠١/[‏ : «درر الحكام» 
لمنلا عرو [551/1]: «مجمع الأنهرة لشيخي زادة [ /لمدى؟؛ هدم] . 

)مهن ترجهد 


1۸1 8 كتاب التكاح # 


چ میت € 
بتضمُنٍ كلاه البيعَ ؛ لأن قوله: عن على ألف ؛ يذل على ذلك» فصار كأنه قال: 
العبدُ الذي كان لك إلى الان مله لي بالف وأعيفة عي . 


وكذا المأمورٌ قصّد إلى إثبات العتق عن الآمر ؛ لأنه قال: أعتقْتٌ عنك » وقد 
خرّج كلامه جوايًا لكلام الآمِرِء والقاصدٌ إلى الشيء قاصدٌ إلى ما لا يضور حصولٌ 
ذلك الشي. ء بدونه ؛ كالقاصد إلى الصلاة قاصدٌ إلى الطهارةء وكالقاصد إلى صعودٍ 
السطح قاصدّ إلى نضب الل إذا كان بحيثُ لا ضع إلا بنضب الشُلّم. 
كان كذلك: بُ املك اا يل اوه اعتقت ين عتك ٠‏ 
فصع الإعتاقٌ عن الاير بعد ل 
فيه ؛ قد النكاحٌ ؛ للتناقي بينَ 
المولئ لا يَستَوجبٌ على 
والجوابٌُ عن قوله: : إن القبول لَمْبُجَدُء وهو ركنٌ البيع » فلا صح بدويه: 
فلا يمت الي 
0 الإيجاب والقَبُولٍ ؛ إذا ثبت الي مقصوداء 
كما إذا قال الآمِرٌ مغلا عبدّك مني بالف درهمء وا 
بِعْتُ وأعتقْتُ؛ حيثٌ لا بَقَعُ عن الآمر. 
عا ؛ قانه بْب بلا انعقادٍ ركه » كالطلاق 


ما إذا ثبت ف 


اغتدّي » ين غير كيه أملا. 

فن قلْت: الشرائطٌ الأ بطري الاقتضاءء كلاه 
شط أصليٌ للإعتاق » فلا يت اقتضاءً 1+/:م:رام] » ولهذا لو قال لعبده: كف ميك 
بالمال أو قال له: تزوّخ أربمًا ؛ لا ِت الحرية ؛ لأنها شزطٌ أصلرء . كذا هنا 


لا يَمْلِكَه ابن 


چ میدن چ 
قلْتٌ: كود العبدٍ مملوكا في ذاته شرْطٌ أصلرءٌ لاإعتاق» لا يوجَدُ 
كرئه مملوكًا للآمر ؛ فهو 


أمْيٌ زائدٌ » فجاز ثبوثه بطريق الاقتضاء . 


وأمّا المسألةُ الثائيةٌ: وهي ما إذا قالت: أعيَفه عن » ولَمْ تَذكُرٍ التدَلَّء ففعل 
المأمورٌ؛ يمد التكاحٌ عند أبي يوست نل »كما في المسالة الأولن. 

وَجْهُ قوله: أن الملكَ تبت ت شرطًا للإعتاتي» كما قلنا في المسألة الأولى ؛ إلا 
أن القبضَ وإنْ كان شرّط الع - إذا كان قضدًا ‏ سقط هنا؛ لثبوته ضِمْنًا وان 
الول ركن البيع فيما ثبت قصداء وقد سقط فيما ثتبت تبت ضِمْنَاء والشرطً أحنٌّ 
لك ب 


الإعتاق - وهو الملك فلم بد النكاخ ٠‏ 


قوله: (وَعِنْدَهُ يَقَعُ عَنْ الْمَأمُورِ): أي: عند رُكْرَيََعُ العتق عن المأمورٍء 
والضميرٌ في (لأتة): راجمٌ إلى (الآمر). وكذا في قوله: (عَنْهُ): وفي (عَبْدَهُ): 
راجعٌ إلى (الْمَأمُور) . 


م التاق عله ذا ك 
وار قك افيف علي و عات بنذ مك اع واوا ل مُعْتَق وَهَذَا 
إن 2 نھ لق لد يالف اق الأول سَوَاء أنه يقدمٌ 
لج عبد اباد چ 

قوله: (قَلَمْ يصح الطَّبُ)ء أي: طلبٌ الإعتاق. (تضجيحة)» أي: تصحيح 
الطلب. 

قوله: (بطَّرِيق الاْقَاءِ) [+/مطام]ء وهو جغل غير المنطوق منطوقًا؛ 
التصحيح المنطوق؛ وهذا إذا لَمْ يُصَرّخ بالمفضى » آمًا إذا صرّح به المأمورٌ ؛ يَقَمُ 
الع عن المأمور اثقاقاء ولهذا قال في «التقويم»: «لو قال المأمورٌ: بعك بالف 
درهمء ثم أعنظتٌ یمز جیا لكلايه :بل كان ياء ووّع الع عن نفی 0۲ 

قولة: (طَلَبٌ اليك مِنْهُ): أني: ين المولئ » وهو المآموة. 

قوله: (تمليكا مِْهُ): أي: من الآمِرٍ 


قوله: ق التاق عَنْه) بالنصب على أنه خبرٌ صارء أي: ثم يَصِيرٌ قزل 
المأمور: أعتفْتُ ؛ إعتاقًا عن الآمِر - 

قوله: (للثناني بين الملكئْ). أي: 
التنافي: مر في فل المُحرّماتِ عند قوله: (13 

قوله: (مَذَا وَالَوَلسَوَا)» أي: عدم َر اَل مع ور اليل سواء. يعني: 


الرقة» 8 الْمُمْعَة؛ وتحقيقٌ 


]150/ ينظر: «تقويم الأدلة» لأبي زيد الدبوسي [ص‎ )١( 


جو غاية البيان چ 
ِقّعُ العتقٌ عن الأمِرٍ [:/5:4,] في الصورتيْن عند أبي يوسفٌ . 
قوله: (قضجيجًا لقصدفو) » أي: لعسدف الآير. 


المأمورٌ؛ يَقَعُ الإطعامٌ عن الآمِرٍ» ونعط عنه الكمّارة؛ إن لَمْ يوجد القبض ين 
الآمِرِ؛ تصحيحًا لتصرّفهء فكذا هنا في قوله: أعيقٌ عتّي» ولم يَقُلْ: على ألفي» 
ففعلٌ المأمورٌ ؛ يَقَعُ عن الاير ؛ وان 


وجوايه: أن القبضّ شط الع » لا يكيل السقوطً بحالو؛ إلا أن الفقير 
ناب منابٌ الآيرء فويّع قبشّه عن الْأهِرِء وفيما نحن فيه َم بوجي الب أصلا 
)فلم صح ابرع » فوقع ع الع عن المأمور؛ والعبدٌ لا يَصْلُحُ آن يَكُونَ 
قابضًا نائبًا منابَ الآمِر ؛ لأن العبدٌ في يده شيءٌ ين الملك ؛ لأن الإعتاقٌ 
إتلاف الملك . 0 


ة)» إشارة إلى مسالة الاير يكمَارةٍ الظهار. 
وب عَنُْ) : أي: لينوب العبدٌ عن الآير- 
والله أعلم بالصواب. 


14۰ 9 کتاب النكاج @ 


باب 
َهْلِ الشَرك 


إنما قال: (وَهَذَا عند أبي : 
ذِكْرٍ: : (هَذَا) ؛ لأنها ماله القدُوْريٌ”'2: وليس فيها ذْكْدٌ الخلاف. 

فقال صاحبُ «الهداية»: (وَهَذَا عند بي حَنِيقَةً) ؛ كشْقًا لموضع الخلافيء 
ولكن مِن حقٌّ المسالة ES‏ 
الرقيي ؛ لأن ذاك الفصلّ هو المشتمل على نكاح الذي . 

وقد أراد بالكافر هنا: الذميّ؛ بدليل ما ذكره في بيان الدليل» وإتما لا 
نتعرّضرٌ لهم ؛ لمهم » والمشرك لا ذْمَةَ له» ولأنه قال: : إن حزمة نكاح الْمُعْتدَ 


من فقا 


(1) ما بين المعقو: 
(۲) ينظر؛ «مختصر الفُدُوْري؛ [ص/191]- 


چ ياب تاح أهل الشرك 2# ۹۱ 


وَل زره : الاح َد في الْوجَْنِ إل أنه ا يكرد زص لهم يل السام 
لكام وال أو برف ومح ا یالوج الأول كا كال 
بو حَنيقَة يلد ٠‏ وني الْوَجْهِ الثاني كَمَا كَالَ 3 9 [٠٠/د]‏ الخطاباتِ عامة 
يوج ج ڪڪ ي ا چ ڪڪ 
مُجْمَعُ عليها » فكانوا ملتزمين لهاء والمشرك لا يرم أحكاقنا صلا 

فعلمّ: أن المرادً ِن الكافر المذكورٍ في المسألة هو الذميٌ » وكان 
يُذْكَرَ في بايه» لا في باب المشرك الذي لا كناب له. 


أن 


ثم اعلم: أن اناع یر كتيوه رکاج ين الغير الذي هو الكافرٌ 
[+.+بداء] ؛ صحيحٌ في حقٌ أهل الذمَّة؛ إذا كانوا يَعْتَقِدُونَ جوارٌ ذلك عند أبي 
حيغة» حتئ لو أملّمًا يران على ذلك . 


ا 
وعند فر قاسد. 
وقال أبو يوسفٌ ومحمدٌ في النكاح بغير شهود: كما قال أبو حنيفةً» وهو 
المرادٌ من قوله: (فِي الوَّجْهِ الأوّلِ) . 


وقالا في النكاح في عدَةٍ الكافر: كما قال زر وهو المرادٌ من قوله: (في 
الْوَجْهِ الثّاني) - 


ولأن أهلّ الذنّة جع لأهل الإسلامء ن آم يخ تکام في مكو وبغیر 


١] واعتمدء المحبوبي والتسقي والموصلي وصدر الشريعة. وصاحب «التصحيح؛ [ض‎ )١( 
«الاختيار»‎ ٠ ]٠١٤/ف[ وانظر: «البوط» [ه/ةم] «بدائع الصتاتع» [511/1] «زاد الفقهاء»‎ 
«(nr) 


(؟) مضی تخریجه۔ 


+ غاية ادان چ 
شهود؛ نكذا نكاح أهلٍ الذمّذء فقيل الإسلا أو المُرَاقّعة: إنما لا عرفل 
لهم ؛ إعراضًا عنهمء لا تقريرا لهم على صُنْيهم الفاحش القبيح» وتز اتعرؤضي لا 
يدل على عدم الحزمة » كما في عبادة الأوثانٍ والنيران» فإذا أسلمواء أو ترا 
وجب التفريق ؛ دفعًا للحزمة القائمة. 


وجه قول أبي يوس ومحمد: أن [:/:.مط] نكاحَ ال 


تكاحٌ المنكوحة 
؛ لبقاء أثرِ التكاح ‏ وهو اعد ونكاحٌ المنكوحة باطلٌ» فصار كنكاح 


فكان أهلُ الذمّةِ ملتزمين بحرمة نكاح [54ام| الْمُعَْدَهِ بعقْدٍ الذئّة؛ له 

بالإجماء » لا لحزْمة التكاح بغير شهود ؛ لأنه لا رمم رعايةٌ جميع الاختلافات. 
ف ة: أن حرمة النكاح في عد الكافر لو تبت ؛ لايخ 
حا للع أ نا اروج فلا رز الول 
ا بحقوق 0 


ر 


وكذا لا ز العات ؛ لأن الذميّ لا ذلك؛ لأن کلاسنا على هذا 
() المُرائعة: مصدر راع خحضته إلى السلطان؛ أي: رقع كل منهما صاحّه إلبه. والمراد هنا: د 
لقضية إلى القاضي حبن الاختصام. ينظر: «المغرب في ترتيب المعربء للمُطَدزِي [ص/184] 
(1) بنظر: «منح الجليل لمل [۸/۲١۲]ء‏ و#التاج والإكليل لمختصر خليل» للسواق ]۲۷/١[‏ 


(6) بھی تعريجم. 


بابتكاح أل الشرك € 1 


على ما مر من قبل يمهم وَإِنَمَا لا عرص لَهُمْ نهم إِغْرَاضًا لا تَقرِيرًا 
سوق غاية البيان چ 

التقدير : لما سقطّت الحرمةٌ ابتداء ؛ لَمْ تبر بقاء؛ لأن حالةً البقاء أسهل منه» 

ولأن الطلاق مزيلٌ للتكاح » وكذا العوث مزيلٌ له» فكان يبي أن يَجُورٌ تكح 

المرأةٍ قبل الاعتداد؛ إلا أن الشرعَ أخَرَ عمل الطلاقي والموت إلى انقضاء العدّةٍ 
ن ور ؛ نظرًا لهم 

تاش ِو کن ورد لايل هق أن يكلئن نا 

]ء وقال تعالی: 

هر4 [البقرة 4+م]» 


والذمر لا لكر انظ » قبَتَيَ الحكمٌ على مقعضّئ الدليل ٠‏ 

أمّا 0 بغيرٍ شهودا : فإنّما صمَّ ين الذمي؛ لأن الشهادة في نكاج 
نال تعالی» والکاف لا يُخاطَبُ بحقوق الله تعالى في 
0 الدنياء د تُمْترط ابتداءً؛ لَمْ تُشْترط بقاء ٠‏ أعني [:ظام]: بعد 
المرافعة وبع الإسلام ؛ لأنَّالبقاء أسهلٌ ين الابداءء ولأن الشهادة شرْطٌ الاتعقاد 
لا شط البقاءء ولهذا إذا مات الشهودٌ بعد التكاح ؛ لا قد النكا. 


قولة: (في الوَجْهَ 

قوله: (علَى ما مر من قبَلُ) . إشارةٌ إلى ما قال في أل فصل تزرّج النصرانيٌ» 
بقوله: (وَهَدَا النّرْعٌ وَقَعَ عَامًا) ؛ فيثيثُ الحكمٌ على العموم . 

قوله: (إِْرَاضًا لا ته 


)» أي: فيما إذا تزرّج بغير شهودء أو في عدَّةِ كافر. 


ِيرَا)؛ أي: يُعْرَضُ عنهم ؛ لمكان عفد الذة (وَالْحرْمَُ 


:]10/9/1[ «تبيين الحقائن شرح كنز الدقائق؛ للزيلمي‎ [rar] ينظر: #الميسوط» لسري‎ )١( 
شرح فح القديرة لابن الهمام [15/5]: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم‎ 
.[rrrir] 


ا و التكَاح بعَيْرِ شه 
قات. 


بخلافِ مَا إِذَا 


فْحَالَةٌ الإسلام والمرافعة حَالَه الْبقَاءِ والشهَادَةٌ ليست 
نافيا كالمنكوحة إذَا وُطِنَثْ 
وق غايةالبيان > 
قَائِمَةٌ) . أي: ابتةٌ؛ وهي جملةٌ حالية. 


قوله: (لِأنَهُ لا يَعْتَقِدهُ) أي: لأن الكاقر لا يعد العدّة: وتذكيد الضميرٍ 
على تأويل الاعتداد. 

قوله: (حَالَة البََاء): أي: حالة بقاء النكاح » لا حال الانعقاد فيهاء أي: في 
حالة البقاء ٠‏ 


قوله: (وَكَذَا نَافِيهَا) آي؛ لا تنافي حال البقاء. يعني: أن التكاحَ 
ّى مع وجوب اعدو (كَالْمَْطوءَةٍ إا وُطِنَثْ بُِيْهَة) ؛ يَجِبُ عليها العدّ 
ويَْرُم على الزوج الوطة؛ ومع هذا: لبمد نكا الزوج » فكذا هتا 
بيانه: أن العدّةَ واجبةٌ من الذي عندٌ بعض مشايجنا؛ لكتّها ضعيفةٌ لا تمت 
كد اح » بناءً على اعتقادهم » كالاستبراء بينَ المسلمين ‏ ولهذا يَجُورُ تزويحٌ 
المولئ آمك من الغيرٍ ؛ وإنْ كان الاستبراءٌ واجبّا على المولئ - 
ثم بعد المُراقعةٍ أو الإسلام: الحالٌ حال البقاء ٠‏ والعدة لا مم [:/.,مر] بقاة 


باب نكاح أهل الشرك #. 


جع ديك چ 


بقاءً» فلَمْ يُوجَدٍ المانمٌ للنكاح » لا ابتداء ولا بقاء» فأ 
بعد المرافعة» أو الإسلام. ٠‏ 


من مائل القَدوري ی۰ وهذا لال على ملعب أبي يوس ومحمد ولق ؛ لآن 
نكا المحارم نيما بين اكلا له حم العلاز: وكذلك على ملعب أبي حيفة 
3 » على ما ذكّره الُدُرْرِيُ في «شر )0 » أمّا على ما ذكره القاضي أبو زير“ 
ي#: فله حكُمٌ الصحّة» وإلئ هذا أشار في المتن بقوله:) في الصجبح). 


0 وقع بالأصل 

(۲) قال شمس الأنمة: وإذا تزوج المجوسي أمه أو ابنته أو أخته فولدت له ولدا فهو ابته ادعاه أو تقاه؛ 
لأن هذه الأتكحة قيما بينهم لها حكم الصحة عند أبي حنيفة ‏ 8ة ؛ ولهذا لا قط به الإخصان 
عنده وغندهما هو فاسد؛ والتكاح القاسد والصحيح يثبت السب بهما لم لا ينتقي إلا باللعان» ولا 
لعان بينهما؛ لأن الكافرة غير محصنة. انظر؛ «البوط» .]٤ »۱۴۴/١۷[‏ وانظر: «بداتع 
الصنائع» [511/1] «الاختيار» :]1١11/7[‏ #الجوهرة | 

(۴) ينظر : «مختصر القُتْرْريه [ض/191]- 

(4) ينظر؛ «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ف ٠)٩۳‏ 

() أبو زيد عند الإطلاق هو عید لله (أ عبد اله) بن عبر بن عيسئ الو 

0 عبارة ابي زيد هنا : مَخْرّم ودل بها؛ لم 
إذا أسلم فق ؛ وجب له الخد وقال صاحباءة لا يجب 8. ينظ : «الأسراره لأبي زيد الدبُوسِيَ 
[؟/ق+: /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: )81٠‏ ]. 

لك بنظر : «مختصر اختلاف العلماء؟ ]۴۹١/۴[‏ ؛ «المبسوط» للسرخسي [85/9]: «يدائع الصناتع» 
(/1دم)ء شرح قح القدير» [70/4] 

(۸) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/15]- 


والمثيت من: 9غ4؛ وات١.‏ 


141 $ كتاب النكاح #ي 


المحارم له حكُمٌ البلا فيمًا بيهم عندهما FR‏ واو 
Sl‏ 
ودل بها؛ لم سمط إحصائه, حى إنه لو أسلّم فقدَّقه إنسان ؛ يَحِبُ على القاذف 
الحد في قول أبي حنيفةً وة » ولو كان النكاحٌ فاسدا ؛ لأوجَب الدخول فيه سقوط 
الإحصان. 

وكذلك إذا تراقّعا إلينا وطلبّت المرأةٌ التفقة؛ فإن القاضي يَغْضِيٍ بالنفقة في 
قول أبي حنيفة » وهذا دليلٌ على أن التكاح وع صحيحًاء ولكن لما اسما أو أسلم 
والنكاح» وذاك أن كل صفة 
ترج إلى المَحَل » فالابتداءٌ والبقاءُ فيه سواءٌ كا قاع 

ثم اعلم: أنه إذا أسلم أحدّهما بعر هما بالاتفاق» وقبلَ الإسلام لا برق 
بيتهما ؛ ما لَمْ يتراقعا جميعا عند أبي حنيفة الق . 


وقال أبو يوسق: يرق بيتهُما القاضي ؛ سواء جد التراقعٌ » أؤ لم يُوجَدْ. 


وقال محمّدٌ: إذا وُجد الرفمُ بن أحيهما ير ؛ وإلا فلو0). 

وَجْهُ قولٍ محمَّدٍ هلد: إذا رع أحدُهما فقد الترّم حك الإسلام ودَانَ له؛ 
فر ينما كما لو أسلّم أحذهماء 

وَوجْۀ قول أبي پوس e:‏ أن النكاحَ فاس في الأصلِ [۴/ ۰ظ /م]» فلا 
حانجة إلى الرفع والترافع ٠‏ فيفر يرق القاضي بيئّهما؛ لأن الخطابَ عامٌ. قال الله 
تعالى: وان أخكٌ تيمر يمآ أل أ € [السضدى]. 

ولأبي حنيقة وة قوله تعالى: لان اخم يَنتئز 4 [المائيةة ٠]‏ 


)١(‏ وقع بالأصل: (لمنافاة». والمعبت من: اف۲ ؛ وام » راغا » ولات». 
رقع بالاصل: اوغا و 

(؟) ينظر: «المبوط» للسرخسي ٠ ]٠٠/١[‏ «بدائع الصنائع» للكاساني [؟/11] + «البحر الرائق» 
لابن نجيم [18/5] . #حاشية ابر ن عايدين [r .٩/۴[‏ 
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4۷ 


كما كرا في اْمُعْتَدَِّ وَوَجَبَ جب التتؤاضن بالإسلاء فرق وعلتة له كم اح 


قي الصحيح إلا أن المَخر تنافي بقاء التكاح فرق بجلا الهدَةٍ 
ك وي ت 


اله : أن الله تعالئ علّق الحكمّ برط » والمعلُّ بالشرط عدم قبل وجوي ؛ 
رُ التفريةٌ رفع احيحماء ولأن تز الاعتراض حن لهما < مط 


قلا يَجْور التفريق 
بإ مقاط اجررهمااخحقة خم الاش 


بيائه: أن الب يك كب إلى مَجُوس هَجَرَ: «إئا أن َدَعُوا الربَاء أذ تَأدنُوا 
بڪَزْب مِنْ الع وَرَسُولو»» ولَمْ َب في أنكحَيهم شينًا: وقد فح المسلمون 
بلا فار ؛ َم عضرا لأنككيهم ؛ وإجماعهم حُجَّةٌ؛ ولان نكاح المحارم ليس 
بأعظمَ ِن كُفرهم » E‏ ار 


ات هن لف وَرَسُولِهِ». هكذا ا ابن زتجويه 
EY‏ قن آي تاس فوا شل به 
فلت: وليس فيه َر تهيهم عن الربّاء وإنما ورد ذلك في حق نصارئ يبي نَجْرّان» وقد مضئ تخریج 
احديثهم 


1۹4 + كناب النكاج @ 


اة أَحَدِمُمَا لَا ِمْوَق عِنْدَهُ؛ خد 
بمُرَائَعَةِ صَاحِبِهِ إِذْ لا بعر به 


هآ إِعْتِقَادُ الْمْصِرٌ لا تارف إِسْلَامم المسلم ؛ لأن الإسلامً يَعْلو ولا 
RO E‏ عت »اندر ايا RE‏ 


ها نيع لا كا لأا مير سه لتَأثل وَعِدْمَةٍ 
لز شلا عَنهُ لاه لا َعم ما اماي التكاح ما شرع َي بل 


من مسائل القدّؤر ي وإنما لَمْ يَجْْ ناح | 
و ع a‏ 
ُسْعََادُ الملك ممّها كالموت ؛ ولأنه مكح للقل ؛ ؛ لقوله کل: ١مَنْ‏ [:/.200] يدل 
وة قافو . 

وإنما يُمْهَلُ ! م استحبايًا ؛ رجاء العوْدٍ ٠٠/۴]‏ ار/ء] إلى الإسلام؛ 
بان يََامَلَ في محاسته» وتنکد عن الشبهة ؛ والتكاح ية عن التاشل » فلا يَكُونُ 


() بنظر: «مختصر المُدّذري؛ [ص/۱٥٠].‏ 

(5) أخرجه: اليخاري في كاب استابة المرتدين والمعائدين وقالهم|/ باب حكم المرتد والمرتدة 
واستابتهم [رقم/ 1114 وأبو داود في كتاب الحدود/ باب الحكم فیمن ارتد [رقم/ 1581]: 
والترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله 35 إياب ما جاء في المرند [رقم/ 54 :]١4‏ والنائي 
في كتاب تحريم الدم/ الحكم في المرتد [رقم/ ٠] ٠٠٠۹‏ وابن ماجه في كتاب الحدود/ باب 
المرئد عن دينه [رقم/ ۲٠۴۵‏ ]۰ من حدیث ابن عباس وله ب 


9 باب نكاح أهل الشرد ©. ۱44 


النكاحٌ مشروعًا في حقّه » وكذلك الْمُرَْدَةُ لا كرجا ملم ولا كاف ؛ وذلك لقوله 
تعالن: :¥ وَل سوا منرت »> [البقرة: ]ء ولأن رها متافية لبقاء التكاح » 
قکرن مانعة له بالطريق الل » ولان الغرفن من اكام مقاصكه» در السك 
والازْددَاجٌ وخسن | 
اين .مع الاخحلاد لوكو ولاق امود حك ساكل في ا ن النكاح» 
ورول عنها الشف والشبهةٌ» » يشملا التكاحٌ عن التألٍ لأ المتكوحة مشغولة 
بالقيام بأمورٍ دال البيتٍ » » فلا يكن النكاحٌ مشروعا في حقّها . 


! ب -: الاسام الاين لكن لیس هل عل 
عمويه؛ لأن المسلمة لا يَجُورٌ أن يكرَوّجَها كاف أصلا» وإنما أراد.به: أن يَكُونَ 


الزوج مسلمًا والزوجةٌ ذميّة . 


والمرادٌ من الثاني - أعني: قوله: (رَكَذَا إن أَْلَمَ أَحَدُهُمَا) -: الإسلامٌ 
الطارئ» وهو على عمومه ؛ لأنه يَجُورُ أن تلم المرأة ولم يُعْرَضٍ الإسلامٌ على 
زؤْجها بعدٌ. 


ال في الحم با 


رای أو يَْصرَاند .ا(6 5( تان . 


(1) أخرجه: اليخاري في كتاب الجنائز/ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلئ عليه؛ وهل يعرض- 


8 كبح و 


e 


أن في جَعْلِِ عا َه تطَرَا له 

ولو كَانَ أَحَدُهُمَا ابيا وَالْآحَرُ مَجُويًا؛ قلود تابي حتئ تجو 

ج دبدابيد ي 

بیاّه: أن الي که قد أتبت أن الول يَكُونُ على دين الأبويين. 

ثم بعد ذلك تَقُول201: ا : أو كان مسلمًا من الأصل ؛ فلا 
از : إا آن بنع الولدٌُ الصغيرٌ بن أبوَيه: : السلم أو الكاقرء فلا يجوز 3 
الكافر ؛ لأن الإسلام اى بالاستباع ؛ لكونه أقوئ ؛ لن السلام علو ولا يل 
ولان النبيّ د أت تبت له حكُمَ الفطرة بنفيه» وإنما نقَلّه عنها إلى دين أبوَيْه و إذا 
اجتمَعًا على دين : ذا لَمْ يَجْتَمِعَا 7 الصغيرٌ على ما يته عليه النبيُ كله من 
حكُم الفطرقء نشل عنهاء 

3 َه تي خلق ا عليه الخلقّ: والمراڈ متها : فطرةٌ الإسلام؛ لقو 

تعالى: < فظرت أ لبي قطر اقاس عا ل َير لاي آم للت آل به 
[الررم؛ ۳۰] ۰ 

قوله: (لأَنّ في جَْلِهِ با له ؛ را له)ء أي: لأن في جغل الولد جنا 
للملم ؛ نظرًا للولد. 

قوله: (وَلَوْ قاد أحَدُهُمَا اا وَالْآحَْ مَجُوسيًا ؛ فَالْوَلَدُ كتابيئٌ) . 

وقال الشَّافمِيٌُ: هو على دين الأب . 

لنا: أن في عله تبمًا للكتابِي نظرًا للصغير ‏ ولهذا حل ذبيحةٌ الكتابي ونك 
= على المي الإسلام [رقم/ 1547]: وملم في كتاب القدر/ باب معنئ كل مولود يولد على الفطرة؛ 

وحکم موت أطفال الکقار وأطفال المسلمين [رقم/ ]۲٠۵۸‏ : من حديث بي رة ولل ب 
)0 وقع بالأصل: «يقول؟ والمثيث من: افا لمكا را وقتف, 
5 بنظر: «المهذب في قفه الإمام الشافعي» للشيرازي [445/7]؛ و«كفاية اليه شرح التبيهة لابن 

الرقمة [118/1] 
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د َة شر والشافعي يُخالمُنا 


هي انر إن أبَى ؛ 
772 7 تت 0 


الكتايية للسلي» ؛ بخلاف المجوسي؛ فإنه لا َل يهم » ولا جوز مناكحهم 
أصلا» فكانت المجوسيّةُ شرًا ِن النصرانية واليهودية. 
لابُقال: الحظٌْ والإباحة إذا اجتمّعا؛ فالحكُمٌ للحظر » كالمتولدٍ بين الحمارٍ 
الوحشيٌ والأهليٌ » 3 ِي أن يكو الول تا للمجوسي.. : 
لأنا تَقُولٌ: ذاك يض بما أسلّم أحدٌ الأبوين؛ وإنما قال: (لَوْ كَانَ أحَدّهُمَا 
ابا |+/+:«رام] ؛ حتئ يَشْمَلَ النصراني واليهودي. 


أو اليهودية خير يِن المجوسيّة ؛ لأنه لا خير في دين هؤلاء الطائفة ؛ ولكن في كل 
منهم خلافٌ الخير » وفي المجوميّة أكثرُ؛ فتكونٌ شرا منهما 
قرلّه: (لأَنَ فيه)» أي: في الكتايي- ٠‏ يعي : في كون الولدٍ ًا 


تَعَارْضٍ)؛ يعني: أن الكفرٌ كله بز [۷ر] واحدة» فعاض 
في استتباع الولد» فيرَجَحُ الأب بالأبة. 


ا النَرجِيَ)؛ وهو أن فيه نوع نظر للولدٍ ين حيثُ جل 


الذبيحة» وجوازٌ المناكحة ٠‏ 


# كتاب النكاح‎ 9 re 


قال بُو بوس رهه: لا يَكُونُ دما في الْوَجْهَينِ ما عضن كَمَذْمبتا 
< غاية البيان 2>- 3 
ومْحَمٍ يق E‏ 8 عرض علا السام ؛ ؛ قَِنْ أَسْلّمَثْ 


نِ)؛ وهذه ِن مسائل القُدُْري!؟ . 
اعلم: أن أحد الزوجين إذا أسلم ‏ إِنْ كان بحالٍ يَجُورٌ استتناف العقدٍ عليهما - 
» ثم يلم الرجل » وذاك لأن نكاحَ المسلم 
٤‏ أزّى » فان كان بحال لا يَجُورٌ استيفائ العقدٍ عليهما؛ 
عرض الإسلامٌ على الكافرء فان أتى ؛ فرق بيئهُما- 
أسلمَّتُ وزوجُها كافرٌء وكالمجوسيٌ إذا [۴/٠ءاظ/ء]‏ 
أسلّم وزوجمه مجوسيةٌ أذ وثنيةٌ» وهذا لأن المسلمة لا يَجُورُ أن تكن تحت الكافر 
مطلقًاء فلهذا أطلق الكافرٌ في إسلام المرأق. 


ولا يَجُورُ له أن يعزفِّج مجو 


كن ارا 


الأصل للشياني» [۲/4٦؛]‏ ط قطرء «شرح مختصر الطحاوي» للجصاض ]٠٠١/٤[‏ » 
الفناوئ» للسغدي [4/1 ٠‏ ]: «المحيط البرهائي» ]١45/©[‏ - 

(۲) ينظر: «مختصر القُدُوْري [ص/١16].‏ 

() كذا وقع حَذْفُ الفاء مين جواب: «أئًاه ؛ والمشهورٌ وجوب إثباتها؛ ارط الجواب يها ؛ لكنّ حف 
الفاء هنا صحيح في اللان العربي على التوسعة د 

)٤(‏ ما بين المعقوف 


» وقد مق التنبيه عليه 


: زيادة من الفاء وم٤‏ » ولغ وات 
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الدخول. 


ل : ايم و رفت کا كات كتوق 


وعن ابن عاس هه مل ذلك » ولَمْ بقل عن أحدٍ منهم اعتبارٌ مدَّةِ العدَّء 
أر اعتبارٌ الفزقة فس الإسلام» ولأن النكاج كان صحيحًا بالإجماع» فبعدٌ 
الإسلام لا يَخْلُو: إا أن كود الموجبٌ للبينونة إسلام المسلم » أو كفر [۴ ا٣٠‏ درام 


)١(‏ ينظر: «النهذيب في فقه الإمام الشافمي؛ لليغوي [/540 - 41م] ٠‏ و«البيان» للعمراني 
.]۴۴١/۹[‏ و«النجم الوهاج في رح المنهاج» للتّميري [ [ree ٠| ١‏ 
() أخرجه: مالك في E‏ [رقم/ ۳۲[ ومن طريقه البيهقي في «الستن الكبرئئ» [رقم/ 
] : عن ابن شِهَاب الزْهْرِيّ هلد به . 
8 قار ٠1/5‏ اء عن ةن روس الہ «قلا ول يا 
اخ 


انخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني 


ارجال الإسناد كلهم ن 


کا 


-[rav/ır] 


المُصِرّء أو اختلاق الدّين. 


ر فلا وة ونلأ الالام عا للأملاك 
۴ ا 


ا 
وكذا لا بَجُورُ الثاني: لأن الكفرٌ كان موجودا قبلّ ذلك » وكان لا يتاي ابتداة 
التكاح ولا بقاءه. 


ولا يجُورٌ الثالتٌ أيضًا: لأن الاختلاف في ١‏ إنما حصّل يِن جهة إسلام 


أن الإسلام لا يلح أ يكُوَ قاطماء ئا تن هذه الأشياء 
مُوجبة للفرقة؛ قلنا: إن الواجبّ في باب ب التكاج إمسالك بمعروفي» أو تسريحٌ 
بإحسان» وقد فات الإساك بمعروفي ؛ لأن مقاصة اللكاح لا خضل مع اخحلافي 
الدّينِ؛ لأنَّ کات لا يتك ين لمانا اراي راا وا 


انكراكزة المجوسكة وا 


َم َم برها بأئر القاضي بالإسلام - ليحْصّلَ مقاصدٌ التكاح ‏ فإذا 
جد الاب ذلك يف قاض ها لوا مناصد نكا كفي ا 


ثم وَجْهُ قول أبي يوس © في أن الفزقة فلح فلح لاطلاق: : لأنها بسببٍ مشعركٍ 


) أخرجه: البخاري في كتاب الإيمان/ باب «وّْن تاا وما الاو ةا يكز محا يكر‎ )١( 
للجشة اميه يسع كد‎ 
رسول الله ويقيموا الصلا يؤتوا الزكاة [رقم/ ۲۲] » من حديث عبد الله بن عمر بهل به.‎ 

() الجَبٌُ: هو لقعم والاجياث: اسينصالٌ الخطية» ورجل مجيوب: أي مفطرع الذكر. وأمًا الكثّة: 
فهي اسم بن اهتين وهو الذي لا ير على يان النساء ٠‏ وقد مضي التعريف بهماء 
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بين الز شن » رعو لابا ن طلاقاء كما إذ ملك أحذ الجن الو E‏ 
لزا فعا لا طلامًاء كنا إذا يكت الفرقة برضا ؛ ولك هذا تل بالل . 

ولهما: أن الإباء إذا حصّل [+/؛طاع] ين الزوج ؛ يوب القاضي منايّه » 
شیر نرُالفرقةٌ طلاتًا ؛ لصدور سبيها من جهة الزوج » كما في الْجَبٌ وال بكلا 
نفريق القاضي بإباء المرأة؛ لأن فة صدّر مِن المرأؤ؛ وهي لا تملك 
الطلاق » ثم في التفريي بإباء المرأة: يكن لها كمال المهر؛ إن كان بعد الدخولوء 
إن كان قبل الدخول ؛ فلا مهرٌ لها - 

أمّا في الدخول: فإنه يوجبٌ استقرارٌ المهر وتأكُدَه ولا سيط ارتفاعٌ العقلٍ 
بعد ذلك ؛ كما إذا طلّقها بعد الدخول ؛ بخلاف ما إذا كان الغريقٌ قبل الدخول؛ 
لأن الفرقة حصلَتُ بسيبٍ ين وهاه فلا يَكُونُ لها مه» كما إذا ارتدٌ قل 
الدخول والعيادٌ باو أو وْجها من نفْسها قبل الدخول. 


بَبتَهُمَا) » أي: إن أبى الزوج الإسلام ؛ فرق القاضي بين 


EDEL 
المرأة وزؤجها.‎ 

قوله: (وَكَانَذَلِكَ طَلانًا) ؛ أي: كان تفريقٌ القاضي بإباء الزوج ؛ طلانًّا لا 
اد الي ف و 

قوله: (وَتال أو بوش : لا َون نَا في الَوَجْهبن)› | لاتكوك التفريق 
طلاقًا عددّه ؛ سواءٌ كان بإباء الزوج » أو بإباء المرأً بل يكو فسا وفائديّه: أنه 
من عدو الطلاق شي#. 


(1) ينظر: #الميسوط» للرخي [93/0]؛ «تبيين الحقائقة للزيلعي ١ :]١0/8/1[‏ العناية شرح 
الهداية» للبابرتي ]٤٠۹/۳[‏ » «شرح فتح القدير؛ لابن الهمام [/41]ء «البحر الرائق» لابن 
تجيم [۲۲۷/۴]. 


م 


بالإشلام ینوب الا 


وَإِذَا أَسْلَمَتٍ امه في دَارٍ الحَزب وَرَوْجْهَا كاقر أ أَنْلَمَ الحَزبئ 
س غاية الييان جه 

قوله: (وَيعْدَهُ متَوَكُدٌ) » أي: بعد الدخول مِلْكُ النكاح متأكدٌ. 

قوله: (كَالْمُرقَِ بسب الْملكِ)؛ أي: إذا ملّكَ أحدٌ الزوجين الآحَرَ؛ تَكُونُ 

فخا [مإءدرام] لا طلاقاء 


قوله: (فََشْبَهَ ال ولماوع وهي بفتح الوا لا كرها؛ لأنها مصدرٌ. 
أي: مطاوعةٌ المرأة ابن زؤجهاء وبيائه مر 


قوله: (وَإِذَا ألمت المَرْآهٌ في دَارٍ الحَزْب دَرَوْجْهَا كَافر أو آَسْلَّمَ الحَربِيُ 
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وقال الشَّافمِي: إِنْ كان قبل الدخرل ؛ تم الفرقةٌ في الحالٍ» وإ كان بعدّه؛ 
يتوقف على انقضاءٍ ثلاثِ حِيِضٍ » كما في دار الإسلام عندّه(©. 
ولنا: أن الإسلام أ كفرٌ المُصرٌ أو اخحلاق الذين ؛ لا يَصْلْحُ أن يَكُونَ مرجب 
للفرّقة ؛ لِمَا قلنا في المسألة المتقدَّمق لآل الإسلامَ عام وكفرٌ المُصِرٌ ليس 
يجُنافف » واختلاف الدين من جهة جهة المسلو» فلا هد من سبب بوب الفزقة؛ وهو 
الإباء بعد عَرْضٍ الإسلام؛ لأنْ عند ذلك يموت الإمساك بالمعروفيء شعن 
لسري 
ولا يِن عرض الإسلام في دار الحرب ؛ لانقطاع بد أهلٍ الإسلام عنهم» 
ر الحم إلى العرط ل 


ا 
في «مختصره»» وذلك 
ر ٠٠٠ر‏ وانقضاء الع شزطًهاء إلا أن هنالك 
ْب الفرقةٌوالْبُونَةُ بجر الطلاقي بلا عدو وهنا 


لأن ne‏ الطلاقٌ سب 
إذا دقع الطلاقٌ قبل الدخول كيت 


ع4 


(1) ينظر: «بحر المذهب» للررياني  ]۲٠۲/۹[‏ و«العزيز شرح الوجيزة للرافعي [83/4]. 

(۲) وقع بالأصل: «رهذا». والمثبت من: (ف4؛ وام1؛ والغا؛ ولات٠.‏ 

وأا إذا أسلّم أحدٌ الزو. دار الحرب ؛ فإن الفرقة تفم على مُِيَ ثلاث يض » 
فإذا مشت وقعت الفرةة؛ و امختصر الكرخي/ مع شرح التُدُررِي» 
[۲ /ق۲۷ /ب/ مخطوط مكتبة حافظ أحمد كوبريلي باشا تركيا/ (رقم الحفظ: 4ه) ]. 


(؟) حيث 


رَالنَّافِِيُ يَفْصِرُ دوس من 

چ عاية البياناً يه 
ة» والفرق: أن الزوج نَمّةَ باشّر سب الفرفة ؛ فأمكن 
» وهنا لَمْ اشر سبتها؛ فاستوئ الدخول وعدّمٌه؛ 


لبيرت على انقضا 


1 متمد أي: عرض الكافرٍ على الإسلارٍ 
ل وعَرْضُ الإسلام متعذّدٌ. أي: عَرْضُ الإسلام على 
الكافرٍ؛ إلا أنه قب الكلام؛ لعدم الإلباس» كما في قولهم: دلت الخاتمَ في 
في الرأس رإنما الأصل أنْ يقالَ: أدخَلْتٌ الإصبع 


في الخائو والرأسّ في القلنشوة. 

قوله: ١(كَمَا‏ ف حَفْرٍ ابر » أي: على قارعة الطريي» وإنما قيّدْنا بذلك ؛ 
نفِه لا يُوحِبُ الضمان. 

اعلم: :انع الوق ف اراتم رفك لايع لإضاف لتر ليه لسم 
لعي فبه؛ لأنه أ طبيمي لا ص للواقع فيه : وسيب الوقوع غه فلا تطلخ 
الحم إليه أيضًا؛ لأنه مباحٌ» إلى صاحب الشرط ‏ وهو الحاقرٌ - 
الأرض ١!‏ بالحفْر شزط الوقوع ٠‏ إنما صلّح الشرطً للإضافة ؛ لأن 
له اشتراكا بالعلة في وجود الحكم [٣/ه+٠و/م]‏ » أعني: أنه يوجد بالعلة [عند 


[ص!؟؛؛] 
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الشرط]» فكذا فيما نحن فيه أضِيف الحكمٌ - وهو 
العدّء وهو الشرطء فافهم . 
قوله: (وَإذَا وَكَعَتْ لقره وَالمَرآةٌ 0 لا عِدَهَ عَلَتِهَاء وَإِنْ كَانَثْ هي 


ليوات e‏ أوْل تكن 
مدخولا بها» أ إذا ل کن مدعوقا بهن E‏ 


م حَمْلَهاء فن كانت حاملًا ؛ فلها أنْ تب 

الأئمّة كرحي في «شرح الكافي)(. 
ولكنَّ الحاو ذَكرٌ في «مختصره» وجب العدَّةِ عليه ؛ حيتٌ قال: اومّن 
أسلمّت امرأثه في دارٍ الحرب ؛ كانت امرآثه على حالها حتی تحيض ثلاث حِيض » 


ج في الحال » وهكذا ذكرٌ شمش 


اعندنا» » 


)١(‏ ها بين المعقوفتين في 
(؟) وقع بالأصل: «المساا 
() ينظر: «الميسوط؛ لري [99/8]- 


. والمثبت من: (ففى ولامء ولغ و«ت۲. 


N‏ چ كتاب النكاج ۾ 


وَسََأبيكَ بَيَائّهُ إن شاء الله تعالی . 
َإِذَا أسْلَمَ روج الكتابيّة مَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ؛ لأنه يصح النكاح بينهما 
ابتداء فلأن يبقئ أولى . 


س هاية الببان چ 
فإذا حاصَتث”" بات ووجيّث عليها العدّةُ بعد ذلك00. إلى هنا لفظ الطّحَارِي. 
وقال [+اه:ظاء] الكَرْخِيٌ في #مختصره: «وإذا أسلمّت امرأةٌ الحربيٌ ‏ وهما 
في دارٍ الحرب - فهما على النكاح ما لَمْ تَحِضْ ثلاث حِيَضي ؛ إن كانت معن 
تَحِيضُ» أو تمْضِي ثلائةٌ أشهر؛ إِنْ كانت ممن لا تَحيفيٌ » فإذا كان ذلك قبل أنْ 
بسح الزوجٌ ؛ وققت الفرقة . 
وال مح وق ئی الشجزرالعزير) 2 وعليها ثلاث أخرئ بعد 
العلاث الأول وهي عه بطلاقيء ديقع طلا عليها؛ ما دامَتُ في العدة بف في 
الثلاثِ الحِيّض الأَْاخِرٍ ٠‏ قال محمدٌ: ويي في قباس قول أبي حنيفة وهفذ: آلا 
ای ها ل لكر ا 


قوله ا )أي : في مسألة المهاجر بعد ثلاثة عش(“ 


قوله EDE‏ كَل دنج ١‏ 
(1) وقع بالأصل: «حاضعها» . رالمثبت من: اف 
(۲) ينظر: #مختصر الطحاوي» [ص/۱۷۹] - 
(۴) ينظرء «الير الكبيرا اخ دارع الترعي الخ بن الحن ]١٠١١/8[‏ 
)٤(‏ ينظر : «مختصر الكرخي/ مع شرح القُنُورِي؛ |۲ /ق۲۷/ب/ مخطوط مكتبة حافظ أحمد كوبريلي 
باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 4) ]. 
(ه) وقع بالأصل: «بعد ثلاث عشرة» ء والمثبت من: لغ ات١٠‏ 


ااا ل 


وَلَوْ سي أَحَدُالزَّْجَيْنِ؛ وَكَمَتْ لييو وَإِنْ سپا معا َم تق ؛ وَكَالَ 
الشَّافِميُ: وَقَعَثْ. 
الل للا اااي فية يق ېه سس 
وهو أن أحدّ الزوجَين إذا أسلم ؛ فان كان بحالٍ يَجُودٌ استثنافٌ العقد؛ لا يقد 
التكاح » فهنا بهذه الصفة ؛ لأن نكاح المسلم الكتابيةابعداء جور فلأن جور بقاً 
0 

قوله: (وإَا رح أَحَد الجن ْنَا ار ازب مما مث البو 


3 


قال الشَافِمِيُ: لا تق . 


؛ وَقَحَتْ ينونه وَإِنْ سيا مََالَمْ مقع . 


وَقَعَثْ()؛ وهذه ين مسائل القَدوْرِيَ©؛ إلا أنه لَمْ 


فى «مختصره) خلاف الثاني 8د . 

وقال شمش الأئمّة الترْحَِيْ رهه'": ويشتوي في وقوع الفزقة بتبائن 
الدارَئن: أنْ خرّج أحدّهما مسلمًا أو ذميّاء أو خرّج مُسْتأممًا [6/::٠رام]‏ ثم أسلّمء أو 
صار ذميًا ؛ لأنه صار مِن أهل دارناء 


بُوئة: حل وطء تلك الأ لمن وقعّث في سهيه بع 


ثم فائدةٌ وقوع | 


(1) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردتي [730-188/9] ١‏ 
(۲) ينظر: «مختصر القُدُوْري» [ص/:18]- 
(r)‏ ينظر: «المبسوط» للسرخسي [ه /۸ ] » «البناية شرح الهداية» [147/9]- 


8 كنب لعج يه 


nr 
وو غابة البيان چ‎ 

الاستبراء : ون كان الخارجٌ هو الرجلّ ؛ يَجُورُ له أن أربمًا سواهاء أو أخمّها إِنْ 
كانت في دار الإسلام ؛ لأنه لا عدَّةَ على التي بقِيّتْ في دار الحرب عندّهم جميعًا. 


وة بِينَ الزوجَيْن عددّنا هو تباي الدارَيْن؛ سوام 


بيع سواء وُجد التََايْنُ بينَ الزوجَين» آؤ ل١‏ . 
وَجْهُ قوله: أن زين ابنة رسول الله ل هاجرّث ين مَكَّةٌ إلى المدينة. 
وخلقّث زؤْجَها أبا العاص”" بمكة فرعا رسولٌ الله اة بالتكاح الأول . 


ن أثره في انقطاع 
6 ولاب إحدّاهما عن الأعرئ» لا في اع اام وا 
إذا تل الحريرة دارنا بأمانِ» أو دخل ملم دارهم تاجرا؛ لا ثبت الفرقةٌ» مع أن 
الان موجوةٌ. 
يوضحُهُ: أن التكاح 


بينَ أهل العذلٍ وأهل البفي» مع أن الولاية منقطعةٌ» 


.]558/1[ «نهاية المحاج» للرملي‎ :]51١/4[ ينظر: #مغتي المحتاج» للشربيتي الخطيب‎ )١( 

(۲) هو أبو العاص بن الربيع ين عبد العرّى بن عبد شمس . هكذا حاشية: فغ و«ت». و«ما. 

8 أي: : رذها رسول الله كك بعد إسلامه. ٠‏ هكذا جاء قي حاشية: غ۲ ؛ واتا. وم٤‏ 

(4) أعرجه: ابو داود في كتاب الطلاق/ باب إلى مت ترد عليه امرأنه ذا أسلم بعدها؟ [رقم/ ٠‏ ۲۲۲] » 
والترمدي في كناب النكاح/ باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما [رقم/ :]1١848‏ 
وابن ماجه في كتاب النکاح/ باب الزوجين يلم أحدهما قبل الآخر [رقم/ :]٠٠٠١8‏ وأحمد 
في «المند» [719/1]؛ من حديث اس ا قال رَد سول للم ية ابتتة ا 
الام باللكاح الأول لم ب لظ أبي ذاو 
قال الترمذي: ٠ NEN‏ وقال ابن عبد الهادي: «صَكّحه الإمَامُ خمد وَغَيرٌ 
راجد١.‏ ينظر: «المحرر في الحديث؟ لابن عبد الهادي [ص/501] . 


Nr 


9 باب ناح أهل الشرك #. 


ج هاية البيان چ 


ي تكاحِهنَ » والعصمةٌ: العقدٌ. كذا قال أبو 
» ونقّلَه عن ابن عَرَة . والكوافرٌ! جِمْعُ كافرة۔ 

وسببٌ نزول الآية! ما روئ الواحِدِيُ وغيرٌه عن ابن عباس ند ا«إنَّ مركي 
مَكّة صَالَحُوا رَسُولَ الله كل عَامَ الح 1 


وَجْهُ الاستدلال: أن الل تعالئ قال: « قلا يد 
فقّى الل بيهن وبين أزواجهئ. 

فعُلمَ: أن تباينَ الداريْن يوجبٌ القُرقة ؛ ون لَمْ يُوجِدٍ السّبِيُ ‏ ثم قال تعالى: 
جح [orvrlıl‏ ع أن تنک . فلو كان الاين يُوجِبٌ انقطاع التكاح ؛ 


.[ra4] 


)ب ن في القرآن والحديث» لأبي عبيد الهر 
»( بن محمد بن عَرَنَة الرَاسِطِيٌ: الملقب 
() ينظر: «آسباب نزول القرآن» للواحدي [ص/414]- 


له . وقد تقدمٹ ترجمته. 


<< غاية البيان 4 
لَمْ يَجْرْ للمسلمين أن يتكِحُونَ » وهذه تذل على عدم اشتراط 
ولأنه تعالئ أباح نكاحَهّنَ مطلقًاء ثم قال تعالی: < واا تی کاو 
بيائه: أن الاين لو لَمْ يكن موجبًا للفرقة ؛ لزم التمسّكُ بِعمّدٍ نکاجِهنٌ |۷/۴/] 
3 الدارَئْن يوب الفرقة ؛ لما أن أهلّ 
قال [الّه]!" تعالى: «أوّتن َا 
4 € ]أ (e‏ - أي: كافرا ê‏ ولا نكاحَ بِينَ الحيّ والميّتٍ؛ 
ولهذا 3 الجن اعرذ بدارٍ واوا اک الميّتٍِ» ويَغيق واا ار م 


ا کا 
الالء لان الج ا 


آیضًا er‏ إذا 


كانت منكوحة لمسلم أو ذئيٌ ؛ بل لا يَصَوٌدُ زوا مِلْكِ النكاح ين يك الرفيةٍ 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ ف١‏ 


باب نكاح أهل الشرك ي ملك 


< هاية البيان 4# 


5 0 5 5 < او 
فان قلكُم : في محل عمَلِه ‏ وهو كونٌ الْمَسِيٌ مالا - فذاك مُسَلَمٌ » ونحن تقول 
ت فيه لك الرقبة ابي الصا ولهذا ينمط دين امنيح ؛ لأنه في 


؛ وهو مناقعٌ افع - 


ذلا لم ذلك ؛ ؛ لأن السّبِيَ يوجبٌ المِلكَ ين حيتُ الماليّةٌء لا من حي 


الإنسانيةٌ » والنكاحٌ من خصائص الإنسانيّة لا المالبّ. 
يانه : أنهم لو استسكمُوا أن وتوا عبيدًا لله تعالى ؛ ألحقهُم بالبهائي» » فجعّلهم 
عبيدٌ عبيلِه ؛ مُجازاةَ عليهم . 
والجوابٌ عن حديثٍ زينبَ: : أن النبيّ هة ردّها بالنكاح الجديد. ٠‏ فمعنى 
اکم الي أي: بِحُرْمة التكاح الأرّلِ وقد صم فر الالسئن»: «أَنّهَا 


ين في رواية ٠‏ وفي روابةٍ أخرئ: ابَعْدَ سين . 


(۱) مضئ تخريجه 

4 أخرجه: أبو داود في كتاب الطلاق / باب إلئ متی ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ [رقم/ ٠‏ 4 17] > 

والترمذي في كتاب النكاح/ باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما [رقم/ ]1١4«‏ + 
1 اسن الكبرعا) أرقو 17847]»من حديث ‏ باس ب قل 
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< غاي 
وعند الخَضم: تثئِتُ الفرقة بائقضا 
يَحْتَحُ به علينا؟ ˆ 


ن قلت: قال اله تعالئ: 9 والح 


على إطلاقِه عتدّكم » فكيفٌ لا تُجَوّزون 
e‏ مدا 0 َي سيب 


E 

قلْتُ: آم الآية ؛ فان قوله تعالى: ( تا ملكت ادنکر 4 . عام حص منه 
البعضئ. فيِخَصٌ المتنارّعٌ بما ذكزنا ين الدليل ٠‏ 

بيائه: أنه إذا اشترئ الأَمَةَ مع زؤجها؛ لا يَجُورُ للمشتري وطُوُها بالإجماع 
مع وجودٍ ملك اليمين: وكذا إذا سي 
لكابي وطُوُها مع وجود ملك اليمين » فلَمًا كان البعضٌ مخصوصً ؛ حمَلْنا الآية 
على ما إذا سُِيَتِ المرأةٌ وحدّهاء وحصّل بين الزو ن 


04 و 4 
أخرجهة ابو داود في كتاب التكاح/ ياب لي وط السيليا [رقم/ 11619]: وأحمد في «المنده 
[/18]؛ والحاكم في «المستدرك» [117/1]؛ وعنه اليبهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 
۱٠۲‏ ] ۽ من حديث أبي 4 

قال الحاكم: «هذا حديث شی مال ملم: ولم يُخرجاءة. وقال ابن حجر «[سناده 
حسن۲. ينظر: «التلخيص الحييرة لابن حجر [1417/1/5] 


ل 


چ باب تكاح أهل الشرد © فقا 


فالحاصل أن الَجَبَ هو الاب علدنا دون التي وَهُوَ يَْكِسْهُ له أن 
تباین أثره في انقطاع الولاية وَذْلِكَ لا يؤر في لفرت كَالحَرْبِي المُشتامن 
وَالمّسلمٌ المنتامَن أا | يفضي الصَّفَاء لِلسَابِي وَلَا يتَحَمَقُ إلا بالقطاع 


التكاح َلِهَذَا سعط الدَّيْنٌ عن ذئة الششبي: 


للكت وو ن ې ا 
وأمّا الجوابُ عن سبايا أؤطاسَ : فانهنٌَ ُن سين وحدَمُنَ دون أزواجهنٌ 
فان الرجال كانوا خرجُوا لقتالٍء وفوا الساء والذّاري في الحضن» فلم 
انهزموا ؛ استولّى رسولٌ الله ي على الحِضْن وسبى النساء دون الأزواج ٠‏ 
وازغاش اسم موضع برب مك على ثلاث مراحل ون م . كذا في 
«المُغرب)20. 
قوله: (وَهُوَ يَمْكِمَهُ) ‏ أي: الشّافعي' يقش السببٌ ؛ لأن سببٌ القُرقةَ عندّه 
» لا تبان الدائئن. 


قوله: (وَدَلِكَ) » إشارةٌ إلى انقطاع الولاية . 


حت 85 رو یدو لزلا وك الك اس تمع كل الاساذ قراوز 
: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [61//7 ١‏ /مادة: ذرر] . 
اعاس وادې یار َرَازِن» فيه اجتممّث هَوَازنَ ويف ؛ إِذْ أجمعوا على حزب رسول الله 
: (الروض المعطار» للحميري [ض/11]. 

() ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب للمُطَرزِي [ ص ]٤۸٩/‏ 

(4) رقع بالأصل: «السبي». والمثبت من: فا وا٣٠٠‏ وفع ولات٠.‏ 


© كاب الكاح‎ 3 A 


مَخْرَِبَة) أي: شابه الاين 
نمع كل واحلٍمنهما ل يم مصالعٌ الكاج» وذاك أن احة الزوجين إذا كان 
فلا تتظمٌ مقاصدٌ التكاح بيتَهُما أصلاء وكذا 
أنها مُفْضية ای راا طم بها 


مصالحٌ التكاح » ثم المَخْر 
قوله: (وَمُوَ ا يناي لاح)» أي: مَك الرقبة لا ينافي النكاح (التِدَام) ؛ 

بأنْ زدَّحَ امه ِن يره » فكذلك لا يُنافيه (بَقًَ) ؛ بان اشتّرئ منكوحة الغيرٍ . 

قوله: (وَصَارَ كَالشرَاءِ) : آي: صار التِّيُ كالشراء؛ ين حيثٌ إن النكاح لا 
يقد بالشراء فكذلك بالسبي , وكذلك الصدقةٌ والهبة. 
قوله: (لَا في مَل الثکاح)» وهو منافمٌ الع باعتبارٍ كونها ية » وقد مر 
بپانه. 

قوله: (لقَضْدٍِ), أي: لقصدٍ المُمتامن (الّجُوعَ) بالنطب على أنه مفعولٌ 
به لأن المصَدرَيْعْمَل عمل فغله. 

توله: (وَإدَا حرجت اْمرَآة اماج جار 


خ اب تكاع أهل الشرك © ۹ 


ؤق غاية البيان چ 
قال عَلَبَْا اليد(" » وهذه من مسائل القدُوْرِيَ0©. 
اعلم: أن المرأةٌ إذا حرجت إلينا مهاجرة مسلمةً» أو ذميّة؛ بين باتّفاقي بين 
أصحاینا » ولكن هل تَلْرّمُ عليها العدَّةُ؟ فيه اختلاقٌ. 
قال أبو حنيقة: لا يَلْرّمُها. وقالا: برها 
لهما: أن هذه حرَةٌ ارقت زؤْججها بعد الإصابة: فَيلرَمُها العدّةٌ كالمطلّقة في 
دارٍناء وكالتي أسلمَّت في دارنا وات زوجُها ا 
ليست بحرّة وتأثيرٌ ذلك أا ا اا رام وجل الوطءٍ دليل فراغ 
ارجم فلا حاجة إلى العدَّة؛ على أن الاستبرا ب عليها بحيضق » وفراع الرجم 
كما خضل بال يَحْضُلٌ بالاستبراء» فلا حاجةً إلى إيجاب العدّةٍ. 


ثم قال: لا جاح ع أن | نون |۳۷۰۱| A‏ 


ز۰4 
دت الآية: على أن وقوع الفرقة بينَ 


)0( فال في «النصحيح» (ص۴۳۳): والصحيح قرله؛ واعتمده المحبوبي والتسفي والموصلي وصدر 
الشريعة. انظر: «المحيط البرهاني» [141/5]: الهدايةه [518/1]: «الاختيار» 
4 ١1]؛‏ «الجرهرة النيرة» [14/1]» (اللباب في شرح الكتاب) [//910] 

() ينظر: «مختصر القُدؤري؛ [ص/۰١٠].‏ 


ن المهاجرة وبين زوجها مِن أربعة أوجه» 


1 :8 كناب النكاح @ 


لل لعزي ي لهذا لا َب على اْمئيية وَل قن خلية لم تزع “تن 


ما وقوعٌ الفرقة: فلقوله تعالى: < 5اا بُ إل لكر - ولو كان النكا 
باقيًا لردّث إليه ؛ لأن الزوج أولّى بإمساك امرأته حيث كان ٠‏ 


ل ولاه ين لفن . 
والثالتُ: قوله: «ولاجتع ع أن توم4 » ولو كان تكاحٌ الأول باقيا؛ 
ما جاز لنا نکاځه. 


والرابع قوله: ولا شيك | بيصم الك 4 : فاوجب قطعَ العصمة ببتها وبين 
زؤجها؛ بخروجها إلينا 

والس : المع » كقوله تعالى: ولاءَيم ال [هرد: ۳ ] » أي: لا مانع ٠‏ 
فدلتْ على أنها ليس عليها أن تيع ين الأزواج ؛ لأجل الزوج الذي كان لها في 
دارٍ الحرب ٠‏ 

وأمًا نفيٌ العدَة؛ فلقوله تعالى: رل جاح عير أن كحو » ؛ لأنه أباح 
نكاحها ِن غير شرْط العدّة. 

والوجةٌ الثاني: قول تعالئى: ولا سسكأ بيصم لكا 4 ۰ فوجَب علينا بظاهر 
الآية آلا ت pi‏ زا الاي قي دار الخرب» فلو اشر طت 
يلا وناق 
الآيٌ وردّث في المهاجراتِ» ولَمْ يَمْتَرط فيها العدّةَ ‏ وقئِدُ العدَّةٍ زيادةٌ على 


(۱) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ اف ٠‏ وم٤٠‏ ولغ: واات»- 


8 باب تكاح أهل الشرك چ 1 


-39 غاية البيان چ 
النص » وهي نسح ؛ لما عرف في الأصول ‏ فلا يَجُورُ : ولأن عل الفرقة هي الاين 
عند أصحاينا» وهذه فرقةٌ وقعَثْ بالعايّن؛ فلا تُوجِبٌ العدّةء كما في 
0 ء وإنما تَحِبُّ صيانة لماء مُشْتَرمٍ» ولا احترامً لماء الحربي » 


فلا جب 
لماج ا E‏ وَج إلى أن تع حَمْلّها ؛ وان لَمْ يقل أبو 
حنيفة بوجوب العدَّةِ عليها؛ وإنما لا تد َع قبل وضع الحَمْلِ؛ ؛ لأن في بطيها ولا 


ثاب السب يِن الغْيْرٍ ۽ ام الولدٍ إذا حلت ين مولاهاء لا جور تؤويجها حت 
تضَعَ حَمْلّها . 


قال في «شرح الأقطع»: : فان كانت حاملا ؛ لَمْ روج حٌى تضم حَدْلّها ردي 
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ذلك عن محمدٍ عن أبي حنيفةً وروئ أبويوسفٌ عن أبي حديفة : أنه 


يطۇها. 


ي في «المبسوط۲: (روّئ الحسنْ عن أبي حنيفة 
بلإنة: أنها إِنْ تزرَّجَتْ ؛ صح النكاح ؛ ولكن لا يقرَبّها زوجُها حتى قضعَ ؛ نه لا 
حزمة لماء الحربي فهو بمنزلة ماء الزاني ؛ والحبلٌ ين الزنا لا يمع النكاح عند 
E‏ 


للأقطع [ق۳۹٠]‏ مخطوط بالمكتبة الأزهرية تحت رقم خاص 


ينظر: «شرح مختصر القدوري 
(4۸) ۰ ورقم عام (۴۹۹۸). 
(۲) ينظر: «المبسرط» للرّخيئ [8/8]. 


YY 


فى الحالٍ عندّنا: وقال الشَّافعِئْ كذلك؛ إِنْ لَْ 
ذل بهاء وان إ+/.٠٠راء)‏ دحل بها؛ فلا تق الفرقةٌ حتّى تَمضِيَ ثلاث حِيِض . 
وعند ابن أبي ليلى: : لام الفرقة با قبِلَ الدخول وبعدّه: ولكن يساب 
المد ؛ فإ تاب فهي امرأثه وإ مات على الردّ» أو يل ؛ وره امرآثه . 
لنا: أن الردّةَ منافيةٌ للتكاح ‏ وجب الفرقة في الحال» كالمَحْرّميّة. 


اعلم: أن الفرقة با 


ولا بُقالٌ: هذه ردةٌ طارئةٌ على التكاح بعد الدخول» فلا توب الفرقة في 
الحالٍء كما لو ازْتذًا معام 


م أن القياسّ صحيحٌ ؛ لأن في الم ل 
: في لتقيس نبت بعد الو دمد] عد الخص» فافترقاء ولاق 
في المَقِِسٍ عليه لَمْ ُوجَدٍ الاخحلاف في الدينٍ » يخلاف المَقِيس . 

فلح لا طلاقٌ عند أبي حنيفة وأبي يوس هه وعند 
محمد و E‏ كانت PER‏ يد مهي 


(ELSE‏ ساي لان 


وَجْهُ قولٍ أبي يوسفٌ: أن الفرقة بسببٍ بد 
طلاقّاء وذاك: لأن الردَة كما تُمَصرَّرُ بين الرجل تُتَصِوَّرٌُ يِن المرأقء والطلاقٍ لا 
يتحقّقُ ِن المرأةٍ؛ فصارّت الردة كالإباء عندّه. 


وأبو حنيفة فرّق ببنَ الردّةٍ والإباء: فقال: | 


افيٌ للتكاح ؛ لعدم الأهلبّ 


)6 0 00 الکیر» للماوردي ٠ ]۴٠١/۹[‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشاقعي» للبغري 
[Nolo‏ 


۾ باب تڪاح أهل الشرك 4 r‏ 


وقال محمد زلة إن كانت الردةٌ من الزوج فهي فرقة بطلا هو يعتبره 
بالإباء وَالْجَامِعٌ ما وأو بُوسّفَ مَرّ على ما آصَّلْنَالَهُ في الإَاء وأبو حنيفة 
ل سف غاية انان يه تمسح 
الفرقة بالردةٍ على قضاء القاضي » فلَمّا كانت منافيةً 
له؛ يَكُون الايتداء والبقا فيها سواء؛ ويون النكاحٌ يخا من الأصلٍ 


التكاح ‏ فقام القاضي مقام الآ بن اطي عار إن كان الإيا 
کون طلاقاء 


لأنه تائم مقاه» ورف انعا إذا كان ين جهة ال 
ي الْجَبٌ وَالَْْه ون كان الإباء ين 
لعدم تصوٌرٍ الطلاق منها. 
ثم إن كان المُرْكدُ مر الزوحَ ؛ لها نصف المهر؛ إن لم يَدْخُلُ بهاء وإنْ كان 
دحل بها؛ فلها كمال المهر ونفقة | ن 4 


وإ كان ارُتدادُها بعد الدخول ؛ ف 
لا نفقةٌ لها ؛ لأنها عاصية . 
قوله: (وَالْجَامِعُ ا 7 
(وَلَهْمَا بالاء انتم عن الإنساك امروف مم َر َا 
القَاضِي مَنبَهُ في الششربع) ؛ ذكذا برد امع عن الإمسالك؛ قناب ) القاضي مناه 
قوله (وأبو پوق مر على تا آصْلنا لَه في الْإَا) ؛ وهو أن الفرقة بسب 
ر نيه الزوجان» فلا يون طلاتًا» كالفرقة بسبب اليك » وهذا تقض بالخُلع . 


0 كتاب التكاح 4 


فرق ووجهّة يه أن الردّةٌ مناقيةٌ للتكاح لِكَوْنَِا ماق ِلْعِضْمَةٍ والطلاق راق 
رَ ان یل ا طلاقًا بخلاف ال لأنه وت الإ الإمساك ا َب 


وق 


ثم إن ۷ار كَانَ ارفج هو مر ر 


ِرْتَدُوا د تع نموا ولم تارمم الحا 
راع مما لِجَهالة النَارِيخ . 
3 وق غاية البيان 4# 

للِْصْمَةِ) : أي: لكون الردَةٍ متافيةٌ [+/1دارام] للعصمة» 
ولا بقاء للنكاح مع زوال اليصمةٍء فلا َون الفرقةٌ بالردةٍ طلاقًا - 

قوله: (وَإذَا ارتدَا معا كمَ سلما معا ؛ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا)» وهذا الذي ذكره 
العُدُوْرِيْ في « مرها انحمان. 
الفرقةٌ »وهو قول . وبه قال افعو . كذا في شرح 


والقياسش: 
الأقطع». 
(۱) ژاد بعده في (ط): #يإحسان1- 
() ينظر: «مختصر القُتُوْري [ص/191]. 

0 مذهب الشافعي؛ هو بقاء النكاح بينهما بلا فُقة. ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافمي» للبغري 

[5/5 41 :411] : و«الوسيط في المذهب» للغزالي .]۱۳١/١[‏ 

(1) ينظر: شرح مختصر القدروي» للأقطع [ق179] مخطوط بالمكتية الأزهرية تحت رقم خاص 

(4): ورقم عام 053843 


ف باب نكاح أهل الشرك ©. e‏ 


و غاية البيان چ 
قر : أن في رده ر أحيهماء وردة أحيهما ماف للتكاج» فكذا رهما ؛ 


لأن رهما ثنافي ابتداء النكاح » في بقاء التكاح أولّى . 


وَجْهُ الاستحسان: ما روّئ أصحابنا افر فى (المبسوط' وغيرهة «أن بني 
حنيفة ازتدُوا بمثع الزكاقء وبعَتَ إليهم أبو بكر الصدييٌ به الجيوش 
أسلمواء ولَّمْ يَأْمُرْهُم بتجديدٍ الأنكحة » ولا أحدّ ين الصحابة وقد . وإجماعهم 
حجة يرك بها القياسٌ . 


فلن قلْتَ: من الجائز أنهم ازَْدُوا على التعافب » فين أينَ يُغرَفُ أنهم ارتَدّوا 
مما [:(همر] » بل الغالبٌ التعاقبٌُ في الارتداو") وهو الظاهك . 

قلْتُ: سكوتُ الصحابة عن تجديدٍ الأتكحة دليلٌ على عدم التعاقٌب ؛ لأنه 
لو كان ارتدادّهم على التعاقب ؛ لأمِرُوا بعجديدٍ الأنكحة ؛ لأن السكوت عن الحقٌّ 
لا لی بحالهمء 


أ تقول : لکا جو اریخ ولم تر ق - لفِقْدانِ 


3 واعتبارٌ البقاء بالابتداء ل‎ 7١ 
جوارٌ التكاج ابتداء » وليست [م/دهاظا] بمائعة لبقائه » كالموطوءة بشبهة.‎ 


ذا [/ئ[- 

(؟) أشار في حاشية الأصل: : ان أله وقع قي شحخة أخرية: : في الردة٠.‏ وهو المواقق لا وقع في: اف 
وما رفغ واتا. 

(r)‏ جوابٌ عن قول زفر؛ لأن ردّنهما ُنافي ابنداء النكاح 
حاشية: درف ولغ 

(4) أي: بقاؤهما إذا ارتدًا ممّاء ثم أسلّما مما كذا جاء في حاشية: 3م وغ 


ي بقاء النكاح اول . كذا جاء قي 


من 8 كتاب التكاج © 


وَلَوْ َسْلَمَ أَحَدُهُمَا بعْدَ الارْتِدادِ؛ مَسَدَ الاح بَبَهُمَا الإصرارٍ الآخر على 
الردة ؛ لأنّهُ مناي كَابيدَائِها . 
وو غابة البيان يه 
د بالعدّة: بين حيثٌ إن كل واحدةٍ منهما وجب حزمة المحل 
هذا إذا ادا مما ولم يلح أحدّهما بدارٍ الحرب» أن إذا لَحِق أحدّهما بدارٍ 
الحرب بعد ارتدادهما مما فقال في «شرح الطَّحَاوِي): وقعّتٍ الفرقةٌ. يعني: 


تبان الدارَئْن٠‏ 

قوله: (وَلَوْ آَم َحَدهُمَابَمْدَ الارْتدَاِء قد الاح بَِهُمَا) ‏ وذاك لأنَ رة 
تن أصرّ مناقيةٌ للنكاح » فصار الإصرارٌ كإنشاء الردِّ» حتئ لا يَجِبَ لها شي؛ إن 
كان المسلمٌ هو الزوجَ قبل الدخول؛ وإنْ كانت هي التي أسلمَّت قبل الدخولٍ؛ 
فلها نص الصداق ‏ وإِن ود الدخولُ ؛ فلها المهرٌ كاملا في الوجهيْن ؛ لأن المهرّ 
با بال درل »و 5 في ذم الزوج » والديونُ لا سمط بالرة. 


والله أعلم. 


Ges هلاءء‎ 


» أو كانت أحَدَيهمًا بكرا وَالأخْرَى نّا . 
ّ 2د غاية البيان چ 


لوقوع الفضل » كقولهم: 
قدو ةالأخط را تر چ mg E‏ 


(۱) ينظر: «مختصر || 

() وها لأنه لما فمَلَ با 
مع الاعتماد على دلالة الفاعل على التأنيث اشرح المقصل؟ لابن بعيش ]٣٥۸/۴[‏ . 

. ينظر: «دیوان جرير» [ص/۲۸۴]‎ ٠ ا ا‎ (r) 

التأنيث بن الفعل: (وَل) مع کون تایٹ الفاعل: (f):‏ 


وري“ أص/١١]-‏ 


() وقع بالأصل: «علئ اسباهها؛ » وهو تحريف . والمثبت ين حاشية: غ٤‏ » و3 
اشتهاه. هكذا وقع في «ديران جرير»؛ وقي أكثر المصادر؛ ولولا أن كلمة: 
اشية نسخة عليها خط المؤلف » وفي نسخة أخرئ مقروءة عل على المؤلف: ٠‏ مع کون وژن البييت لا 

5 نا عنها وأا ما وقع في «الدیوان» اه وسائر ر المراجع. 
)( اماما مى الات (بهمزة وضل لا قطع) وهو الجر وقد يُرادُ بها حَلقة ابر الان 5 
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وق غاية البيان چ 
ا ا 
وإنه ٠۲/۴‏ رام] جائرٌ خلافا لمرو وقد عرف في كنب النحو. 


ا 
قشو وهو الل الاب بالتكاح ء بخلاني ما إذا ترّج رة على اة - وسيچي٤‏ 
بيان ذلك وهذا مدعيناء 


وعندٌ الشَّافميَ: إذا كانت الحديعة نيا ؛ أقام عندّها ثلاتٌ ليالي» وإذا كانت 
برا أقام سبعّاء ثم يدورٌ بالسَّوِيّة بعد ذلك" . 


له: : ما روي في «السئن» e‏ إلى حال ا 


ومعنۍ الیبت عل ما وقع هناة : أن الذي وا اال ارآ مح التخترء.وهى راه س یا 

بالفضيحة بين الناس ؛ صور اليب في ذلك الموضع ؛ كناية عن الفجور. 

ومعنن البيت على رواية «الديوان»: أن الذي ولّد الأخطل امرأة 

لل اشر ؛ لكون أله فعلّث ل المرَشْمَات؛ 

الأدب» للبقدادي .]٠۲۲/۹[‏ 

.]۳٤۹/۳[ حيث جوز ذلك للضرورة وحسب. ينظر: #المقتضب! للمبرد‎ )١( 

(؟) ينظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» لأبي البركاث الأنباري ]٠۷١/١[‏ » و«الخصائص» لابن 
جني [414/5]؛ و«المفصل» للزمخشري [ص/۷٤۲].‏ 

(۳) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي »]٤٠٥/۲[‏ واروضة الطالبين» للنرري 
.[roolv]‏ 

(:) ابو قلابة: عبد الله بن زيد الجَرْمِي ٠‏ كذا ذكَره مسلم في «الكتّى». ٠‏ كذا جاء في حاشية: م1 . وغ 
ينظر: «الكنى والأسماء؛ لمسلم بن الحجاج [195/1]. 


إِذْ قث صررةٌ الصليب في ذلك المرضع- 


۾ بب القنم ©. ۲4 


تیذا يدل على وجو الويف ا ا : و ا ا 
وو © » معناه: أل تجُورواء وهو المنقولٌ عن أهل اللغة. 
ومنه حديثٌ أمَّ سلمةً ؛ حيتٌ قالت لعائشةً فلن حين خرجَّت إلى البصر 
دعُنْتِ عُلْتِ)220؛ أي: جر 0 


)١(‏ كذا قال الطحاوي اشرح الآثار». كذا جاء في حاشية: ١م‏ » ودغ وينظر: «شرح معاني 
الآثار» للطحاري [۲۷/۳]. 

() اي: ركه إلى النبي 886 . 

(م) أخرجه: البخاري في كتاب النكاح/ باب إذا تزوج البكر على الب [رقم/ 431]؛ ومسلم في 
كاب الرضاع/ قدر ما تستحقه البكر والب من إنامة الزوج عندها عقب الزفاف [رقم/ 
١ء‏ وأبو ذاود في كتاب التكاح | باب في المقام عند البكر [رقم/ 4+ من طريق ال 

اة به واللفظ لأبي داود. 

الموطا» [رقم) ۲[ ومن طريقه مسلم في كتاب الرضاع/ باب قدر ما 

ب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف [۸۴/۲١٠/رقم/‏ ۰ إطبعة دار 

السلام ‏ الرياض] + والطحاوي في (شيج معاني الآثار» [18/6] ب من طريق 


النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير [670/6/- 


() وقبل: آي عَدَلْتِ عن الِب وملْت. ينظر: « 


€ چ كتاب الاح‎ r. 


لاشتماله على الوعيادء 


يعني به: زیادة حه لبعض نسائه . 
فتبت بعموم النصوص: أن البكرٌ والَيَّبَ سواءٌ في القَم؛ لأنه لا تفصيل 
قيهاء ولأنهنٌ سوقاف حالة البقاء. وجب أن يكزي حالة الابعداءأيضًاء أصله؛ 


ET 


= مادة: عول]. 

0( أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح / باب في القسم بين النساء [رقم/ ]۲٠۳۴‏ » والترمذي في كتاب 
النكاح/ باب ما جاء في النسوية بين الضرائر [رقم/ ١8١1]؛‏ والنسائي في كتاب عشرة الناء/ 
ميل الرجل إلئ بعض نسائه دون بعض [رم/ 447]؛ وابن ماجه في كتاب النكاح/ باب القسمة 
بين النساء [رقم/ 11979 ؛ والحاكم في «المستدرك) [۲۰۳/۲] ؛ من حديث أَبِي هُرَيرَةٌ بإ به 
واللفظ لأبي داود ٠‏ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاء». وقال ابن الملقن: «هذا 
الحديث صحيح؛ . ينظرة «البدر المنير» لابن الملقن [۳۷/۸]. 

(۲) أخرجه: أبو داود في كناب التكاح / باب في القسم بين النساء [رقم/ ]۲٠۳١‏ » والترمذي في كتاب 
التكاح/ باب ما جاء في النسوية بين الضرائر [رقم/ 1118٠‏ النسائي في كناب عشرة النساء/ ميل 
الرجل إلئ بعض نسائه دون بعض [رقم/ ]۳۹١۴‏ ؛ وابن ماجه في كتاب النكاح/ باب القسمة بين النساء 
[رقم/ ]١901‏ ؛ والحاكم في «المستدرك» [/4 ۲١‏ ] > من حديث عَانِكَةُ ل به واللفظ لأبي دارد. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم بُخرجاءة. وقال ابن الملقن: «هو 
صحيح». ينظر؛ «البدر المنير» لابن الملقن [441/10] 


«هو حديث 


چ باب النلم 2# 2 


ا : «مَنْ كَانَتْ إغرأتان رمال إلى أَحديْهمًا في لقنم جاء يم اة 
شف عَائلٌ. 
0 ِينَانسائهٍ وكان 
يقول: «اللهم هذا قوي فيما أمْلِكُ فلا يُاخَذّنِي فيما لا أملك» يعني زيادة 


ولك لايل حل عار 506 

وأمًا التغْليتٌ المذكورٌ في آخر الحديث: فإن 
يزوه صاحبٌ «السئن) ٠‏ 

ولي صح فقُولُ: معناء: ثم أَدُورُ باللا على سائر يتاي ؛ توفيقًا بينَ 


التصوص ٠‏ 
وأمّا حديثٌ أنس: فإنه ليس بمرفوع » والموقوف ليس بحجّةِ عند الخضم» 
فكيق حح به علينا؟ 


5 له (قي ال 8 5 كرا ب د (وَمَالَ إلى إِحَدَاهُما(”»): في ثبوته 
e‏ 
ر5 


(۱) آخرجه؛ مسلم في كتاب الرضاع/ باب در ما تستحقه البكر والَيّب من إقامة الزوج عندها عقب 
الزفاف [رقم/ »]١4+٠‏ وأبو داود في كتاب النكاح/ باب قي المقام عند البكر [رقم/ »]۲٠۲۲‏ 
والنسائي في «السنن الكبرئ» في كتاب عشرة النساء/ الحال التي خخلف قيه حال النساء [رقم/ 
م., وابن ماجه في كتاب التكاح / باب الإقامة على البكر والب [رقم/ 14117]؛ من حديث 
أم سلمة به به. 

(1) وقع بالأصل: «أخدممًا؛. والمغبت من فا و«م؛ رقغ4؛ اتا 

(+) يعني: الحديث الماضي: «مَنْ كانت لمران فَمَالَ إلى إِحْدَاهُمَا ۽ جا 


# كتاب التكاج‎ © rrr 


ولا قصل فِيمَا رَوَيْنَاء وَالْقدِيمَةُ وَالْجَدِيدَةٌ سَوَا؛ لإطْلَاقٍ مَا رَوَيْنَاهِ ولأن 
الق من حقوق النكاح 3 في ذَلِكَ وَالاختَيَارُ في مِقَدَارِ الدَّوْرِ 
إلى الرَْج ل المُسْتَحَنَ هُوَ 
وو ڪڪ 

1 وَالْجَدِيدَةُ سَوَاءُ؛ٍ لإِطَْاق مَا رَوَيَْا)ء 
المذكورّيّن قبِلَ هذاء ولكنَّ هذا تكْرارٌ ِن صاحبٍ «الهداية» 
بلا فائد''؛ لأن عدم الفضل فيما رواه بعلم ين قوله: (لإطْلاقي ما رَوَي) ٠‏ وما 


کل دادو وان شاه ERIS‏ 
ليله عندي ولبلة أخرئ عند صاحبتي ؛ لأنَّ المقصوة هو العدل» وذلكَ حاصلٌ كيف 
كان 


قوله: (لِأَنَّ المستَحَقٌّ هُوَ الَّويَةُ لا طرِيقة) »أي: : الواجبٌ على الزوج هو 
العدل بين النساءء لا طريقٌ العدل. 
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يعني: بيت عند إحدئ المرأتيين مكل ما بيت عند الأخرئ» فإنْ بات عند 
هذه ليلة ؛ بيت عند الأخرئ كذلك » وكذا إن بات عندها ليلتيْن أو ثلاثًا أو أريعًا ؛ 
بيت عند الأخرئ مثل ذلك - 

ولیس لها أن تقول له: بت عندي ليلةً وعند صاحيتي مل ذلك ؛ لأنَّ الحو 
(1) قال الأكمل: الاخخلاف في موضعين؛ في الفرق بين البكر والثيب؛ وفي تفضيل الجديدة على 

القديمة » قيد المصدف الأول يقوله: ولا قضل فيما روينا؛ والثاني: لاطلاق ما روينا. ينظر: «العناية 

شرح الهداية» [/450] ٠‏ 


چ بابالقلم چ r‏ 


وَالنّسويةُ اله في اليو لا في المُحامَعةِ معهُ ؛ لأنها بني على النشاط . 
دق غاية البيان چ 


عليه العدل لا طريقّه ؛ لأنَّ طريقه مفو ِضُ إلى الزوج . 

وتذكيرُ الضمير في: (طَريقة) وإن كان راجعًا إلى ٠(‏ 
العدل » ومكُلٌ ذلك جائرٌ » كما في قول : 

ولا أزض آل إإقات" 

في ال ة لا في المُحَامَمَة) ٠‏ 
الكاقي)): : (وهذو التسويةٌ في البيتوتة عندّها للصحبة والمُؤاتّسة» 
لك شي يبي على النشاط » فلا يدر على اعتبار المساواة 
فيه» وهر نظيرٌ المحيّةِ بالقلب) . 


لتَمْويَه”) ؛ لإرادة 


نّم قال فيه: «إذا كان للرجل امرأةٌ واحدة » قفي ظاهر الرواية: لا يعن حقّها 
في يوم وليلةٍ مِنْ كل أربع ليالٍ؛ ولک [:1د,5,] يُؤْمَرُ ازوج بأنْ يُراعِيَ قلبهاء 
ويَبِيتٌ معها أحيانًاء 

وَرَدَئ الحسنْ عن أ 
() وقع بالأصل: «العسريةة. والمنيت من: افا وغ راقتةء وم٠‏ 


(۲) القاتل: هو عامر بن جوين الطائي ٠‏ ينظر «الكامل» للمبرد [۲۰۷/۲]. 
(۳) هذا عَجْرْ بيت؛ وصذرُه: 


إذا خاصمَيْه المرأةٌ في ذلكَ ؛ قى القاضي 


لامر ةوقك وتا 
ومراد المؤلف ين الشاهد: جوارٌ تذكير المؤنّث» إذا كان بتاويل يقنضِي ذلك » حيث أخجر الشاعر 
عن «الأْض» وهي مؤنئة ب: (أبقّا. وهر مذكر» وإنّما استعمل التذكير؛ لكرنه قصّد الموضع 
. االخصائص» لابن جني [418/7] - 
B9‏ بالأصل: «ولكنه؛. رالمئبت من: «ف4؛ ولغ وات۲ء و«م0. وهو المرافق لِما وم 


8 كب اللكاح 4 


trt 


َلِلخرّة: الان مِنَّ القشم 
الق من حِلّ الحرة فلا بد 


وَإِن كَانَثْ أحْدَيهمًا حّْة وَالأُخْرّى 


وَللَمَةِ: اَل بذلك ورد الأَك؛ ولأنَّ جل الأمة 
من إظهار النُفْصَان في الحُُوقٍ . 
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والمكاتبةٌ وام الولَدٍ والمدْب ة بمنزلة الأمة ؛ لأن الرق فيهنَّ ائم 
لسل ل ايهف وق لين 3ه ب يي 
مجه و 5 ا حت 


وَجْهُ الظاهر: اسن لما تكن عند المزاحمة : ولا مزاحمةٌ هناء ولكن 


(وَإِنْ كات إِحَدَاهُمَا خر وَالأخْرَى 
وَلِلامَة: GE‏ : إذا تزوج وج حر على أ 
الأمَة ليلة واحدة؛ لما ِا روي عن علي ب أنه قال: «للعرة لقان ين لقني 
وللأمَةٍ الل » ولم يُرْوَ عنْ أحدٍ لاء فل محل الإجماعء ولأن الوق 
؛ على ما عُرِفَ في الأصول ؛ الا رى إلى قوله تعالى: 


ييا عامل اند |كذلكَ الحكمٌ فيما إذا 
١‏ عتبار حاصل العدد» و لحكُم ل ترح 
أو مُكَاتبَةَء أؤ أمٌ ولد فان الوق ق يهن ابثٌ» كما في الأَمةٍ 


قال الطَّحَاوِيُ في ١مختَصَره‏ »: لون کات له زوجةٌ واحدة رة وطالبئه مِن 


() ينظر: «المبرط؛ للگرځي [۲۱۷/۰ -191]ء 
(؟) أخرجه: سعيد بن منصور في «سننه» :]١40/1[‏ وعد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ۱۳۰۹۰]» 
واليبهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 148797]: عن علِيّ بن أبي طالب هل به . 


چ باب ائم چ re‏ 


ولا حََّ لَهْنّ في القشم حا السَمرِء تافر الج بم شَاءَ مِنْهُنَّ 


وَالأّى: أن بُمُرعَ بهن فبسافر يمن خرجت قرعتها. 
چ هلية ايان چ 


الراجبٍ من القَسْم مِن نفسِه ؛ كان عليه أن يم لها يوم وليلةٌ نم صرف في 
أمور فيه ثلاث أيام وثلاتٌ ليالي. 

أمَةٌ ‏ والمسألةٌ على حالها ‏ كان لها من كل سبعة 
أيام: يومٌ» وين كل سبع ليالي: : ليل لأ له أن يعروّجَ عليها بثلاثِ حرائر » فيكوثٌ 


الواجبٌُ لكل واحدة مهن من | ومين وليلئيْنِ» ولها : يوم وليل . إلى 
هنا لظ الحاو 


وإنْ كاتث زوجته هذه 


ينظر: امختصّر الطحاوي) [ص/14:0]. 
(1) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [50/9؛ + و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» 
للشيرازي [؟/45؟]. وهررضة الطالبين» للنووي [535/0]. 


(۴) أخرجه: البخاري في كتاب الهبة وفضلها/ باب هبة المرأة لغير زوجها وعِثقها إذا كان لها زؤج ؛ نهو 
جائز إذا لَمْ تكن سفيهة » فإذا كانت سفيهة لَمْ بجز [رقم/ 1487] » وملم في كتاب التوبة / باب 


في حديث الإفك وقبول توبة القاذف [رقم/ ]۲۷۷١‏ ؛ وأبو داود ني كتاب النكاح / باب في القسم 
بين النساء [رقم/ 1174]: وابن ماجه في كناب النكاح / باب القسمة بين النساء [رقم/ »]٠۹۷١‏ 
والنسائي في «ال ن الكبرئ» في كتاب عشرة النساء/ القسم للنساء [رقم/ ۸۹۲۳] » من حديث 


1 © كتاب النكاح @ 


هغ كَانَ لذا أَرَا سَثَا 


و غاية البيان ج 
اجه مخصرا وتنلئلاً: 
ولنا: أله لا حَنَّ لهِنَّ في السفر أصلاء ولهذا كان له ألا يستصحبٌ واحدة 
منهنَ فلا يجب الإقراع» والحديثُ محمولٌ على تَيب لقلوب» حتئ لا يُظَنّ 
الميلُ منه ناك إلى بعض نسائه» ونحنٌ نقول به أيضًاء ولهذا قأنا باستحباب القرعةٍ. 


بالسفرة احترارًا عن المرضي ؛ إلا يق بو هن في القشم؛ 


قال شمش الأئمة الك في شرع الكافي): ولق ا 
شهرّاء كم خاصمئه الأخرئ في ذلك ؛ قُقِيَ عليه أن يستقبلَ العدلً بينهماء وما 
مضئ فهو هَدَرٌ: غ فيه آم لذ ما الجز 0 
زره ؛ لاله ارتكّبَ ما هو حرام" . 


وعزر 
() في E‏ 3 


ن التساه a‏ 
N‏ َة يه به 


ۇ بب الم 4. rv‏ 


يَسْتَضْحِبَ واحدّة مِنْهُنَّ فكذا له أن يسافرٌ بواحدة منهن وَلَا تُحْتَسَبُ عَلَبْهِ 


ت ن سالك رشو الله يإ أن أن راجا وجل يوم تزتها لِعائِنَة » 
ج عاية البيان 2ه 
المُدّة)؛ أي: لا بحسب على الزوج بمدَّةٍ 


لما قال محمد بن لحن ك n‏ «بَلَعَنَا عَنْ رَسُولٍ الله كك أنه قل 
وة «اغتدّي؛ فأك وجه الله أن رَاجعَها » ويَجْعَل يما عة ؛ لان حكر 
يَْمَ القيامَة مَمَ أرَواجه». 


ت من با وا أو اعرا 56 اح 
ما أن يلكا(" تما لكا 4 [الساء ١‏ في المرأة تكو عند الرجلٍ 
ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [١٠/١٠۴/طبعة:‏ وزارة 
الأوقاف القطرية] . 


(۲) أخرجة: * این بوک في «الآار؛ ee‏ 


«الآثار» [ مه 4] ؛ وابن 


فا وقغاء رمق وار ٠‏ دما وقع بالأصل (وإن كان 
ين الناسخ): قراءة صحيحة مشهورة؛ وهي قراءة غير الكوفيبن » بقح الياء وتشديد الصاد- 


0 و 


ال آنا یي مو عد همي بن عو وة ن نَضْرٍ 
الِب كاتث ارلا عندَ التّكْرَانٍ بن عَفْرو» 
ن رض الك كُمَّ قم بها فماتٌ 


بن الب 
عنھا" » وتزوّجَها النبي 03 بعد و 0 يمك : وطلقهاء 5 ثمّ راجَعّهاء ووهيّث 


يومها لعائشة يقي . 


أمُها: شَمُوسُ بنثُ قيس بن زيدٍ بن عَهْروِ ب 
عَم بن عَدِي ب بن النّجّارٍ الأنصاري م 


5 2 ب E‏ 
زنجلة [می/۲۱۳]. 

(1) أخرجهة : اليخاري في كناب الهبة وفضلها/ باب هية المرأة لغير زوجها وعثقها إذا كان لها ززج فهر 

نز [رقم/ 46 1؟]؛ ومسلم في كتاب الرضاع/ 
باب جواز هبتها نوبتها لضرتها [رقم/ :]١47+‏ وأبو داود في كتاب التكاح/ باب في القسم بين 
الناء [رقم/ 1185]: وابن ماجه في كتاب النكاح/ باب المرأة تهب يومها لصاحبتها [رقم/ 
۷۲ء عن عابگة ي قالث: سول 
الله کل : يا رَسولٌ الله بَوْمِي ل الك سول الله ا بنهاء ٠‏ لفظ أبي دود 

0 وقع بالأصل: «الغيدان». والمثبت من افق وفغا؛ وات را 

(5) وزعم أبو عبيدة أنه رجع إلى الحبشة قتنصر بها ومات؛ وقالً البلاذري: الأول أصح ٠‏ ويقال: إنه 
مات بالحبشة . ينظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر [117/5] , 

«نصب الراية» للزيلعي [517/7: ۲۱۷] » و«التلخيص الحبير» لابن حجر [114151/8]- 

«الطبقات الكبرئ» لابن سعد [۲/۸د]. 


چ باب القنم © t4‏ 
وَلَهَا أن تَرْجِعَ في ذَلِكَ ؛ لأنها أسْقَطَتْ حمًا لم ي وت تقل فاب 
والله أعلم . 
ج غاية البيان 4# 


وأكر أمل العم فقالوا: : ترّرّحّ بعد مرت خديجةً سَؤْدَةً 
سَوْدَةُ في آخر زمان عُمَرَ ل . 

قوله: (وََها اَن رع في ذَلِكَ) ء أي؛ ان ا" 
وکین "2 ٣‏ لضاحبتها؛ لأنّها أسقطّث ا لَمْ يَحِبْ بعد فلم a‏ 
إسعاطيا مرم فلها العظالبة بد ذلك عند وجوب: البح : 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ هت في «مختّصّر الكافي): اوَالمَجْبُوبٌ والحُصِي والعنينُ 
نّ النساءِ سوائ» وكذلكَ الغلامٌ الذي لَمْ يلِم وقذ دعل بامرأقٍ؛ لأنَّ 
حقوقٌ العباد تعوبّه على الصبيانٍ عند تقرّرٍ السبب . 

وإذا جَعلّتِ المرأةٌ لرَرْجِها جُعَْا على أن يزيدها في القشمة يوم مَل ؛ لَمْ 
يَجْره ويرْجِعٌ في مالهاء وكذلكَ لؤ حطث عنه شيئًا مِنّ المهرٍ على هذا الشرط ؛ 
وكذلك إن رَادَها الزرجٌ في مهرهاء أو جَعَلَ لها جُعْلًا على أن تجعل يومها لفلانة ؛ 
فهو باطلٌ ؛ لأنه رِشُوةٌ؛ وهي حرام . 


[والثه أعلم]. 


نه عفد على عائثة قبل سَوْدَة ودعل بت عائشة و . والتزويج: 
7 العقد والدخول ؛ وإ كان المُتباِر إلى الّهم: الأول: ينظر: «الاسعيماب» لابن 
عبد البر [18+7/4]» و«ينط الفجوم العوالي) للعصامي [404/1], 

0( وتع بالأصل: : «وهبت). والمثبت من: اف 4ء واغ؟ » وتا » وام 

0( وتع بالأصل: «حقها» ٠‏ والمثبت من: افا واخ وتا وم٠٠‏ 

(:) ينظر: الكاني للحاكم العهيد [قه ]٠‏ 

(ه) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولغ١»‏ ولتق وم٤٠‏ 
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و غاية البيان چ 
کاب الماع 00 
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لما كان المقصودٌ بين التكاح هو التوالدٌ والتناسُلٌ» والولدٌ لا بذ له 
الماع ؛ ناسَبَ ذِكْرَ رصاع عَقِيّه . 

وقول : الع سب التحريم كالنش ؛ لقره ج : يحرم بن لرضَاعٍ تا 
أن يُذْكَرَ على هذا في المُحَرَ 
: لاختصاصه بمساثل : مل شهادة النساء في الرّضَاعٍ » ومثل خط 
البو باراد و ذلك 


والرّضاع: مص الولَدٍ تذي الام وفيه لغات: هو الرَصَاعةٌ ‏ يفتح الراء 
وكثرها فيهما ‏ والرَّضْعْ 9. 
واللغة العالية: رَضِحَ يرْضَعٌ ؛ ِن باب عَلِمَ بعلم ؛ رَضْعًا ورَصاعة » فأمًا آهل 


N 


() وقع بالاصل: «الر والمثبت من؛ «فاء رال والم؟ ٠‏ رارك 

(:) أخرجه: البخاري في كتاب الشهادات/ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والمرت 
التديم [رقم/ ١٠٠۲]؛‏ ومسلم في كتاب الرضاع/ باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة [رقم/ 
۷ 14]ء من حديث ابن عباس ولان به. 

(۴) قال فى #العنابة»: عبارة عن مص شخص مخصوص » وهو أن يكون صيبًا رضيمًا من ثدي مخصوص 
وهو ندي الآدمية في رقت مخصوص يس الفقهاء؛ [ص؛ 0]؛ مع «العناية شرح الهداية 
[«البع: ]ء ضح القديرة ٠۴۸/۴[‏ ]ء «البحر الرائق» [//ا؟]ء هاللباب شرح الكتاب» [81/6] 

(؛) ينظر؛ «الصحاح» [117/5]غ «لسان العرب» [118/8] + «القانوس المحيط؛ [ص ۹۳۲] ٠‏ 
«طلية الطلبة) [ص 97]» 


© كتاب الرضاع‎ © rer 


ِل ضعَب سواء إا حص ف هذ رصاع ؛ تَعَلقَ به | 
قوله: (قیل ازع كيه ذا حَصَلَ في 
رزه ين سائل اوري . 


2 ي ومالك [مإددظام] بن آنس» والأؤرّاعِيَ » 
وعبد الله بن المبارك مل مذهينا: في أنَّ قلي الََّاع بت به التحريخ277. 

وقال الك أ لا تیت يت الحرم إلا بخمس رضّعاتٍ» يكنفي 2 يكتفي الصبيئٌ بكلّ 
واحدة متها ا وهو را ملعب إسحاق» وأحمة بن 


3 ناء القياس: بثلاثِ رضعاتٍ» وهو قولُ زيدٍ بن ثابتٍ بل" كذا 


00 


)١(‏ ينظر: «مختّصّر الثدوري» [ص؟161]. 

5 يتظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [578/1] . و«الناج والإكليل لمختّصّر خليل» 
اللمواق [/5*ه]؛ و«شرح مختّصّر خليل» للخرشي [105/8]- 

(+) ينظر؛ «مختصر الطحاوي» [ص 17؟] ؛ التجريد» [ 0547/٠١‏ ] » 9المبسوط» [184/5] : بدائع 
الصتائع .]۱۸/٤[‏ 

(:) ينظر: «الأمّ» للشاقمي [73/5]: و«الحاوي الكبير» للماوردي [711/11]. و«المهذب في فقه 
الإمام الشافمي» للشيرازي [141/9]: 

(ه) ينظر؛ «الفروع» لابن مقلح [141/4]. و«المبدع في شرح المقنع؛ لابن مفلح [۱۲۴/۷] ٠‏ 
و«كشاف القناع؛ للبهوتي [4145/9]» 

() هذا مذهب داود الأصبهائي وجميع اهل الظاهر؛ واختار ابن حزم التخريمَ بخمس رضعات. 
ينظر: «المحلى» لابن حزم -]1١/1١[‏ 

5 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» (/18751): 

(۸) ينظر: «شرح مختصر القدوري؛ للأقطع [۲/ف٤۴]‏ ۰ 


کاب الرضاع چ r‏ 


EE 
وروي في «السنن»: مسندا إلى‎ 
ُحَرَمُ المَضَّةُ وَلَا المَصّكَانِ)20‎ 


ولنا: قوله تعالى: $ اسه 
[الساءت ۳[ 

بياله: أنه عالئ ايت تك الحُزْمةً بطق الإرضاع » ولَمْ ترط العدد والزيادةٌ 
عليه لا يَجُورُ بخبر الواحد. 


ا 4 دوي في »1 


() أخرجه: مسلم في كتاب الرضاع/ باب التحريم بخمس رضعات [رقم/ »]٠٤١١‏ وأبو داود في 
كتاب النكاح/ باب هل بحرم ما دون خمس رضعات [رقم/ 011 1] » من حديث عائقّة له به 

(۲) أخرجه: مسلم في كتاب الرضاع/ باب في المصة والمصتان [رقم/ »]١4٠‏ وأبو داود في كناب 
النکاح/ باب هل يحرم ما دون خمس رضعات [رقم/ 15١7#‏ » والترمذي في كتاب الرضاع/ باب 
ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان [رقم/ ]١١6‏ ؛ والنسائي في كتاب النكاح/ القدر الذي يحرم 
من الرضاعة [رقم/ ]۳۴١ ١‏ » وابن ماجه في كتاب النكاح | باب لا تحرم المصة ولا المصتان [رقم/ 
1]: من حديث عة پم به 

(4) ما بين الممقوقتين: زيادة من 

(4) أخرجه: مالك في «الموطأة [رقم/ »]٠٠٠١‏ ومن طريقه البخاري في كتاب الشهادات/ باب 
الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم [رقم/ :15]؛ وملم في كتاب 
الرضاع/ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة [رقم/ 6 ]١44‏ » من حديث عائشة للها به . 

(ه) عند الترمذي وغيره: اما حَرَّم- 


دقع وقغف وم٠‏ وارلا 


3 كتاب الرضاع @ 


t4 


: ان لاع مض ييل على القليلٍ والكر» فلا يعر ظط اعدد 
ولأنَّ 0 مين موسج ریما مودال. ووت أن يكبت شك الحرم رة 


(1) أخرجه: الترمذي في كتاب الرضاع/ باب ما جاه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [رقم/ 
+ والشافعي في «مسنده/ ترتيب الندي» ٠/۲[‏ ]رفي الأ ا 
طريقه البيهقي في «معرقة الستن والآثار؛ ]۲٤۷/۱۱[‏ » من حديث علي بن ابي طالب رهلة يهم 
قال الترمذي: «حديث علي صحيح؟. 

(؟) ينظر: «الفصول في الأصول» لأبي بكر الرازي [١/۸١٠]ء‏ 

(۴) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 18418]: وسعيد بن منصور في استنه» [5/1 ]0 
ومن طريقه البيهقي قي «الستن الكبرئ؛ [رقم/ ١947١]ء‏ والدارقطني في «سننه» ]١1/8/4[‏ 
عن أبن عر بلقا به. 

(؛) ما بين المعقوفتين: زيادة من: افا 

(0) مقی تخريجه آنقّاء 


ج كناب الرضاع ##. ا 


جه وَل الإلدجتان» ولنا: قوله تعالی: 

رگ4 [الساء: ]٠٣‏ الآية وقوله &#4: يحرم من الرضاع 
-32 غابة البيان چ 

و :س بدليل ما رُوِيَ 


001 


كر 


فى الأصولوين كنب الحديي» 


التَرْمِذِيٌ في «جاميه»» وأبو داو في «سننه»ء بل رَوَيا: لا تُحَرّمُ 


(1) أي: حديث: «لا تُحَرُمٌ المَضّةُ ولا المَضّخانِه. الماضي قرييًا. وقد وقع حدينًا واحدًا هكذا عند 
النسائي في «الستن الكبرئ» في كتاب النكاح/ القدر الذي يحرم من الرضاعة [رقم/ /481 0] 
وأبي يعلئ في «مسنده» [رقم/ 1۸۸]ء واين قم/ ؟45]ء واليزار 


اه : «لا حرم المضَّةُ ولا ١‏ 


قلنا: «واغرعه مل في اتمه فار ا 


الهداية؛ ]۲٠۷/۰[‏ - على المؤّلف هناء 
لعل المؤلف يقصد وق اللفظّين جميعًا في سياق واحد» فيكون الاستدرالكُ عليه برواية النسائي 
وت واگ ازن معاارواه ملع 


# چ كتاب الرضاع‎ r41 


ما يحرم من السب ين عبر قل ولان الخزفة مه وَِنْ كَانَثْ بِشْبْهَةٍ البَعْضِيَِّ 
يوز المَطمٍ که أن مُِطنٌّ فتعلق الحكم بفعل الإرضاع . 


چ غابة البيان چ 


المَصَّهُ وَلَا الكَصَعَان»٠.‏ 

ومعتى الإمْلَاجّة: الإرضاعةٌ: والتاءٌ للؤخدة. 

قوله: (ين عب َصْلِ)» أي: بينَ القليلٍ والكثير ‏ 

قوله: (وَلِآَنَ الحرم وَإِنْ + 
أ مجطٌ) ؛ وهذا جوات لوال مقر بأ .مهدا قال: 
الماع إلا باكر ؛ لأنَّ القليل لا يحص به بور الم وإنباث الحم 

فال 8#: «الرَّضَاءٌ ما نكر امم وَأنبتَ للح . 

فقال: إنشارٌ العم وإنباث اللحم أن مُِطنٌ في خفاء» والرّصَاعٌ سب ظاهر» 
فام مقام الأمر الخفيع قعل حَكُمٌ الحُزمة يمجرد الإرضاع ٠‏ 
نكر النّية: 


01 غ] وقال في «ديوان الأدب» ل 

فش أي: حرّكه؛. 

(1) مضى تخريجه آنقّاء 

(؟) أعرجه: أبو داود في كتاب التكاح/ باب 
[457/1]: من طريق آيي موی الهلالي 
رضاعً إلاما آنثَرَ المظم واب اللّخمَه. 
قال ابن الملقن: «رجالهما ثقات إلا أبا مرسئ الهلالي ووالدّء قإنهما مجهولان: كما قاله أبو حاتم 
نّا ميل عنهماه. ينظر: «اليدر المنير» لابن الملقن .]۲۷١/۸[‏ 

(؟) ينظر: «معجم ديوان الأدب» للفارابي [118/5]- 

»( أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وقع قي بعض النخ: «أي» ؛ مكان «إذا؛ . وهو المبت قي : افا 


ودغت وما ورا 


ضاعة الكير [رقم/ »]۲٠٠١‏ وأحمد في «المسنده 
ابْنِ تنعرد يف عَن اللبِيْ 5 فالَ: «لا 


چ كاب الرضاع ©. YEY‏ 


[الغرة:١٠٠].‏ -: «تَرَْعُ بعصا عَلَى بَعْضٍ 0 . 
الإحياء وفى التنزيل: < د 
اعَ إلا ما أ ر العم , أي: روكدم کاله أحیاه» بزو 


[عبس: ۲ء ومنه؛ لا 
بالزاي»"). 

قوله: )2 

والمصطق: يفنح الطاء المشددةء بقال: يكل وء ا عيض البطن . 


يَخْلو: ما أن يون ورّد قبل نزول قوله تعالى: 

ارس و 5 5 ۴ ۹ E. E‏ 11 
ورَأتيمكُرْ الى أََصَعْسَدٌ € [اسا: ٠]‏ أز بعدّه؛ فان كان قله ؛ يكرن 
مسوخا بالكتاب »وإ كان بعْدّه يكونُ مردودا به ؛ لقوله 8: لدا روي لَكُمْ عَنَّي 
حَدِيثٌ فَاهْرِضُوهُ لی گاب اش فن َا 


ينظر: «مجالس ثعلب» [ ص1۹ ]۰ 
(1) ينظر: «المغرب في ترئيب المعرب» للمُطَرُزي [ضص/474]. 
(7) مضی تخریجه قر 
(؛:) قال الشافعي: «ما ررّئ هذا أحدّ بيت حدِبثه في شيءِ صَمرَ ولا كير وقال عبد الرحمن بن 
مهدي: «الزنادتةٌ والخوارجٌ وسوا ذلك الحديث». 
وتال الخطابي: «هذا حديث باطل لا أصل له؛ وقد حكّى زكريا بن يحيئ الساجيعٌ عن يحيئ بن 
معين أنه قال: لاهذا حديث وضعَنه الزئادقة ٠‏ » وقال ابن عبد البر؛ هذه الألفاظ لا تصح عنه ها عند 
آهل العلّم بصحيح الل ين سقيمه». 


& كتاب الرضاع‎ 8 YEA 


الشافعي بت وقال رَقَر: ثلائهٌ أخوال؛ . 


وق غاية البیاد چ 
وان رض ورُوده معًا: ا E‏ 


الرَمَعُ الذي ا بيه [elnovir]‏ با لحري في مدق e‏ لا بعدّهاء وفي مدّتها 
اختلاف ء وسمّيّته [بعْدٌَ هذا] إن شاء اله تعالى . 
قوله: ( 500 :ون سَهْرًا عة أ 
1 
وَثَالَا: 
حتبرٍ] ”هق 


نم اعلم: أن مدة الرَّمَامَ ‏ التي بت فيها ا 


»]۲۹۹/٤[ للخطابي‎ 

» لابن عبد البر [۱۱۸۹/۲] ر«المقاصد الحسنة» للسخاري [ص/۸۴] ٠‏ 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من فا وفغ4؛ وم٠‏ ولار). 

(۲) ينظر: «الكافي في فقه أهل المدبنةة لابن عبد البر ]١٤١/۲[‏ - و«التاج والإكليل لمختصّر خليل» 
للمواق ]٥۳۷/۰[‏ ؛ و«شرح مخْتَضّر خلبل» للخرشي [/108]. 

(©) ينظر؛ «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغري [48/1؟]» و(العزيز شرح الوجيز» للرائمي 
[011/4] : رهالنجم الوهاج في شرح المتهاج» للتّبيري ٠ ]۲٠۴/۸[‏ 

(1) ينظر؛ «الفروع» لابن مفلح [141/5] ؛ و«كشاف الفناع! للبهوتي [440/5]. 

(د) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف 


9 كتاب الرضاع چ t4‏ 


E ا‎ a 
وقال أبو يوسم ومحمدٌ: سنتان» سواء طم أؤ‎ 
. وقال رُكَرّ: ثلاث سين » فبَعْدَ ذلك لا يون رضاعًاء سواء قُظِمَ اؤ لم يُفْطَمْ‎ 
وتال بعضهم: ب‎ 
وقال بشم [إلى]”" أربعينَ ست‎ 


وال بعضهم: : إلن جميع العمر. كذا قال الإمامٌ الأسْبِيجَابِيٌ في اشح 
الحا وي 


نْب 


نِت الرّضَاعٌ إلى حمس عر 


وأجمعُوا أن مدَة رصاع في حنٌّ استحقاقي الأجر على الأب: سنتان!!. كذا 

(0) قال 4: وهو الأصح؛ وفي «التصحيح» عن «العيون»؛ وبقولهما تأخذ للفتوئ» وهذا 

جيب في «شرح الهداية) عما بستدل به على الزيادة على سنتين» وبعد الجواب قال: 
فكان الأصح قولهماء وهو مختار الطحاري. ينظر: «النتف في الفتارئ» للسشدي [91/1] ٠‏ 
«مختصر الطحاوي» [ص ١٠۲]ء‏ «المبسوط» [١/٠١٠ء »]١80‏ اتحفة الفقهاء» [۷/۲٠۲]ء‏ 
«بدائع الصنائع؛ [*/؟١:‏ ؛ ١4‏ 4]ء «الاختيار لتعليل المخار» [/114) ]ء «قح القديرة 
[۲/۴ 4 ] » «البناية شرح الهداية» »]17٠/0[‏ «البحر الرائق» [۲۴۹/۴] » «التصحيح والترجيح» 
[ص 5 77] » «اللباب شرح الكتاب؛ [53/9] . 

(؟) ما بين المعقونتين: زيادة من؛ «ف)؛ وهغ#ء وام4ء رار والجملة كلها ساقطة ين تسختنا 

ين «شرح الطّحارِيّ» لجاب [ق04/|/ مخطوط مكنبة فيض الله أنندي ‏ تركيا/ (رقم 

[aer 

ين «شرح الطّحاوِيّ) للأَسْييجبِيَ [ق۴۹//] + 

4( وني «فتح القديرة 45/8 ]: الأصح قوله: ما من الاقتصار علئ الحولين في حن التحريم أيضا 
وبه أخذ الطحاوي » ومراده بالنظر إلى الدليل بحسب ظنه » إلا فالمذهب للإمام الأعظم » وإن لم 
يظهر دليله لوجوب العمل على المقلد بقول المجتهد من غير نظر في الدليل ؛ كما أشار إليه في اول 
«الخانية4؛ ولكن قال في آخر (الحاوي القدسي4: نإن خالفاء قال بعضهم: يؤخذ بقوله» وقال 
بعضهم: يؤخذ بقرلهما وقيل بخير المفتئ ؛ والأصح أن العبرة لقرة الدليل اه. كذا قال في «البحر 
الرائق» [۲۳۹/۳]. 


@ كتاب الرضاع‎ $ ro. 


2 
قَالَ رَسُول اه : «لَا بُحَرمٌ مِّ الرَصَاعَة إلا مَا ی 
َكَانَ بل الضا۲ . 


الأَممَاء" في الذي 


ها [الأسقاف: ]م 


فقي سنتانٍ للفِصَالٍء د اشر أن 


(1) آي: الذي شئ أمعاء الصبي » كالطعام» ووقع منه موقع الغذاء. ينظر: «تحفة الأحوذي» للمياركقوري 
سسا 

0 أي: في زمن الشذي ؛ وهو لغة معروقة ‏ فإن العرب تقول: مات فلان قي النذي . أي: في زمن الرّضَا 
قبل الفطام. ينظر: «نحفة الأحوذي» للمباركقوري [575/4: .]۲٠٤‏ 

(r)‏ أخرجه: الترمذي في كناب الرضاع/ باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم في الصغر دون الول 
[رقم/ [١٠١١‏ والنسائي في #السئن الكبرئ» في كناب النكاح/ الرضاعة بعد الفطام قبل الحَوْلْنٍ 
[رقم/ ۲۹۵ ]۰ وابن حبان قي «صحيحه؛ [رقم/ 4۲۲۲  ]‏ من حديث آم سَلَمَةَ له به 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح6. 

(4) ينظر: «مختصّر الطحاري» [ص/۲۲۰]. 


4 كتاب الرضاع 4 ۱ 


ليَاعَة : مده 
في الحؤلين الوص 


ملم ِن هذا: أن المرادٌ 
ب 00 


وليذاقل في شرع ارون : : إن أبا حنيفة به يعُول: و يبي 
لحر زلا ونص» فاا ني حل وجوب خر ا ر 5 


ل سرا [الاحقاف: ]٠١‏ » بيانّه: أن الله تعالن 
الحَنْلٍِ َالفِصَالِء والظاهرٌ أنّها مد لكل واحلٍ منهماء 
»وقد دل الدليل المتقض : في أحدهما؛ وهر ما 
3 ابي ال لمن ی و 


e a aa مو‎ 


ت أهل الة/ لأبي متصرر المائرِيدِيٌ. للإمام الزاهد علاء الدين 
العاليم السمرقندي م . وقد مضئ التعريف به. 
freh]‏ 


في «النن الكبرئ» [رقم/ ٠107]ء‏ عَنْ 


€ چ كتاب الرضاع‎ Yor 


لأن الحَزْلَ حَسَنٌ لِسَحَولٍ من حال إلى حال ولا بُدَّ من الزيادةٍ على الحَولَيِنٍ 
لما تبن فيقدر به ولهما: قوله تعالى: وهر صله تون سه € [الأحقاف: 
]٠‏ ومدةٌ الحملٍ أدناها ية أْهُرٍ بتي للفِصال حزلانِ وقال #: «لا رضاعٌ 


بعد زی وله قز 


و الآيهُ روجهه أنه تعالئ ذكر شيئين وضرب لهما مدة 
بِكَمَلَِا كَلأَجَلٍ اضر 


حي غاية البيان جه 


الرضيمء فاع اعتيزنا اننهاء الغذاء بابتدائه» ا 
وقال رَُدُ: : لا وجبت الزيادة على الحوْلينِ» وك ت حم ال 

الحول الثالثِ ؛ وجب القولٌ بتكميله » كما في اة لأوّى والثانيق» ولان اكول 

حَسَنٌ ؛ للتحوّلٍ يِن حال إلى حال » كما عُرِفَ في أجَلٍ العنّين . 

قوله: (حَسَنٌّ لِلتَحوُلِ) » يعني: صالحٌ له 

قول: (لِمَا ينُ) إِشارَةٌ إلى قوله: (وَلأَنَهُ لا ب 


لآيةٌ)» أي: لأبي حنيفة هذه الاي وهي قوله تعالى: 
إنَّ عَهْرًا © [الأحقاف: ]٠١‏ . 


قوله: (كَالآَجلٍ امروب للد 


بان قال مكلا -: لفلانٍ علي أل درهم ء 


فز كتاب الرضاع ©. Yer‏ 


جه غايدانبيان > 
" إلى سََةٍ» فصدَّتَه امَو له في الأجَلٍ » فإذا مقت السَتَة م أجَلهُما 


َيِه يُحْمَلُ النَّضُّ المْقَيّدُ): أي: على الاستحقاقيء أي: على 
استحقاتي الصبيٌ الرّصَعَ: يحمل قوله تعالى: « حون كت € ؛ بدليل قوله: إن 
راتا فصا وذاك لأنَّ الرَّصَاعَ لو كان حرامًا بعد الحَوا ل 
|+؟/ده«طام] ؛ لأنّه ا ر للرّضا في زوال الحُرْمة الثابتة شرعا 


e 5 
واستدل‎ » 


٠‏ وهو مكيال كان يُكال به ندِيمّاء ويخْتلف يقداره في البلاد؛ ويُعادِل بالتقدير 
المضرِي الحَديث تخو: مك عشر كيلو جراّاء وين الأزض قَذر: مه وأزيع وتعين فا 
ينظر: «المعجم الرسيط» -]۷١١/۲[‏ 

(۲) وقع بالأصل: «سعيدة. والمثبت من: «فه. وفغ4. وم٠‏ وهر6. وهو الموافق لما وفع 

الين أفل مصر من أصحاب أب حنيفة ٠‏ 


في: شرح مختصّر الطحاوي۲. وزاد في حاشية 
(۳) ينظر: «شرح محَتصّر الطحاوي» للجصاص [518/5] . 


© كناب الرضاع‎ ot 


للحم" وذلك لا يكن في الكببر . 

ولهذا قال الشيحٌ أبو الحسن الكَزخي في ١مختصّره):‏ «والرّضَاعٌ المُحرَمٌ 
عند أصحابنا جميمًا: ما كان في الصّفْرِء مما إذا [:/«.+د] اقْتْصِرَ عليه ؛ اكتمّئ به 
المُرْضَعٌ » ونت عليه لحه وکر عليه عَظَمُه »فقا جاخ كات کجات اله می 


يرد جَؤْعته ويُفْنِيه عن غیره ا . 


وروي في «المبسوط»(: «عنْ عَلِيّ وابن شمو قالا: ا رَصَاعَ بَعْدَ 
ل وأضائّه صاحبٌ «الهداية) إلى رسول اله كلو , E‏ 


مبأتي تخريجه قريب 

0( وتع بالأصل: #سبب4ء والمنبت من: افا ؛ ولغقف وما واراء 

(۳) مشی تخريجه. 

(4) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للفدوري [ف۱۷۰] ۰ 

0500 

أت عل بلق وخده: أخرجه عبد الرزاق في «مصقه» [رقم/ »]1١40١‏ وابن أبي شبية [رقم/ 

۱۷۰[ عن عَلِيْ لله به. 

(0) أخرجه مرفرعًا: عبدُ الرزاق في «مصنفه؟ [رقم/ ٠‏ 2 114]؛ ومن طريقه البيهفي في «السنن الكبرئة 
[رقم/ +4 15]ء والطبراتي في «المعجم الصغير» [؟/رقم/ »]٠٠۲‏ من ححديث علي بن - 


وكانّه1' تقل الحديتٌ بالمعتى”" ) وذلكَ جائ عندنا: 


وقد روَا الحديك عن «الجامع الريِي» قبل هذا: :عنم 
الله ويك قالَ: «لَا يُحرّم می الرَضَاعٍ ۶٥ر۷‏ إلا ما كت العام گان بل 
الفطام »270 . 
وأبو بكر الاي ذگرّه في شح الحاو مرسلا؛ فقال: روي عَنِ 
كك أنه قال: دلا رصاع عد نِصَال! 6 


اليَصَاعَةٌ رَضَاعَةٌ الصير». 
وَرَوَى صاحبٌ «السئن»: بإسناده إلى روق عَنْ عا 
= أبى طالب ية مرفوعًاء 


ا حجر: هر شَعِيفا. ينظر: انصب الراية» للزيلعي ١ ]۲٠۹/۳[‏ و«الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر [/14] 

(1) وقع بالأصل: «كان1. والمثيت من: افا واغا» وقمقء ولار». 

(؟) بل أصاب في تقْله » كما مضی بياله. 

(۲) عضئ تخریجه ۰ 

[v1] E ينظرة‎ )4( 


0 © كتاب الرضاع # 


جِهه. كَقَالَتْ تا رَسُولَ الل إن 


دَعَاهُ الاس ليده وت یراک أ 


تيف علد طلم | ی | ؛ إن قولب 00 


للف » 


(1) أخرجه' : البخاري في كتاب الشهادات/ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
ا ٠ [vo‏ رلم في كاب الرضاع | باب إنما الرضاعة من المجاعة [رقم/ 498 1] 6 


(۲) يقم الفاء و الضاد؛ 
«(rel‏ 
وجاء في حاشية «م): «أي: في ثوب واحد»ء 


لة في ثياب المهْنة ينظر: اعون المعيود» للعظيم آيادي 


9 کاب الرضاع ©. oY‏ 


ولا بكر الام قبل المد إلا في روَابَة عَنْ أبِي حَنِيقًَ د إذا اسْتَفتى 
و غاية امین چ 
:واف ا تذرِي لعلا كاك وُخْصَةٌ 


بنَ التب ية لالم دُونَ الناس». 

لْتُ: ذاك منسوحٌ ؛ بدليل مارَوَينَامِنَ الأحاديث » وَل عليه إنكار مَل 
وسائر أزواج النبي ية ورَضِيَ عنهنَ ييه أن تكو عَانِكَةُ قذ جعت عن قولها 
ني تحريم رضاع الكبيرٍ ؛ بدلیل ما روّثْ |۳۰۹۱| عة عَنْ رَسُولٍ الله اة بخلاف 
ذلك. 


في المدَّةء فصر الفِطَامٌ كان لَمْ يكن . 

وقد رَوَئ الحسن عن أبي حنيفة قالّ: هذا إذا لَمْ يتعوّدِ الصبيئٌ الطعامء 
حتی لا يكتفي به بعد الفِطّام» فأمًا إذا صارٌ بحيثُ يكتفِي بالطعام؛ لا تَنْيِتُ 
الحُرْمةٌ بالرضاع بعد ذلك؛ ذَّ اللبنّ بعدّه الا يُكذّيهء .فلا يَحْصّلٌ به معن 
البغضية0؟. 


(1) آخرجه: البخاري في كتاب المغازي/ باب شهود الملائكة بدرًا [رقم/ ۳۷۷۸] ء وأبر داود في 
كتاب النكاح/ باب من حرم به [رقم/ 1١‏ 5]: والنسائي قي كتاب التكاح/ تزوج المولي العربية 
[رقم/ ۴۲۲۴] ؛ وأحمد في «المسند» [01/1]؛ من حديث عة ن ليث عَنْ عاب چ ب.. 
والسياق لأبي داود : وهو عند البخاري والنسائي مختضرًا بطر ين أوله. 

(1) بنظر: «المئوط؛ للشَرّخْسِيَ ]٠۴۷/١[‏ 


@ كتاب الرضاع‎ 4 Y۸ 


عنه ووهه انماع التعّء بتغير الخداء» 
وَهَل بباحُ الإرْضَاعٌ بعد المد فقيل لا بباح ؛ لأن الإباحة ضروريّةٌ لكؤيد 


جز الا دم 
- حو غلية بیان چ 


م لسن( ؛ أي: وج اعتبار العام على تلك الرواية 


قوله: (ووَجهة 


- فيما إذا د عن اللبن E‏ 


E‏ الاين ان ذا 
قول: (وَهَلُ 0 


غا رامق وارلا 

(؟) وقع في: هر»: «التشرء». وهو الموافق لما وقع في نسخة الأزرّكانيَ من «الهداية» [3/1ق47/]/ 
مخطوط مكتبة قيض الله أف تركيا] » وكذا في نسخة ابن الفصيج [١/ق۷٠٠/ب/‏ مخطرط 
مكبة ولي الدين أفندي Es‏ نف لاسي E E YE‏ 


تُمول»- ينظرة ا في ترتيب المعرب» بكتري [ص/22 ١]‏ 


(؟) مقئ تخریجه. 


9 كتاب الرضاع 4 0۹ 


قَالَ: : يَحْرُمُ من الرّضَاع مَا يَحرُمْ مِنّ السب للحديث الذي روي 
2 < غاية البيان چ 7 
قوله: (قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَضَاع ما بَحْرمُ مِنَ النّمَبِ)ء أي: قال القدُورِي 
فى «مختّصّره)7. 
والأصلٌ فيه: الحديثُ» وهو توله 8# بحرم يِن راع ما بحرم ين 
اش . 


إعلم: ان كل ها يرم ن جهة الست ءاخر من جوا اوشاع ٠‏ إلا في 


نسب لاق لأن 1 أو و الأخ مِنّ النسب 
ًا أن تكود م الأختء أو الأخ لأب وأ أو لأ 


یکا ام ا 
يَخْلَو مِنْ أحدِ الأمور | 
أؤلأب. 

كود الأ أ المُتروّج» فلا يَجُورٌ نكا الأم. 
الام موظوءة الأب» شك حَوْمةٌ التصامرق فق 
بالمصاهرة لا بالسب» ولا يُوجَدُ هذا المعنئ » 


ِنّ السب ؛ لأنَّ في التسب إلا لا يجوز لان أت الول بن المرأة التي دخلّ 
بهاء تنبت الحُرْمةُ بالمصاهرة لا بالنسبء ولَمّ يُوجَدُ هذا المعنى في الرّضَاعَ » 


ينظر: امختصّر القُدوري؛ [صس/17] 
49 مشن تخزيتجه:: 


8 8 کناب الرضاع 4 
إلا م َه مِنَ الرّضَاعِة فإنه يجورٌ أن يََرَوّجَهَا ولا يجورٌ أن يَََوّجَ ام اخ 
2 غابة البيان 42- 

نم اعلخ: ان المصتف ل قال في المسالة الأولّى: م أختهء أو أخيه ؛ لكان 
َل ؛ لان الحم في الوجهئِن واحدٌ. 

وكذا في المسالة | انية: لو قالّ: أختٌ وله ؛ ليِعْمَلَ الذكرٌ والأنعى ؛ لكان 
أؤلَى. 

م قوله: (أم أيه نَ لرَمَاع) ؛ ؛ يَحتَولُ ثلالة أوجو: إا أنْ عَلَقَ كلمة: 
(ين) بالأت وحتهاء بان ترتيع المي الأجديا أ لصي الأجبي ؛ جوز 


لم [/»ممط] وحدّهاء بان ترتضِع أحث الصبي نبا [م/0<دمام] 


امرأة أجنبيةً » قِيَجُورُ لصب أن يروج تلك المرأةً التي أرضمَّث أت الصبي ٠‏ 


ولا ان َل الم والأحت جنا » بان أرضتتٍ الأجنبيةٌ صييًا وصبيةٌ 
کون مم سات أ ا اح 


بيتهما المُصامرةٌ: فانهخ. 
وقد سمّح خاطري في هذا المقام بإنشا. 


اي: مكان أخت أنه 


)١(‏ جاء في حاشية م 
(؟) وقع بالأصل: «يرضعها». والمنيت من: لغ » وام ؛ وارا ٠‏ 


1 كتاب الرضاع 4 U‏ 


من السب لأا كود أ أو مَؤْطُوءة أيه بخلاف الرضاع . 
ويجوز تزويخ”! "أت انه من | ع ع ۽ لاه 


غك ابو رشا حال + وَمَائسَبٌيُجَوّرهالِسَاعِي(؟ 
قوله: (إل م حه مِنَ الرَصَاعَة) » استناء ين قوله: يحرم مِنَ الرْصاع ما 
يَحْرم م میات 
قوله : (لِآنّهَا کون اه )» آي: لان أ أي 
امت ل ا 


مِنَّ النسب کون 
بيه إذا كانت 


ول 1 کا ون ارت ف يدل كات الا ل الابن؛ 
حرمت أخث الابن على الأب بالمصاهرة؛ وقد بِينّاهء 


قوله: (وَامرَةٌ أبيد 0 ارآ ابن من 0 5 


ر أن 
مَاع. (لِمَا 


TT ك4‎ 

() نقلهما عن المولّف: البدر ١‏ 
الفكر] » وقد تحرّف في | 
في نسختنا المنقولة عن خط الع من أل 
-تركيا/ (رقم الحفظ: 198) ١]‏ 

(1) مضی تخريجه. 

(1) وقع بالأصل: (و4. والمثبت من: قفاء ولغاء وما ؛ ورا 


: #البناية» 114/8 /الطبعة العلمية] ء و[ 41١4/4‏ /طيعة دار 
الأعير إلى: «اتساع؛! وهي على الصواب: «لِساعِي» 
اية [ ١‏ |رقم8 17 /ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي 


بنذ 3 كتاب الرضاع & 


ذلك من التب ؛ لما رََيْنَاوَِكْر الأَصْلَابٍ في النص ؛ لِإسْقَاطٍ عار الم 


جه غاية الببان #»- 


لاديس معي ا 
ابا للمُْضَعةٍ. وهذه ين مسائل الور ي" وهذا الذي ذكرّه هو قولُ أكثرٍ السلفٍ 
وعامّة الفقهاء. 


(۱) مضى تخريجه. 
(۲) بل مذهب الشافمي: : هو تحريم التوّج بحليلة الابن ين لأاع ينظر : «الأمّ للشاقمي [5/مد] . 
و«التهذيب في تقه الإمام الشاقمي؛ لليغوي .]۴١١/۸[‏ و«التجم الوهاج في شرح المتهاج» 
لري .]٠٥۷/۷[‏ 

(۲) ينظر: «مختصّر القُدرري» [ص/۲١٠]‏ . 


چ کاب الرضاع © فنع 


ين امحل لا حرم ؛ لن الحزمة 


: دفي ڪڍ لي ال 


< غابة البيان > 
وروي عنْ سعبد بن المُسَبّبٍ وإبرا ن الفحل لا يحرم كذا 
اق اا » وهو أحد قوي الشافيي') . ذا في «المبسو »۳ . 
وقالَ الطاب في «ذ السنن» : #وقذ قال عا الفقهاء بتحريم لن الفحل » 
إلا نفرا يسيرًا ؛ منهم إسماعبل ابن عة وداودٌ الأضلهاني وقذ روي ذلك 
عن ابن امس . a‏ 


لك ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع |۲ /ق۴۸]. 

(5) والمعتمد في مذهبه: هو التحريم . ينظر؛ «الأمّ) للشافعي [1/1] » و«الحاوي الكبير» للماوردي 
1م ح] » و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [184/5]. 

المنسرط» للسرخيي +]1٠0/4[‏ 


6 
(؛) بنظر: «المحلئ» لابن حزم .]۲/١١[‏ 

() بنظر: امعالم السئن» للخطابي [188/5]- 

(1) أخرجه: مالك في «الموطاء [رقم/ 1585]: ٠‏ ومن طريقه البخاري في كتاب النكاح/ باب لبن 
الفا ا ا كتاب اا باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل [رقم/ 


4 كب الرضاع‎ 8 mt 


< ابیت هه 


قَالَتْ عَاتِعَةُ: لر كَانَ ان حا 
م ELE‏ اص أو بان 
وفي «الموطأ»: ميل ابن عباس عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لهُ ائرَأَنَانِ فَأَرْضَعَتْ 


5 وقع بالأصل: «فال». والمثبت من فا ولغ وفوف وار ٠‏ 

3 أخرجه: البخاري في كتاب التكاح/ باب ما يحل من الدخول والنظر إلئ النساء في الرضاع [رقم/ 
0 وملم في كتاب الرضاع/ باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل [رقم/ 448١]؛‏ رأبو 
داود في كتاب النکاح/ باب في لين الفحل [رقم/ 17 ]7٠‏ ؛ والترمذي قي كتاب الرضاع/ ياب ما 
جاء في لبن القحل [رقم/4١1]:‏ والشائي في كتاب التكاح/ لبن الفحل [رقم/ ]۴۴٠١‏ : واين 
ماجه في كتاب النكاح/ ياب لبن الفحل [رقم/ 1444]: من حديث عة بن لري عنْ عائقة 
هن به. واللفظ لأبي داود- 

(+) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من؟ اقا ء واخ رامف؛ رااراء 

(؛) اليخاري في کاب الشهادات/ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم 
[رقم/ + ۰ ] ٠‏ ولم في كتاب الرضاع/ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة [رفم/ 

نك عبد الأخمن: آذ 


4| :من حديث 


چ كاب الرضاع 4 كن 


ةف ردقه 


إحْدَامُعَا عُلامَاء وَأَرْضَعَتٍ الأُخْرّى جَارِيَةُ» َقِيلَ: هَل يريج اهلام الجَارِية؟ 


ثَلَ: ى لقا وَاحِةم20. 

فتبتَ بهذه الأحاديث nie]‏ :أن لبن الفحلٍ يُحَرّم؛ أن حكْمه حُكُمُ 
السب» والحُرمةٌ مِنَّ السب تبث مِنّ الجانييْن» أَمْبِي: بين جانب الرجاكٍ 
رالساءء فكذا الخزما ين لضع . 


و لوْنرلَ الب ين 


53" الرجُل» فأرضعَ صبية ؛ لا ْب الحُزمة ؛ 


لق نما َم تبث بعل نيه ؛ لأنّ إرضاع الرجل لا يُسمّى کی اعا ول 
يكتفي به الصبيُ في الغالب » فأشبّه لبنَ الشاة إذا”" اجتمعٌ ع عليه الصبيانٌ؛ بخلاف 
ا ازل ال لمر يسبب الرجل» » فإنه يُسمّى رَضاعًا . 


فإذا عرف هذا : فاعرف أنَّ الرضيع إذا كان ذكرًا: : لايَجُورُ ل أنْ يترَرّجّ المرأة 
المرْضِعة ؛ لأنّها أله » ولا بناتها ؛ لأنّهنَ أخوائه يِن الرَصاعة» ولا بنا وُجها بِنْ 
غير هذه المرأة؛ لأنّهنّ أخواثه مِنّ الرّضَاعةٍ يِن يل الأب» رلا أخواتٍ هذه 


() أخرجه: مالك في «الموطأً» [رقم/ 1108]؛ وعنه الشافعي في «مسنده/ ترتيب السندي» [دتم/ 
51 4] ؛ وكذا من طربقه الترمذي في كتاب الرضاع / باب ما جاء في لبن الفحل [رقم/ ]1١49‏ 
رالدارقطني في «سته» [/۱۷۹] ۰ عن اين ماس لله 

وَهُ- وتُضَمُ الاء آبفًا -: دي الر جل ار لخم 

للمُطَرْزِي [ص/٠۷].‏ 

اشية: (ف»): «القَنْدرَة ‏ بقح الأول رالوار» وبالضم والهمز مكان الواو: والدال في 

١ 3‏ يي الرجل» أذ لم اين ٠‏ كذا في المغرب». وبنظر؛ «المغرب في ترتيب 

المعرب» لمي [1۲۲/۱] . 

)0( وقع بالأصل: «وإذا۲. رالمئيت من: افا واخغا» وام » ورا 


ينظر؛ المرب في ترتيب المعرب» 


ينا :8 كتاب الرضاع #» 


ولنا: مَا رَوَيْنَا والحُرْمةٌ ِالنّسبٍ مِنَّ الجَانبينَ فكذا بالرضاع وقال 2# 
لعائشة بهته: «لبَلِجْ عَلَيِكِ أفلح فإنه عمك من الرضاعة)» 0 
چ غاي اباد چ 
المرأة؛ لانن خالائه ِنّ الرَّضَاعَ ولا أخواتٍ زؤجهاء لأنّهِنَّ عَمَانه» ولا أمهات 
الزوج ؛ لأنهنّ جَدَائه من قل الأب , ولا أمهات هذه المرأة؛ لانن جَدَائُه ِن وبل 


الام 
ولو كان الرضئئ أنثى: لا جر ان يتررّجَها زنج المرأة التي أرضعئها ؛ لأنّه 
أبوهاء وكذا لا يَجُورُ أن يكرَرّجَها أبو الزوج ۽ أنه جَدُهاء وكذا إخوةٌ الزرج؛ لام 


أعماثهاء وكذا أناء الزوج ؛ لأئيم أخواقهاء وكذا أب المرأة؛ لاله ججتُعاء وكذا 
إخوةٌ المرأة؛ لأنّهم أخوالّهاء وكذا أبناءً المرأة؛ لأنّهم إخوتهاء وكذا الحكمٌ في 
أولادٍ الأولاد مِنَ الجانيين. 

ولز ع E‏ : أرضعَتٌ كل واحدة منهما بنا أجنبية ؛ لا 
يَجُورُ لرجُلٍ أن ي يجمعٌ بينهما ؛ لاهم أخدان يِنَ الَضَاعةٍ ين كل الأب . 

قوله: برعي ن الضاد. 

قوله: (وَلَنَامَا رَوَبْنَا) ا قول 48ه: : حرم مِنَ الرَضَاعٍ ما يحرم من 
الت . 
€ » أي: ين جانب الرجل والمرأق. 

قوله: (لتلخ عَلَيِكِ)؛ أي: ليذحُلَ عليك. ورأْلَُ) بالفاء والحاء المهملةء 
على مَل [ا.وجن|: أغلّم» اسم رجل1"". 


() جاء في خاشية م : «الأغلّم: المشقوق الشقّة الم 
الجمهرة». ولم نظفر بهذا النقل في مظانه من #جمهرة اللخة؟ لابن درد ٠‏ وينظر مته [ ٠ ] ٤۸۷/١‏ 
و«المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَزِي [149/5] + و«تهذيب اللغة؛ للأزهري ٠ ]۲٤۸/۱١[‏ 


چ کب لرضاع © ا 


ولا شتت ل 


اا ماع EGE‏ 


ر ي مضع الحرم 
اخياطًا)» أي: ل ازوج سب نزول اللبن ين المراؤ» ضاف حم القع 
- وعو بوت الطرمة إلى الس - وهوّ الزوج ‏ احتياطًا؛ لأن الموضعٌ موضعٌ 
ل کان البِْضِية حصَلَّث بينَ الرضيع وبينَ الزوج» بخلافي ما إذا 
رة الرجل ؛ فدخلّ الب في ليه ب أنه لا كى رَضاعًا عُرًْا - 


ت حُكُمَ الماع في قوله: (قَيضَافُ إلَيْو) » وفيه إضمارٌ 


قلْت: لأنَّ الشهرة قائمةٌ مقام الذَكْرٍ» كما في قوله تعالى: يارت لجاب 4 
إص: +م]» آي: الشمس . 
َ كَمَا يَجُورٌ آنْ 


زيدٌ أَمّ عَمْرِو فيجوز 
ds‏ 


)١(‏ وقع بالأصل: امه . والمثيت من: دفا» لاعف رامد ودرا 


$ كناب الرضاع #4 


< هابة الببان 42 
اليه يكام كر الأخ ؛ لظهور ذلك 


بالأخرّى) › أرادٌ بهما ا وا 
القمَرَبْنٍ: للشمس والقمر والأبئنة ا 
مزذا انناو ان ن جميعاء ذ 


O e ل الأكْرعان:‎ 


وأخيه رد 
وَالحُبَيبَان: العبد الله بن الرُئِرٍ وأخيه مُضْعَبٍء وكات عبد الله ُكَنَى 


ي 


ي وَاحِدَةِ) بإضافة النذي إلى الواحدةء أي: على نذي 
امرأةٍ واحدة. ويَجُورُ أن يقال على الصفة والموصوفي : بدو الغا في آخر الواحدٍ؛ 
لأنَّ الذي مُذَكو. 

والمرادٌ: اجتماعُهما مِنْ حيث المكانٌ؛ بان رصح أحدّهما ثذيّ امرأةٍ رضّعه 
ار لا مِنْ حيثُ الزمانُ» بأن يَزتضعا مما في وفْتِ واحٍ» ولي المرادٌ أن 


() وقع بالأصل؛ «الاسمين». والمنبت من: افا راغا وام واراء 

)١(‏ وقع بالأصل: «الأفرع». والمثبت من: اذ املا واراء 

( وقع بالاصل: «مذكرة». والمنبت من: افا راغا راما واراء ٠‏ والصواب: أن الفذي بُذَكُر 
ويوّث» وهما لغنان مشهورتان. بنظر؛ «نهليب الأسماء واللغات» للنووي .]٤٤/۴[‏ 


ۇ كتاب الرضاع € امنا 


لا َرَو | أحَدَا يِن وَلَدِ الي أَرْضَعَتْ ؛ٍ لأنه أخوها ولا ولَدُ 
0 ولد أخيد. [دروا] 


اناوت یر تو وو اما کی لا بور في 73 نالعال كَمَا في امن . 
جو غاية البيان چ 

يرْضّعا معا الندي الأيمنَ أو الأيسرٌ بل المرادُ أن ضعا هذه المرأة كي كان 

وَإنّما لَمْ تَجْرِ المناكحة بينهما ؛ لأتّهما اځ وأ لأب وام م مِنّ الرَضَاعَةَء فلا 

يَجُورُء كما في النسنت. 


ا 


المُرْضّعَة: ب 


0 ب الما ا ة ول ولد المرأة التي أرضعَتْها؛ لأنّه ولد أخيها من 


(؟) سقط 


الداخلي عتد هذه اللوحة ء واللوحة التي بعدها لم تاخذ رقمها - 
(؟) ينظر: «مخْتَصّر الثدوري» [ص/۲٠٠]‏ . 


چ كتاب الرضاع @ 


WV. 


مِنَ المسائلٍ إلى آخر كاب الرَّمَاع : إلا |١‏ مسألة الاحقانء فإنّها من 
مسائل ل «الجامع الصغير»0. « 

وفيه خلا الاي عه بُ بت حْهُمْالضَامٍء سواء كان للب غالبًا أو 
مغلويًا””"؛ بعد أن يَكُونَ مْدارٌ خمس رضعات: بان طب اللبِنُ في جب ماءِ» 
فشرته الصبِي مثا . وكذا قول: فيا إا حلط اللبنٌ يالدوّاء ٠‏ 


له: أنه تناولٌ اللي وغيره حقيقة: قت الحُرْمةٌ كما لز أفرَده م 
و ل المغلوبٍ معدومٌ حكُمً ‏ لفرات معت ء فلا يت به التحريم + 
بحو حي عد يما يد قز شط و ا ونما یکو ذلك 


أن ّت الحُرْمة احتياطً ؛ ترجيحا للجزمة. 


يَكُونُ بعد التعارْض» ولا معارّضة بين الغالب 
والمغلوب ؛ لدم الكاولؤء فلا رع جا الخ 
لط بالط النّخْرِيمُ؛ وَإِنْ كَانَ لن غالا عند 


تعلق ب الُخريم)201. 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص ٠ ]٠۴۴/‏ 

(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [57/11]. و«روضة الطالبين» للنروي [4/8] - 

() الضمير قي «قوله»: عائد على الإمام الشافبين ل 

(:) والصحيح قول الإمام؛ وقال فاضيخان: إنه الأصح . وهذا احتراز عن قول من قال من المشايخ:- 


كاب الرضاع © ۷ 


اعلم: :ان اللي إذا حل بالطعام. فاكك الصبيك» فلا ُو إئا إن كان ال 
طبرا بالطماء أو 3 ٠‏ إن كان مطبوسًا ؛ لا مَعَلُّ به الحرمة في قولهم جميعًا؛ 
لاله عر بالطبخ مع غيره عن َه وصفيه . 

ون لَمْ يكن مطبوحًا فلا يَخْلُو: إا أن يَكُونَ اللبنٌ مغلويًا أو غالبًاء فان كان 
مغلويًا: فلا به الحُزمةٌ أيضًاءٍ أله ال قوةٌ اللبن» وصارٌ كالعدم . 

ران كان اللبن غالبا بحت عاطَرٌ ِن الطعام اللبنُ إذا رفع » عند أبي حنيفة 
E‏ : لا یکو رَضَاعًا ؛ خلاقًا لصاحتئه . كذا في #شرح الَحاويّ" و«التحفة © 


وغيرهما. 

لهما: أن المغلوبٌ بمقابلة الغالب معدومٌ كم ؛ للَوَاتِ مفعةٍ المغلوب» 
فصارٌ كما إذا حلط بالماءِ واللبنٌ هو الغالبٌُ وكما إذا حلط لبن الادَمية - وهو 
غالبٌ ‏ بلبن الشاقٍ. 

ولأبي حنيفة الك أن الببنَ هو الغالبٌ حال كونه في القَضعة » لا حال وصوله 
إن المد فإذا أكلّ لقمةً لقمة لا حَسًْا ؛ فالطعام هو الغالبُ حال الوصول ؛ لأنّ 
ع المائعَ ؛ ولهذا يُؤْكَلُ ولا يُمْربُء بخلاف حلط اللبن ب الشاق 
لبن المرأةٍ هو اغالب حال الشزب والوصولٍ جميعًا . 


= إن عدم إنبات الحرمة عنده إذا لم يكن متقاطرًا عند رفع اللفمة أما معه فبحرم اتفاقًا؛ وقد رجحوا 
دليل الإمام» ومشئ علئ نوله المحبوبي والتسفي وصدر الشريعة. ينظر: «الإيضاح؛ للكرمائي 
[ق/حة] ؛ «تحفة الفتهاء» ]۲١۹/۲[‏ » «بدائع المنائع؛ [4 /8] ء «المحيط البرهائي» »]۷٠/۴[‏ 
«قح الفدير» [421/5]: «فتاوئ قاضيخان» ٠ Th]‏ (التصحيح والترجيح» [من78] + 
«البحر الرائق» [/40 ؟] > «اللباب شرح الكتاب» [94/5] + 

رح مخنصر الطحاري» للأسْيئْجَابِيَ [ق9ه؟] + 

ئة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي |۲۴۹/۲]. 


+ كنب الرماع © 


vr 


قال رة قولهما فيما إذا لَمْ تمَنَهُ ج َه الَو حنی لو َج بها لا يتلق به التحريم 


هُوَ الصَّحِبِحُ ؛ لأن الذي 


بالطعام إذ مو الأضل." 
إن اختلط بالدواء - وال َايْت 2 
سو غاية البيان اه 
وقيلَ: إئما لا بث القع ع ابي حديفة بالطمام إفا م عفار اليئ ع 
رفع الطعامء آنا إذا تقاطر ؛ فيك يمب ؛ لأنَّ القطرة رصاع . 


وفرع أنه لا قت عو با جه 


1 به التَحْرِيمُ ؛ لأن اللبن يبقى 


لَمْ يتقاطر اللبنٌ » وقد 
قوله: (َإِنْ حلط بالدَوَاهِوَالَّْنُ غات - َمل التخريم). 
اعلم: ,: أن الب إذا حلط بالدواءء أو الدْن» أو التبيزء ؤج " الصبيٌ؛ أو 


() يقال: أَوْجرَ العليلَ : أي صب الؤجور في حَلْتِ. والوّجورٌ: هو الدواء الذي يصب قي وسّط الفم .= 


کاب الرضاع #. vr‏ 


نقصودا فيه و الدَا رتنه على الوصوَل. 
دا احم : - وَهُوَ القَالِبٌ ‏ تَعَلّقَ به الَحْرِيمُ إن غَلَبَ 
يم؛ إغيارًا للْعَالِبٍ كَمَا في الْمَاء 


ًا اخلط َي اَن تعلق الّحِيمُ بْلهِمَا عند بي پوس ؛ لان 

َكل صَارَ َا وَاجدا ْمل الل تابعا لكر في بكاء الحكم علي 
<3 غايةالبيان چ 

انعط فإن كان اللبنّ غالبًا: تعلق به التحريمُ؛ لبقاء قوّةٍ اللبن» وإ كان 
مغلويًا ؛ فلا [١/«مط]‏ على به ؛ لأنَّه صار اللبنٌ بحا لا يَحْصْلٌ به الغذائ» فتغيّر 
عن صفيه التي تعلق بها التحريم . 

قوله: (إذِ الدوَاه لتَقُوِيَهِ عَلَى الوْصُولٍ)» يعني: أنَّ الدواء إنّما بعل في 
اللبر لتقوية اللبن على الوصول إلى ما لا يصل إليه فيه لولا الدوا* فكادَ أبلعٌ 
في معت الجني به وا ي الحُرْمة. 


باکر هما عند یوسف» وهر ی الرواكين [/4“ظاء] عنْ أبي حنيفة 


المعرب» للمُطرِْي [س/۷۸٤] ٠‏ و«المعجم الوسيط .]1١14/5[‏ 

في الأثف بالممُط - بِكَسمْ الميم والعيّن ‏ وهو 
2 ظر: اطلبة الطلبة» لأبي حفص النسقي [ص/۲] ٠‏ 

)١(‏ قال فى التصحيح: ومشئ على قول أبي يوسف الإمام المحبوبي وانسفي » ورجح قول محمد 


= يار «المَعر, 


@ كناب الرضاع‎ 8 VE 


9 تتا في جنه ۾ اتاد از 
اَن وَأَضْلُ امنا تة في الأيِمَانٍ 
لوق 

وقي روي لجر ح٠‏ ا الكرمة متهما جديا وهو اقول امي ذا 
في «المبسوط»”"- وقول رر مثل قول محمدٍ. كذا في «شرح العَحاويً»0“ 
و«التحفة»!"' وغيرهما. 


وجه قول محمد: أ الجنسّ لا يغْلِبٌُ الجنسّ ‏ لأنَّ الشيء لا يكونٌ مهلكا 


مأل ]لزن ملاع حرق سيك 225 کل اک 


قوله: (وََصْلُ المشألة في الأبكان) » أي: فيما إذا حلّفٌ لا يَشْرَبُ يِن لبن 
هذه البقرة» فخلّط لبها بلبن بقرةٍ أخرئ ‏ ولبنٌّ البقرة - المحلوف عليه مغلوبٌ » 


= الطحاوي» وقي «شرح الهداية ويميل كلام المضتف إلى ما قال محمد حيث أخر دليله: فإنه 
الاح مز بيار كلامة حي المساترة ء الأنة a A a‏ 
ورجح بعض المشايخ قول محمد أ » وهو ظاهر- قلت؛ وقوله أحوط في باب المحرمات - ينظرة 
«مختصر الطحاوي» [ص۲۲۲] » «مختصر اخحلاف العلماءة [11/1.]؛ «التجريد» للقدوري 
[١٠/0+ة]:‏ «المبسوط» :]١6/0[‏ (الاختيار لتعليل المختار» ]١1١14/5[‏ ؛ «تبيين الحقائق؛ 
[١/١١٠]ء‏ «الجوهرة النيرة؛ [؟/4؟]: «قح القدير؛ [/404]: «التصحيح والترجيح؟ 
[ص/امم]: «اللباب شرح الكتابة ]۴١/۴[‏ . 

() ينظر: «المبوطء للتَرَخْبِيَ -]18٠/0[‏ 

ينظر: «شرح مختصر الطحاوي؛ للأمْيئِجَاِي [قهه؟] . 

(۴) بنظر: «نحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [۲۳۹/۲]. 


كناب الرضاع #. 2 


افكت خاب وکوت نزي اس : نط فمل 


ھا سید سول عق حت قي تملك مقا 
N‏ اين الازل 


لا سى رضاصًا عاد لاله ليس يلين على التحقيق ؛ لعدم تصر الولادةمنه. 
rs 1‏ ا 


المؤلف توجيه الرفع التب ووقع في نسخة ابن الفصيح بين «الهداية» ٠١/3 ١[‏ |ب/ مخطوط = 


فنا :© كتاب الرضاع # 


خلافا لِلشَانِمِيَ هو يقولٌ: الأضلٌ في وت الحُرْمَةٍ نما هُو المزأةٌ RES‏ 
- سو داية الببان هه 
خلافا لشاف ). 
قال e‏ واحدٌ ا 


َه الدواة ‏ يِن الوجُور“ 
لظ «الهداية» قائمٌ مقامٌ الفاعل » وَالآحَرُ: هو 
المرأةٍ الصبيّ ٠‏ ويَجُورُ 3 بقع ع الصبيي رك المقعول E‏ 
اللبنُ؛ أي: 
له: أن الرّصَاعَّ سَبَبٌ للحُزْمةء كالوطء سَبَبٌ لحرمة المُصامَرةَء يجب أن 
يختصٌ بحالٍ الحياة كالوطءء ولان الأصل ذ ثبوتٍ حر خُرْمةٍ الوضَاع: 1 
يمت في حقّها ندم الفاايوء:ولد وت ٿ في حقٌّ غبرها [2:/1,]ء ولان اللبنَ يمو 
يعد الموتيء يكر حرامًا نجس العین » فلا يَجُورُ أنْ يَْيْتَ بالحرام [ حر fi‏ 
الرَّضَاعٍ التي ثبت بطريي الكرامةٍ. 
ولنا: قوله جف «الرَصَاْ ما أنْشَرَ العَظْم وَأَنبتَ للحم وهذا المعنئ 
- أعني: الإنشارٌ والإنبات ‏ حاصلٌ في لبن الميعة؛ لحصول التخذّي به» فييك به 
التحريمٌ؛ لشبهة الجُزئية يسبب الرَّضَاعء بخلاف خُرْمةٍ المُصاهَرَةٍ بالوطء 


لك بنظر: ا . وةالحاوي الكبير؛ للماوردي [57/5/11] ١‏ و«العزيز شرح الوجيزة 
للرائمي ,]٠٥۴/٩[‏ 

(؟) جاء قي حاشية :١‏ (الوّجور: بفتح الواو» اسم لكل شيء يُصَبَ في الفم ن دواء وغیره» 
كالتعوط: اسم لكل شيء بصب في الأنف يِن دواء وغيره ٠‏ 

(۴) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ افا ٠‏ ولغ؛؛ مء ورا 

(4) مضئ تخريجه. 


كك 
لما إِنّها لا تُبتى على الجُزئية الحاصلة بين 


إ+إهجاطام] بعد الموت» فإنّها لا 2:5 
الواطيع والموطوءة بواسطة الول 
ولا سور ار و ار لذ ابا ب مكل اکر ن 
صر الجزئية ؛ لَمْ تنبت حرمة المُصامَرةَ» وليسّ حزم الرَضَاعٍ كذلكَ ؛ لأنّها 
يت ب نى الإناز رانء ولا كيف ذلك بالموب ولحياة قبطل قياس 


نشل الي ثرت لاال يا فو ل ميك و ابر لال 
الموت زوالٌ الحياق» وليس في اللبن حياءًء فلا بم يحَصَوٌرٌ موه » وهذا لأنَّ ما افيه 
ااا مِنَّ الح يُحْكُمُ بموته بالحدب يث » واللبنُ إذا خُلِبَ في حال الحياةٍ 
يئِقَى طاهرًا كما كان فلو كانّ بَمُوتُ لكان نجس 


يويد ما رَوَئ السب في «غريبٍ الحديثِ»: بإسنايه إلى عُمَرَ وإ أله 


ر ]رمن طريقه: الي في ان الكبرئ» 
[رقم/ ۷۸] » والترمذي في كتاب الأطعمة عن رسرل الله 5ة إباب ما قطع من الحي فهو ميت 
[رقم/ ۱۸۰| ٠‏ من حديث أَبي واد اللي لذ به واللفظ للترمذي . 
قال الترمذي: «هذا حديث حن غريب». وقال ابن كثير: «إشنادة على عَرْطٍ البخاري». 


شاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» لابن كثير [48/1]: 
)١(‏ ينظر: «غريب الحديث» لابن قية [44/1 -  ]48‏ 


@ چ كتاب الرضاع‎ ra 


ميتم إلى عبرا َيه والموت لن ی محلا لها. 
ولهذا لا يوجب وطؤها حْمَةٌ المصاهرة ولنا: أن التّجَتَ هُوَ به الجر 


د غاية اليبان چ 
قالَ؛: اللن لا يجو 0ن 
وح بر يوق رر 1د نما لين جائ الإقاوة كما في ا 
الميتة» فصارٌ فت به التحريمٌ. 


ی ا ا ی لا ا ا اکا را لا ث به الحُزْمةٌ إذا 
وُجِدَ المعنى المُوجبٌ للحزمة: ولهذا أا حُرْمَةَ المُصاهَرة بالزنا؛ لوجود 
اللكزقيق» كما في الوطء [/:::./م] الخلال: والمُوجِبُ لحزّمة الرّضَاعٍ قات وغ 


كود اللبن مُعَذَبَا مث مرا للظم ما للخوء » الا تى أنَّ لحم الميتة يُعَذيِء فكذا 


نشيّه محمد اة في «المبسوط»: «اللبنَ باليضة» فإنَّ بالموتٍ لا تخرجُ 


بل: اراد به أن المي إذا رضّع تة؛ حرم عليه ين ولَدها وقَراتها ما يحرم عله مثهم لز 
كانت حَيّة وقذ رَحيِمّها . ينظر: ١النهابة‏ في غريب الحديث» لابن الأنبر [ 74/4 /مادة: مَوَتَ] - 

(۲) أخرجه: ابن المنذر في «الأوسط» [186/1]: وابئ قيية قي «غريب الحديث؟ 4/11 ؛]: عن 
عُمر بن الخَطابٍ وة به 

() بنظر: «الميسوط» للسرعسي [19/14]+ 

(4) بنظر: «الأصل/ المعروف بالمبسرط» لمحمد ين الحسن الشياني [ -]1814/١١‏ 


چ كاب الرضاع © V4‏ 


لطر كبا يده الع 
د غايةالبيان 4# 


(وَدَلِكَ ني اللَبنِ) ؛ أي: السببُ e‏ - حاصلٌ في رَضاعٍ 
رِ وَالإِنَبَاتِ) أي: لكون اللبن مُنشِرا 
ا( ام بلي آي : المعنئ المذكورٌ قائ ص el‏ 
قوله: (وَقَد رَالّ)» آي: لك 


| اللفظ في شيء من تخ : ار اوري اة والمخطوطة اهي في 
ين شُروحه وحواشيه المطبوعة (كالحُلاصة» واللباب» والجرهرة 


اشرح ورلن : #وقد قال أصحابا 
: اشرح القدورية ألأبي ق الأقطع 
ا ارارق الحا مع 4 ]ء 


”5 3 كتاب الرضاع @ 


لل لل ل نسي يبب سس 
والضمٌ في: (احْتقّنَّ؛. غير جائز . كذا في «المغرب». 
اعلم: أن الحفنةٌ في ظاهر الرواية عنْ أصحاينا لا حرم شيئّاء ولهذا لم يذكرٍ 
الخلافٌ في «الجامع الصغير». 
وقذ ذكّر الشيخٌ أبو الحسن الكَرْخِيُ المسالةء وقال: «لا يحرم" ول 


ورُوِيَ عنْ محمد: أنّها نِت الحُرْمةُ؛ لوصول اللبن إلى الجوفيء ولهذا 
يَفْسْدُ الصومٌ بالحقنة. 


وجه الظاهر: أنَّ حرْمةَ الرَضَاع إِنّما تيت بشُرْبٍ اللبن [+/<اطام] ؛ بمعتى: 
الت وال »مد اقيق واغذاء ايعو بالوصول إلى الأعضاء اللا 
وبالحقنة يَصِلُ اللبنُ إلى الأعضاء السفْلَى » لا إلى العُلْياء فلا يَمْصّلُ معنى الغذاى 
فلا يت التحريمٌ ‏ ولهذا لا يت الرّهَاعٌ في حال الكبر ؛ لعدم التَّشْْءِ بوه بخلافبٍ 
الصوءء فإ اليد فيه: وصولُ ما فيه إصلاح البَنِ إلى الجوفي» وقذ حصّلٌ(؛) 
هذا القع في الحُقنق قفد الصوم. 


وكذا الإفطار في الأذنء أو في الإحلي؛ لا يفبث حُْمة الوّضَاع ؛ أنه لا 


)١(‏ ينظر: «المغرب في ترئيب المعرب» 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع ا 

() عيارثه هناك: «فَإنْ حُقِنَ الصيرة باللبن ؛ لم بحرم بدظر: «مختصّر الكرخي / مع شرح القُدورِي» 
[۲/ق۸۷/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي حافظ أحمد باشا ‏ تركيا] . 

لق وقع بالاصل: وقد جعل». والمنبت من: افا و#غ)ء وم۲٠‏ واار) ٠‏ 

(ه) الإخیل عَخْرَجُ البول؛ ومر اللبن ين الدذي والقزع والجمع: أحاليل. ينظر: «المعجم 
الوسيط» ١]1514/1[‏ 


8 كاب الرضاع 2# ۸۱ 


روج لق عَلَى الظَاِر أن اليد في الوم صآخ ادن يود 
يك في الا المحم في الوْصاع َتشتى اله ولا برج للك في 
لاحيَِانِ لان المَُدي وُصُولَهُ مِنَ الأغلى. 

وإذا ول لجل لبن فاع بو صا لم 
به اتم ء وَالتمُوَ رَهَدَا؛ لا 


ضور ينه الولادة. 
چ غاية البيان 2م 


يُوصِلٌ اللبنَ إلى المعِدةَء وكذا الإْطارٌ في الجائفة» والاة؛ لهذا المعنى . 
قوله: (لأَنَ المُمَذّي0" وُصُولَهُ يِن الأفلى) . 
الذي E‏ ترود وه مد اه e‏ 


لان لبنَ الرجل َس بن على ال عدم السدللة» لي بم على التحقيقي 
ووَجْهٌ ذلكَ: : أن الب نما يصو ِن شخص يفكي الولادةٌ منهء والرجل لا 
يمْكنٌ الولادةٌ منه عادة» فلا يون لبه لتا على التحقيق » فلا ينبت به الرّضَاعُ ‏ 
: لبكْرِ» فإنها يتر منها الولادة» ولان الرّضَاعَ المذكورٌ في اللَص 
مطل فِتنْصَيفُ إلى امتعارف » وه الع اين المرق» ولا ست للأا بل 
ارج رام عادة» فلا يك به اریم 
قوله: (وَعَدَا) إشارة إلى قوله: (لألَهُ لس بكبنِ)- 


AY 


8 کناب الرضع 8 
وَإِذَا شَربَ صَبيّانِ مِنْ بن شَاو؛ لم ت EE‏ 

4 2 و غب 
قوله: (وَإِذَا شرب |+1.««رام] صان من لبن ضاق لم يت 


إلا 


بعد لبون لاک اجن ابوه رل شا أمّا للآدَمِيَ من حيثٌ 


(» 
(» 
ب‎ )۴( 
(O 


ينظرة «الفتاوئ الولوالجية؟ ]۴٠۹/١[‏ 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فاء ولغ ولام ٠‏ وقركء 
ينظر: «الموط؛ للتْرَعْيِيَ [ه/و؟١-١11]١‏ 
جاء في حاشية ٤۴۵‏ رفغا :ردخ ابر تص لكين خاي ني الله ني مزلي ليها لمم 


الأعظم أبو حنيفة: وهي سنة خمسين ومئة » وتوفي سنة سيع عشرة ومثتين» وول محمد بن 
إسماعيل الخاري صاحبُ: «الصحيح» يرم الجمعة ثلاث عشر ة ليلة مضت ين شوال سنة أريع 
» وتوفي ليلة لطر سنة ست وخمسين ومثنين كنيه: أمير كاتب الأتقاني ٠‏ كذا بخطه 


ومین 
على حاشية تلخ» 

هله قصة باطلة ‏ وقد تا لإبطالها: جمالٌ الدين الفاسيِيّ بن تسعة وجوه لا مزيد عليها في كتابه: «حياة 
الخاري» [ص /لم؛ ‏ ده] ؛ وقلّه ادها اللكنوي في «القوائد البهية؛ [ص ل8١‏ -184] . 


AY 


چ کناب الرضاع 8 


عَلَى انج هذا لط القُدُوري 60 


الم رك i‏ محمد عن يعقوبّ عن أبي حنيفة: 


TS‏ الاك عي يوسي وي 
في الوجهيِن جميعا»» أي: لا مهرٌ للكبيرة» سواء تعمَّدَتٍ الفساة أ لَمْ 
ّا رَضاعًاء والجمُعُ بينهما لا بَجُورُ في 
السب فكذا في الرّصَاع ؛ لقوله 8#اا: «يَحْرمُ مِنَ الرَضَاع ؛ ما حرم منَ النّتب)0. 
نّجّ الكبيرةً أبداء ولّمْ يتعرّضْ له صاحبٌ 
بك لآنّ مجزة البنتٍ يُحَرّمٌ نكا لأ لقوله تعالى: مهت 
دحل بالكبيرق» فإذا حل ؛ 
الصغيرة أبدا ؛ لأنّ الدخول بالأمَ يُوجِبٌ تحريمَ نكاح البنت 


مم لا يَجُورُ له أن ١۸۲٣ا‏ 


() ينظر: «مكتضّر القدوري؛ [ص/160]. 

: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/۷۷٠‏ 
2 كه 

(۴) مقئ تخريجه. 


36 8 كتاب الرضاع @ 


بِالتضَء ولّمْ عرض له أيضّا. 

واا المهر : قلا يَجِبٌ للكبيرة ذال 
قبل الدخول: وهر الإرضاعٌ؛ قصارث كما لو ارتدّث قبل الدخوليء بخلافي ما إذا 
دخَلَ بهاء حيثُ يجب لها كمال المهر ؛ لاستقرار المهرٍ بالدخول؛ ولكنْ لا نفقة 
لها؛ لأنّها جانّة» ولم يتعرّضنْ لهذا أيضًا صاحبٌ «الهداية) . 


كما إذا طلّقها قبل الدخول؛ سلَّمْنا أن الارتضاعً فِعلّهاء لك 
في إسقاط حقّهاء كما إذا قتلّث مُوَرّتَهاء حي لا حرم الميرات . 

وأمّا الرجوعٌ بنصفف مهر الصغيرة على الكبيرة: فذاك [/+<ارام] فيما إذا 
تعمَدَتٍ الكييرةٌ فاة التكاج» بان عَلِمَثْ بالتكاح ؛ وقصدّث بالارضع إفساد 
التكاح . لا دقع الجوع والهلاك؛ وإذا الفسادء بان كانت الكبيرةٌ لا تَعْلمُ 
نكا الصغيرة» أو كا تَعْلَم؛ لكنْ أراكث الجوع والهلاك عن الصغيرة ؛ 
دون فاد التكاح » أو كانت تغلَمُ الثكاحَ ؛ ولكنْ لا تَعْلمُ فسا النكاح بالارتضاع ؛ 
قلا رجوعٌ على الكبيرة: فان تضم الكبيرةٌ في وجو ولا تضم في ثلاثة أَوْجُو. 


وقالٌ في «المبسوط»7": وروي عن محمد أنَّهيَْجعُ عليها بنصفب الصداقي 
على کل حالٍ. وأصله: أنَّ امب كالمباشر ولهذا جَعَل ْح باب القَمَصِ 
وَالإِصْطَبِل!2 وحَلَّ يد الآبتي مُوجِبًا للضمان» وفي المباشرة: المُتعدّي وغيرٌ 


60 الإصَطَيلٌ: : هو موف الذُوابٌ. بنظر: اناج العروس» للرّبيدِي ٤٠۴/۲۷[‏ إمادة؛ أصطبل] . 


ج غلية البيان چ 
٤‏ 
المُنعدّي سواءٌء فكذا في التشييب”" على قوله. وعلى قول الشَاف 

بنصف مهر اليل في قولٍ» : 
وني قول اَرَ: e‏ 


آلا تری أن مَنْ رتئ في ملكه يضمن ما أصاټه» كما إذا ری في غير مله . 


كُمّ الكبيرة ليث بمتعدّية في الوجو الثلاثة؛ لأنَّ الرََاعَ [+لبهاظام] مباح 
عند عدم قضْدٍ الفساد» ومندوبٌ إليه عندٌ حاجة الصغير”)؛ لكونه إحساتًاء 
وواجبٌ إذا خي على الرضيع الهلاك» فلا تمن » يخلافف الوجه الواحلء فإنّها 
لَمّا قصدّتٍ الفساد كانت متعدّيةَ» حيثٌ قَرَّرَتْ ما كان على شَرَفٍ السقوط ء فإنّه 
کان مِنَ الجائز أن كبر الصغيرةٌ فترتدَ» أو تُمَكّن ابنّ زؤجها قبل دول زؤجهاء 
يفط مهرّها أصلاء فضْمَنٌ الكبير؛ للزوج نص المهرٍ. 
إن لْتَه ضمانٌ الإتلاف يُثْرُ فيه قيمة الشيء املف لا َل الذي ملكه 


() في البوط: «في النتجب». 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [583/11] ١‏ و«الوسيط في المذعب» للغزالي »٠۹٤/١[‏ 
١‏ ]ء راروضة الطالبين» للتوري [15/9] + 

(۳) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [؟/ق41]+ 

9( وقع بالأصل: القدر» . والمنبت من: افا والغ1؛ ولام وار 

() وقع بالأصل: «الصغيرة». والمثبت من؛ افا واغ4؛ ولماء وار. 


4 كناب الرضاع‎ 8: AT 
وَذَلِكَ حرام ا‎ 

َم إن َم يدل باذ 
الدّحُولٍ يها وَلِلِصَّغِيرَةِ نضف 
لازق وإ كن ين با كين ينها غ2 مت في إشقَاط حَنّهَا 


< غاية البيان چ 


أن تَضْمَنَ الكبيرةٌ جميعَ مهر اليل » كما قالّ 


ا 
الشافعية20. 
قلْتٌ: لا لم أله ضمانٌ الإتلافي ؛ لان الإرضاع ليس بموضوع له ولا 
الِضعَ ع حال الخووج لیت بمتقرم» وحال 0ا::+د) الدخول تقوم ؛ ضرورة تك 
لضع المخرم؛ ؛ إبانة لخطّره: ولهذا لا يَمْلِكُ الأب حُلْعَ الصغيرة بمالها ؛ ولك 
نلك تزويجٌ الصغيرٍ بمالٍ الصغير - 
تقوم حال الخروج ؛ لا يَحْصُلُ الإتلاف فكانَ ألا 
اص إلا انها [ لم0" قورت بالتكّب(!) ما كان على شرّفٍ 


قوله: (وَذَلِكَ حَرَامٌ): أي: الجْعٌ بين الام والبنت حرام 


(1) وقي فول عنه: تتن نصفٌ المهرء وقد مضئ بيان 
(1) وقع بالأصل: ايمكن». والمنبت من: افا رفغا ولاه وار) ٠‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ اف4؛ ولغ ؛ واعاء وار 

(:) في: دقاف وف رار»: «باليب», 


9 كاب الرضاع #. TAV‏ 
وَيَرْجِعٌ به الزَّوْجُ عَلَى الكَببرَةٍ إنْ كانت تَعَمَّدَتْ به القَسَادَ وَإنْلَمْ تَتَعَمَدْ 

ب عَلَتِهَا وإنْ عَلِمَت بان الصغيرة افر أنه 

ن والصحيحٌ ظاهرٌ الرواية؛ لأنّها 


ابة البيان 42 
قوله [+/:د.رام]: (كَما إا لث مُورِنَهَا) » يعني: أن فِغْلَ الصغيرة ليس بعر 
في إسقاطٍ حقّهاء رلهذا لا حرم الصغيرةٌ الميرات بعل مورها. 

قوله: (وَيَرْجِعُ به الزَّوجُ عَلَى الكَبِيرَةٍ إن كاد ث به القَسَاد)» أي: 
يَرْجِعُ الزوجُ بنصفب المهرٍ ‏ الذي وجَبَ للصغيرة عليه على الكبيرة» إن كات 
الكبيرة تعمَدَّتُ بالإرضاع فساد التكاح . 


قوله: (وَإِنْلَْ مد آذ َيْء عَلَيّهَا) أي: على الكبيرة» وهذا في الوجوه 
الغلاثة » وقد مرّ بياله» والقولٌ قولها مع اليمين م أنَهالَمْ 
في باطنهاء لا يق عليها؟ غيرزهاء فيب قول قولها فيه ولَمْ يتمرّضن 
صاحبٌ «الهداية» له أيضًاء 


ََعَمَّدٍ الفساد ؛ لأنّه شي 


قوله: (نِي الوَجْهَْنِ). أي: فيما تعمّدَتٍِ الفسا أ 

قوله: (وَهُوَ يضف المَفْرِ) الضميدٌ راجمٌ إلى (ما). 

قوله: وديك بَجري مَجْرَى الإثلافي)» أي: تأكيدُ ما كان على شرّف السقوط 
يجري مجْرّئ الإتلافِ . 

قوله: (لَكِنّهَا مُسَْبَةٌ فيو). أي: لكن الكبيرةٌ ية للإتلاف ؛ لأنّها مباشرة» 


() كذا في التتخ: «عليها»؛ وإنما أن الضمير على إرادة النيةء رإلا فالجادة: «عليه». 


كاب الرضاع @ 


TAA 


إمّا؛ لأن الإرضاعً ليس بإفسادٍ للنكاج وضْعًا وإنّما نَبتَ ذَلِكَ بائّقَاقٍ الحَالٍ 
أو؛ لأن إفساة النکاح ليس بسب لإلزام المَهْرِ بل هو سببٌ لشُقُوطه ل ن 
سيكت ت اسو ر ج 


و غابة البيان ا 


0 كذ جد اء اام ولا مج لام 
حير ياو ن زوجها : أو ارتدادها قبل الدخول» 
ن يبي أن يَقوا : ليس بعل لإلزام المهر؛ لأ اقساد التكاح قذ كود 
سيا لإلزام المهر» كما في هذه الصورة لكل ليس بعل موضوعة له 
قوله: (تَتَ ذَلِكَ يائََاقٍ الخال)» أي: بْب فاد التكاح بالإرضاعء بان 
تفع الصغيرة والكبيرةٌ - انفاقًا - في مك رج واحلدء لا لأ الإرضاع موضوعٌ 


لإفادٍ التكاح ٠‏ 


هر يَجَبُ بطَرِيقٍ المُمْعَةِ على مَا عُرِفٌ): وهذا جوابٌ 
1 : إن إفساد النكاح ليس بسيبٍ لإلزام المهي 
ريغل الوح نك مور الت 1 ا 

فقالَ: وجوه بطريق الممْمَةِ؛ لأ المُثْمةَ نَجِبُ قي الطلاق قبل الدخول ايتداءً 
بقوله تعالى: ميعن [البترة: :+010 وها | 


و کاب الرضاع ۾ A4‏ 


ي أو عل بالتكَاح لَكِنّهَا مَصَدَثْ 0 َع الجوع 
7 او بنك راز 
وَهَذَا ما اعبار الجَهُلٍ ؛ 


نصف المهرء ولأنَّه لؤوجَبٌ بطريق الممْعَةَ » لا بسبيل إلزام المهر ؛ لوَجَبثْ ثلا 
أثواب» لا تصف المهر. 

وكات اواب على صاحب «الهداية؟ باينا الف ا 
السبب إلى [۴/ء۷ادام] الع ة في قولهة اليس يِسَبَبِ)) كما ل زر ا 
أضحاينا قي «المبسوطة وغيره: 


2 0000 05 
قوله: (مِنْ شَرْطِهِ) » أي: ِن شرط وجوب المْْعَة. 


ذَلِكَ) ؛ أي: بالإرضاع . 

قوله : (وَهَذَا مِنَا اعبار الجَهل ل قشد اقتاد الل الشكو)» فالأول: 
بالدال. والثاني: : بالراء المهملة» ويَجُورُ أنْ يَكُونَ كلاهما بالدالٍء كما هو عائةٌ 
سخ «شروح الجامع الصغيرا . 


(1) وقع بالأصل: «يذكر» . والمنبت من: اف٠‏ راغا وام ودرا٠‏ 


n‏ چ كاب الرضاع ۾ 


ولا بقل في الرّضَاع عَهَادَهُ الاءِ مُنْقَرِدَاتِء وَإِنْمَا يت 
نِء أو دَجْلٍ وَامرَأنَن . 


چ غاية اليبان > 
وهو جوابُ سُوالٍ مقدّرِء بان بِقَالُ: كيف يَكُونُ جل الكبيرة بفسادٍ النكاح 
بالإرضاع علدا والجیل ليتن بذ في دار الإسلام؟ ع 
فقال: إِنّما اعتيزنا جَهْلها؛ لدع قضدٍ الفساد الذي به يَصِيرٌ الفعل تعديًا؛ 
لأئها إذا لم غلم الفساة؛ لا كر قاصدة للفساد» فإذا َم بد 
متعدّية ةه وضمان ابيب يتيني على التعدّي ؛ فلا تضْمَنُ » فكان هذا عدم الحم + 
لعدم العلَة ‏ وهي التعدّي» لا عدم الحكم مع وجو العلة؛ لعذْرٍ الجهل ء 


ول عدب VE‏ ريدب 


متب فلا يتفاوّثُ الحكُمٌ بالهِلمٍ 


» وهي حاصلةٌ كي كان الرَضَاعٌ: 


م ا تياس الإرعم ل" 
والجهل ؛ لأ المعنئ الأصلي بثبوت | 4 
وليسّ كذلكَ الضمانٌ فاه بالتعدّي» وهو يَثْمِمُ بالجهل قافهم . 

قوله: (وَكَا يبَلُ في الرَضَاع شَهَادَة ۰٠د‏ النَاء مُث 
اة رَجْلبْنِء أو رَجْلٍ وَامرَاتيِنِ)؟". 

قال الحاكم الجليل الشهيدٌ في «الكافي»: «ولا يَجُورٌ شهادة امرأوٍ على 


)١(‏ وقع بالأصل: «علم أو لم يعلم؛- والمتبت من: افا ولغاء رم٠‏ وقرفء 
(1) بنظر: «تحفة الفقهاءه [۲/١٠۲]؛‏ «بدائع الصناتع؟ :]١4/4[‏ «الاخيار لتعلبل المخاره 
[141/1]» «الجرهرة النيرة» ]۴١/۲|‏ ؛ «قنح القدبر؛ لابن الهمام [/41] . 


۾ كتاب الرضاع 4 ۹۱ 


سح غاية البيان > 
حتی يشهدّ على ذلك رجلان» أؤ 
ت فهو أفضلٌ0©. 

بشهادة امرأة واحدة عَدلَا”©؛ وهو قول اب 


00 أجبية كانث ا 


فيما لا يطّلعُ 
عليه الرجال يُعْتبرُ E‏ جز ا 
أن الرَضَاعَ ممًا لا يطّلمُ عليه الرجال؛ ؛ للهلا يحل للأجانب انظ إلى ذي المرأة. 


() زاد بعده في (ط): «آو رجل وامرأتين». 

() ينظر؛ «الكافي» للحاكم الشهيد [ق40] + 
تحقيق مذهب مالك: أنه لا تجوز شهادة امرأة اة واحدة في الرضاع إلا أن يكون قد فشا وعُرف. 

والإكليل لمختصّر خليل؛ للمواق [/111]؛ و«منح الجليل؛ لمش »]۴۸۴/٤[‏ 
وش تخر خلیل» للخرشي [185/4]- 

(4) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في «مصنفه» [رقم/ ١۱۳۹۷]؛‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (رقم/ 
nera‏ 

(5) ينظر: «المغني» لابن قدامة ٠ ]٠۹١/۸[‏ و(المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح [۱۳۷/۷] ٠‏ و«الروض 
المريع» للبهوتي [ص/ ١1914‏ 

() يتظر: «الأمّه للشافمي [5/هو]ء انيما ER‏ 
ا ق [l/r]‏ 


@ كتاب الرضاع‎ 8. 4Y 


SOS‏ اه ره 
ڏي الرجم المَخْرّم إلى الذي جائرٌ؛ وهو مقبول 
٤‏ اما 0 فد ديرد ِالرَجُورٍ والتّعُوط ١‏ ويَطْلعُ عليه الرجال 


آله قال: لا بل في الرَمَاع إلا حَهَادةُ + 
الرضاع مما يَطَّلِعُ عليه الرجال ؛ لِمَا فلناء فلا يَجُورٌ الاقتصارٌ على شهادة السا 
اتی انراز ركنا في لاطا ا و 


() أغعرجه: البخاري في کاب a‏ باب شهادة المرضعة ا 5 وأبر داود في كتاب 
الأقضية/ باب الشهادة في الرضاع |رقم/ |۳٠٠۴‏ ؛ والترمذي في كناب الرضاع/ باب ما جاء في 
شهادة المرأة الواحدة في الرضاع [رقم/ :]١١5١‏ والنسائي في كتاب النكاح/ الشهادة في الرضاع 
[رقم/ ٠++م]ء‏ من حديث عة بن الحارث هة به. واللفظ للترمذي. 

(۲) بنظر: «المبرطء لخبي [2/5؟1]. 

(7) أخرج عبد الرزاق الصنماني في مصتقه [رفم/ :]154١‏ وابن ابي شيية في مصتقه (رقم/ 
۹ ا عن عِكْرمة بن حال أن حمر ر حَهَادة ارو في الرُضَاعه- 


۾ كاب الرضاع 4 4r‏ 


بخلاف ما إذا أخبر عذلّ: أنَّ هذا اللحمّ ذبيحة المجوسي» 
الحرم بخبره ؛ لاله لا يرم ِن إثباتِ الحُزمة زوال ملك اليمين ؛ لأنَّ الحُزمة مع مك 
اليمينٍ يجتمعان » كما في الشمر ؛ فاغتبرٌ ذلك أقرًا ديا 

والجوابُ عن الحديث قلنا: إن إعراض الي 8# دليلٌ على أنَّ الرّضَاعَ لا 
يت بخبر المرأقء وقوله: ١دعْهَا‏ عَنكَ. ليس في أكثر الروايات. كذا قال الذي 
في «جامعه2(0. 


ن صخ فتقول: : الأ بالمفارقة يدلُ على بقاء التكاج» لا على زواله» 
أؤ يتل ذلك على العترُو» وشحنٌ تقول به - 


يه عد كاك 0 الله ١‏ 


a 
./ 441/1١ | «تاج العروس» للژبیدي‎ 
- في جملة أبياتٍ أخرئ يئ فيها الخليغة المتوكلٌ على سلامة وزيره الفح بن خاقان من الغرّق‎ )4( 
-]205/1[ ينظرة «ديوان البحثري»‎ 
تنبيه: القصيدة كلها مرّجّهة إلى الخليفة المتوكل ؛ جَمَلَ بير فيها عن أحوال الفتح بن خاقان وما‎ 
جرّئ له وعليه ؛ وقد صرّفٌ المؤلف هنا حروق الأبيات إلى مُخاطَة الذات: وأقام اكلام مقا‎ 


4 8 كتاب الرضاع @ 


مني صُرُوفُ تاجات حاف 
ولم اني اطفز 
يد الله ففِي َف إل َة ج وإ 

فلعلّ الناظرٌ فيه يَكُولُ: طرَّلْتَ ومنت ء فلك انتقلْتَ إلى كتاب آخَرَ ففتَحْتَ 


عن در سرود ورَوْضٍ معهودء ين كلام أحسنَ منه» وقصاحةٍ 
وأئلّحٌ مِنْ وَرْهِ عَلَى صَفْحَتَيْ َد + وَأَفْتَجُ مِنْ قَطْرٍ عَلَى وَرَقِ الوزد1'" 

فها آنا أف في كناب الطلاقء والتوفيقٌ ين الاق وله الحم وال 
وَالطَّزْلُ والحتّ0). 


اي له ني ق يج وين ب ! الفتخ بنَ خاقان وير الخليفة المتوكل 


(0) هذا ا ناج يا ل خا 


وئراء 


لَمّا كان التحاح عبارة 
تاتب أن يَذْكُرَ الطلاق عَتِيته؛ لأنه رع لذلك ال ِ 

م الطلاقٌ: مصدرٌ قولهم: ّت المرأ يضم العين”" وها طلاقًاء 
يَجُورُ أن يَكُونَ اسمًا بمعنى المصدر: ين طلّقَ الرجُلُ المرأة تطليقًاء كالسلام 
والکلام مِنّ التسليم والكليم". 

م الدلیل على وقوع الطلاق: قله تعالى: < اتلکن رن [ليتر: .]٠٠‏ وقول 
تعلى: ( لجع سكم إن لدي 4 الآية. وقوله تعالى: < قر 
إشلاق: ١]ء‏ فقذ طلّق رسول الله ی سَوْدَة م راء وكذا حَفْصَةً ثم راجَمّها)» 


es [rrol\’ as lie بنظر: : #الصحاح‎ (r) 
۰]۱٤٤ [ص‎ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق في ( 

97 e» رض‎ 


14۹1 


ونرّلَ فيها قوله تعالى: < ائ الخ ا 
ق عن أن | [۳/وام] ييه قال: طَلقٌ رو اللہ 8 


قوله: (الطَّلَاقُ عَلَى اة آَوْجْد: حََنٌ وَأَحْسَنُ وَبذْعِيٌ): وهذه مال 
اوري . 

اعلم: أنَّ الطلاق في الأصلٍ على نؤْعيْنِ: طلاقي َة وطلاقي بدعةٍء 

فالأولٌ: على ق 


حن وأحسنّ. 


» [17/4]ء والطبرائي قي «المعجم الأوسط» [١/رقم/ »]٠١١‏ 


اتی كناب الطلاقياب ماج اء في طلاق المعتره [رقم/ ۱۱۹۱] » ومن طريقه ابن 
«العلل المتناهية» ١]537/1[‏ من طريق غَطاء ن 


() ينظر: «مختسّر القدوري» [ص/154]. 


تومو ارس رفور لاريم 
أيضًا بحسب العدو _: وهو أن 


اا كلية ا تفريق في طَِرٍ احا أو بحس 
e‏ وني وجرا 


ي 5 مر الله أن (م/:طاء] ملق لا التتَائ2 واشار 
به إلى قوله تعالى: نتن € [الطلاف: ]٠‏ ۰ 
بيائه: أن الله تعالئ قال الطلاق باليدَة» وكل واحَدٍ منهما اذو عداو 
ة يَنْقَسِمُ آحادُ أحدهما على آحاد الآخَرِء كقؤل الرجل لآحَرٌ: أغط 
ثلا الدراهم هؤلاء الرجالٌ الثلاثة» م الوجوبٌ ليس بمرادٍ بن الأمر المذكور 
في النضّ بالإجماع » نُّ ما دوته » وهو الُنَهُء فإذا كان الطلاقٌ المُمَرّقُ على 
)١(‏ أخرجه: البخاري في كناب الطلاق/ قول الله تعالى: با لبخ |5 لقاع اتا قفر ته وأُخشرا 
[رقم/ +446 ]: وملم في كناب الطلاق/ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لؤ 


حالف وفع الطلاق » ويؤمر برجعتها [رقم | ۷ من حديث ناقع ؛ عَنْ عبد الله بن عُمَرَ ولد به. 
(؟) وقع بالأصل: «أعطه». والثبت من: افا ولخا وام ودرا 


که او وقذ باه ف ا © وإنّما كان التو لاخ أحسَنّ؛ لأنّه بعد 
هن الندامة. 


0 ما ّى محمد بن الحسن في «الاصله" وقال: اکان رام 
١‏ الا 


(۲) ينظر :لال / ال المعروف بالمبسوط» لمحمد ين الحسن الثاني |4 /41/طبعة: 
القطرية] 

() أخرجه: ابن ابي شيبة [رقم/ ۳| » وعبد الرزاق في « غه [رقم/ 45١٠]ء‏ عَنْ إنْراهمَ 
النخعي قالة : «كانوا ټون أن لها واه لم ركه خی تجيضن قلات يِه ٠‏ لفظ ابن 
آي ف 

5 1 أبو داود في كتاب الطلاق/ ياب في كراهية الطلاق [رقم/ ۲۱۷۸ ] : ومن طريقه البيهقي 
في «الستن الکبری؛ [رقم/ ۱٤۹۷۱‏ وابن ماجه في كتاب الطلاق [رقم/ ]۲١۱۸‏ ؛ والحاكم 
في «المستدرك» [14/1؟1: وابن حبان في «المجروحين» |1۳/۲] » ومن طريقه ابن الجوزي 

في «العلل المتناهية» | 1۳۸/۲[ : من حديث الن عر ل يه. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولَمْ يخرجاه». وقال ابن الجوزي: «هذا حديث- 


باب طلاق السنة € 544 


ولأنه أبِمَد مِنَ النَدَامَةِ: وَأقَل ضَرّرَا بالمَأة 
سو غاية لبان چ 


كيه مَنّضًا؟ 
قلتٌ: بالسبة إلى سائرٍ أنواعه [۴/ »رام ؛ لأنَّ طلاق اة حن بالنسبة إلى 
طلاقي البدعة ثُمّ أحدُ نعي طلاق الشُنّهِ أحسيٌ بالنسبة إلى النوع [/٠م+ظ|‏ الآخَرٍ 


سنه 


أو تقو الحُْنّ في الطلاق باعتبارٍ أله إزالة القُ؛ِ لأنَّ النكاح رِقٌّ 
بالحديت20. 


ران النعمة التي من اله تعالى بها على عباده ؛ 
ڪر عن ایک ازا [الردم: 1:١‏ فيكو 


ر المدخول 
بها TE E‏ امح موي ب A‏ 
إظهاٌ الرغبة عنهاء وتتضرٌالمراٌ يلك ؛ لانقطاع زوالنعمةٍ نكا عنهاء كلما 
زا عد الطلاق زاد الضررٌ: بحيثٌ ينْحَدُ”' باب الرجعة . 


= لایصح». وقال ابن حجر: «صشّحه الحاكم » ورجّح أبو حاتم إرساله»؛ ينظر: «بلوغ المرام» لابن 
حجر [ص/۴۲۷]» 


2 ع 
ينظرة ا لاو E‏ انخريج أحاديث الاحياء للعراقي [ص/41/8 7 
(؟) وقع بالأصل: ويقد». والمثبت من؛ افا وفغا؛ و«م)» وره 


© كناب الطلاق‎ Ê: 
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َلَاجِلَاف لأَحَدٍ في الكَرامة. اڪن هو صان اة وهو أن بُ الْمَدْحُولُ 
ها نََانَا في تة طهر 


تَطْلِيقة ؛ وَلأنَ الحكم دار على كليل الْحَاجَة وَهْوَ ادام عل امدق في 
رمان جد اة وهر اله “ فالحاجَةٌ كالمتكررة نظرًا إلى دليلها. 
د عاية اليبانا ها 
قولّه: (وَلَا خِلَافَ لِأَحَدٍ في الكَرَامَةِ): معناه: نحن لا قول بالكراهة. ولا 
ل وني الاتصار عار الطاقة الواجدع 


ف وَلَايَاحُ وَاحِدَةٌ) ؛ أي: إن الطلاق [+/عاطام] 


قوله: (وَقَالَ ما 
أطهارٍ في المدخول بها بدعة ولا ياح ين الطلاقي إلا طلعةٌ 
واحدة؛ (لَِْ الأضلّ في الق الحَظرٌ) لعا فيه ين كلم نعمة النكاح التي عن 
اة بها علئ عباده: وإنّما أ للحاجة الماسّة إلئ الخلا وقد اندفعّت الحاجةٌ 


بالواحدة» فلا بَا غيرهاء 
ولنا: قوله تعالى: اى من م قل: : کریځ بخن( [ليتره: [re‏ 
() زاد بعده في (ط): «الخالي عن الجماغ» 
(0) ينظر: «الناج والاكليل لمخْتّصّر خلير» للمواق [505/0]ء واشرح مختصّر عليل» للخر 
[rwe]‏ 


له ابن هه 


وقول تال 0 يه 4 [الطلاق: ]ء قال في «الكشافي»: «أي: 
: ات" : سيلا لهاو ١‏ دفي 


مرك الله تَعَالَى » نما اة نل ارا مها 
لکل فُزءِ تليق ”: ولأنَّ الأصلّ في الطلاق الحظرٌ كما قال مالك والإباحةٌ: 


)١(‏ أخرجه؛ مسلم قي كتاب الطلاق/ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لؤ خالف وقع 
الطلاق » ويؤمر برجعتها [رقم/ 141/1] : وأبو داود في كناب الطلاق/ باب في طلاق السنة [رقم/ 
۸١‏ والنائي في كتاب الطلاق/ باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله بيك - أن تطلق لها 


5 


تر يق قال: «تر ال #45: (با بها ابي إذا طلم 


النساء [رقم/ ۳۳۹۲]» من حديث 
الاه موُن في كل عدن ٠‏ 
(؟) بنظر: «الكشاف» للزمخشري [901/4]. 
(۴) أعرجه: الدارقطني في «سته» [/51] ٠‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 1١١‏ 
والبييفي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 1١1490‏ مق أطريق خملا راان 
0 ا 5 


قال ابن عبد الهادي: «هذا الحديث لَمْ رجه اح ِن اصحاب الكتب اء وقال بعرم ن تكلم = 


# كتاب الطلاق‎ © r.۲ 


زَاعَنْتَطْوِيلٍ [. liv‏ 
العدّةِ والأظهر أن يها كما طّهرت ؛ لأنه لو أخَرَ ريما يُجاويُها ومن قصده 
التطليق فيتلى بالإيقاع عُمَيْبَ الوقاع - 

لت دفو قاية البيان - 0 
للحاجة إلى الطلاق؛ بسبب العجز عن الإمساك بالمعروف عند عدم موافقة 
الأخلاقي» والحاجة يسبب انر انو ت َي دلي الحاجة مقاقها؛ وهر 
الإقدامٌ |+/؛««رمم] على الطلاقي في زمانِ تجدّدٍ الرغبة قيهاء وهو اهر الخالي عن 
الجماع » فلم تكرّر دليل الحاجة ؛ نَّ الحاجة إلى الطلاتي تكرّرث ؛ بيخ 
تراز الطلاق لمق على الأطهار لأن لدل أقيم مقاتها؛ ؛ تيسيرًاء فدارٌ الحكُم 


معه وجُودًا وعدمًا. 
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وإنما قلا إن ار الخالي عن الجا زمانٌ تجدّدٍ الرغبة؛ لأنَّ الحيضنٌ 
زعا رةه وكذا لط إذا ج فيه الجاع رغ الرجل فيها [الهدمراء فلا 
ُو الإقدامٌ على الطلاق في الحيضي - أذ في اهربع الجماع - دليلَ الحاجة » 
فلا يُكُون مناحًاء 

قوله: (5 م قِبلّ؛)... إلى آخره. يعني يعني: اختلاقٌ المشايخ في الطلاق الشِّيّ: 

قال بعشهم: : بُوقع في أل اله » كما طَّهرث يِن الحيض » وه الأظهر”" ؛ 
لأنّ محمدًا ذا قال في «الأصل» : «وإذا أرادٌ نيا نلا لها واحدة إذا طهرث 
3 ين الحيض ۲ء وذلكَ لاله لز يقم فيه الجمَامٌ؛ لأنَّ الطْرَ زمانٌ تجدّد 
= عليه هذا إسنادٌ قوي > وقد صرح الح هنا بمشافهة اين عُمره وفي هذا نظر » بل الحديث فيه 

نكارة؛ ويعقل رواته منكلّم فيهه- ينظر؛ «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي [ 05/4 ] - 
(۱) ينظرة :شرح متتتصر الطحازي؟ لليصاض [/1]: مكلف الرو اية» لأبي الليث السمرقندي 


[ewir] 
.]۴۹۱/٤[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالميسوط؛ لمحمد بن الحسن الشييائي‎ 0 


و بان طلاق السنة € 


وَطَلَاقُ البدعَة: أَنْ يُطَلَّقها ت وَاحِدَةٍ أو نانا في طهْر وَاحِدٍ وإذا 
نعل ذلك وقح الطلاقُ وكان عاصيً . 

و3 غاية ایبات چ 
الرغبة» فالطلاقٌ بعْدّه يَكُونُ دعبا وهو معنى قوله: (كَيََ بالإيّاع عَقِيبَ 


الوَاع). فيْكُرَهُ التأخير . 


وقالّ بعضهم: يُوْخَرُ الإيقاعٌ إلى آخر الطُّمْر ؛ كيلا يَْرمَ تطويل | 
رر بالمرأة؛ لأنَّه إذا لَمْ يوسر تَكُونٌ عِدَُّها نلاثة أطهار » وثلاءك يض كواملٌ » 
طول نها لا محال . 


قال في «خلاصة الفتاوئ»: «واختارٌ بعضٌ مشايخنا تأخيرٌ الطلاقي إلى آخر 


1 يسو ب 


وقالٌ لشفي ا اعرف في الجمع بدعةء ولا في لنغرية سه بل الكل 
با ورتا يَقُول: : إيقاعٌ الثلاثِ جملةً سنه » حتى إذا قال لامرأته: «أنتٍ طالقٌ 


)١(‏ قال السرخسي: واخحار بعض مشايخنا رحمهم الله تعالئ تأخير الإيقاع إلى آخر الطهر ليكون أبعد عن 
تطوبل العدةء وظاهر ما يقول في الكتاب يدل على أنه يطلفها حين تطهر من الحيض ؛ لأنه لو أخر الإيقاع 
ريما يجامعهاء ينظر: #المبسوط؛ للسرخسي [4/1]؛ «خلاصة الفتاوئ؛ للبخاري [ق١١1].‏ 

)١(‏ ينظر: «الآثار» لمحمد بن الحسن الشيباني [ص 44] » (الجامع الصغيرة [إص ]14١‏ » «الميسوط» 
[1/- ۷]» «تحثة الفقهاء؛ [11/1/1]: «بدائع الصنائع» »]١١١ 018 ٠/5[‏ «تبيين الحقائقة 
»]15١ -۱۸۸/۲[‏ «الفتاوئ التانارحانية» [178/5]» «البحر الرائق» [۳/٠١۲]ء‏ «حاشية ابن 

-[rétlr] ei 

نظر: «روضة الطاليين» للنووي ٩/۸[‏ ] » و«النجم الوهاج في شرح المتهاج؛ للديبري ]٠٠/۷[‏ . 


2 
ثلانا للحتو ؛ وع الكل في الحال عند كذا في «المبسوط0("©. 
فالحاصلٌ أنَّ عندّنا: بكر في طلاقي الس التفريق كالوقت . 
بر الوّحْدةٌ والوقكا. 
بر الوق » ولا يفت إلى العدد. 


والبحثٌ مع مالك قد مضى. 
قول تعالى: ل جح عََكُمْ إن لي ة4 وهذا لاه 
مُطْلقٌ: كلل ا 


لَه لما َاعَنَّ مره قال: «كَذَيْتُ عَلَيهَا يا 


وعبدُ الرحمن بن عَوفيٍ: طن ار 

)06 ا Si TES‏ 
في فته الامام الشاقمي» للبخوي [/17]- 

-]4/1[ ينظر: «المبوط؛ للكْرّحْبِيَ‎ )١( 

(م) ينظر؛ «المدونة؛ لسحنون [؟/]: و«الكاني في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [5۷۴/۲]. 
واشرح محر خلا بل» للخرشي [51/14]+ 

(+) بنظرا الأو للشائمي [3 /۴:  ]‏ وةالحاوي الكبيرة للماوردي :187/1١[‏ 188]- و النهذيب 
في ققه الإمام الشافمي» لليغوي الفناة 

() أخرب: البخاري في كاب الطلاق/ ياب من أجاز طلاق الثلاث رقم/ 4838 ] : وملم في كتاب 
اللعان [رقم/ |٠٤۹۲‏ ء من حديث سهل بن معد الاعدي يوقا به 

)١(‏ أخرجه: الشافعي في «متده/ تريب السندي» [رقم/ ؟٠4١]:‏ ومن طريقه البيهقي في «الستن 
الكبرئ» [رقم/ :]140١‏ والدارقطني في «ست» [٤/٤1]ء‏ عن عبد الله بن الزبير = 


<< غاية البيان 4 
الطلاق في الأصل مباحٌ ؛ لأ مشروعٌ » » قود المع والتفريق سواء» إلا إذا تضم 


عليها لاد ع ب رك 
بالأقراء » أو حاملٌ بوضع الحَمْل ٠‏ 

ولنا: قوله تعالى: « اللا و4 [البعرة:5:] - 

بياثه : أن اللام نيه للجس ؛ لعدم العهدٍء ولزوم [۳/٠۷٠و/م]‏ فسادٍ المعنئ على 
تقدير إرادةٍ الحقيقة فَكُونُ المشروع في جنس الطلاقِ 

وقوله تعالى: فلو نتن 4 [اطلاق: »]١‏ أي: فيلات لعِدَتهنٌ » وهذا 
لا َون إل في التفريق دون الجمع . 

وقذ رُوِيّ: أن مود بی ليد فد عل افر انا عند ر سول الله يكيل 
قال رَسُولَ اللو: «أَتَلْمبُونَ ب الله تَعالَى آنا یی رگم . 

واللعبٌ بکتاب الله تعالى - وهو ترك العمل به: : حرام یکن إيقمٌ 
الثلاث جملة حرامًا؛ ولأ الأصلّ في الطَّلاقي: الحظرء ِمَا فب ين فطع تعمةٍ 


عن الشف مناه 


(۱) الحائل: هي كل أنهئ لا بل بها جنها عي 
: ا ۰ ومن طريقه 


كتاب الطلاى/ النلاث المجموعة و. 


قال ابن التركماني: «سنده صحيح۲» وقال ابن حجرة رون الساتي» وروا موثقرن». 
ينظر: «الجوهر النقي؛ لابن التركماني [۲۸۹/۱] » و«بلرغ المرام) لابن حجر [ص/۷٠٤].‏ 
(+) ونع بالأصل: «هو». والمنبت من: افا رفغا رم ورا ٠‏ 


@ كناب الطلاق‎ @ P1 


س غاية اباد #ه- 

التي من ال تعالی بها علی عباده بقوله تعالى: وین :1 
وارد [ارم [n‏ 

يُؤَيّده: قول : يعض الخال إلى اله تمالَى الطَلَاق00". إلا ائه ييح 5 

للحا لى الخلاص ؛ والحاجةٌ تتكرَرٌ عند تكررٍ الأطهارٍ EE,‏ 

؛ فلا ر الجنع في هرواح حلالاء ولأنَ في الجفع سد باي 


درت ا تعالئ [١احدجه]‏ قالَ: ل 
له راجا 

والفقة کک كالعَكَاق» وکا ألا يشْرِعَ الطلاق 
مكرّراء إلا آله ع كرا لمعتى التلافي!"1؛ عند العدمء فلا ور له تيت هذا 
المعنئ على تيه بعدما نظ الشرعٌ لهء كم آله لا باح له الطلاق في الحيضي ؛ 
لأنه يَنْدَمُ إذا جاة ارا افر ولا 6 «لاطام] معنى لتطويل العِدَّةَ ولا لتلييسها؛ 
أنه إذا طلقّها ف في الطفْر» » ثم طلّقها في الحيض بره بالاتفاق : ولیس قَمّةَ تطويلٍ 
ولا تأييس. 

والجوابُ عن الآبةٍ فقُولُ: قد خض منها الطلانُ حال الحيض» والطلاق 
في رتكا اعت ارّعْ - وهو الجمْعٌ ‏ بما تلّؤْنا 
خلاني: :لا يَجُورُ الاحنجاجٌ به للخصم ؛ لأ مذهته أن فزق تع ته 


(۱) مضی تخريجه. 
ere a (0‏ . والمثيت من: فلوم رر ». وكلاهما صحيح المعنئ- 
: «المعجم الوسيط» [۸۴۳/۲]. 

,م٠٠‏ وار»: وكلاهما صحيح المعتئن 


(۴) وقع بالأصل» ودف:: «التلاقي». والمنبت من: وغ 


كننا سيق 


يخ باب طلاق السنة جه ۷ 


يمرو اللعان» فيكو تطليق الأجتبية 


رحني ميل الزحمن بن ون و رما 0 


ر ؟ قال ابن عَبّاسِ: تَعَمْ)7!) » ولأن الله تعالئ أمَر عباده أن 


ظر: «شرح التجريد في فقه الزيدية للمؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني [۲۷/۲] طبعة 
مركز التراث والبحوث اليمني. 

(:) جاء في حاشية «م»: «والإماميّة: من الروافض . كذا قال الشيخ ابن الهمام». 

(؟) وقال بعد الأمامية أن الثلاثة واحدة ؛ وهو قول التاصر ء وروئ أبو خالد عن زيد بن علي أن الثلائة 
ثلائة » وقد روي ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي » وإليه ذهب الفقهاء. ينظر: «شرح التجريد في 
فقه الزيدية» للهاروني .]۲۷١/۲[‏ 

(؛) أخرجه: ملم في كتاب الطلاق/ باب طلاق الثلاث [رقم/ 1417/1] : وأبو دارد في كتاب الطلاق/ 
باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث [رقم/ ]۲٠٠٠١‏ ؛ والسائي في كتاب الطلاق/ باب 
لاق الثلاث المتفرقة فبل الدخول بالزوجة [رقم/ ١1‏ 4 ؟] . والطحاري في «شرح معاي الآثار- 


ا ف كناب الطلاق @ 
يُطلَقُوا نساءهم لوفْتٍ على صفق فإذا طلّفوا على غير ما مر به؛ لا بقع كما إذا 


3 000 05 5 
مر رجلٌ رجلا أن يُطلَقَ امرأته في [+/+:./م] وقْت١‏ أو على شط » فطلّقها بخلاف 
ذلك ؛ لا يقم ء فكذلكَ هذا 


قال بو داود: «ورواه إإسماعيل بن إبراهيم : عن أيوب» عن عكرمة هذا قوله» لَمْ يذكر ابنّ عباس » 
وجعله قل عكرمة» ٠‏ 

(۴) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه؟ [رقم/ 71٠١1]؛‏ ومن طريقه أبو داود في كتاب الطلاق/ باب 
تسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث [رقم/ 1144]: ومن طريقه البيهقي في «الستن الكبرئ» 
[رقم/ 148]: من طريق الرُهْرِيّ ببإسناده به: 


راث تَُرَمَْا ۽ سى تنح روجا رَه رواء مالك في «الموطا [00م.ر] 
أيضتًا » إلا أله قال في [+/<»«طام] آخره: «وقالٌ ابن عباس يل ذلك )0 . 


۰ ]٠۷/۳[ أخرجه؛ عبد الرزاق في #مصنقةة [رقم] 0113 ]» والطحاوي في «شرح معاني الآثار‎ )١( 

االسنن الكبرئ؟ [رقم/ 141708] : من طريق الأعْمَشِء عَنْ مالك بن الحارثٍ قالّة 
جا رَجُل باس وله به 
قال البدرٌ || «إستاده صحيح۲. ينظر: لانخب الأفكار شرح المعاني والآثارة للعيني ]٠۴/١١[‏ . 

)١(‏ أي: مالة صعبة تذكلة. 

(0) أخرجه: : الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ [1185/1]: عَنْ ُعاوية 
قال البدرٌ العيني؛ «إسناده صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح». 
المعاني والآنار» للعيني .]98/1١[‏ 

|| أخرجه: مالك في «الموطا؛ [رقم/ 1141]؛ وعنه الشافعي في «مسنده/ ترتيب‎ )٤( 
عَنْ معا‎ » ]۱٤۷٤۴ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ؟ [رقم/‎ + 
الألصاري للذ به.‎ 


و :9 كتاب الطلاق @ 


تُحَرّمُّهَا عَلَيهِ؛ وَسَبْعَةُ َيون في رَقَبِِ: إن 


آيَاتِ الله هرو . 

َرَوَى الطّحَاوِيٌ أيضًا: عن عُمرَ بن الخطاب؛ وعبدٍ الله ين مَسْعُووٍ وأنس 
بن مالك مل ذلكَ20 

م : أن ما رواه الخصمٌ بصحيح: وين صح فإلّه منوحٌ بها 
ن عباس أت بخلاف ما رَئ عنه الخضمٌ» وهذا لأنَّ الأشيا 
ا 0 
لمعتى يَقْتَضِيه. حيثُ كان يخْنّى الأمرٌ على مَنْ بعدهم» فكانَّ ذلك منهم حجة 
ناسخة لما قبلها". 

ألاترَّئ أل بج أمهات الأرلاو حرام يإجماع الصحابق» وكُنَ يفن قبل ذلك » 
وكذا التوقيث في حَدٌ الخمر تبت بإجماعهم: وآ نبل ذلكَ توقيثٌء فكذا 
الطلاقٌ الثلاثٌ لَمّا حَكَمُوا بوقوعها جملة » وأجممُوا عليه ؛ لَمَْجُرْ لنا خلاقُهم ؛ 
لأنَّ إجماعهم حجةٌ. 


غاية ما في الباب: أن ايق الطلاق الثلاثِ جملة مني عنه» والنفيئ لا يعم 
المشروعية » كما في صوم يوم العيدء وقد عرف في الأصولٍ ٠‏ بل هو دليلٌ ظاهر 
على تحفق ي المنهيع عنه» آلا ترّئ أن س الإحرام أن يُخْرمَ بعدما يتطهرٌ ويِسُ 


(1) أخرجه؛ عبد الرژاق في «مصنفه» [رقم/ ۱۱۳۵۴] ؛ وابن e‏ 
في فست» ]۱۲/٤[‏ ۰ > والطحاري قي #شرح معاني الآثارة [82/6 ] والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
[رقم/ ]۱٤۷۲۲‏ ۰ من طريق سَمِيدٍ بي جير ان رجلا تَا ان عباس وله به ٠‏ واللقظ للطحاوي . 
قال البدرٌ العتي* : اطريق صحيح1. : «نخب الأفكار شرح المماني والآثار» للعيني [88/11] . 

(؟) ينظر؛ #شرح معاني الآثارة للطحاوي [8/5ه: 34] - 

م وقع بالأصل: «قيلناه. والمثبت من فا ولغ رمف وار 


ف بإبطلاق السنة © المع 


چچ غاية البيان چ 


إزارًا ورِدَاءًاء فل حرم وعليه جيه أو قمِيصٌ ‏ أو هو جنب ؛ لزه الإحرامء 

وكذلك من افتح في الصلوع بعد العصر» ؛ كان جائرًا وقد أخطاً اة ء وكذلك 
ارتب في الورضوو؛ یکوت جانا مع آله [«ابسدرام] أخطاً اء وكذا إذا 
ا و 
اج © (السة:٠].‏ 

ونياشهم على الوكيل: ضميفٌ ؛ لأنَّ الركيل يعَصَرَّفُ بحم الآير» فإذا 
E E‏ 
: تصدّفُه جائرًا » وإنْ كان مهيا كالظهَارِ 
من القول وَزُورًا 

إن قلْتَ: نكاحٌ المنعدّة مِنّ الغثِرٍ لا يَجُورُ؛ 
الطلاقٌ العلاثٌ بكلمة واحدة؛ لأله مهي . 


1 2 0 
مهي ِي ألا يَجُورَ 


قلتُ: لَا تُسَلَّه أن القياسّ صحيعٌ؛ لأنَالطلانٌ خروج عن التكلج ء وبين 
الدخول في الشيء والخروج عنه بون ألا تر أن الصلاة ب يصح الخروج عنها 
نعل مث ا ل مشروع ؛ ملا جوز الدخولٌ في الصلاة ل مهي 
فكذا هتا جو الخروح عن النكاح بعل موي » ولا جور الدخوق نيد بقل منور» 
افهم . 

وكا القياش على صوم يوم العيلر: أن يَقَعَ نكاحٌ المعتدَّةِ جائرًا مع الفسادء 
إل أن التكاح لما عن الجلّ يَحْتَمِلٍ الفساةء ولهذا لم بُشْرَعْ في موضع 
4 اون بام والففح -: هي المسانةٌ ما بين الشيكي. يقالٌ: هذان ببنهما بَوْن عيد. ينظر: «تاج 

العروس» للزّبيدي [٤۲۸۷/۴/مادة:‏ بون] ٠‏ 


© كناب الطلان‎ 8: er 


وقال الشافمي هي : كل الطلاق باع ؛ لاله تصرف مفروع حى تناد 
ُجايع اْحظر يخا الاق في حال ايض لان 
ب لا الاق 


a ر‎ 


في الْرّقٍ علَى الأَطَْارِ ابه را إلى 
ب شود ايل لا َلْهَا 
ته من حي إل إزا ال لاتنافي الحظر عى في غَْرِِ 
2 د غاية البيان چ 
لا جل فيه ؛ كالأمٌ والبنتٍ ونحوهماء 

قوله: (حَتَّى بُسْتَقَادُ به الحكُمُ) بِهَمٌ الدال؛ لأنّه حالٌ» أي: بماد بالطلاق 
الحُكْم؛ وهر وقوعٌه. 

قوله: (لِأَنّ المحرّمَ) بكر الراء المشدّدةٍء أي: المُحَرم للطلاق» ويَجُورُ 
فْحُهاء بان يمال إن المحظورٌ تطويلٌ الد لا نف الطلاقء فاه مباح . 
+/««اطاء] قوله: (وَمِيَ في المُمَرّي عَلَى الأطهَارٍ تابتة) أي: الحاجةٌ إلى 
قي ث 5ن املق اتر على انها ثرا إلى ليل الحَاجَة)» وهر 
الإقدام على الطلاقي في زمانٍ جد الرغبة . 
ذَانه)... إلى آخرهء جوابٌ لقول الشَّافِِيٌ» 
أن الطلاقٌ مشروع » بالنظر إلى ذاه ء محظورٌ 
النكاح الذي تعن به [/«د+ة] المصالح الدينيةٌ 


. قي الأصل: «تعلق» رفي الحاشية: اخ: تعلفت» وهو المنبت‎ )١( 


ۇ بب طلاق السنة 4 tr‏ 


والدنبوية » ولا منافاة؛ لاختلاف الجهةء فَلَمْ يَرّمْ مِنْ إثبات المشْروعية انتفاء 
الحَظر . 

ر (لِمَا كُلنَا) اسا إلى قول (والإاع يلاجر جَةِ إلى الخَلّاصٍ)» أي: 
ٍِ ق فلا حاجة إلى الثلاثِ» فكذا 
ارا فلا حاجة إلى التكين : بخلاف المُمَرّقِ على الأطهارء فلن 
متحقّقةٌ ؛ نظرًا إلى الدليل» وقد مرٌ بياله . 


؛ فعلّى رواية كتاب الطلاق مِنَّ «الأصل»': کر أَخْطَاً الشگ)» 
وعلى رواية «زیادات الزيادات): لا يكر . 

وجْهُ رواية «زياداتٍ الزيادات»: أن صفة الإبانة لا تاي السّنَهّ كما في 
العالعة في | على الأطهارء وكذا في الخُلْء فإنه بائ » ومع هذا لا يُكْرَهُ 
وكذا الطلاقٌ قبل الدخولٍ بائنٌ » ومع هذا لا يكر 

ووجْهُ رواية «الأصل»: أ إياحة الطلاقي للحاجة» ولا حاجة إلى صفة زائدة» 
شْكَرَهُ الواحدةٌ البائنة » كالثانية والثالئة في غير المُمرّقِ على [ا«««دام] الأطهار. 
الأصل/ المعروف بالميسوط» لمحمد بن الحسن الشيبائي /۴۹١/١[‏ طبعة وزارة الأوقاف 
القطرية] . 
() ينظر: «زيادات الزيادات/ مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن [ص/45]. 


0 


3 :8 كتاب الطلاق 4 


وَفِي: «الرَيَادَاتِ» أنه لا يُكْرَهُ للحاجّة إلى الخّلاص ناجرًا والسَنَهُ في الطلاق 


ة الزيادات» ؛ لأنَّ 
محمدًا كر هذه السا قيهاء »لا قي «الزيادات» ٠‏ وَل اله وق هوان نّ الکاتب» 
أو يُحْتَمَلُ أنه إنّما قالّ كذلك ؛ أن «زيادة الزيادات؛ من تتمّة «الزياداتِ» ؛ فجمَلٌ 
مأل «زيادات الزيادات؛: كأنّها ماله «الزياداتِ». 
قوله: (والشَهُ في العَددِ: نتوي قبا المَدْخُولُ بها وَغَيْرُ المَدْحُولٍ بهَاء 
وَقَد دَكَرْنَاهَا) [أي]©: في ول البات- 
5 :الكل في الطلاق ين حبك المدة: أن متها لحد وها حي 
تنقضي عِدَتّها: وإِنَّما سى الواحدّ عددًا: مجارًا؛ لأنّه أصلٌ العددء وليس هو بعدو 
حقبقة ؛ لأنَّ العدة ما يُوازِي تصق مجموع حائِيئيِه عن بُعْدِ سواء» وليس للواحدٍ 


إل حاشيةٌ واحدةٌ. 


قوله: (والشلة في الوذ تتبث في الفذشول بها حا وو نيلها ني 


اعلم: 98 الْنَّهَ في الطلاقِ ين حيتُ الوق يعبر في حى المدخول بها 


)١(‏ ما بين الممقوقتين؛ زيادة من: «ف4ء والغاء وذباء وار 


باب طلاق السنة 4 لها 


ةليه 3 


0 مَفْصُودُه ينها وَفِي الْمَدْحُولِ بها 
<3 غاية البيان چ 


خاصة؛ والمراد متها أ يها في طهر خا عن الجما. 
.1 لاني ال والحيضي جنا لاکره وهنا 


ا أن الطلاق في حالة الحيض مكروة؛ لمخالفة السُنَهَّ بخلاف 
غير المدخول بهاء فإنَّ طلاقها لا يُكْرَهُ في حالة الحيض . 

والفرقٌ: أنَّ |٠٠۴‏ اليح للطلاقي هو الحاجةٌ إلى الَقَّصّي “٠‏ عن عهدةٍ 
التكاج عند عدم موافقة الأخلاق» والإقدامٌ على الطلاق ف في زمانٍ تجدد د الرغبة 
- وهر لمر الخالي عن الجاع الع الماح ل 


مَل ء فيِكرَهُ الطلاق في الحيض ؛ لعدم اليح ٠‏ 


اتقضي)؛ والمثبت من: قا والعا» وم٠‏ ورا ٠‏ 
والَقصّي: اخلص من المَضِيق أو اليليّة. يقال: ما كِذْتُ أَنَقَصّى منه. أي: أَتَخَلْص - ينظر: «تاج 
العروس» للرّبیدي ۲۴۸/۳۹ /مادة: قصئ] 


1 :9 كتاب الطلاق @ 


if uel Î f 8 د عه‎ Si 
لضب س سند د اؤ كر فَأرَادَ آن يُطّلقها تنا‎ 
حي غاية البيان چ‎ 


مر وفي الطلاقي في الطُر: 
ا جاء م افر » أو ظَهّر الكبلء وإلية أشارٌ 
لق آم 4: أي: يبدو له فير اجعُهاء 
بخلا غير المدخول با | » إن رغبة ةامر ها لام يها ورك 


سي » ولاه لا يََْمُ تطويلٌ الهدَّةِِ لعدم 
وجوبها على غير المدخول بهاء ولا َم اليس أيضاء لَه بالجماع » وكلامنا 
في غير المدخول بها. 
إن كُلْتَ: الروة لسر اا > لا لخصوص السيب؛ على ما عُرف في 
أصول الفقدء وقد قال 638 لابن عُمَرَ اغا دما مَكَذَا مرك الل ای۱٩ ٠‏ فكيفق 
رم بين الحائض» والحائض بالدخول: وعدّيه في الكراهة وعدّيها؟ 

قلْتٌ: المرادٌ [٣/۷ارام]‏ مته المدخولٌ بها؛ بدليل ما رَوَيْنَا من المج 
» في أوائلٍ الباب؛ حيثٌ قال في آخِرٍ الحديث: يلك اليه اي تر اله 
لا النمَاة2©"0, ولا عد في غير المدخول بهاء فلا َون مرادةء إلا أنَّ 
رر قيشها على المدخول بهاء فِكْرَهُ طلاقها في الحيض ٠‏ 


وجوابه: أن اقباس مع وجود الفارقي فاسدٌ» وقذ أمصَيْنا الفزق» فافهم . 


قوله: (وَإِذَا ات المَرآة لا تجضن مِنْ صِتَرٍ أو كبر 


(۱) مضئ تخريجه. 
(1) مقن تخريجة. 


بت طلاق السنة #. TY‏ 


ل ؛ طلا واج قدا می هر مها أخرى» إا مى كر مها 
أغرَى. 
جه ديه بيد 4 

ب طلقا اة لإا مى تهر طَلَقَّهَا أخرَىء كَِذَا مى تهر مها 
أغزى) » وهذه مسأل اوري . 

وأراة بالتي لا تَحِيضٌ مِن صِفَرٍ: التي لا تَبِلعُ حَدٌ البلوغ ٠‏ 

وبالتي لا تَحِيضُ من كرٍ: الآيسةَ. : 

وفي حدٌ الإياس اخ ف المشايخ» والمخنا : آله مذو بخمس وخمسينَ 
َة ثم إذا رأتٍ الدم بعد ذلكَ؛ هل يَكُونُ حيضًا؟ اختلفوا فيه أيضّاء 

والمختار: لَه حيضٌ؛ لأنَّ الحُكُمّ بالإياس كانَ بالاجتهاد › فإذا 50 ي الد 


فهو حيمر بالنض » فيطل حُكُمُ الإياس الثابثٌ بالاجتهار"؟. 


ولهذا قال بعقنٌ المشا یکو حَيِضًا إذا رأث دما اسوة» أو أحبدةء :ما 
إذا رأث أصفر وأخضرّ ؛ لا يكُونُ حيفًا؛ لأنَ كونَ هذا الم تَ بالاجتهادٍء 
NR‏ الول جي وغيره277, 


و 


ق ره لاش لشو 


(0) ينظر: «مختصر التُدوري» [ص/164]: 

(؟) ينظر: «الاخیاره [/14؟؟]: «قع القديرة [ /4١م]ء‏ «الدر المخارة [841/5: 341]: «اليحر 
الرائق» ]١21/4[‏ + «لان الحکام» [ص |۳۴١‏ ؛ #حائشية ابن عابدين» [0147/841/5]. 

() يصح الرفع والجدُ في «الوَلوالِجِيٌ وغيره»؛ فالجَر: على كونه بدلا أو عط يبان. والرقع: علن 
تقدير فِعْل محذوف ؛ كذكره وحَكاء ونحوهماء 

(:) قي: «ف١»‏ وفغاء و«ر: احقهاه . 


جح وميد و 


فا يو 
بحيام سيرع ره ذ أقكل e‏ وجهكم 
كيف يَعْتَدِدْنَ. فهذا حُكْمُهن. 

ومعنئ قوله: اتی ر عيضي ٠)‏ أي: عِدنُهنَ ثلا هُ أشهرٍ أيضّاء لکن 
غ ولاق ر میب وید و ندز بی عل ددد اا 


م اعلم: أن الشهرٌ اع د ee‏ 


وحْدّه؟ فيه اختلافٌ المشايخ. 


)6 كذ ل تزه اتهم في أله :ذه جار مشهور ني اریخ وقد تكرر هلا في كلام 
المؤلف ؛ وهو على عم به 

() بنظر؛ «المبسرطهء للشْرَعْسِيْ [145/1]+ 

() ينظر: «بداتع الصناتع؟ |[ ۴۱۹/۴ ۴۱۷] «الاغحيارة [711/5]ء «المنليةة [ ٠] ۴٠۸ ۰۴۱۷/٤‏ 
«قع القدير 730/4 : ٠ |۴٠١‏ «الدر المختار؟ [ ]٠١ ٠٠١/۴‏ 


ۇ ياب طلاق السنة ي 4 


لن الَهْرَ في حَمَهَا قَائِمٌ مَقَامَ الحئْضٍ قال الله تعالى: «والّى يبن من 
لْمَحِيضٍ € |الطلاق: +] إلى أن قال: وای ر جى € [الطلاق: :] والإقامة في 
حي الحيِض خاصة حتى يُقَدَرَ الاستثراة في حَقهَا بالشَهُرٍ وَهُوَ يالحَئِض لا 
بالطفْر. 


3 ثم مقام الحيضي وده وين كال كذللك‎ TIT 
خخ إلى إقامة ثلاثة أشهر مقا ثلاث يض » بل كى إقامة شهر واحدٍ مقا ثلاث‎ 
لأنَّ الحيض أك كثرُه عشرةٌ أيام: ومدةٌ ثلاثِ حِيَّضٍ تتخصلٌ في شهر واحلٍ»‎  ضِيِح‎ 
را لت 2ك اد الا ترز م‎ 


قوله: (ثمَ إن كا الاق في أو الشَّهْرِ نكر الهو اَمِل [بالائقاقي]0) . 


(1) زاد بالأصل: «هقد». وهذا الترحُم ين الناسخ أو ممن ّل عنه » ووقع في نسخة: هر» (المقروءة 
علئ المؤلف): «يلفة؛ . والمثبت هتا: من اقا » وفغ4ء ولام4؛ بلا دعاء. 
(۲) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: «ق. 


3 چ کنب الطلان 4 


اعلغ: أنَّ طلاقٌ التي لا ت 
بالاتفاق» لکن لا يَخْلُومِنْ نْ أحدٍ ١‏ 
أو في خلال الشهرء 

ففي الأوا 

وفي الثاني: يعبر الشهور بالأيام في حقٌّ تفْريقٍ الطلاقِ بالاتفاق» وهي 
للاثون ثلاتول. 

أن في حقٌّ انقضاء الهِدّة: فعندّ أبي حنيفة وله : نتير الأشهر العلانة: بالأيامٍ 
أيضّاء 

وعندّهماة : كمل الأول بالأخير بالأيام: ثلاثينَ يومّاء والمتوسّطان: يُعْتبران 
بالأهلة. 

اا ل الأصلّ في الأشهر: الاه قال ا تعالی: ل وتک عي 

۳ اين 4 ا efat] hae‏ إذا تعذرَ اعتباك 2 الأجلة؛ 
شهرٌ بالأياو وقد تعذر أعتباك ر الأهِلّة في الأول والأخير» فكل 
اكاب ET ERN‏ 

ولأبي حنبغةً رهة: أنَّ الشهرٌ الأولّ ما لَمْ مّ؛ لا يدخلٌ الشهرٌ الثاني » فإذا 
َم الأول باياء الثاني ب ع بعص الثاني لا محال فلا كن اعبار هلال فيه أيضًاء 
كمل الثاني بالثالث» كم لفات يتَقِصٌء فيُكَمَلُ بالرابع » يبر ثلاثة أشهر: 
ا 


)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» ]۰۲۲۹/۲ 147]: «بدائع الصنائع؟ ٠٠٠۹/۲[‏ ١٠۴]ء‏ «حاشية ابن 
عابدين» [عارهعه]. 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ق٠.‏ 


We‏ يي 


ر الشهوة بالأَهِلّة بالاتفاق » ناقصًا كان الشهرٌ أو كاملا 


وَعَنْدَهُعَا 


حَنِيفَة يفت وَعِند 
الْإِجَارَاتِ ٠‏ 
رو ا ا الس في م انض 
وَيَجُورٌ أن يُطَلقَهَاء وَلا بَمْصِلُ بَيْنَّ وَطِيِهَا وَطْلَاقِهَا بِرَمَانِ. 
انار لاسب ييح 


وعلى هذا الخلاف: إذا 2 دارا شهورًا -00 أو سَنَةَ في خلال 
الشهرء فعند أبي ية 7 

وعندهما: يُكَمَلُ الأول E‏ يعبر TE‏ 
الأجَلُ في البيع - 


قوله: (دَِنْ ان في وَسْطِهِ) هو يسكون السين» ٠‏ فكل موضم بطل فيه 
معنى بين ؛ فهر بالسكونء وال فبالتحريك . كذا قال أهل اللغقء ولكن الوَسْطٌ 


ظَرْقَاء فلَمْ يَكْنْ حاجةٌ إلى كلمة: (فِي) بخلافف الوط 


نه اسم لا بد له ين «في» » فيُقالٌُ: حلست في وَسَطٍ المسجدٍ. وقد 
0 


عرق في موضهه' 


بِرَمَانِ) ٠‏ 
اعلم: :له ذا أراة ليق الصغير اليس للش ا 
برط بِينَ طْيِها وطلاقِها الفضْلٌ بشهرٍ. 


وقال رر لايد مِنَ الفصل بشهر. 


ل ياد نماك 207000 
له: آن السُنهَ في حٌّ ذْوَاتِ الأقراء: أنْ يُطَلقَها [+/««رام] بعد وطْيْها إذا حاصضَتٌ 

Rar 598‏ 3 جه يان اكه 8 
وطهرّث» والشهرٌ في حقٌّ الصغيرة والآ قائعٌ مقامً حيْض وطهْر » فيه فصل بشهر 


() ينظر: «لان العرب» لابن متظور [11/15 /مادة: بين] ‏ واتاج العروس» للييدي /٠۷۷/۲۰[‏ 
مادة: وسط]ء 


4 ودين بع بع وا Cr Pg‏ تتاره؛ 


فكانَ الزمانٌ زمانَ رغبةٍ وصارٌ كزمانٍ الكبل - 
غاي الببان” چ 
بيْنَ الوطء والطلاق ٠‏ 


عل الطلاق في زمان الرة: وها لعصحیح !"ابر على کلام صاحب «الهداية» » 
والتحقينٌ في الياب ماك رمن العم از 


)١(‏ وقع بالأصل: «التصحيح». والمثبت من: افا راغا وقماء وارا. 


اج باب طلاق النة © 5 


قوله: (وَطَلَانُ الخال يَجُورُ عَتِيبَ ب الجماع)؛ وهذه أيضًا ِن مسائل 
اوري( " وذلك لأنَّ الكرامة في الطلاق بعد الجماع لمعنى الندم بظهور 
الحجل؛ » وهذا(” المعتئ لا يَحْصلٌ) ف في الحُبلّى ؛ لاه إذا طلقها مع اليم بالكل 
فالظاهرٌ أنه لا ينْدَمُ. 


قال الذي تة: «ويُطلقها لسن تلاا »فصل ين كل تطليقتين بشهر عمق 


وقال محمدٌ: لا مها َة إلا واحدة. 

ولفْظ «التجامم [۳/ظ/م] الصغير»: محمد ع 
رجُلٍ بُِيدُ أن يطل امرآه ثلا وهي حاملٌ» قال لامها الساعةً واحدةء 
ربع شهر أخرئ) 0 وهو قول أني بوک . 

وقال محمد لا تعلق الحامل لشت إلا واحدة ٠‏ وقول زر مل قول محمد . 
كذا في «الكافي» للحاكم الشهيدٍ 728" مح es‏ سمه جا عمل a‏ 


)١(‏ أشار بحاشية الأصل: إلى أنه وقع بياض بعد كلمة: «الحامل6. 

- ]٠١٤/ص[ ينظر: «مختصّر التُدرري؟‎ )١ 

(۴) وقع بالأضل: «وحو». والمنبت من ا«قاء واخ وم٠؛‏ وره ٠‏ 

0( وقع بالأصل؛ «يصلح۲. والمثبت من: فا٠‏ ولخا ؛ ولاما؛ ورا 

(5) قال فئ التصحيح: واعتمد قول الأولين المحبوبي والنفي والموصلي وغيرهم كما هو الرسم. 
ينظر: «مخقصّر الدوري» [ص/50-154١]‏ » الجوهرة النيرة 071/51 : اللباب في شرح الكتاب 
(59/5)؛ التصحيح والترجيح (ص578) + 

(:) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبيرة [ص/١١١].‏ 

۷) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق81] + 


جك غاية البيان چ 
و«شروح الجامع الصغيرٍ»' و« المُخْتل»!'» وغیرها" ۰ 


لََّنا ذلكَ عن ابن شعوٍ؛ وجابر بن 


واستدلٌ محمد في «الأصل» وقا 
عبد الله » والحسن البصري وف . 
بيائه: أن قولّ الصحابي ! إذا كا قيا مق على القياس » ولان الشهر ليس 


مِن فصول عدَةٍ الحُتِلّى » ولهذا لا عير انقضا نقضاء ال بالشهر أصلاء » والشرعٌ ورّدٌ 
بتفريق الطلاقي على فصول اعد ولا فصول هناء فلا ق الطلاق علئ الأشهر» 
كما في المُنْتدٌ طَهُرها » بخلاف الأَيسَة والصغيرة » فان الشهرَ د فصل من فصول 
ولأنَ مده الكل - وإِنْ طالث - بمنزلة فصل واحدٍ؛ فلا يَطلّحُ لتفريق 


يها. 


الطلاقء ألا ترّئ أنَّ الاستبرا 


كوه زمانٌ جد الرغبة » وهذا لأنّ الأصلّ في الطلاق : الحظك وإنّما 
إلى الخلاص ٠‏ 
ودليلٌ الحاجة: زمانٌ تجدٌدِ الرغبة» والزمان المُمْدُ يَصْنّحُ دليا للحاجق 


)١(‏ بنظر: «شرح قاضيخان علئ الجامع الصير» [ق/١17١]؛‏ «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد 
[ص؟ه؟]- 

(؟) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [ -]٠١ ٠١/1‏ 

(۴) بنظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص »]٤۷/١[‏ «مختصر اخخلاق العلماء» [۴۷۸/۲؛ 
۴۷۹ ] » «تحفة الفقهاء» [174/1]: «بدائع الصنائع» [۷/۴٤٠]ء‏ «البحر الرائق» »]۲٠۲/۴[‏ 

لنتارئ الهندية» ]۳۸٤/۱[‏ » «حائية ابن عابدين» .]۲٤۷/۴[‏ 

الأصل/ المعروف يالمبوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [7817/4/طيعة؛ وزارة الأوقاف 


ق باب طلاق السنة ي fro‏ 


| ل هق غت يديه uuu‏ 
رادتی ذلك شهك» ولهذا قُدّرَ به التقادُمٌ في الحدود [+/:0«رام]ء ولهذا لؤ حَلَفَ 
بَفْضِيَنَ حقّ فلانٍ عاجلا ؛ كان المراٌُ: ما دون الشهر. 


فصل من فصول العدّةٍ في حى انقضاء العدَّةِ: وتفريق الطلاقي» ولكنْ هاهنا 
5 ناما هو قو ين الشهر؛ وهر وع الئل وفي حل 


إنطلاق: )» وهنا في مدٍَّ الكل لا يُعْتِيرُ الشهرٌ فصلا ين قصول اهدو فلا يرق 
الطلاقٌ على الأشهرء ولهذا يُدّرُ استبراءٌ الحبلّى بوضع الحَمْلٍ لا بالشهر . 


على فصول العدَةٍ لي ولا فصول في عد الى أنه يوضم الحئل بال 
فلا َون تفريق الطلاقي أيضا ؛ لعدم الفصولٍ في عدة الى » فلا يطل إلا واحدة 


E 4 0‏ ا 98 ا < 0 
أذ تقول: الشهرٌ في حنٌّ من لا تَحِِضُ جُعِلَ فصلا ِن فصول العِدَّةِ في حي 
انقضاء العِدّوَء وتفريق الطلاق جميعَاء والحُبلّى لا تَحِيضُء ولم يُجْمَلِ الشهرٌ 

1 حقٌ انقضاء العِدَّةِء فلا يُجْعَلُ فصلا من فصولها في حقٌ 


() ينظر: «المسوط» للرّخيي [11/5]» 


© كتاب الطلاق‎ 8 r 


عون عير شل ار [یرغب ]۱ فيها لمكان وي متها فلا تقل ال بالجماع . 


بوسف يد َكل خد و جد ل بق 


و غاية البيان 2©- 

تفريق [+/١+اطذاء|‏ الطلاتي أيضً ؛ لاله حيثُ جيل فصا » جيل في الأمرَيْنِ جميعًاء 
ل في أحدهما ؛ لا يُجْمَلُ في الآحَرِ أيضًا. 
1 اج إلى (الوَطءٍ) ؛ يعني 
نّما كا زمانَ الرغبة في الوطء؛ لأنَّالوطة في حالة الكل غير معلتيء فلا يأف 
مُؤْنٌَ الولد. 

قوله: (أو فِيهَا) عطف. علئن قوله: القن الوَطءِ) والضميرٌ راجح إلى 
ي الوطو لا أناء أ حو و 
امل ؛ لأن الول داعي إلى رغبة 
نَ الزمانٌ زمانَ الرغية» لا يكره طلاقها عقيبٌ الجماع . 

قوله : (قَصَارَ كَالمُمْمَدَ طُهدُهًا) آي : ضار الشهرٌ في حن الحامل كالشهر في 
امعد طهرها؛ لأت ليس من فصول العِدَّةْ قيهما جميعا فلا يه بر بالشهر في حي 
تفريق الطلاق- 


0 


وق (كَالمْمْمَدَ طَؤْرُهَا) بجرٌ المُمْمَدٌُ؛ بدون تاءِ التأد آخره» ورف 
(طَهُرا) على أله فاعلٌ لاسم الفاعل» وإذا أضفْت لمعد إلى الطّْر؛ + فلا بُدَّ مِنّ 


() ليس بالأصل. 
0 في حاشية الأصل: فخ » أصح: تطليقنين». 


ف باب طلاق السئة © لفن 


م فصلح علما ودليلا يلات انشا فقا ل 
ig TF‏ لوو e‏ 
سو یتین چ 
ة الطر. 
و صف لمحذوقٍ» أي: كالمرأة المد طهرها؛ كقوله 
قرألا 4 [انساء: د«]ء ونما لَمْ يم الصفةٌ الموصوف 
في هذه الصورة في التأنيث ؛ لأنّها عل ما هو ِن سببه. 
وعلى الوجو الثاني تقديرٌه: كالمرأة الحمْتَدةٍ الهْرٍ» ونظيره يِن كلام العرب: 
رز بامرأة جائِلٌ وشاځها» ومرزت بامرا شاح» وقذ عرق في موضعه ٠‏ 
قوله: (دَلينُّهَا) . أي: دلبل الحاجة. 
َه إلى [۸۳/۴٠رام]‏ كون الشهر دليلٌ الحاجة» وإنَّما قالّ: 
؛ لأ الشخص ريما لا يَرْعَبُ في المرأةٍ في أكثر ين 


النَّاهِ حينشٍ » فتقُولٌ: كَالمٌممَدِ 


قوله: (وَهَدَا) شا 


آنا الشخصٌ السليم عن الآنِ: فلا بد أن دد ريه في المرأة في شهر» 
فصلّحَ الشهرٌ دليلًا على الحاجة. 
قوله: (بخلاف المد هرما ؛ لان للم ني حَقَهَا: اله َو مزجو فبهَا 
ر أن دليلٌ الحاجة على إيقاع الطلاقي في حى المُمْعَدٌ طَهُرها: 
ك3 قي خاشية الأصل فخ » أصح: الحمل». 
(؟) يقال: امرأة جائلّة الوشاح » إذا كانت مَيْفاء. والجائل: هو السَّلِسُ من الوشاح ٠‏ ينظر: «العين؛ 


المنوب للخليل ]٠۸۲/١[‏ ء و«أساس البلاغة» للزمختري ]٠١۸/١[‏ . 
(۳) وقع بالأصل: «أو. والمنيت من: «فاء ولخا ٠‏ وام وارلا 


@ كناب الطلاق‎ 8 FA 


س غاية الببان چ 
SEF‏ 
أن تحيض طهر بخلافي الخُبآى فإن اله بعد الحيضي لا جى منها ؛ لأنها 
إذا رأث دما لا ُتر حيضاء فلَمًا كان كذلكَ جُعِلَ الشهثٌ دليلٌ ]٠٠١/١[‏ الحاجة 


0 


في الحْبلّى دون المُحَْدو الطفْر0. 


حَالٍ الحَيْض ؛ وق الطَلَاقُ) : وهذه م 
يننا وبينَ الشيعة» فإ عندّهم: لايق الطلاقٌ » 


قوله: SEED)‏ 
سائل الور 0" ؛ فيها اخخلاف ب 
كما قالوا في الطلاق الثلاثِ بكلمة واحدة. 


ا لان م 


اا ل E E‏ 
الطلاق في حالة الحيض إنّما ورد لمعتى تطويل اليد لا لذات الطلاتي ؛ لأنّ 
و رم lari)‏ ا تطریل 


حائضًا: بالمراجّعة ا ا 
في بِيانٍ طلاقي البدعة 


- الطفْره. والمنيت من: اغ»؛ وم٠ وهر . وفي «ف): «الند هاه‎ ٠١ وقع بالأصل:‎ )١( 
-]١ه/ص[ بنظر؛ «مختصّر الشدوري؛‎ )( 

(۴) ينظر: «شرح التجريد قي فقه الزيدية؛ للهاررني .]۴٠٠١/۲[‏ 

(4) مضئ تخریجه. 
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1 201 
وَيُسْتَحَبٌ له أن بر 


لقوله هه لعمر: «مز ابتك انها وقذ 


ها في حال الحيضٍ» وهذا يفي الوقوع والحتّ على الو 
< غاية الببان چه 
0 اوی ن يرجه ؛ وهال الور 006 آيضاء 


اَم Î‏ عاك Sg E ER‏ 
الوجوب» بل قال (يَتْبَغِي له أنْ بُرَاجعّها(. 
قال في «الأصل»: «وإذا لق الرجلٌ امرأئه وهي حائضصٌ ؛ فقذ أخطاً الشنّة» 
5 4 ع 
خي له أن يُرَاجِعَها : فإذا طهرَتُ مِنْ حيضة أخرئ ؛ طلقّها 
2 2 
واحدة قبل الجماع » فَتَصِيرٌ طلقعئْنِ2"70. إلى هنا لنْظ محمد في «الأصل». 
وشم الأئمةٍ التَرَخْسِيٌ - رجه الله قا قل في «المبسوط» لفط 
2 الشدوري» [ص/160]. 
لك ينل الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد ب بن الحسن الشيباني [ /4+/طيعة: وزارة الأوقاف 
القطرية] ٠‏ 
(5) أي: محمد بن الحسن تلد 
(؛) وَجّه العيني كلام الأتقاني بقوله: اراد الأترازي بقرله؛ التصرف فقط » إذ لا حاجة للتنظير فيه ولا 
اللاعتذار بعد ذلك. ينظر: «البناية شرح الهداية» [/198] . 
ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط؟ لمحمد بن الحسن الشيباني [4 /0ة/طبعة: وزارة الأوقاف 
القطرية] ٠‏ 
(1) ينظر: المصدر الابق. 
(۷) ينظر: «المنوط؛ ريي [13/5]- 


چ کناب الطلان 4 


rr. 


طَلَقهَا إن اء أَمْسَكَهًا 


قال: فَإِذَا طهر وَحَاضَّتْء نُمَ طَهْرَتْ ؛ فإ 
حي غاية البيان چ 

محمد كلك ولم يذكر الوجوب. نعم أن تكن الرجعةٌ واجبة ؛ لأ 
الأمرّ بالرجعة مطلقٌ ومُطلك'' يل على الوجوب» وفيها دقع م المعصية بقذرٍ 
الإمكان ؛ لأنَّ طلاقٌ الحائض محظورٌ بذع فيَكُونُ معصية لا محالةًء فإذا 
راجمها بقع أثُ ذلك - وهو اعد - وفيها دْمُ ضرَرِ تطويل | 

E‏ المعصبة. ٠‏ وفع ضرر [؟/غمارام]* واب کون الرجعةٌ 
واجبةً؛ لكن لايل جمي ذلك على ألما كر لور قو بعض المشايخ ؛ مع 
أن محمد قال في «الأضل» اا 


قوله: : (وَهَذَ) إشاَةٌ إلى قوله ا: «3 
اجبٌّ) الضميرٌ را إلى (المُرَاجَمَةِ) أو (الرَجْمَةِ) 


برع آترو) » أي: ا 0 
والمعصية: الطلاقٌ في حالة الحيض ور العِدَة »وي جوز أن بقَال: : الضميرٌ راج 
إلى (الطََاقِ)؛ ولك الأول أظهرٌ؛ لكونه أقربٌ؛ والمعنى واحدٌ. 

قوله:(ثَالَ: فَإِدَاطَهرَت وَحَاضَتْ كم طهر ؛ فإ اء اران 


اء أنتَكَهًا): 


(1) في حاشية الأصل 
(؟) وقع بالأصل: «مطلقة! 
(۳) مضئ تخريجه- 


أصح: وهو). 
المنيت منة اقا وفغاء ولام وره . 


rı 


ب طلاق السنة © 


حَنقةوَمَ دك ني الل وهُا 


سو غاية البيان چ 
أي: قال القُدُورِيُ في «مختصّرِه)”' كذلك : 
م قا صاحبٌ «الهداية»: (وَمَكَذَا ذَكَرَ في «الأَضْل))» أي: گر محمد 
ي سواه مكذاء لهل يه : افإذ طْرت ين حيضة أخر ؛ طلا واحدة 
قب[ 0 وهذا يدل على أن ال 0 يح فيه الطلاقة : هر الهو الذي 


را لاخ قول لي حبفة. e‏ ا و 


وقال الام الاب في شرح الا ي : اول ها في حالٍ الحيض 
- وه مدختولٌ بها ثم راجَعهاء كم أراد أن يلها ۸۳م في لطر الذي 
قب هذا الحيض ؛ له ذلك في قول ١ a‏ دفي قول أبي يوشفقٌ: 
لبس له ذلك وق بحمو مسلزية *ق قاقر مع أبي حديفة رلا . 
)١(‏ ينظر: ee‏ الأرقاق 
القطرية] . 
0( أي: صاحب «الهداية» ال . 
(1) ينظر: اشرح مخنصر الكرخي؛ للقدوري [ف٤٤۱].‏ 
() في: «مختصّرء» [ ص /۱۹۳] ۰ 


اران چ كتاب الطلان © 


6 وقالَ أو حبيقة: إذا رها بعدماطلقها 
في الطَّْرِ الذي يلي الحيضةً؛. 
و ی a‏ 


في الحيض جره أنْ 
قال ال أبو ب الا 


عي عت ياي 
وال أبو يو في «الإملاء»: لامها حت يَْصِلَ بينَ الطلاقي الأول والثاني 
بحيضة1). إلى هنا لفط شرح أبي بكر الرّازِي- 
وجه ما كر في «الأصل): ما حدَّتَ الحا 


الا ولأنّ العلنون في الطلاق: أن تقمّ ال الكاملةٌ بِينَ ن طلاقئن 
غاا ولا قصل ذلك إلا بحيضة أخرئ؛ لا الذي وم فيه الطلاقٌ يعفر 


(۲) ينظر: امختصّر الطحاري؟ [ص/198]. 

(م) أبو الحسن عند الإطلاق: هو الكرْخِيَ صاحب: «المختضّره. 
(4) ينظر: #شرح محْتصّر الطحاوي» للجصاص .]۴٠/١[‏ 

(ه) مضى تخریجه. 


§ باب طلاق الستة € قينا 


أل ن و كل او 


َج 0 0 الْأضلِ آنا 


< غاية البيان چ 


أن الطلاقٌ باح في الطَّفْرٍ الذي يلي الحيضة 
جَامِعْها فيه » ولَمْ بو 


طلاقًا بعد طلاقي فیه» فيُسَنٌ 


نصار كأنَ الطلاقّ لَمْ يَكنْء فلؤلَمْيكُنِ الطلاقُ واقمًا في الحيض أصلاء ب طلقها 
في َر ييه ؛ كان مشنوتاء فكذا هناء لزوال آثر ذلك بالرجعة. 


قوله: (وَجْهُ اَل الآحر) أراد به: ما ذكره الطّحَاِيُ ل . قال في «التحفق»: 


)١(‏ ذاد بعد في (ط): «وإذا تكاملت الحيضة الثانية فالطهر الذي يليه زمان السنة فأمكن تطليقها على 
وجه الستةة. 
(1) أخرجه: ملم في كتاب الطلاق/ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لز خالف وقع 
الطلاق ؛ ويؤمر برجعتها [رقم/١1417]»‏ وأبو داود قي كتاب الطلاق/ باب في طلاق السنة [رقم/ 
١‏ ] ء ومن طريقه البيهقي في «السنن الكيرئ» [رقم/ »]14071١‏ والترمذي في كتاب الطلاق/ 
باب ما جاء في طلاق الستة [رقم/ 13077]: والنائي في كناب الطلاق/ باب ما يفعل إذا طلق 
انفى [رقم/ ۳۳۹۷] : والطحاري رح معاني الآنارة [/01]ء من طريق 
ن ل آل طُلّحَة عُمَرَ له به . واللفظ لأبي داود. 


َع الغلاثٌ الساعَةٌ أو عند رَس كَل تَر وَاحِدَةَهُوَ على 
جد غايةالبياد چ 
اما ذكره الطحاري قول أبني حنيفة» ومو القبام 0 


قوله: (بلی) ا ر راج ع إلى (الحَبيض) ٠‏ 


سائل «الجامع الصغير». 

وا عن ينارت عن أي حي ر : في رجل يول 
كعية : «أنت طالقٌ ثلانًا للشب : ولا نيه له 

ت جميعًا الساعةً ؛ كان كما 


وصورثُها 


َع عند كل طُفْر واحدةٌ؛ ون نو 
إ+امداطاء] نوّئء وإِنْ نوی أن يَقَعَ عند رأس کل شهرٍ واحدةٌ؛ فهر كما نوّئ»0"©. 
وقوله: (وَإِنَْوَى أن تع عند رَس كَل شَهْرِ وَاحدةٌ) مِنّ الخوا ص 
آتا وقومٌالطلاقي عند كل طهر واحدة عند عدم ال 
في قوله: : ب مستعارٌ للوقت» فكانّه قالّ: لوقْتٍ السُنّهَ ووقثُ السُنّهَ في 
الطلاق: طهر خالٍ عن الجماع » قيقع عند كل طهر طلقةٌ واحدةٌ. 
وأمًا وقوعٌ النلاث جملةً إذا نى ذلك: فهر مذهينا- 


فهو ظاهيٌ ؛ لأنَّ اللا 


فقهاء» لعلاء الدبن المرقندي .]۱۷٤/۲[‏ 
«الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبيرة [ص/١۹٠]‏ 
(۳) يعني: من عواص مسائل: «الجايع الصغبرا. 


8 باب طلاق السنة ©. ro‏ 


ما توئ سراء كانت في حالة الحيض أو في حالة الطَهرٍ وقال رر 0 


ولنا: آله نوی ما يِل لله ؛ س هه ؛ لأ لبد تين بعض مُختملاتٍ 
اللفظ - 

ENG 0 : 

بيانه: أن السُنَهَ نوعان: 
أن وقوعّه عُرِفٌ بالستة» ولهذا مَنْ أنكرٌ وع 
العلاثٍ جملة يست إلى مدهب الرفض والبدعة» وهر جلاف اة 

2 57 

مله ِن حيثٌ الوقوع والإيقاٌ: وهر أن يَكُونَ في وفْت الس إلا أن الأولى 
لما كات قاصرة؛ ر ْمَل عليها مُطْلقُ الكلام ؛ لانصرافه إلى الكامل » » وإذا توّئ 
ذلك يمح ؛ لأنَّ اللفظ يَحْتله . 


ركذا تَصِحّ إذا نوّئ أن 
في الوقوع - دوق الإيقاع سياه ات 
الوقوع والإيقاع جميعًا » فص نيه بالطريق الأولّى. 

1 ني يفي الوق والإيقام؛ لان را لل الدب رجز 


2 


سس ع ع سيسنج ا ا 
وبعدٌ شهر حر طلقةٌ أخرئ ؛ لأنً اللاك لشن هكذا يَقَعُ على الآيسَةٍ والصغير 


وقد مرّ بياله . 


انا إذا توى وقوعَهنٌ جملةً: فال هنا: (لا يِصِحُ)؛ لأنَّ نية الفلا إِنما 
ر اققضاءِ ء أوقاتٍ اة ذلك » فإذا نى ؛ بطل عددُ الوقت » فلزم بين 


وقالّ الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي)27: «إذا قالّ: «أنتٍ طالق 0 قٌّ للش دل 
E N E‏ اقث وا 


TT 
. أن الحُنّةَ كذلك ؛ فهوّ كما نى‎ 


وقالٌ شمسُ الأئمة التّرَخْسِيُ في «مبسوطه» وهر اشرحٌ الكافي»: 
في ذلك اي ٠‏ فهر كما نوی ؛ لما ييّناة0”. أي: 
ن مهب أهلٍ المت از لأنّ [۳/ظ/م] کون الطلاق ثلاًا عرف 


أن 
العلاثِ جملة 


)١(‏ ذكره قي الباب الطوبل من كتاب الطلاق؛ كذا جاء في حاشية: فغ ٠‏ وم۲ 
(؟) ينظر؛ «الكافي» للحاكم الشهيد [ف1د]. 
(0) ينظر: «المبوطء للتَرّعْبِيَ [001/5]. 


rv 


ولنا: أنه محل َْظِ؛ لأنه س وقوعًا من حي إن وقوعه بال لا 
إبقاعًا فلمْ يعداولهُ مطل كلايد وينْتظِمه عند تيه 


ذواتِ الأقرا لی تا 


چ غاية البيان چ 
[۳۹ع] بالسّنّة. 


قوله: (لنَهُ بذع ٤‏ أي: لأنَّ الجمعَ بدعة. 


N‏ ل خا بج 
5 اعَة) بالنصب على أنه ظزفٌ . (وَاحِدَةٌ) » أي: طلقةٌ واحدةٌ. 


ر أخْرَى) ؛ أي: يقّع بعد شهر طلقةٌ أخرئ . 


يَنَّا) إشارَةٌ إلى ما ذكرٌ مِنّ التعليلٍ قريبًا مِنْ ورفة بقوله: 
ام مَقَامَ الحَئْض) ٠‏ 
ُلْنَا) ؛ إشارةٌ إلى قوله: (لِأنَهُ س وُقُوعا) ٠‏ 


rra‏ :9 كناب الطلاق ۾ 


للا ی ی َي ك الیو د 


جد غا اباد هه 


تَعُمِيمَ الوفُتِ)ء أي: يميد اللامُ في قوله: (لِلشُنَ): تعميمٌ الوقتِ . 


قوله: (وَمِن صَرُورَبهِ تيم الوَاقع فه)» أي: يلر يِن ضرورة تعميم 
الوقت ؛ تعميمٌ الواقع في الوقت » وهر الطلاق. 


ولنا فيه نظرٌ ؛ لأنّ تعميم الوقت لا ب م تعميمٌ الواقع فيه؛ ألا ترى آله لو 
ت طالقٌ کل وم ولم يكن له نية؛ ل َع إل طلفةٌ واحدةٌ عندّناء 
خلاقا زر مع أنَّ الوقت عام كما ترئ ين لظ العموم» ولم يرم منه عمومٌ 
الواقع'"2» والتحقيٌ ما قرزناء وا 


Ges Wa 


(1) ورده العيني بقوله؛ ودقع نظره بأن المراد من تعميم الوقت تعميم وقث السنة لا مطلق الوقت » قيلزم 
من تعميمه تعميم الواقع ٠‏ ينظرة «البناية شرح الهداية» [ 1/0 1]- 


ببطلاقالة # لقا 


ع لان كلوح ا نا اااي َع لاق الط لعجو 
لانم ؛ لقوله #: : کل طلاق جايرٌ بز إلا طاق الصَِيّ والمَجُنون»؛ 
ر وده ا u‏ 

د 600 

قوله: (دَيَقَُ طَلَاقُ كل رف إا كان عاقلا بالعا» وَل َع طاق الصَّهِيّ 
وَالمَجْنُونِ وَالنَائِم) . 

والأصلٌ ف روئ محمد في «الاصل» عن عل" وابن 
عباس وابن مَسْعُودٍ يلق نهم قالوا: 80 E‏ جَائدٌ؛ إلا طَلَاقَ اموه 
وال»۱. 


بقولٍ 


كر طلا النّة لكونه الأصل ٠‏ وذكر ما يقابله ين طلاق البدعة ؛ شع 


في ببان قن بقع طلائه وشن لا يقع». 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبوط» لمحمد بن الحسن الشيبائي [ ۲۴۴/٤‏ /طيعة: وزارة الأوقاف 


(۴) أخرجه عبد الرزاق الصنماني في «مصنفه» [11415]؛ ابن اي شيية قي «مصنفه» [997417] ٠‏ 

(:) بُراجُع معنئ ما وزد عنهم في ذلك: في «المصنف» لابن أبي شية [1/4لاء »]۷١‏ «مصنفه» 
لمبد الرزاق [1/4/10: 44]- و9السئن» لسعيد بن متصور | ۲۷۱/۱ ۰ ۰۳۹۱ ۴۹۲]- 

() مضىئ تخريجه- 

(+) مضئ تخريجه- 


© كتاب الطلاق‎ 8 rte 


+ اهايةالبيان 4ه 
قَع؛ لان رع للم يَُلُ على رفم الحكُمء ولأن صرف إِنّما يَصِحّ بالأهليّة 
زهي بالمتل المصيلو بابر »فل رجي الهاي في الصبي والمجنون» فلا ب 
ع 


قال في «الفتاوئ» الولو 


٠ 


4 حاله وكلامه غاليّاء ولة 
2 
بلط حاله وكلاه40 


ُو غير إلا نادراء والمجنون: ا 


يون هذا غالبًا وذاكٌ 
وفيه أيضًا: «إذا طلّقٌّ إنسانٌ امرآة الصبرة» فلم الصبيَّء فقال: أَجَوْتٌ ؛ لا 
يَف » ول قالَ: أوْقعْتُ عليها الطلاقٌ الذي اها" فلانٌ؛ بقع 
وقال في اخلاصة الفتاوئ»: «النائمٌ إذا طق امرأئه في المنام فا استيقظ 
قال لامرأته: : طلفتّكِ في النو لاقع و : أجرْت ذلك الطلاق ؛ 
لا َعَم م الطلاقٌ ولؤ قالّ: أؤقعْتُ ذلك الطلاق ؛ بقع ٠‏ وكذا الصبيٌء ولؤ قالَ: 
أوقغْت ما لظت في حالة النوم ؛ لا بقع 
مُه قالَ: «ذگرّه الإمام خُوَاهَر ردجي 


)١(‏ وقع قي المطبوع من «الفتارئ الَلْاية»: «والمجنون والمعتره 

وفيه سط ظاهر» والعبار على الصواب في نسخطين مخطوطتين ‏ عندنا ين 

في مكتية (فيض الله أتندي ‏ تركيا) بنظر الاولى: [قه4١/1/‏ رقم الجفظ: 14١٠]ء‏ والانية: 
[ق۸/ب/ رقم الجفظ: »]1١33‏ 

8 أرقمهاه - مع أن حقه التذكير - علئ إرادة الطلقة وهكذا وقمّتٍ الكلمةٌ في 

6: ووقعّتٍ الكلمة على الجادة في النسخة المخطوطة 

اكير الضمير. يتظر: [ق8 /1/١4‏ - مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 


(4) يتظر: خلاصة القناوئ للبخاري [ra]‏ 


خا باب طلاق النة #. r‏ 


ولأنَالأهْلِيه بالعَقْلٍ المميّر وَهُمَا عَدِيمَا المَقْلٍ والنائِم عَدِيمُ الاخهيار. 


وقالٌ في «شرح الطّحَاوِي»: «ولؤ أن الصبيّ والمجدونّ طلَّقّ امراق ؛ َم بق 
طلا ؛ وكذلكَ المعْمَئ عليه» والميرسم والمذموش» والنائمٌء والممتوةء 
والذي رب الدواء ‏ مثل: البئج وتحوه» فتغيرٌ عل - إذا طلقّ واحدٌ ن هؤلاء 
زوجكهء لَمْيَقَعْ |م/بمطاه] طلا 


وقال أبو بكرٍ الاي [1/::,] في شرحه ل« محص الطّحَاوِي»: «ورُوِيَ عن 
ابن عُمرّ: وه أنَّ طلا الصبيٌ جائرٌ؛ لان الله تعالى لَمْ يتنه وقال سعيدٌ بن 
الصلاةً ؛ جار طلا" . إلى هنا لفظ أبي بكر الاي - 
إذا عَقِلَ لصب الطلاقّ ٠‏ فطل ۽ لزعه0». 
قوله: لظ »أي : الصبيئ والمجنون. 
م عله ظاهرٌ؛ وكذا الصبيُ في أولٍ أحوال وٌجُوده »فد ذلك 
ل عله فلم يِصِحّ مئه ما فيه ضرّرٌ عليه » فصارٌ كعديم العقل . 
كر وَاتِعٌ) » وهذه من مسائل القُدّْريَ أيضًا0». 


اعلم: :أن لقره م 


5001 E 
, ]٠۲١/ ينظر: «طلبة الطلبة» لأبي حفص النسفي [ ص‎ ٠ الإتان.‎ 

(۴) ينظر اشرح محر الطحاوي» للجصاص .]۱١/١[‏ 

(©) ينظر: «المغني» لابن قدامة [581/1] ٠‏ و«المبدع قي شرح 

(؛) ينظر: «مختصّر القُدوري» [ص/١١٠] ٠‏ 


المقنع؟ لابن مفلح [556/5]. 


© كتاب الطلاق‎ rE 


نو عه : : لايم الاختيار؛ ولكن يعم الرضاء والقاصرٌ لا فيد 
مسد فما كان شرطه الرضا فيكو فاسدًا بالإكراء» كالبيع 
والإجا : وما لا فلا ؛ كالطلاق والعتاقي وقد مر تحقيقٌ ذلكَ في شزجتا الموسوم 


ار ونا آي على الإقرار 
و 


نو يس »بل 
بالطلاق e‏ 


اوک ی وروا نتيا : ل طاق 


8ه آنه قال: « کل صلقي 
: فدل الحديثُ بعمويه على وقوع 


(؟) بنظر: «الحاوي الكيره للمارردي [۲۲۷/۱۰]- و#الوسيط في المذعب» للغزالي [۴۸۷/۰]- 
وهالتهذيب في ققه الإمام الاقمي» للبقري .]۷٠/١[‏ 

(۴) شئ تخريجه. 

(؛) مشئ الكلام على هذا الأثر. 

(2) مضئ تخريجه- 


0 باطلاراللة له ٣‏ 


د ع يس 
في الطّلَاقٍ41ر 

وروي عَنْ عُمَرٌ ل ا الّ: ازع ب مُبِهَمَاتٌ فيهِنَّ ريدَئ0»: 
اكا وَالطَاقُ الاق » اد٠‏ ولأنَّ الإكراة لا يزيل الخطابٌ» ولهذا 


4 ينظر: «الأصل/ المعروق بالميسوط» لمحمد بن الحسن الشياني [۲۹۹/۷/طبعة: وزارة الأوقاف 
لقطرية] 


عُمَره! مضبوطًا بضم العين وشح الميم! وهو غلط مكشوق» وجاء قي 

: «صفوان بن عرو الطاني: حِمْسِيّ ٠‏ ذكره أبو حانم». وقد الف في اسم أبيه عل 
ألوان: والمشهور أنه: صقوان بن عمران. وينظر: «لسان الميزان لابن حجر [555/4]: 
و«الاكتفاء قي تنقيح كتاب الضعفاء» لمغلطاي [44/1] + 

5 وقع بالأصل: «الخطابي؛ ٠‏ والمنبث 

(:) أخرجه: سعيد ين منصور في «سنته» [0]990/1 والعقيلي في «الضعفاء [77/5١/طبعة‏ 
السرساوي] ٠‏ وابن حزم في #المحلئن» ‘(rr erry]‏ 
قال آبو زرعة الرازي: «هذا حديث واهي جاه ٠‏ وقال ابن حزمة : هذا لا 
الملفن: «ضعيف». ينظرة + «البدر المثير» لابن الملقن [118/4] ٠‏ و«الدراية في تخريج أخاديث 
الهداية» لابن حجر [18/1]- 

- بالكسر والتشديد والقضر -؛ مصدر ين ردبرد بنظر: النهاية في غريب الحديث» لابن 

r 4/۲ [‏ اد ردد[ 

)0 جاء في حاشية الأصل ودغ وهر ؛ وام»: «قول 
بهن القول. والرِدٌيدَى؛ بمعنئ الرد». 


؛ فا ولخا رام وار 


»- معناء: أنه لا يخرج منهن إذا جر 


چ غايةالبيان چ 
دخلّ المُكْرهُ تحت الخطاب بقرله تعالى: إن أسخرة 
[اشملة .]ء وهذا في ما أَكْرِ عليه ظاهر» وكذا قیما ره عليه» آلا تری اله 
اځ له الفعل مر وه رضن أخرئ , كرب الخمرٍ» وتارة يحرم كالقتلٍ والزناء 
فد على تح الخطاب» فنا تعفن الخطابُ؛ صح تصن ؛ لصدوره ين أله 
مشاقاز ل 


غايةٌ ما في |+/«داطام] الباب: أ ينمدم الرضا بالإكراو» والطلاقٌ لا برف 
علئ الرضاء ولهذا َع طلا الهازلٍ؛ مع له غير راض بوقوع الطلاقي» وذاك لیا 
روي في «السن» ندا إلى أي هرر ل أن رسو الو 3 كلذ لا جِدّمُن 
جد وَمَرْلهُنَ جد :الاح ۲دا ء قالاق » وَالرّجمَك200, ولا تلم أن الجْكْرَه 
عديم الاخيار» بل له ايار ؛ له لي نامر فاختار أخوتهما عليو. 

والجوابٌ عن الحديثٍ الذي رَوَاهُ الخَصمْ فقُولٌ: لا يَخْلو: إا أنْ يكرد 
المرادُ برقع الخطأ والنسيانٍ والإكراه حقيقةً ذلك أوْ حُكُمَ ذلك » فلا يَجُورُ الأول؛ 
أنه قد بُوجَدُ حقيقةٌ ذلكَ؛ وهذا ظاهر ؛ فتعيّنَ الثاني . 

م هو على نوعين: إا أن يراد بو حم الدنياء أو كم الآخرقء فلا جور 
الأول ؛ لأنّ في القعلٍ الخطا د ب الدية والكفارة بال ؛ وذال ين أحكام الدنياء 
وكذا جِمَامٌ المُْره بوب الغشل » ويْفدُ عليه ڪجه وصؤقه» وذلك يِنْ احکام 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب الطلاق/ باب في الطلاق على الهزل [رقم/ 4؛ والترمذي في 
كتاب الطلاق/ باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق [رقم/ 184 1]: وابن ماجه في كتاب 
الطلاق/ باب من طلق أو تكح أو راجع لاعبًا [رقم/ »]۲١۴۹‏ والحاكم في «المستدرك» 
[۲/۲ ]من حديث ١‏ ل ب. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب۲. وقالً الحاكم؛ هذا حديث صحيح الإسناد». وقال ابن 
الملقن: «إستاده ضعيف». ينظر: «البدر المتبر لابن الملقن [۸۲/۸]. 


الطلاق في مَنْكُوحَيه ني حال 


<د غابة بین چ ب 
الدنيا؛ فتعيّنَ الثاني » وهو حم الآخرةء وهو رفع إنم هذه الأشياء؛ وبه تقول ؛ 
فلم يق للخصم حينئزٍ حجةٌ بالحديثٍ أصلاء فافهم . 

بخلاف الإقرار بالطلاق, حيتٌ لا يِصِحُ , لأنّه إخبارٌ يَكْتَمل الصدق 
والكذب » وقیام الس على ريه دلي عل أله كاذب » فا كا ناء فل يكن 
صَذقَاء بخلاف لااد بادلا الكذبّ» ولهذا إذا أقرّ بالطلاق هازلا؛ 


: بينهما منافاةً؛ فلا يجتمعان » 


n‏ لا بُجَامِعُ انيار بي 
وهو ممنوع . 
قوله [:/دمدرام]: (وَبهِ)ء أي: بالاختيار. 


وقضييّه: قوع الطلاق» والقضيةٌ: الحكم. 

قوله: (دَفْمَا لِحَاجَتِد)» أي: لحاجة المُكْرَوء وحاجته 
الوص سبي جاب و 
لحاجته . 


() في: «ف۲: «وإذا أشار يد 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من 9م84 


© كناب الطلاق‎ 9: re 


وَعَدًا؛ لأنه عَرَفَ التَّرَيْن واتار آَهْوَتهُما وَهَذَا آبة القَّدِ وَالِاخْمبَارُ إلا أنه 


غير راض بِحُكْمِهِ وَذَلِكَ غَيْرُ جل به كالهازل. 
٤ 01‏ 
وَطلاق التَكَرَانٍ وَاقعٌ واختيارٌ الكَرْخِي والطحَاوي 


و اة الببان چ 5 
شَرَيْن) إشارَءٌ إلى قوله: (قَصَدَ إِيقَاعَ الطلاق)» 


الإكراة لا يُجَامِعُ الاختيار. 


قوله: (وَهَدَا آيهُالقضد وَالاخيَارُ) : أي: احا هون ارين علامةٌ الاختيار. 
قوله: (بحكّمه)» الضميدٌ راجمٌ إلى (إياع الطَّلَاقيِ) » وحكُمُه وقوع الطلاق. 
قوله: (وَذَلِكَ غَيْرُ مُخلٌ به): أي: عدم الرضا بحكم الطلاقي؛ غب مخلٌ 
بحكيه » ولهذا يق طلا الهازل مع عدم الرضا بالوقوع ٠‏ 
قوله: (وَطَلَاقُ التكْرَان وَاقعٌ) ٠‏ 
رجي والطّحَاوِيٌ: أله لا قم » وهر أحدٌ قلي ااذ 
القياش ان بُقدَمَ الحاو في الد على اَي ؛ الا ترئ أن الكزڃي يذكرُ في 
كتبه قولٌ الطّحَاوِي27. 


0 


» وكانَ 


قال ابو سليمانَ الحَطَبِكِ في شرجه لاسئن أبي داوا في کتاب الإمارة: 
«اختلفٌ العلماء في أقوالٍ السكران: فقالَ مالك" والُزرئ» والأورّاعِي» 


)600 وقرله في الجديد؛ هر الوقرع . ينظر: الام للشافمي [008/3] و«الحاوي الكبير» للماررتي 
|۲۴۹/۱۰] : وهالوسيط في المذهب» للغزالي [540]/8] 

(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق151]: «مختصر الطحاري؟ (ص :)١81‏ «مختصر 
اختلاف العلماء» [ 45/9 ] ؛ «رالبرط؛ [17/1] ؛ «بدائع الصنائع» |۴ /88] ٠‏ 

(+) ينطر؛ «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [؟/2071]. ر«شرح محر خليل» للخرشي= 


< غاية البيان چ 
: طلاق السكران لازم » وهو قول أصحاب الرآي. 


وقذ رُوِيَ ذلك عنْ سعيدٍ بن المُسَيّبِ » وعطاء؛ والحسن ‏ والنّنَعِيَ » وابن 
سِيرِينَ » ومجاهر . 


3 
بن 


003 


وقالَ رَبيعَةُ بن [۴/٠۸٠ظ/]‏ أبي عبدٍ الرحمنّ ؛ واللَيْتُ بن سعدٍء وإسحا 


رَامَوَي » وأبو تور › واا 


طلائه غيرٌ لازم . 


5 ونه يه كل 0 0" 
وقد رُوِيَ ذلك عن عُْمَانَ بن عَفَانَ وابن عباس » وهو قول القاسم بن 
محمد » وعُمَّر بن عبدٍ العزيز» وطَاوْس . 


عن الجواب في هذه المسألة ؛ فقالّ: لا أدري 240009 


= [1/4] و«التاج والإكليل لمختصّر خلیل» للمواق [۴۰۹/۰]» و«تح الجليل» لكيش [/44]: 
)١(‏ ينظر قي تخريج آثارهم «مصدف» عيد الرزاق الصنعاني [۸۲/۷]» «ستن» سعيد بن منصور 
»]۴١۸/١[‏ «مصنف» ابن أبي شية [95/4]: «السئن الصقير» للببهقي [/115] : #معرفة 
السئن والآثار» للبيهقي [73/11]- 
زاق الصتعار 


رواية توف عن الجواب. ينظرة 
[ص/ ۰|٥١۰‏ 
(؛) ينظر: «معالم السنن/ شرح سنن آبي داود» للخطابي [۲۷/۴]. 


«المغني» لابن قدامة [۳۷۹/۷]. و«الروض المربع» للبهوتي 


8 كتاب الطلاق @ 


قال َي لِمَجْبُونٍ ولا كران طق » وا لسكرانَ لیس له قد [00.م,] 
صحيحٌ؛ فلا يقم طلا » كالصبيّ والمجنونء ولهذا لؤ عَرِبَ البنْجَ أ الدواة 
فتك ؛ لا يقح طلافّه بالاتفاق: فكذا إذا سَكِر بِنَ النبيذ أو الخمرء والجامعٌ عدم 
القصد الصحيح » ولا معنئ لإيقاع طلاقه تشديدًا و 
الوصف أو ؛ لصحت رده السكران تغليظًا عليه؛ ولأن غفلة السكرا 


النائم ؛ لأ انانم ية بالنبيه دون السكران» فطلا النائم لا بع 
طلاقٌ السكران. 


ولنا: ما روَا قبل هذا: كل َلاق جاب إلا َلاق ابره وَالصِّيْ»1'7 
ولأنّ الكرانٌ مُكل ؛ لفوله تعالى: < لا قا َم مى )€ [الناء: عدا 
ولهذا يِب عليه القصاصٌ وحَدٌ القذْفِء وطلاقٌ المكلّف واقمٌ . 


أن عقْله شد سُرورٌه؛ فيَعْجَرُ عن استعمالٍ 
لكنّه زا پیب هو معصيةٌ تسل عمل 
ب اليج والدواءء فن ذلك كو [rls /r]‏ 


() علقهة البخاري في كتاب الطلاق/ باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنوث وأمرهماء 
والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره [4/7/طبعة طوق || ل 
[رقم/ ١٠م١]‏ ؛ والييهقي في «السن الكبرئ؛ [رقم/ ٠۱٤۸۹٠١‏ 

)١(‏ اليس هذا مرفوعًاء وإنما يشير المؤلف إلى ما ذكره فرينًا عن عل وابن عباس وابن مرد چ به 
موقوفًا عليهم ٠‏ 

(۴) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ف١٠‏ 


ویار 2ه يشام 
للتداوي غالبًا : فلا يَكُونُ زوالٌ العقل بسب المعصيق. 

وان وم على وجه المعصبة؛ فلا يع طلائهأيضًا؛ لأنَّ الحم للغالب لا 
للنادرء ولهذا لو شَربَ الخمرٌ أو النبيدٌ له الصداعٌ» فزال عفله بالصداع لا 
بالشَكْرٍ ؛ لا عع طا ؛ لأنَّ زوال العقل لم صل بيب هو معصية 

لا يعَالٌ: الحكجُ كما يُضافٌ إلى العلّة + ضاف إلى عل العلة هب 
طلاقُ مَنْ زا عقْله بالصداع . 


لاتا تقُولُ: ِنَم ياف إلى علَة العلّوه إذا لم يكن للعلة صلاحيةٌ الإضافق» 
والعلةٌ هنا صالحة للإضافة؛ فلا يضاف إلى علة العلة. 


حبفة فيان عن وجل شرب ابت فنع إل ليه ل مره FA.‏ 
ّ حلم اله ماهو ۽ نط مرا ون 1: 
النائم» فان إيقاعه ليس بإيقا لأ الوم مان ون العملء بخلاف الي فإ 
/ النائم ليست بسببٍ هو معصيةٌ؛ بخلاف غفلة 


)١(‏ قال عبدٌ القادر القرشي ا م 
عنه الفقه » وهو يِن آقران نوح بن أبي مريم. حكاه صاحبٌ التعليم». ينظر: «الجواهر المضية» 
العبد القادر القرشي ٠]۳۱۸/۱[‏ 
قلتٌ: ويعني ب: «صاحب التعليم»: مسموة بنّ شية الي الملّب شيخ الإسلام فقد ذکر 
عبد العزيز الَرمذِي في مقدمة كتابه «التعليم؟ في جملة أصحاب أبي حنيفة ممن أذ عنه الفقه 
والتغسير والحديث. ينظر: مقدمة كاب التعليم» لمسعود بن شيبة [ق /4 |1 مخطوط جامعة 
الإمام محمد بن سعرد - الرياض/ (رقم الحفظة 6/84 ٠]‏ 

(1) ينظر: «المحيط البرهاني» لبرهان الدين البخاري ٠ ]۲٠۷/۴[‏ 


نم اعلخ: أنَّ صاحبّ «التحفة قالَ: «طلاقُ السكران واقعٌ ؛ سواء سر 
بالخمرء أو بالنبيذٍء وعلى أحدٍ قولي الَا 
۰/۳ ظ/م] قال : «وهوّ اختيارٌ الطَحَاوِيٌ»27. 


وقالٌ في اخلاصة الفتاو»: «ولؤ شرب يي الأشربة التي ُحَدُ ِن الحبوب 
والعسلء فر أبي یوس ؛ خلاقًا لمحمد»0». 

وجملة الكلام فيه: ما قالّ فخرٌ الإسلام البَزْدرِيُ ند في «أصوله»: «الشكر 
نوعان سك بطري مباج؛ وسک بطريي محظور- 

أن ار بامباح: فيل من كر على شزب الخمر بالقعل» فل يحل له 
وكذلك المقطر إذا عرب متها ما يد ب العطشش؛ فتكر به وكذلك إذا شرب 
دواء؛ فسَكر به» مثل مل البلج والأفيونا'' » أو شَرِبَ لبتا؛ فر به. وكذلكَ على 
قولٍ أبي : إذا شرب شرابًا 4 نّ الحنطة ؛ أو الشعيرء أو العتل ؛ ت 
منه - حتئ ميد على قول أبي حنيفة يه في ظاهر الجوابٍ - فان لكر في 
هذه المواضع بمنزلة الإغماء» ويمتَعٌ ِن صحة الطلاق والعَتاق وسائر lÎ‏ 
لتصرفات واا نلك لمي من جي الهو ناین أنساء اررض + سخ له 
الجملة مذكور في «التوادرة. ٠‏ ا 


؛ لاي عند أبي 


ك3 أي : صاحب | 
ان لعلاء الدين السمرقندي .]٠١١/۲|‏ 

(۴) بنظر: #خلاصة الفتاوئ؛ للبخاري [ق9١1]-‏ 

4( وقع بالأصل: «الأببون». والمتبت من: فا٠‏ والغةء وم٠٠‏ وار ٠‏ 


$ بب طلان الة © 1 


يا 57 E RE E Sa ei‏ 
وَطْلَاقُ الأخرّس وَاقِعٌ بالإتَارة؛ لها صَارَتْ مَمْهُودَة َاقيمَث مَقَامَ 
< غاية الببان چ 

واا الكْرُ المحظورٌ: : فهو الكْرٌمِنْ كلّ شراب محر وكذلكَ اشكر ين 
النبيذٍ الل أو بي الزبيب المطبوخ المت لأنّ هذا وإن كان حلالا عن 
أبي حنيفة وأبي يوسُفٌ ۽ فانما يَڃِل ب برط آلا نر مه وذلكَ ين جنس مايلَهّى 
به قيِصِيرٌ الّكْرٌ منه مثلّ الشّكْرٍ من الشراب المُحَرّم؛ آلا ترئ آته وجب 
الد ٠"‏ إلى هنا لف فخر الإسلاعء 

نم قال: «وتصح عبارائه كلها ؛ بالطلاقي والمتاق والبيع والشراء والأفاريرة . 

وقالٌ في «التحفة»: «المُكْرَهُ على شرب الخمرء أو المضطرٌ إذا [م/اةادام] 
شرب فَكِرّء فان طلاقه لا بِقَع ؛ لأنَّ هذا ليس بمعصية . 
قال: «وبعضٌ المشايخ قالوا: يَقَعُو20. 

وقال في #الإيضاح؟ بِقَع ؛ لآل الزوالٌ حصّلَ بفِغلٍ هو محظورٌ في 
الالء والاول عو متخ . 

قوله: (وَطَلَاقُ الأَخْرَس وقح بالإتَارة) » وهي مسال الور ئ٠‏ . 

قال شمسٌ الأئمة التَرَخْسِئُ في «المبسوط»: «وإن كان الأخرس لا بك › 
وکات له إشارةٌ تُعْرَفُ في نكاجه وطلاقه وشرائه يمه ؛ فهر جائرٌ استحسانًا وفي 
مِنّ الإشارة حروفٌ منظومةٌ » 
7 هو ما یج ین ماء الیب حتى ذهب لاه ويقِيَ تله وسياني المزيد عنه في «كتاب 

الأشرية» إن شاء الله. 
(؟) ينظر: «أصول البزدري» [ص/45]. 
(+) ينظر: «تحفة الققهاء» لعلاء الدين المرفئدي [؟/148], 


(:) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/85]- 
() ينظر: «مختصّر القُدررية [ص/185]. 


القياس: لا يَقَعُ شيءٌ من ذلكَ بإشارته ؛ لأنّه 


كتاب الطلاق © 


تيك وُجُوهُهُ في آخرٍ الْكَِابٍ إن اء الل تحال . 


َة ان ؛ حُوًا كَانَ رَوْجُهَا َو عَبدَاء وَطَلَاقُ الحْرَة ات ؛ حرا 


كَانَ روْجُها أوَعَبِدَ. 


حي غاية البيان > 

قي مجر قضدٍ الإيقاع » وبهذا لايع . 

ألا ترئ أنَّ الصحيح لؤ أشار؛ لَمْ ۶ يِنَ التصرفاتٍ بإشارته ؛ ولكنّه 
E‏ الناطتي ؛ آلا تر أنَّ في العباداتِ 
جم هكذا ؛ حتی إذا حر التكبير والقراءة ؛ جُعِلَ ذلك بمنزلة القراءةٍ مِنّ 
الناطتي : قهكذا في المعاملاتٍ » وهذا لأجل الضرورةء فلز ل يُجْمَلُ إشارثه كعبارة 
الناطق ؛ لمات جوعًا وعُرْياء آنا إذا لَمْ يَكُنْ له إشارةٌ معلومة عرق ذلك نے 
أو شك فيه فهر باطلٌ ؛ لعدم الوقوف على مراوه» ٠‏ 

ّم في وقوع الطلاقي بكتاب الأخرس وجوة: سنبيّثها إن شاء الله تعالى إذا 
وصَلْنا إلى مسائلٌ شتى في خر كتاب «الهداية» بعونه تعالى ٠‏ 


حرا كان زَوْجُهَا أو عَبْدَاء وَطَلَاقُ الخرّةِ 
E 3 52‏ 
حرا كاد زَوْجُا أو عَئِدًا) : وهذا لظ الَدُورِي في «مختصّره(2. 


: «المشرط؛ للتَرَعْبِيَ [144/1]- 
امخقصّر القُدوري؛ [ص/15]- 


ror 


اج باب طلاق النة ٠€‏ 


عَدَدُ الق مكبر بحَالٍ الرّجَالِ؛ قزل <: 
س غابد اليبان م 
» وأحمد”"' : وإسحاق. 


وقال الشاقعي هھ 


8 
وعند الشَّافِِيَ: يُعْتَرُ عددُ الطلاق بالرجالء والعدّة بالساء"» وهو قول 
مالك في «الموطأ»27. 


وثمرةٌ الخلاف: تحت حرٌ: ولا خلاق 


في حر تحت حر أؤ في أَمَةْ تحت عَبدٍ. 


في حْرّةٍ تحت عَبدٍ أؤ في 


- ال: إتي حلفت امرآة حر ريد بن تات 
عَلَيكَ, 
واحتج أصحابُ التَّافَِِ: بقوله 64#: «الطَلَاُ بَالرَّجَالٍوَالِدَهبَالَاء90 


.]٠٠٠/[ المعتمد في مذهب أحمد: أن عدد الطلاق بالرجال. ينظر: «المغتي» لابن قدامة‎ )١( 
. ]۲۹۷ و«الفروع» لابن مفلح [37/4] ؛ و«الإرشاد إلى سبيل الرشاد» لابن مفلح [ص/‎ 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .]۲۴٠/١١[‏ و«الوسيط في المذهب» للغزالي [ه/٠٠؛].‏ 

يز شرح الوجيز» للراقعي [98/4] ٠‏ 

(۴) ينظر: «موطأ مالك» [587/1: 387] : و#الكافي في فقه أهل المدينة» لاين عبد البر .]٠۷۴/۴[‏ 

(:) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ :]114١‏ وعنه الشافعي قي «منده/ ترتيب السندي» [رقم/ 
:]١4 ٠‏ وكذا من طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 1447]؛ عَنِ ابْنِ هاب عَنْ 

هة به 
مالك قي «الموطا» [رقم/ 1147]: وعنه الشافعي في «مسنده/ ترتيب الندي؛ [رقم/ 


(5) آخر 
۱٤۰٥‏ ] وكذا من طريقه 


[رقم/ 4457١]ء‏ عَنّْ تُحَمّدِن 
اليا بذ 5 


© كتاب الطلاق‎ rot 


«الطلاقٌ بالرّجَالٍ وَالْعِدةِ بالساء؛ 
2 مدق غاية البيا 
ولأنَ ازوج هوّ المالك للطلاق المتصرَّفٌ فيه 


دونَ حال المرأة. 


ونا ما رو اليذه 
ل قَالَ: «طَلاقٌ الام 


سواءٌ كان زوجُها حرّاء أو عبدًا؛ لعدم العهدٍ ؛ ولأنَّ الله 
تعالى قَابَلَ الطلاقٌ بالعدة في قوله: 
وعدةٌ الآمَةِ كيف كان [+/:14.ام] زوجُها: حيضتان ؛ يون طلاقُها: ت 


= مرفوعًا»» وقال ابن حجر: ١لَمْ‏ أجدة مَزْفوعا». 
قلت: قد علّقه الدارتطني في «العلل» [/]؛ عن عبد الله بن الأجلح» عن أشعث» عن 

الشعبي » عن عبد الله بن عتبة » عن ابن مسعود يلق به مرفوعًا. 

ينظر: «علل الدارقطني» ]١55/0[‏ » و«التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني 
[ق ١۷/آ/‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا / (رقم الحفظ: ]ء ر«نصب الراية» للزيلمي 
[/ 9]ء وهالعناية في تخريج أحاديث الهداية؛ لعبد القادر القرشي [ق۹١٠//‏ مخطوط مكتبة 
فيض الله أفتدي ‏ تركيا] » و«الدرا 

(1). ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ الف 6م 

5 أخرجه: أبو داود في كتاب الطلاق / باب في سنة طلاق العبد [رقم/ ۲۱۸۹]» والترمذي في كتاب 
الطلاق/ باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان [رقم/ ۱۱۸۲] ۰ وابن ماجه في كتاب الطلاق/ باب 
في طلاق الأمة وعدتها [رقم/ ٠ ]۲٠۸٠‏ والحاكم في «المستدرك» [۲۲۳/۲] » من حديث عازكة 


تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر ]۷٠/۲[‏ - 


قال آبو داود: «هو حديث مجهول». وقالٌ الترمذي: «حديث عائئة حديث غريب»؛ وقال 
الحاكم: «الحديث صحيح)ء وقال ابن حجر؛ «صححه الحاكم » وخالفوه ء فاتفقوا على ضَعْفهةء 
ينظر: «اليدر المنير» لابن الملقن ]٠١١/۸[‏ ؛ و«بلوغ المرام» لابن حجر [ص ٠١|‏ ۴]. 


آي في الجن بِدْعَةٌ ولا في ريق ش05" ولأنّ الطلاقٌ 
المحلّ ؛ ؛ لأنّ الطلاق يز َع الل الابك بالتكاح» ومحلة التكاح نعمةٌ في حقٌّ 
المرأة؛ لكونها وسيلة إلى مقاصدٍ التكاح؛ كما أنَّ مالك التكاح نعمةٌ في حقٌّ 
الرجلر» کروی ارول ان ماص الع 


والجوابٌ عن قتوئ عُْمَان وزيد [بن ثابت]“ ‏ فَقُولُ: : 
عندّهم ليس بجائز» فكيفٌ يَحْحَجُونَ به علينا؟ مع أنَّ حديت عا 
مرفوعا إلى النبي يل » وقذ صح أيضًا عنْ علي وا 
وما الحديثٌ الآحَرُا": فلي بثابتٍ عَنْ رَسُولٍ الله ب أصلاء وليِن 


(1) ذكرها: الرخسِيٌْ في؛ «المبسوط» :]4٠/1[‏ وابنُ الهمام في «فتح القدير» [547/5]؛ وابنُ 
نجيم قي «البحر الرائق؛ -[r/r]‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين: ز 

(+) يعني حديث: «الطَلاقُ بالرّْجالٍ والمِنّةُ لاع 


© كتاب الطلاق‎ 8 ro1 


ولاه صَِة امالك كرام وميه مشعَدْعِيٌَ ها وَمَمْئَى الآدمية في الخرٌ أَكْمَلُ 


FF‏ مان جعي دسم 
سو غاية البيان #ه- 
شكَكْتَ فيما أقول [+/0٠1طام]‏ ؛ فارع إلى كنب الحديث ؛ ك«الموطؤ» و«الصحيح 
البْخَارِي) وغيرٍ ذلك ٠‏ فهل ترئ له آقرّا؛ سوئ أنَّأبا عمد الهَرَوي قد 3 ٠‏ 
في غريب الحديث! وقال: «إِنهُنْ كلام عُثمان وريد 2"00. 
أو تقو : إل مختمل » فلا يصح حجةٌ للخصم » بان بُرَاد: وجودٌ الطلاي 
وإيقاعه بالرجال» لا بإيقاع النساءء كما كات المرأةَضْتَمُ في الجاهلية » إذا كرمّث 


والشهادةٍ دون العبدٍ. 
5 
قوله: (مَا رَوَى)؛ أي: الث 


)0 في حائية الأصل: «خ: تتصف». 
(1) بنظر: «غريب الحديث؛ لأبي عبد ]٤٣۳ - ٤۴۲/۴[‏ . 
(۴) ينظر: «مختصّر القدوري» [ص/150]. 


§ ياب طلاق السنة 28 ay‏ 


على أصل الحرية» ولا بور فيه ارق إلا أن في التكاح ‏ ون كان ِن خصائصي 
ج إلى إذْنِ المولى ؛ لاله لم يُْرعْ بلا مالِ» وفيه ضر بالمولئ » 
جل المخل نحت للق إِذْنِ المولى في التكاح ٠‏ > لا للمولئ ؛ فما كان 


ِلك الل للعبد خاصة » والملْكُ عبارةٌ عن المُطْلِقٍ الحاجز”" ؛ ت تبت إزالة الجِلّ 
أيضًا له دون مولاه. 


Ge: co 


المنيت من: فا وء وم٤‏ وار 


لمَنْ قام به الملكٌ المانمُ عن التصرف لغير من قام به. كذا عرّقه المؤلف فيما 
يأني ين «كتاب العتاق» [2743/1 اب]- 


:8 كتاب الطلاق © 


إيقاع الاق 
وكنائة اصرح وله ١أَنتِ‏ الق 


َم ذكرَ أضلّ الطلاق ووضقّه: شرّع في بيان تنويعه ِن حيثُ الإيقاع ؛ لأ 
لا يَخْلو: إنَا آن كود بالصريح وإنًا أن يَكُونَ [/:همط] بالكتاية - 

والصريخ: ما كان ظاهر المرادٍ؛ لغلة الاستعمال 

والكنايةٌ: ما كان مسْتَرَ المراد» فيختاجّ فيه إلى النبة . 

م الطلاق لا يَخلُ: إا إن كان |*:«داء) مرسلاء أو مضاقًا إلى وفتٍ » أو 
معلقًا بشزط. 


فالمرسل 


مِنْ ساعتّه ؛ سواءٌ كان سنا أو يذعيًا . 
قْتِ: كما إذا قالَّ؛ أنتٍ طالقٌ غدّاء أو رأس الشهر » أو يوم 
الجمعة» وما شاكله ؛ لا يَقَعُ إلا بوجودٍ الوقتش. 

ت طالقٌ إن دخلتٍ الدارء وإن كلّنتٍ 
فلانا ؛ لا عع إلا بوجود الشرط . وكذلكَ في ألفاظٍ الكناية؛ وسيجي؛ ألفاظها . 


به الطلاق 


الرَجْعِي) » وهذا لفط الور . 


() ينظر: سختَصّر القُدوري؛ [ص/199]- 


َه بب إيقاع الطلاق © ا 


rey 1‏ 
چچ هلية البيان چ 

أ لظ محمد في «الجامع الصغير» فهق: «محمدٌ عنْ يعقوبَ عنْ أبي حنيفة 

0 دل ول را «أنت ت طالقٌّ؛» قال: آي شيء نوئ ؛ لَمْ يكن || 


٠‏ َع ارَجْعِيُ ؛ ولأ إذا نى الإبانة لا صح به ؛ 
4 


ا 


[صاعة]. 
عنه وانفصل: وقد كثرث علن السنة الفقهاء في 


لا 8 كتاب الطلاق @ 


فيه وََذَا إا وى الإبَاتة ؛ لله قَصََ تْجيرٌ ما عَلقَه الشرع بانقضاء ا 


چ 

هذا إذا لَمْ بُصرّخ› ًا إذا صرح وقالَ: «أنتِ طالقٌ مِن وثاق»: 

قا أصحائنا: لايع عليها شي في القضاء ؛ لن المرأة توص بأئها طا 
من وثاقي» وإنّما اللفظ تی يمستعملٍ فیا فإذا صرح ؛ خُيلَ عليه » بخلاق ما 
إذا صرّحَ وقالَ: أنتٍ طالقٌ ن هذا العمل ؛ لا صد قضاءً؛ لأنَّ الطلاق ليس 
بمشتعمل فيه لا حقيقةٌ ولا مجارّاء ويُصَدّق ديانة ؛ لاحتمال اللفظٍ وإ كان خلاف 
الظاهر . كذا قال الشيخٌ أبو نصر البغْدَادِيُ!!) وغيرُه: 

وأمًا إذا قالّ: أنتٍ مُطَلَفٌ بإسكان الطاء وتخفيف اللام -: لا يَقَعُ الطلاق 
إل بالنية ؛ لأ لف الإطلاقي ليس بمختصٌ بالنساءء فاح فيه إلى النية . 


قوله: (وَكَدًا 5ا تى الإِيَائة)؛ أي: يََعُ الطلاق الّجْعِر إذا نوئ الإبانة بهذه 
الألفاظ . أعني: بقوله: (أَنْتِ طَالِقٌ) : ويقوله؛ (مُطَلقةٌ) ٠‏ ويقوله: (مَلَنتْكِ). 

قوله: (عَنْ وَنَاقٍ)؛ الوثاق: بفتح الوارٍ وكشرها لغتان» والأصحٌ: الفح . 

قوله: (لِأنَهُ َحْتمله) » أي: لأنَّ الطالقٌ يكيل الطلاقٌ عن 


العَمَلِ) » على التذكيرٍ » وقح الياء المشددةٍ وكشرهاء 


: «شرح مختصر القدوري؛ للأقطع [۲/ق٥٤]‏ . 


قوله: (وَمُوَ عبر مير 


اج باب إيقاع الطلاق . u‏ 


< غاية البيان چ 
نمعتى الفتح: أي: الشخصٌ - وهي المرأةٌ ‏ ير مقيّدٍ بالعملٍ بل بالنكاج» 
فلا يصح نيةٌ الطلاق عن العمل قضاءً وديانا . 
ومعنئ الكشر: أي: الزوج غير مفب المرأة بالعمل [+/*رام]ء فلا صح نيه 


الطلاق عن العمل أصلا . 

وفي بعض الخ : «وَهِي عير مقي بالعَمَل» . بالتأنيث على صيغة اسم 
المفعولٍ » والضميرٌ راجعٌ إلى المرآةٍ؛ والتقريبٌ ظاهر. 

توله: (وَلَا بع ۳را په إلا َاحِدة) ؛ وهذا ين كلام اوري" متصلٌ 
بقوله: ( َع بو الاق الَجْعِيُ) ٠‏ »آي لا يَقَعْ بكلّ واحدٍ مِنّ الألفاظ الثلاثة 
المذكورة إلا واحدةٌ: 


0 في حاشية الأصل: «خ» أصح: وإن نوئ أكثر من ذلك». 

(7) وهذا هو المت في نسخة الأزرّكانيَ من «الهداية» [١/ق۸۹/ب/‏ مخطوط مكتبة قيض الله أفندي _ 
تركيا] » وكذا في نسخة ابن الفصيح [1/ق١1١/ب/‏ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي ‏ تركيا] . وأشار 

النسخة الثي بخطه من «الهداية؛ » وكذا البايسوني في حاشية تسخته من الهدايةة. 

فهو المثبت في نسخة | ي (المقروءة على أكمل الدين 
البابرتِي) من «الهداية» Ilva]‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] ء وقي السخة التي 
بخط المؤلف [ق؟5١/1/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي] » وهكذا وقع في نسخة البايسوني 
من «الهدايةة [ف/۸۹// مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا], وفي تسخة القاسيي 
ين «الهداية» [ق/1/975/ سخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] 

(0) ينظر: «مخصّر القدوري» [ص/158]. 

9( جاء في حاشية «م!: «أي: أنت طالق » ومطلقة » وطلقتك) 


جد غهاية |" 
قال شمش الأئمة لوخي له في «البسوط»: «فلؤ نوئ بقوله: أنت 
طالقٌ: ثلاثاء أو ا اث ي علبها إلا واحدةٌ رجي 


وعلئ قول رو روا 


و ) وهو قول أبي حنيفة الأول 


ع با 


2-06 5 عل أن 228 ه21 
وْلَى ؛ ولان قوله: طالقٌّ في قوله: أنتٍ طالقٌ: يحمل 
ل : أنتٍ طالقٌ ثلائاء ١‏ قِيِصِح 


لاتاق فكذا إذا قالَ: 
واحدٍ منهما ْلا . 


ولنا: وا : أن ابی عُمَرَ چ طلى امرأنة 
TT‏ 


)١(‏ ينظر: «الأمّ» للشاقعي .)۴١۹/١[‏ و«الحاوي الكبيره للماوردي -]171/1١[‏ و«الوسيط في 
المذعب؛ للغزالي -]4٠5/0[‏ 
(0) ينظر: «الموطه للتَرَعْسِيَ [73/1] ٠‏ 


(۴) مضئ تخریجه. 


في رَمَانِ عُفْمَانَ وة ولا 
+ لا لر ين أحدٍ الأمريْنٍ: إِنَا أن تصحٌ في الملفوظ » أو في غير 
الملفوظ ء ولا جور الثاني ؛ لأنَّ احكام الشرع لا يت بمجرد القصدٍ والنية. 


ا لي انقيني از دري أباك او جي 00 


الكذبٌ ؟ 
قلتُ: اسم الفاعل يذل أبدًا - إذا لَمْيَكنْ علّمًا - على قبام المشتنٌ منه » وهو 
المصدرٌ به» كالضارب والكاتب والقاتل. 2 


ضاربٌ» أو كاتبٌء أو قاتلٌ [؟/هارام] ؛ لمَنْ لَمْ يَكُنْ 


(1) أخرجه: الشافعي في «مسنده/ ترتيب السندي» [رقم/ ۱۲۸۱]» ومن طريقه أبو داود قي كناب 
الطلاق/ باب في البتة [رقم/ 520]؛ وكذا الدارة 1 
في «الستن الكبرئ» [رقم/ ©8109 1] + 0 
قال الإمام أحمدة «حديث ركانة لس ب وقال الدارقطني: دقل أبو داود: هذا حديث صحيح ٤‏ - 
وقال اين حجر یو جاود ولبن حیان والحاكمء 
وأعله البخاري بالاضطراب. وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: ضعّفُوه». ينظر: «تنقيح التحقيق) لابن 
عبد الهادي  ١7/ ٤[‏ ] ؛ والتلخيص الحبير» لابن حجر [ه/428 ٠]‏ 


موصوقًا بالضرب والفتلٍ والكتابق» فكذا في قوله: طالقٌ ؛ لا يَصِح أن تُوصَفٌ به 
المرأةٌ لغة؛ لأنّ الطلاق لم يكن 1 في ذاتٍ المرأةٍ قبل الخبر. 

فَكُلم: : أن بات الطلاق في قوله: (آنْتِ طَالِقٌّ): مقتضى شرع لا لوي 
وكذا في قوله: (مُطَلَقةٌ) و(طَلَفُكِ) » فافهخ . 


الوجه؛ ولكن لا تلم اله لال على [١(دجد]‏ اللات ين وجو آكَرَ 

بيائه: أنَّ الطالقّ صيغة الواحد» والواحدٌ إا أن يَكُونَ حقيقيًا : وهو الذي لَمْ 
يقم إليه غبره» أو اعتبارياء وهو الذي انضمٌ إليه غيره» لكن اعتبرٌ واحدًا ؛ لكونه 
ره اكت عد E‏ ليس بواحدٍ حقيقةٌ؛ 
أن تَصِحٌ نيه باعتبار أله واحدٌ اعتبارًا» وبهذا المعنئ نَصِحٌ نيةٌ الثلاثِ ين 
بائنٌ؛ مع أنه صيغةٌ الواحد. 


قَلْتُ: هذه مغالطةٌ؛ بياّها: أنَّ الذي يَكُون واحدًا عند تغدادٍ الأجئاس هو 
الجن » وهو الطلاق» لا الطالنٌ» فلا 


ب اللاث منه » والطلاقٌ ثابثٌ ضرورة» 
لَمَْصِحَّ نيه اللا أيضمًاء بخلاف قوله: 
و : خفيفة ؛ وغليظة» فأيّ نوعَيِها نوی صح 
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SE 
وإنْ كان اقتضاءً؛ لیس مل ثبوتٍِ‎ ۰٤ر‎ 
الطلاق في: «أنتٍ طالقٌ» ؛ لأنَّ الطلاق بعد أن ثبت اقتضاءً‎ 


حيثٌ يد َقَعُ به الواحدٌ » فإذا نوئ الثلات ؛ يرم الزيادةٌ على قذْرٍ الضرورة» فلا تَصِحٌ . 
وهذه الأشولة" والأَجوبة: : سمح بها خاطري في هذا المقام بالإلهام 
اينار a‏ ال رو قي هذه اااي 


والجوابٌ عنْ قران العددٍ 1 : إل العدد صفةٌ لمصدر محذوفي» َك 
الموصوف وإقامةٌ الصفة مقاقه: سانعٌ في كلام العرب ؛ كما في قوله تعالى: يهن 
قصِرَتٌ الَف € [الرحمن: :ه] » أي: نساءٌ قاصِراتٌ الطزفي » فكذا فيما نحن فيه معناه: 
ات طا طلاًا لاء فلم يدل على أن صيغة: «الطالئي؛ تهات العدة» بل 
الاححمال نكا ِنَّ المصدر: المحذوفي الذي ذل عليه صت القائمةٌ مقاعد» والمصة 
یدل على العدد؛ ألا ترئ إلى وله تعالى: ودرا ثرا َي 4 [الفرقد: ؛1] . 
قول: (لِأنُّ متتل لفْظه) : على صيغة | اسم المفعولٍ» أي: لاأ ما توی وه 
الدلاثُ ‏ ممل مء لأنّ الطالق د على الطلاقي لغدّء والمصدرٌ المحذوف 
والمذكورٌ [/:٠:رام]‏ سواءً؛ قنصِحٌ نيةٌ الثلاثِ يِن قوله: أنتٍ طالقٌ . 
() الأشولة: لغة صحيحة في «الأسثلةة .. جاء في «لسان العرب): : «حكئ اب ج وال وأشولة». 
وهو جار في كلام غير واحد من المتقدمين. ينظر: «لان العرب» [0:/11+/مادة: سول] ٠‏ 
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لغةٌ كذِكر جا a‏ 


وجرابه: لا سل أنَّ هذا الکلام صحيحٌ لغ ؛ لله كب مخضٌ؛ لِمَا مر 
بيائه» والمقتضّى لا عمومٌ له عندّنا؛ لأنّه ضروري : فلا تَصِحٌ نية الثلاثِ 

قوله: (وَلِهَذَا يصح قران العَدَدِ به)» إيضاحٌ لكون ذِكْرٍ الطالي”" ذكرًا 
للطلاق ؛ وجوابه مرّ. 

قول: (عَلَى التََسيرٍ) أي: على التميز. 

قوله: (وَذكرْ الال ذز لِطَلَاقٍ ِي ص لمرو لا َلاق هُوََطْلِيقٌ) . 
هذا جوابٌ عن قول التَّافِمِيَ بطريتي التسليم. 
ر الطالي و للطلاق (١٠راء‏ فتصِحٌ نيةٌ 
الفلا ر له لك للطلاق الذي هو صفةٌ قائمةٌ بالمرأق؛ 
لأئك تَقُولُ: طلَفْتُ المرأة طلانًا فهي طال» لا للطلاق الذي هر صفةٌ الرجل: 
وهر الذي بمعنئ التطليق» كالبلاغ بمعنى البليغ » والسلامٌ بمعنى التسليم 

ثم صفةٌ المرأة ليث بملفرظق» فلا بمح فيها الي 

في التطليقي الذي هو صفةٌ الرجلٍ » لكنّه ليس بل عليه لل طالتي لغ 

النيةٌ فافهخ . 


فلم نصح 


(1) وقع بالأصل: «الطلاق». والمثبت من: «فا» وفغ» وم١٠‏ وار 
»( وقع بالأاصل: «الطلاق». والمتبت من: قاف وفغاء رقمل رارغ 


PY 


طَالقٌ سادق ار ا ال طَلَاقاه 


ذل يكن لا يا ار زوق اق أو هي وَاحِدَةٌ رَجْعِية. وَإِنْ نَوَى ثَلَانًا 


كَلَاتُ). 
وقوله: (آنتٍِ ت الطَّلاقُ) : من الخواصي ٠‏ )؛ وفي «الأصل): : طشك طلاقاو20. 
اعلح: أن وقوع الطلاقي بهذ الألفاظ ظاهرٌ ؛ لأنّها صريحةٌ في الطلاق ؛ لغلبة 
الاستعمال فيه فإذا لَمْ يُذْكَرٍ المصدرٌ َعَم » فعندٌ ذكْرء أن يَقَمَ ؛ بالطريتي الأَزْلّى ؛ 
للتأكيدٍ » فلا حاجة إلى النية في الوقوع » أمّا إذا نوئ ثلاًا ؛ يقم 
الثلاثٌ ؛ لأنَّ المصدر جنس [/-٠هام]؛‏ يحمل الكثرة» كقوله تعالى: «وأدطوأً 
برا َي © [الفرقان: 14]. فصحَّتْ نيةٌ الثلاث » وهذا ظاهرٌ الرواية. 


وَرَرَئ أبو يوسّفٌ عن أبي حنيفة: إذا قالّ: «أنتٍ طالقٌ طلقا ؛ لا تَحْمَلُ فيه 
ية النلاث ؛ لأنَّ المصدرٌ للتأكيد"» فلا يفيدٌ غير ما يفيدٌه المُؤْكَدُ مِنّ المعنى» 
وأكاانية 1 فلا صح عندّناء بل َم واحدة. 


(1) يمني: من خواص مائل «الجايع المّغير). 

(؟) ينظر: فالأصل/ المعروف بالميوط» لمحمد بن الحن الشيبائي [84/4 4 /طبعة؛ وزارة الأوقاف 
القطرية] . 

(۲) قال صدر الشريعة في «التوضيح» [07/1]: لفظ المصدر فرد إنما يقع على الواحد الحقيقي 
وهو منيقن أو مجموع الأفراد؛ لأنه واحد من حيث المجموع. وذا محتمل لا يثيث إلا بالنية على 
العدد المحض: ويصح تة الثلاث لا الاث ؛ لأن الثلاث مجمرع أفراد الطلاق فيكون راحدا 
اعتباريا: ولا يصح نية الائنين ؛ لأن الاثنين عدد محض ؛ ولا دلالة لاسم القرد على العدد. اء ه. 
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يه رَالالكة اهر ؛ لاه َو كر اللَعْتَ وَحْدَهبَقَْ 


و الق 

به الق قُ قدا ره وَدكََالْمصْدَرَ مه واه [۱۲۲/ف] يَزِيدَهُ وَكَادَةٌ أولى . 
چ ید € 

وقال رَر: تَصِحُ كما نصح ني الثلاثِ؛ لأنَّ الكل إذا صح لدلالة اللفظ 
عليه» فلأن صح البعضن اذى ؛ لأنّه مندرجٌ تحت الكل . 

ولنا: أنَّ نبة الثلاثِ إِنّما صِحَّتْ باعتبار أن الغلات جنس طلاقهاء وهر 
واحدٌ؛ اعتبرًا عند تعدا الأجناسء فصكّتِ النيةٌ باعتبار أنَّ الثلاك واحدٌ؛ لا 
باعبار ّا عدةٌ؛ لأنَّ الفط لا دلالة له على العدوء وا 
» ولا واحدٌّ اغغبارًا؛ إل إذا كات المرأءٌأمَة؛ فحينئلٍ صح نيةٌ | 
ذلك نس طلاقهاء كاكلاثِ في حقٌّ الحرّو. 

نم معنى قوله: أنت الطلاق ؛ أي: ذاثُ الطلاقي» على ذف المضاف وإقائٍ 
المضاف إليه مقاقه كما في قوله تعالى: وَل اَي 4 [يرشف: ١]:‏ أي: اه 
القرية» يجو أن يراد بو: طالقٌ ؛ لأنّ المصدرٌ قذ يكر يراد ب الفاعلُ » كما في 
قولهم: رجلٌ عذلٌ» أي: عادلٌ ؛ ومئْله قول كنا : 0 


عد مخض لا واحدٌ 


رتا َمل ّى إذا اَكَرَثْ ج فَإنعَاهِ ]َال وإنبار 


أي: ذات إقبال وإدبارء أؤ مُفيلةٌ 


٤ 500 2. a 2 1‏ و 
قوله: (يَزِيدُهُ وَكَادَةَ) » أي: بريد المصدرٌ النعْتَ وكادة: وذاكَ لأته يُذَكرُ 


فيها أخاها صخر - ينظر: «دبوان الخنساء» [ص/18]. 

ومراد المؤلف بين الشاهد. : الامتدلال به على جواز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. لكر 
قال ابن جني: «الأحْسَنُ في هذا أن تقول: كأنها لت ين الإقيال والإدبار» لا على أن يون بن 
باب حلف المُضَاف؛ أي: هي ذات إقبال وإدبار» . ينظر: «الخصائص» لابن جني [؟/8؟] 


(1) جاء قي حاشية ١م‏ » واار)! اير 


: ترثع ما زتقٹ». 
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واا ووه لط الأ فلأنَّ المضْدّرٌ قذ يُذُكَرُ وياد به الاسم يقال 


افا لز 5 هُوَ يَقُولُ: إن ال 
8 3 


نكت يي بها مووي وحن ول كه 


-ؤة غاية البيان چ 
للتأكيد » كقولك: قمْتُ قيامًا » وقعدْتُ قعودًا. (با 
الطلاقٌ ‏ 
قوله: (وَعَلَ طَلَاقٌ) ؛ يعني: إذا ذكر المصدرٌ وحذه مُتكَرَ؛ 
يكو حكْمُه حم العف في جميع ما ڌگڙنا. 
قال بغي ألا تَصِمَّ نيةٌ [۷/۲٠٠و/م]‏ الثلاثِ من قوله: أنت طلاقٌ ؛ لأنَّ 
المرادٌ به على أحدٍ الو ِن ذكرثهما : أنتٍ طالقٌ؛ فلا صح نيةٌ الثلاثِ 


في اطالتي» عندّناء فكذا فيما قم مقاقه. 


00 
لُ: لا يَخْرُج الطلاقٌ عنْ كوه مصدرًاء وان ارد به الطالنٌ ؛ فكت 
نيةٌ الثلاثِ مِنَ المصدر ؛ باعتبار أنه جنس . 


وقالَ اللّحَاوِيُ في «مختَصره «لؤ قالّ: أنت ت طلاقٌ؛ لَمْ يكن أكثر ِن 
واحدةٍ؛ وإنْ نوی أكثر منها0(©: وفرّقَ بيته وبينَ: نت الطلاقٌ بالتعريف . ولیس 


]١91//ص[ ينظر: «مخْتصّر الطحاري؛‎ )١( 


ِذَا كَانَتْ مَدُْحُولاً بها. 
و غاية البيان چ 


ذلك [/د.+ه] بمشهورٍ عن أصحابنا 
REE 5 3 4 5 9 .‏ 
قوله: (ذَلِكَ بالقَرْدِبّةِ والجئسيّة)؛ أي: رعاية معنى التوحَدٍ تكون بِأحَدٍ 
الأمرَيْنٍ: إِمّا حقيقة » وهي بالفردية؛ وإمّا اعتباراء وهو بالجنسيةء والاثنانٍ ليس 
a E‏ (وَالَ 


في تلك الصورة بعّنها » إذا أرادً التين على 
بقوله: : طالقٌ » وطلقةً أخرئ بقوله: در 
الطلاق ؛ بصا ؛ لأ لواحي الفظين صالخ للإيقاع ‏ قِيَصِيرٌ طالقٌّ مقتضيّاء 


(1) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن مُرَئد [815/5] 


باب إيقاع الطلاق ©. VY‏ 


< غابة این > 
وطلاقًا دليلًا على نعْتٍ محذوفٍ » قق تطليقتانٍ رجِْيَانِ إذا كان بعد الدخول. 


هكذا تَقَلوه في «شروح الجامع الصغيرٍ ١‏ عن الفقيه 


روي عنْ أبي يوس [م/؛واظام] » و 


فأقول: إنّماكانَ كذلك له ناتوت اتو عل الج لا يمغ خُ؛ لان له 
لا يَحْتَملُ العددء فكذا إذا نوّاهما على التقسيم . 
: قوله: (وَلَوْ ضاق الطَلاقٌ إِلَى جُمْلَيهَا أو إلى ما معد 
الطَلانُ) » وهذه ِن مسائل القُدُورِي د(" . 

اعلم: آنه إذا أراد إيقاع الطلاقي ؛ فلا 
أ ينه إلى شيء هو َير عبارةً عن جملة اَن أو يضِيقه إلى جزء شائع غيرٍ 
معيِّء أو يُضِيقه إل جزء معيّنِ لا يعبر به عن جميع البدّن والقَلمٌ الأخيرٌ فيه 
خلافٌ سيَجِي٤‏ عقيبَ هذا إن شاء الله تعالى » ولا خلا في الأقسام الأول 


() في 
(؟) وق . 
«الطحاوي» خطأ مخض وقع مهوا من الناسخ» وأبو جعفر عند الاطلاق: هو الها 


مفث ترجمته. وقد نسيه صريحًا؛ فخرٌ الإسلام وي في شرح على «الجايع || 


(۳) ینظر : شرح الجايع ال 
0( وقع بالأصل: امصدر». E‏ :افا و 
(5) ينظر امحتصّر القُدوري» [ص/55١].‏ 
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آنا اقم الأول: فمقلٌ قوله: «أنتٍ طلقٌ»» وما وك الطلاق به؛ لأنّ لاء 
ضميرٌ المخاطبة » وهي عبارةٌ عن المرأة وقد أضائّه إلبها قبن ؛ لأنَ ركنَ الطلاقي 
صَتَدهوٌالأمل عصان إل ان 

وأمًا الثاني: فيثل أن أضاف الطلاقٌ إلى ١‏ 
البدن؛ أر الجسد ء أو الرأس» أو القزجء أو الوجهء 
عنقّكِ طالقٌ»؛ وكذا إلى الآخرء وإنّما وقح الطلاق بهذه الألفا 0 
إلى جملتها ؛ بقع » فكذا إذا أضاقه إلى شيءٍ هو عبارةٌ عنْ جملتها . 
به فكوثها عبارة عن جملة البدنٍ ظاهرٌ» قال تعالى: رر 
َة € [الحاء: 45]» وكذا الع ؛ لقوله تعالى: 3 فلت أَعْتَمُهْر © [الشعراء: 4]» وكذا 
الروخ ؛ ثقال: هلكث روځ وثراد: تلش 


وكا اليد والجسد: : بير هما عن ن ججميع البدن؛ يقال : جَسدافلاٍ تخلّص 
مِن ذل الوق ٠‏ ركذا بْقالٌ : بدن فلان. - في هذا المعنئ . 

وكذا الرأسُ ؛ لقولهم: فلانٌ اعت كذا وكذا راسا أذ تملّكَ. ويقال: أثري 
حسَنٌ ما دام رأسّك سالمّاء لكنْ هذا [:/ده«رام] فيما إذا تكلم بإضافة الرأس » أنّا 
إذا قالّ: الرأش منك طالقٌ» أؤ وصح يده على رأسها فقالّ: هذا العضرٌ مئك 
طالقٌ”". فقا شم الأئمة الّرَحْسِيُ في «شرح الكافي!: الا يقم شي 7106 . 


ووجهه: آنه لا يراد بها الذاثٌ. وكذا الفح 


به عنْ جميع البدن؛ ألا 


1) والمعتبر في هذا الباب هو تعارف التعبير به عن الكل. هذا إذا لم ينو به الذات مجازا: وإن توئ وق 
بخلاف ما اشتهر استعماله في الكل , فإنه لا يحاج إلى نية الكل . ينظر: «قح القدير» [4 :]١5/‏ #عمدة 

0 

(؟) بنظر: اليوط لري [46/5]. 


ف باب إبقاع الطلاق #. يفنا 


< غاية البيان چ 
ترئ إلى ما جاء في الحديث: الَمَنَ ال الفرُوجَ عَلَى اروج . 
وكذا الوجة ؛ لأنّالاستعمالٌ شائعٌ عن المرب بقول بعضهم لبعضن: يا وج 


العرب [540/1] » ويريدونَ به الذات. قال تعالى: وکل تن الك إلا مد4 
[القمص: ۸۸]. وآراد: ذاته. وكذا إذا قالّ: «جسمك ونفشك». 

وفي اهر والذّم اختلاف المشايخ: 

قال في «اخلاصة الفتاوئ»: والمختارٌ ألا يق بهم" » ومالّ صاحبٌ «الهداية» 


إلى الوقوع في الدم» واستدلٌ بقوله: (يقَالُ: دمه هَدَر). 
قال شمش الأئمةٍ في اشرح الكافي»: (وقمَ في بعض النسخ: لؤ قال بذ عُكِ 


م قال (وهدذا تصحيف » إِنّما هو بِعْضُكِ أو نط 
بوعنٰ جميع اليدن8: 
وقالّ أيضًا: «لَمْ يذكُرْ ما لز قالَ: ظهرٌكِ طالقٌ؛ أو بك طالقٌ» . 


فأمًا ابم فلا يعبر 


(1) قال عبد القادر القرشي: «هذا الحديث بهذا اللفظ لَمْ أرَه». وفال ابن حجر: «لَمْ أجذة. وقالٌ 
ج غريب جدّاء ولقد أبعد شيحُنا غلاء الدين (بعني: ابن التركماني في كتابه «التنبيه على 
أحاديث الهداية والخلاصة» [ق ١۷١/ب/‏ مخطوط جار الله أفندي -تركيا/ (رقم الحفظ: en:‏ 
إذِ استشهد بحديث أخرجه ابن عدي في «الكامل ؛ (۸/۸/طبعة السرساوي) عن ابن عباس : ان 
اللي 5 تهَى الشروج» ٠‏ فإن المصنف استدل بالحديث المذكور على أن 
الفرج بين الأعضاء الي ي , به عن جملة المرأة؛ كالوجه؛ والعنق؛ بحيث يقم الطلاق بإسناده 
إليه» وحديثٌ ابن عدي ي عن ن ذلك » ولكن الشيخ قد هذا ل ۳ فالمقلد دمل وَالمعَلّد 
جهل». بنظر: «انصب الراية» للزيلعي [۲۲۸/۳]ء و«العناية في تخريج أحاديث الهدايةه 
لمبد القادر القرشي [قءة /]/٠١‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحقظ: هم؟) ]» 
و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [71/5] - 
(۲) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق۹١۱].‏ 
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الأصل ؛ إِذْ ور الغا بترييحاة: 
: أله لا يمع ؛ لاه إذا قال: «ظَهْرّكِ أو بطنك علي كظَهْرٍ 
أمّي) ؛ لا يكن مُظاِرً ؛ لأ الظْرَ والبطنَ لا يمير بهما عنْ جميع اليدن»2"7. 

وقالٌ في اخلاصة الفتاوئ»: «واسْتُكِ طالقٌ. كقوله: فْرِجُكِ طالقٌّء بخلافِ 
الدبُرِا(”': وفيه نظ عندي ؛ لأ الاستَ: بمعتى الذي 

وأمّا القسمْ الثالتُ: لى أن أضاق الطلاق إلى النصفي, والثلث» والربع؛ 
والبعض ؛ ونحو ذلكَ شائعا غيرٌ معيّنِ 

ووجْهه: أنَّ الطلاقٌ إ+.طام| يمع في ذلك الجزءء كُمَ يري إلى الكل ؛ 
لشِيَاعه» يمع ف في الكل ء كما إذا اع بعضّ جاريته» وكذا إذا قالّ: : جزةٌ مِنْ ألفٍ 
جزء منك طالقٌ ؛ طُلقّث؟). ذكرّه الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي». 

ووجهه: ما قأناء أو لأنّ المرأة لا تيل الجر في حُكْمٍ الطلاقي» وور 


و يقُولَّ) بالنصب عطفٌ على قوله: (أنْ يقُولَ) . 
قوله:(وَحَذَاغَيْدُمُمَا) أي غير الجسدٍ والبدنين سائ الألفاظ المذكورة ظاهر 


(1) جاء في حاث 
(؟) يك 
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e 


2 


مول نِضْمكَ او تك لِأنَّ 


َو تالّ: «يَدُكِ ا 
2 


الكل . آي اليكل مر 
يدك طَلِقٌ أو جلك طَلِقٌ) ؛ لَمْ ع الطلانُ)» وهذه 


( زاد بعده في ( 
4 وقع بالأصل: يعبر به جملة البدن». والمتبت من؛ «م؛؛ وهراء 


اعلم: 3 ادق هلوق جر سير لاه مز ج ابد كد 
والرجلِ والاصيع ونحوٍ ذلكٌ؛ لا َف الطلاقٌ عندنا'”؛ خلافا لزُكَرَ والشَّانعِيَ 
هة" وعلى هذا الخلافي: إضافةٌ العَتاق» والظهارء والإيلاء» والعفو عن 


اة ل لبر الس سطع عو الكل ۳ 
کالجزه ادا رالیزة م الذي بر به عن جميع البدنِ» إل أن إضافة النكاح لم تمع ؛ 
لان مبئّئ التكاج لیس إعلووارام] على الراب » بخلاف ف یناه 


عمق ولنا: أله أضافٌ الطلاقٌ إلى غيرٍ محل ؛ فلا يَقَُ؛ كالإضافة إلى 
البرّاقٍ والظفر- 

بياثه: أنَالطلا عبارةٌ عن رفع تيد النكاج [ولمْ يرذ قيْدُ التكا. اح على 
اليد » فلا يح إضافة الطلاق إلى اليدِء ولهذا لو قالَ: نحت يا 
ل لا يَنْحَقِدُ َنْعقِدُ التكاح» بخلافٍ الجزء الشائعء إن إضافة التكاج إلیه 5 نصح 
يصح إضافةٌ الطلاقي إليه. 


() ب امختّصّر الُدرري؟ [ص/195], 

(؟) بنظر: «التجريده للقدوري ]۲۹۳۷/٠١[‏ ؛ «النتف في الفتارئ» للسقدي [47/1] ٠‏ «البوطا 
[4/1ى]؛ «بدائع الصبائع؛ .]۱٤۳/۴[‏ 

(۴) ينظر: «الحاوي الكبيرة للمارردي ,]5141/١١[‏ و«التهليب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 
]۸/١[‏ و«التييه في الفقه الشاقمي» للشبرازي [ص/۷٠].‏ 

(4) ما بين الممقوفتين: زيادة من: ف ٠‏ رفغا وم٠‏ وهر 
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ن ينبت ابتداء» أو بناء على 
الطلاقٌ إليه حقيقة » 


ولأنّه لؤ ثبَتَ الطلاقٌ في البدن لا يَخْلُو: | 
نبوته في الجزء المتنارّع فيهء لا يَجُورٌ الأول ؛ لأنه ما أ 


في البدن 0 9 


وكذا لا يَجُورٌ الثاني + لله نما يَجُورُ أن ب 
ذلك الجزء أوَلاء فلا يُتَصَرَّرُ ثبوثُ الطلا 
بخلاف الجزء الشائع» فان الطلاقٌّ بْب E E‏ ري اقا لباو 

فإِنْ قُلْتَ: سَلَّمْنا أن فهو 1 E‏ اياي 
البدنٍ وضعًا ؛ ولكن لا ُسَلَم انها لا تذل عليه شرعًا. 

قَلْتُ: الأصلٌ أن يذل الفط شرعًا على ما يَدُلُ عليه وضعًاء إلا إذا دل الدليلٌ 
على خلافه ؛ قال تعالى: $ ا اتتا من سول إل سان € [إيراهيم: ٠]‏ 
فهنا مالم ذل وضعًاء لّمْتَدلَ شرعًا أيضتًا؛ لعدم الدليل على خلافه . 

إن قُلْتَ: سلما أن الطلاقٌ لا يكت في البدنٍ ابتداء» ولا بناء على ثبوته في 
اليدٍ بطريقي الحقيقة ولكن لمل بور أن نُك بطريق المجازء بان يُرَادَ باليد: 
البدنء ھا في قوله کعالی: ليما مَدَمَتْ ريك 4 [ل عمران: »]٠۸۲‏ وقوله 


في تضمين العارية [رقم/ ۴٣‏ ]؛ والترمذي في كناب 
البيوع/ باب ما جاء في أن العارية مؤداة [رقم/ ٩‏ وابن ماجه في كتاب الصدقات/ باب 
العارية [رقم/ ٠٠‏ غ 1] » والنسائي في «الستن الكبرئ» في كتاب العارية/ المتيحة [رقم/ 0/8 ] 
وأحمد في «المند» [8/5] » والحاكم في «المندرك» ]٠/۲[‏ » من حديث َة بن جنب 
ية مرفوعا: «عَلَى اليد ما أَحَدّتْ حَتَى تُوَديَ». لظ أبي داود والترمذي. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
البخاري » ولم يخرجاء» . وقال ابن الملقن: «قال ابن طاهر في «تخريج أحاديث الشهاب»: إسناده 
متصل صحيح». ينظر: «البدر المتيره لابن الملقن [4/5 ٠1970‏ 
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وقال زُكَرٌ والشاقعي رحمة الله عل ليهما بقع وَكَذَا الخلا في ل جُزْءِ 
معن لا يبَر به عَنْ جَميع البَدن. 
لما له جو تع معنو اتک وا هذا عا كوه متلا يق 


قلت: ثبوتثٌ المجاز نما يكحن إذا وُحِدّتٍ النيةٌ والإرادةٌ» ولا فالكلامٌ 
[+/9*«ضاء] على حقيقيه» وكلانا فيما إذا َم حطر بال المتكلّم ذلكَ» حتئ إذا 
كر اليدء وأراد بها كل البدن؛ يَصِح. كذا ذكر علاء الدين العام د في «طريقةٍ 
الخلاف. 

وقالٌ شمسُ الأئمة الّرَحْسِيُ في «شرح الكافي» للحاكم الشهبد: E‏ 
العف ظاهرا لقو أنه يَْكُِونَ الي عن جميع البدن؛ مول الطلاق في 


5 . 
حقهم 


قول gE E‏ ابا أراد 
€ : نح الأ ء الأ والاضيع 

قول: قتا دا حا ء وهر أذ كر الج الس شما عفد النكاح: 

قوله: کون محلا حم الكَاٍ)؛ وار اد بحكم التكاح: : اختصاصٌ الزوج 
يالمرأة ؛ وطنًا واستمتاعًاء 

وجوايه: أنه ستمتع لا ابتداة» لكن بناء على ثبوتٍ الاستمتاج في جميع 
البدنٍ» ٠‏ فلا صح الطلاقٌ فيه ابتداء؛ فافهم . 


() ينظر: «طريقة الخلاق» للعلاء السمرقندي [ص/5١1]‏ 
() بنظر: « الوط لري [/50] 
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فده 


1 الذي مشت 


حل لاح عدا حى تصحً إضافة إليه فكذا يكون محلا للطلاقي وَاحْحَلُوا 
ني الظهر وَالبَطْنِ والأظهٌ أنَهُ لايصِحٌ ؛ لأنّهُ لا يعر بهما عنْ جَمِيع البدَن. 
وَإِنْ لها نض تَطلِيقق او تُكَهَاء كانت طَالِقًا تَطْلِيقَة وَاحِدَة؛ٍ 
ود ا ب u‏ 
قوله: (بخلاف ما إا ضيف إل الَكاح)ء أي: إذا أَضِيفٌ النكاح إلى الجزء 
المعيّنِ الذي لا يبر به عن جميع البدن ؛ لا يَصِح بخلاف إضافة الطلاق » فإنّه 
قوله: (وَفِي الطَلَاقِ: الأمْرُ عَلَى القَلب)ء أي: الحُرْمةٌ في هذا الجزء تَمْلِبُ 
الحِلّ في سائر الأجزاء . 
قوله: (وَهَدَا َء أي: إنّما فنا له أضافٌ الطلاقٌ إلى غير محل ؛ لأنَّ 
محل الطلاق: ما فيه القيدُء والبيانٌ مر مرة. 
قوله: (لآنه 9 كاج عندنا)» أي: لأنَّ الجزة الشائع محل للنکاح 
عندّناء كما هو محل له عند الخصمء » قصارٌ محلا للطلاق. 
قولّه: (وَاخُلفُوا في الظهرِوَالبَطْنِ): أي: اختلفٌ المشايح في إضافة الطلاق 
إلى الظهْرٍ والبطن ؛ وقد مرٌ بيائه ٠‏ 
قوله: (وَإِنْ طَلَّمّهَا ضف تَطَلِيَة أو نها ؛ كانت طَلِقَا تطليقة وَاحِدَةٌ) » 
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لأن الطلاق لا يتجزأ وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر الكل وكذا الجواب في 


0 الس ا أصلّه: انقو در 
العمدٍء وكذا الحم في سائر الأجزاء؛ مدل السدس » والربع » والّمنِ وتحوها. 
وقالٌ في طلاقي «الأصل»: «لز فال طالقٌٌ نصق تطليقة ؛ يقم واحدةٌ. 
ول قالَ: نسمَي د بق واحدة. ٠‏ ولؤ قا : ثلك تطليقق» ونصفٌ تطليقة» وري 
تطليقة ؛ يون ثلانًا ٠‏ ولو قالّ: نصفٌ تطليقة > وويعهاء وسدسها ؛ کون تطليقةٌ20. 
وال في الال أيضًا: «وإنْ قال ل لأريع نسوق له يتك تطليقة طُلقت 
كل واحدة منهنَّ واحدة. وكذلكٌ إذا قا تكن تطليقتان: أو ثلاث أو أريعٌ 1 
إلا ذا نوی أن كل طلقة نّ جميعًا ؛ يمع على كل واحدةٍ منهن ثلاتٌ تطليقاتٍ » 


50 


له ؛ علقت كل واحدةٍ منهن تطليقتين » وكذلكٌ ما زا إلى ثمان 
تطليقات » فإِنْ زا على الثمان؛ فكل واحدة منهنَّ طالقٌ ثلانا 9 . 


(1) يتظر: «مختصّر القُدرري» [ص/193] 

(؟) يتظر: «الأصل/ المعروف بالمبوط» لمحمد بن الحسن الشبياتي [ 517/4 /طبعة: وزارة الأوقاف 
القطرية] . 

(۴) ينظر: «الأصل/ المعروق يالمبوط» لمحمد بن الحسن الشياني ٤ 1۸/٤[‏ /طبعة؛ وزارة الأوقاف 
القطرية] . 
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0 


د واحدَة فإذا جقع ين اد 


سو غاية البيان عه 
وهذه ين خواص «الجامع الصغير». 
وإنّما أورَدها محمدٌ هه: لإشكال يترّاهى» وهو أنَّ ثلاث أنصاف ت 
واحدةٌ ونصفٌ ؛ لأنَّ كلّ تطليقة إذا نصّفْتَهاءٍ تَكُونُ نصمّئْن» فكان يخ 
الطلقتانٍء لا الغلاثٌ» كما إذا قالَ: أنتِ طالق واحدة ونصمًا ‏ 


ان تق 


“أن الصف الواحد ين تطليقين: وأحذة فإذا كان ضف واحدة: 
يَكُون ثلاث أنصافي: ثلاتٌ [۲۰./۲/ء] طلقاتٍ ضرورة . 


و 
وجوا 
طلقة واحدة 


قوله: (وَلَو تَالَ: «أنْتِ طَالِقٌّ تائ أن 
وهلا سر التعقرلك عَنْ محمد في «الجامع الصغيرا"» وإليه ذهب النَاطِفُ 
في «الأجناس»» والعَنا في «شرح الجامع الصغيرٍ». 

ولكن المشايخ لما اختلقُوا في حُكْم هذه المسألة: أشارٌ صاحبٌ «الهداية» 


(۱) بنظر «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/١١٠]‏ . 
() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبيرة [س/٥۱۹].‏ 
(۴) ينظر: «الأجناس» للناطفي [231//1]- 
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ولو قال أَنْتِ طَالِقٌّ من وَاِدَةٍ إلى تين » أَوْ ما بَئِنَ وَاجِدَةٍ إلى بين ؛ 
هي وَاجِدَهٌ. وَلَوْقَالَ: من وَاجِدَةٍ إلى تَلَاثِ . أو ما بَيْنَ وَاجدَةٍ إلى ناث ؛ هي 
ِنَانِ. وَهَذَا عِْدَ أي حَبِينَةَ د وقالا: في الأول هي بان وفي الثاني تات . 

ج غابة اسيان که 

وقالٌ يعضَرٌ المشا َع ثلاث ؛ لأنَّ كلَّ نصفب يَكُونُ طلقة واحدة؛ لأ 

الطلاقٌ لا يَعْيَلُ التجزئة ٠‏ فِيِصِير ئلاثةُ أنصاف تطليقة: ثلاث تطليقاتٍ لا محالة . 


ة إلى واحد: 
, 5 3 
ن »؛ طَلَقَتُ واحدة. ولو قالّ: من واحدة إلى 


واحدة ‏ وكذلكٌ لو قالَّ: ما بين واحدةٍ 
واحدة إلى ثلاث ؛ طلم ثتين . 


وقالٌ أبو يوشف ومحمدٌ رهق ناخد في هذا كله 
أنتٍ ظالقٌ ما بِينَ واحدةٍ إلى وا 

7 
lr]‏ عوام] £ 
طَلَْتْ لان( إلى هنا لفْظه. 


ا“ 


وقعّتٌ واحدة. ولؤ قالّ [الدوط]: ما بين 


الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» |[ ص ٠117 -٠١١/‏ 
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د غابة البيان #ه 
وهذا ظاهرٌ فلا تنْبثٌ الغايتانٍ» لا الأولى ولا الثانيةٌ» كما إذا قالّ: بِعْتُ من هذا 
الحائط إلى هذا الحائط » وهر القياسٌ المحفرة. 

ووجْهُ قولهما - وهو الاستحسانٌ -: أن الشيء متّى جُعِلَ حَذّا وغاية لا بد 
ين وجوه لصح كوه غاية ‏ ووجودٌ الطلاقي بوقوعه» أو الطلاق بعد الوقوع 9 


الرق ق الكل ضرورة له لا يل الرفم» ولهذا إذا قل لغب خا 

ين مالي من درهم إلئ عشرةٍ إن له أخْدُ العشرقء وكذا إذا قالَ: : كُل مِنَ المح 
إلى الحلواء ؛ يراد به عمومٌ الإذْنِ. 

ولأبي حنيفة وإة: أنَّ الحدٌ لا خلت تحت المحدودء وهو القياسٌ على ما 
قال رر هھ إل أنَّ في إدخال الغاية ة الأول رةو لأنّهِ أوقعَ الشائية» ولا 
الأولئ ؛ ؛ لتترتب الثانية عليهاء فتَقَعُ الأو ن ؛ لأجل هذه الضرورة» ولا 
ا حل تحت المُتيّا» ولان الغاية 
التي ينهي إليها الكلامٌ قد تَدْخْلُ ٠‏ كالمرَاِق والكِمَابٍ في الوضوء» وقد لا تَدْخُلُ » 
كالليلٍ في الصومء والطلاقٌ لا َم بالشكٌ » فلا تَدُحُلُ الغايةٌ المنتهئ إليها ‏ 

وعلئ هذا الخلاف إذا قالّ: «لكَ ين درهم إلى عشرةا ؛ فعندّه: يلم تسعة 


بذ للدانية 


ضرورة في الغاية الغانية > 


KHE 


وعندهما: عشرة. 


)6 قال في «التصحيح»: وهذا أصح الأقاويل عند المحبوبي والنسفي. ينظر: «الأصل» لماوعل 
«الجامع الصغير» [ص417]: «شرح مختصر الطحاوي»  ]۲/۳[‏ «تبسين الحقائق» :]1١/[‏ 


«شرح مجمع البحرين» [۴/١۷١٠]ء‏ «الجوهرة النيرة» [۴۲۷/۱]ء ٠‏ «التصحيح والترجيح» 
[ص٠۹١۲]ء‏ «رد المحتار» [١/٩۹١]ء‏ «اللباب في شرح الكتاب» [41/1] : «عمدة الرعاية» 


[rela] 
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وقال زفر رهد: في الأول لا ب َي َفِي الَانية بُ واد وهو 
القياس ؛ لأنه الغاية لا تدخل تَحْتَ المَضْرُوب له العَابَةٌ كما لو قال بعت منك 
0 الحائط إلى هذا الحائط [۲۴٠/ل] ٠‏ 


کا ُو رك خد ين تاي بين وهم إلى يال 


ودې لس 
وحْكِيّ عن الأَصْمَبي َ: أنه لَِيَ زكر على باب الرشيدٍ» فسأله عن قول 


لان 


[۳/٠ام]‏ الرجل: أت طا ما بين واخدة إلى للات » فقال: : تلن واا 
اما بِينَ): :لا تال الحينء وكذلك ين واحدة إلى ثلاي ؛ لأ | 
َدْخُلٌُ تحت المُمَيّا فقال له: : ما َقُولُ في الرجل قبل له: : كن سِنُكَ؟ فقالٌ: من 
سين إلى سبعينَ» أؤ ما بينَ ستينَ إلى سبعينَ؛ أيكُون تسعة ؟ فانقطع ذُقر 

وجوابه: : أنَّ المرا5 ف في العف والعادةٍ بين قول الرجل ماين داكن 
سبعينَ: ما بين العددّين ا العدة الذي بينهما أكثرٌ ِن 

ست وما كان أكثر ين ست ؛ كي يكو سعةء فلا بصخ سوال الأضتي 5 
فكذا َقُولُ َر في قوله: ما بينَ واحدة إلى ثلاث :إل المراد ما بي العدئين» وهذا 
ما ساعَدَ به خاطري َر في هذا المقام. 


قوله ي الأ لاغ شي » أي: في قوله: : (مِنْ وَاحِدَةٍ إلى ينين أو ما 


بق وَاحِدَةٌ)؛ أي: في قوله: (مِنْ وَاجِدَةٍ إلَى كَلَاث. أذ 


قوله: (تَحْك المَطْرٌُوبٍ لَهُ القَابَهُ)ء آي: تحت الشيء الذي صرب له الغاية. 
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أن العُرّادَ به الأكرٌ 
إلى سَبْعين وما بَيْنَ سِمَينَ إلى سَبْعين ويُرِيدُونَ به ما ذكرنا 
العا اوس يس ج 


الاب ا کت ی ا ليها انيه دوجود 


مِنَ الال ء الال م من الأكتر ر فإنهم يقولون سني من سين 


2 


8 اج + الال مِنّ الأختر) . 


الأقلّ لا يُرَادُ في قوله: (مِنْ وَاجدَة إلى بِنْئينِ) عند أبي 


قوله: (وَِرَادَةُ الكل فِيما ريه ريق الإباحة) . 

وهذا جوابٌ عَنْ قولهما: .إن مدل هذا الكلام راد به الکل» كما في قوله؛ 
(عُذْ من مالي ِن ذم إلى مكة) » فقال: إِنّما يراد الكل قي اعرف في [؟/” لم 
الإباحات "2 والأصل في الطلاقي: : الحظك: فلا راد الكل وقوله: (كَمَا ذُرَ) 
إشارة إلى قوله: (حُذْ مِنْ مَالِي) ٠‏ 


قوله: (بخَاف البِيْ)؛ هذا جواب عن قول رُكر إن الحدَيْن لا ذخان في 
المحدودء كما في قول ت من هذا [:/:..,] الحَائط إلى هَذَا الحَائط) فقالٌ: 


بينهما فزق فقسد القياش؛ وذ لآ في لتقيس لا وجوة للطلقة لايق إلا 
بوجود الأولى ؛ لأن الشانيةمترتبةٌ على الأول لا محالة؛ فوجودٌ الأولئ بوقوهاء 
ا دين لرل بالوقوع» بخلافي الغيو في باب ابيع » فإنّها موجودةٌ قبله فلَمْ 

قم الضرورةٌ إلى إدخالٍ الغاية في المَُيّا فبِيتٍ الغايةٌ خارجة عن لميا على 
ا 


() وقع في: « ٠‏ «قي العف لا في الإباحات». 


ا 
نان ؛ لعف الحُتَّابِ. وَهُوَ قول الحَسَنِ 
ھچ مید بین چ 


ا 


ثلاثٌ؛ وان لَمْ يكنْ له نيةٌ؛ فهي واحدةٌ. : ولو قال: أنت 
ونوّئ ضَرْبّ الحُتَّابٍ ؛ فهي طالقٌ ثنتين نين 9000 . 


وينه يظرة «طلية الطَلبة؛ لأبي حفص النسني 


[صلده]. 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير) [ص/98١-150] ٠‏ 
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نا آذ عمل اشرب في تيبر الأجرَاءِ لا في ادق فوب وكير 


اللات بالاتفاقي» سوا دعل بهاء أو 

لعو ل قال 0 « تانح في ع عى € [الفجر: 14] ٠‏ أي مع عبادي » 
: مع جُنْدِه؛ ولو نوئ الواوَّ؛ يَقَعُ اللا 
مدخول بها؛ فحينئزٍ لا تقَعُ الجملةٌ ؛ كما 


إذا قالّ لها: «أنتٍ طالقٌ واحدة وا 
وما جا أنْ:ثراة يها الواقٌ؛ لان الور للجمْع المُطْلَقٍء وَالظفٌ يَجْمَُ 
0 
المظررق » ولو نوئ الظرق ؛ بق واحدة في الصورة الأولى » وثنتان في الصورة 
الثانية بالإجماع ؛ لأن د الطلاق لا يَصلّحُ ظزمًا للطلاق ؛ لاه عررضت» فصار قر 
الثاني لغرًا . 
وما إذا نى الضزب: فَرجْهُ قول رر له فبه: أن الواحد في الاثنين: اثنان » 
بالاو" ني ادم أربعةٌ ؛ ولك لا مزيدٌ في الطلاقي على الثلائق. َم النلاثٌ 
في الصورة اك 


)١(‏ وقع بالأصل: «والاثنبن1. والمنبت من: افا ؛ را٠٠‏ وم٠‏ ؛ واراء وكلاهما صحيح » ويكون 
الأول: منصوبًا على العطف » والثاني: مرفوع على الابعداء- 


٠‏ وهذا آم مشهررٌ عند الحُتّابٍ ؛ لأنَّ الضرْبٌ تضعيفٌ أحدٍ 


في كَنْتِينِ وَتوَى الضَّرْبَ وَالْحِسَابَ 
و غاد بین چ 
ين بقدرِ ما في العده الآحَرِ مثل: #الأريطة فى الغمسو يكون عش رین ءالا 
المشردخ تف الأو خم مرات» ال تم العبة انع مراي 
فعلّى هذا: : يَكُونُ حاصلٌ قوله: «واحدة 
َم النعان ضرورة في الأولى » وكذا الفلا في الثاني 


: واحدة مرتين» أو فين 


با 
ووجْهُ قول أصحاينا: أنَّ الضربٌ آثره في تكثير أجزاء [۳/٣۰د/م]‏ المضروب» 
لا في زيادة العددء والطلاقٌ الذي له أجزاء الطلاق الذي له أجزاء 


ولهذا لو قالّ لها: أنت طالقٌ نصفٌ تطليقة» وسدسّهاء وثلتها؛ لَمْ َع إل 
واحدةء 

وعلئ هذا الخلافي: : إذا أقرَّ وقالَ لفلانٍ علي عشرةٌ دراهم في عشرة دراهوء 
ونوّى حسابٌ ا فعندّنا: رمه عشرةٌ. وعندّه: يَْرَمُه مئةٌ إلا أن 


الواوء أو مح ؛ فحيدئل أ جم للق ,كانه القاضى با ما أروك الأقراة 
م جع اضي ر لإقرار 


[العوءض] بذلك كل » إذا كان الخصمٌ يذّعيه ‏ 
٤ :‏ ا ۳ 

ولقائلٍ أن يقولّ بن جهة رر سلا أن الضزبت آثره في تكثير الأجزائء لا 

في زياد العددٍ؛ ولكن ما نا في العدو شيا بل اشا قذر ما تكلّم الرجل به 

وهو ثنتان في الصورة الأولئ ؛ لأنَّ معن قوله : أنتٍ طالقٌ واحدة 


چ بابإيناع الطلاق © ۸4 
الِإاغيَارٌ 
وَلَوْ قَالَ: «آئت طَلِقٌ مِنْ هَامُنَا إلى ع الشّأم) ؛ هي 


ُو الأول عَلَى 
وَاجِدَةٌ َمْلِكُ الرَّجْعَة. 
- 2 ج غاية البيان 4# 

طلقة واحدة في طلقمَيْنِ اين » وما ردنا على الطلفكين 

نما ل بع في قوله: أنتٍ طالقٌ نصفٌ تطليقة» وسدسّهاء وتلقهاء إلا 
واحدةٌ؛ لأنَّ الضمير في قوله: وسدسّها وثلّها ؛ راجمٌ إلى تطليقة , وأجزاء التطليقق 
الواحدة لا تيد عليها لا محال ء ولهذا إذا قالّ: أن طالقٌ ثُلْتَ تطليقة؛ ونصف 
تطليفة» وريع تطايقز» يق تلا على أا تقول فيما أضافٌ الأجزاء إلى الطلقق 
فلوْ جُمِعَتْ زادّث على الواحد ؛ تمع ثنتان عند بعض المشايخ ٠‏ 


ولهذا قال في «شرح الطَّحَاوِيّ) وغيره: إذا قالَّ: «أنت طالقٌ سدس تطليققع 


عر 


وربعهاء وثلتهاء وتصمّهاء لَمْ يدك هذا في ظاهر الرواية»- 
قالَّ: «وقالٌ بعصُهم: يق تطليقتان» فكيق لا 5د ثبت التتان في الأو 4 


والثلاث في [ع/.«ظام] الثانيق» الرجل ينادي بأعلّى صوته ويقولٌ: إني دوت 
الضدِبت رالحسات: وكلاقة بف بل [هوَ]”" مُوجَبُه على ما هو الظاهرٌ بِينَ 
الحْتَابٍء وهو لیس بهم في ذلك ؛ لاه شدّد على نفيه»7". 

قوله: (علَى ما بََه) إشارةٌ إلى قوله: (كا: أن عَملَ الضَّرْب في تكثير 
الأَجرَاء ا" في ية المضرُوب) . 

قوله: (وو ا : «آنْت طاق من ماتا إّى الَأ ؛ هي وَاجِدَةَِكُ ١‏ 


() ينظرة + قرح م بختصر الطجاوي» للأء 
(۳) وتع بالاصل: «إلا». والبت من 


العف ودم وفرا. 
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وقال زر ي بائئةٌ؛ لوصف الطّلاقٌ بالول قلنا لا بَلْ وَصَفَهُ 
بِالقِصر ؛ لأنهُ متى وََعَ وَكَمَ في الأماكن كلا 


جد غاية ©- 
وهي مسألة «الجامع الصغيرٍ ا . عند قرا هي بائنة . 
له: أله وصَفَهُ بالطول ؛ ولك برد عليه إذا صرح بالطول والعرضٍ فقالَ: «أنت 
طالقٌ طويلةً أذ عريضةً» » حيثٌ يق الطلاق ييا عه مع وجو التصريع © 
ويُنْكِنٌ أنْ يجاب بان يُقالَ: العابثُ بطريي الكناية أبلعٌ مِنَّ الثابتِ بطريق 
التصريح » كقولهم : فلانٌ كير الرماد أبلع ين قولهمة. : فلانٌ جوادٌ فلَمّا كان كذلكَ؛ 
قال في الثابت بطري الكناية: بوقوع البائن» وقل في الثابت بالصريح: بوقوع 


ولا: أله وصََه بلِصَرِء وذلك لن الطلاق إذا وق في مكانٍ؛ يَُوُ واقا 
في جميع الأماكن» فلا خصّصَه ببعض الأما يَكُونُ وضْفًا له بالقِصَرِء 
والطلاق لا تحمل الَو والِصرَ حقيقة» وما يرل ذلك حكَماء والقصيرٌ ين 

حيتٌ الحكم : هو يجي بخلافي ما إذا صيّحَ بلول حيث يم بائتا عنآناء 
لأنَ ول الطلاقي ين حيتُ الحم » لا يكرد إل بلبائن . 

والشَأمّ - بسكون الهمزة : اسم بلوء على وون فأ . قال الى 440: 
وصَحِبنًا ين ل جَفئة نلا جه كَاء راما بالك أم ذَاتِ الرِيِفٍ 


() ينظرة «الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبيرا [ ص /۱۹۸] ٠‏ 
() بنش هزر الحكا شرح غير لکا 1595/1 


ر :سج البلدانة لياقوت الحموي أ 1 
(4) في جملة قصيدة يمدح فيها آل اديوان الأعشئن» [صر/١٠۴].‏ 
ومرادٌ المؤلف من الشاهد: الاستدلال به على مجيء الشَّأم بسكون الهمزة 


ق باب إيقاع الطلاق © 4 


وؤ تالّ: «أنْتِ َالِ مَك أو في مهه ۽ قن َال في الحالٍ في كَل 
الکو وديك قو5: نت عالق في الاه لا ادق لا يتَخَصْصٌ بمَگانِ 


يُصَدَّقُ دیا [.,إر] لا قَصَاءًا ؛ لاه توَى 


9 


چ ت م تع حتی دحل مک 
MEM‏ ام أله علق طَلاقهاالُخولوء علق بلشْرطٍ کالمتجر عند جور 
د تاسء مان بوج الوه 


قوله: (وَلَوْ قَالَ: ف 


حول اذا ب بالل ؛ أي: يتمق الاق يفل 


ال أنت طالق وأنت مريضة وإن نوئ إن مرضت لم يدين في القضاء». 
(1) ينظر: «مختصّر القُدوري» [ص/198]- 


€ كتاب الطلاق‎ 3. 4r 
ا‎ 0 
حمل عَلَِْ عند عدر الروة.‎ 

3 جد غاية الييان چ 5 
الدُخولِء كر هه المشألة ‏ وهي ين سائلٍ «الأضل»-تفريعًا إمشالة القَدُورِي. 


حٌى رض أو تُصلَّي00©: وذاك لأن «في؛ حرف موضوعٌ رن ولول 
ونخْوٌه ين الأفعالٍ» لا يصلح أن يَكُونَ طزًا شاغا لاقي ؛ لكونه عرَضّاء فأريد 


والمُناسيةٌ - بين اقرط والظَّْفٍ أنَّ القَرفٌ سابقٌ على المظروفي» 
E EER‏ 2 ا ب كذاء وعلیها غَيرُهء 
اني الي ي طالقٌ في الدّارِ) ؛ 
98 الطلاق الواقج في مَكانٍ وا في جم 
سا إذا عتى لبس ذلك الوب ؛ لكوي خلاق الظاجر. 
قوله: (تَحْمِلَ عَلَنم) ء أي: حُمِلَ «في» على ارط . 

Ge: co 
/طبعة وزارة الأوقاف‎ ٤۷٤/٤[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالبسوط» لمحمد بن الحسن الشياني‎ 
القطرية]‎ 
ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق]-‎ )۲( 


كي يسدق 
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فض 
في إصََاقة الطّلاقٍ إل الرَّمَانٍ 
َل كَلَ: «أنْتِ طَالِقٌ عَدَاهءٍ َع عَلَئِهَا الطَّلَاقُ بطلوع الجر ؛ لا 
وَصَنَهَا بالطّلاق في جَمِيع الْعَدِ ود و 


روعِهِ في أَوّلِ جْزْءِ مِنْهُ 
يُصَدَقُ دنه ا قَهَاءًا؛ نه تو النَخْصِِصٌ في 


اوو 


الوم وهو َيل محالم للطاهر. 
3 غاية بیان چ 


الان عند اول RTT‏ 
e‏ 


وإذا قالّ: عنيْتُ اور لها بد یما یک رین افد تعالی» ولا بصق قضاء» 


لاحل كَلايِه ذلك لأنّ r‏ ل الخُصرصٌ » وا مغنئ 00 (وَهُوَ 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير | مع شرحه النافع الكبير» [ص/113]- 


4و -§ كتاب الطلاق © 


َه كَالَ: «أَنتِ عل ابو عدا ألا غَدَا ls‏ يود بأ 


ت جره لا فيه من إل الإضائة كلقا الغا الثاني في الفَضْلَيْن ‏ 

هي غايةابيان 4# 
EE‏ ۽ آي لظ «القّده يحمل النَخصِيصء وهو آخرٌ النهِارِ؛ 
ولکلّه جلاف الا 
قوله: (وَلَو تاز 
الَّذِي َوه به) : أي: تكلم به» وهه مُعادةٌ «الجامع الصّغير)(» لا ِن خوَاصّه ؛ 
ل E‏ لعب قا نادت 


نز حل وخ الو في الشرة الأول - وهی 
وهي قوله: (1: 


و 


الثاني لغْوّاء وذاكَ لأنَّ الاق في الأولى تج والواقع هُتَجَرا 0 تمل 
الإضافة. 
...»| وفي القانية: الاق ضاف إلى امد قلا يعجر ؛ لأنّه لو مجر لا 


0 ا زا 
aR Aa + 58‏ 


ينظر: «الصحاح في اللغة لْجَؤهَري /١44011[‏ مادة: لحى] » و«المستقصئ قي أمثال العرب» 
للزمخشري [۱۷/۲]- 


باب إبقاع الطلاق #. F40‏ 


ولو قَالَ: «أَنتِ ني طاق بي يهَل َوَيْتْ آخِرّ التَهَارٍا ؛ د 
القَضَاءِ علد أ 5 


س غاية البيان 2ه 
تى المُضافُ مُضافًاء وقوله: (اليَوْم) ثانا : ليس يناسع لِحكُمٍ المذكور ار 
كان ر اليم لغْوًا. 

أنّا إذا ذكَرَ حرف العطنب وقالَ: 
صاحبٌ «الهداية)» ود ذکره شمش 
للحاكم اليد قال 
أمّا إذا قال: «أنت ب طالق غدا واليرم»؛ فكذلك عند رر م 


طالنٌ اليَمَ وغد ؛ فلم يذكزه 
له في ااشرّح الكافي» 
: لمت للحالٍ واحدةً ولا تی َيرَهاء هذا بالاتّقاق)(0. 


وعندنا: بقع [اليؤم] واحدةّء وغدًا [مإه.ظام] خر 2 


يكز بكلمة اتّكرَارِ فلا يكر وتوم 
ولنا: أنّ الاق الراقج في اليوم؛ :يصع أن تصق يه العزاة في الق ء كلا 
القررز لأر بخلافب َلاق ا ا حيثٌ لا 


وإلا قفي الإغراب» وَإِنْ قال: انت ل الشاعة غدا»؛ يدون حرف العَطف؛ 
لقع الشاعة راجنةء وور الغ لوا يجا 


[ur ينظر: «الشرط»‎ )١( 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف4 ؛ واغ٠»‏ وام وقراء 

(؟) ينظر: «المحيط البرهاني في الفقه التعماني» »]۴٠٠/۳[‏ «تبيين الحقائق» »]۲٠٠٠۲[‏ «البحر 
الرائق؛ [۲۹۰/۳۴]» «مجمع الأنهره [۴۹۳/۱] ٠‏ 


۳41 3 كتاب الطلاق € 


ا کت Ê‏ نكم Rs‏ بج 

أ کی حَقِيقَة كلاه لان كله في لظف وَالظَرفيُ لا تَقْضِي الاسْعَاتَ؛ 
د غايةالببان جه 

القَصَاءِ خحَامَّة) : وهذه مُعَادة «الجامع الصّغيرة0©. 


اعلّم: أنه إذا لَمْ يزكر حرف «في»» وقال؛ «أنتٍ طالقٌ غَدَا فإذا لَمْ تكن 
له ني ؛ يق في وَل الّارٍ» فان نوی في آخِر التّهارِ؛ يُصدَّق ديانة لا ضاء» وهر 
بالاتفاق» وقد مرّ بياله. 


أمّا إذا ذكَرَ حرف (مْ 
فن نوئ خر اهار ؛ يُصَدَّقُ عند بي حَنيغة فة: د 

وَصدَهُما: يُصَدَّقُ ديانة ولا مق ER E‏ 

لهُما: آنه ضاف الطَلاقٌ إلى العَدِء وة جزء منهُ جلاف الظّاجِرٍ؛ لاله 
تَخْصِيصٌ العام قلا يصَدَق قضاء كما في المثالة الأولى » وهذا لأنقوله: (هَدَا) 
از في (عَدٍ): لاما رف كم لا ۾ 


وت 26 قي 


ق قَضاءً في الأرّلِء تكذا في القّاني. 


ولأبي حَنيفة يلقة: : أنَّ كلمة «في» للظرفٍ» والظرفٌ لا يفضي صي الاسعيعات 
rl‏ ۰ء كما في قولك : في الجوَالقِ!') حنطةٌ» » لن أولَِيّة | الأول بقع 


اللا فيو عند عدّمٍ الي لعدّم مزاحمة سائر الأجُزاء يه أنه سابقٌ في الؤجود. 


0 ينظر: «الجامع الصقير/ مع شرحه النافع الكبير» [ ص /181] م 
جَوالقُ: وعاه ين صوف» أو كعر» أو عَبرهماء كالفرارة- والجمْع: جوالق وجَواليق ٠‏ وقد تقدم 
التعريف بلك . 


يي باب إيناع الطلاق © rav‏ 


e7‏ هم 


تين الجر الأول صَرُورَةٌ َم المزاحم ذا عَيّنَ آخِرَ التهارِ كَانَ لين 
قدي أَؤْلّى بالاغتبار ِن ّدري خلا 2 عدا 2 يفكي 


الروري 0 
بخلافٍ ما إذا قالّ: «غدًاه؛ لأنّه 
اللاي تضاف ! إل شع اق لد اهر آخِرِ النّهِارٍ قَضاءء وهذا 


أصول البزدري» ا Nene‏ 
َا كان ابو المعين السفي قد تصرف علن الأصل ينوع ين 
۽ أو زيادة كما هو أب القدماء في شرو. - صح في عرف كثيرين نة الكتاب 
إليه : قيقال: فال أبو المعين قي: «الجامع الكبير» ؛ أو في رح الجامع الكبير»- وكان المؤلف- 


نوع 3 كتاب الطلاق © 


سج میدید چ 


سه ي اؤ اتوم 0 
المُجالسةء واشيغاله بها أجزائه E ٠١/١‏ 
نرئ كلام أضحاينا في الفزق 


كب الأصول التو ؛ نخو «الميسوط» وغيره. 


وقي جميع ذلك تَظر؛ ؛ لآ الغد شعو فيو على كلا الَديرَئنء ولا مغن 
لقولهم : إذا كان بلا واسطة يَكُونُ كل القّد رادا ؛ أ إذا كان بواسطة «افي» ؛ يَكُونٌ 


٠١/۴‏ ٠ذ/]‏ الجُزة مُرادا؛ لأنَّه في الحالين جَميعًا طرف وامتدادٌ المُجالسة 
عند تزك «في» ممنوعٌ: وذالة محرد ادعاو لا بزهانً عله ؛ لن تد يكو وقد لا 
يكونٌ؛ وبالاحتمال لا ِت القطعٌ. 

والوجةُ عندي أن يُقال: إنَّ الف لا يفضي الاشتيعات» بان يَكُونَ 
المظروٌ شغلا لظف يجميع أجزانه» وهو الأضل في مثنى الَف فلا كان 
ن الط کور يحزف «في؛ أك في لفن الف بدون 
حزف دفي ؛ بدلیل له د س ني الَف قري تج التفعول يه ذال يكن 
حرف «في٤‏ مَذكوراء كما في قوله: 

وَيَوْمَافَهِدْنا سُلَيِمًا مايرا 


= يستعمل الأمرئن جميمًا عند اللقل عنه. 

() هذا صدْرٌ بيت ين شراهد سيبويه المجهولة: وسليم وعامر: قبيلنان. ينظر: «الكتاب» ليويه 
[۱۷۸/۱] ؛ و«المقصل» للزمخشري [47/1]- 
ومراد المؤلف من الشاهد: الاستدلال به على جواز إتبان الف تَفْمولا ؛ على سَمّة الكلام ؛ ويكون 
ذلك مع إضمار حزف الإضاقة؛ «في». 
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ولو قَالَ: «أنت ت طَاِقٌ أَمْس). وذ ترجا البَوم ؛ لَمْ يَقَعْ هَيْء؛ لأنه 
اند الى حالَة مَعْهُودةٍ مُتَافِيّة لِمَالِكِيّةَ الطلاق فيَلْمُو كَمَا إذا قال أنْتِ طالِقٌ 


0 لجل 0 : «أنت طالقٌ في رمضانٌ»؛ مل ما ذكزنا 
فهي طالقٌ حينَ تعيب الشَّمسٌ ن 


رقضان ؛ فهو على الخلافٍ وهاه 1 «الأضل»' ذکزناها [۲۰۷/۴راء) 
تكثيرًا للفائدة ؛ ون لَمْيذْكُرَها صاحبٌ «الهداية». 


جَهَا التؤم؛ لَمْ بقع عي 2) . 
ومررثه في الجاع اشر IES‏ 
نت اق أمس»ء وإتّما" تزوّجَها ايوم قالّ ا 


ينظرا شرح الأَخْبِيكَنِيَ للمولف 485/١[‏ - 485 ]+ 

(1؟) ينظر؛ «الأصل/ المعروف بالبوط» [ 488/4 / طيعة وزارة الأوقاف القطرية] . 

(؟) أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وقع في يعض النسخ: اوقد مكان «وإنما» » وهو المثبت في 
المطبوع من «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» ؛ ومثله قي النسخة المخطوطة من «الجايع - 


< غاي البيان > 
طالقٌ التاعة)» وهي مِنَّ الخوّاصٌ بهذ العيارة. 
في «الأضل»: «طلقئك آئس» وإِنّما تز اليم . 

وإنَّما لم ع ال ني الشورة الأول لاه ضاق الد إلى مان 
مالگا فيه لإيقاعه: قصارٌ كم الطلا: 3 فاه ضاف 
الاق إلئ زمانٍ كان فيه مالكًا للإيقاع؛ لكنّه وصق المرأة 
إلى أنسء وهو يملك الإيقاع في الحالٍ ولا ملك الإشناد ف 


ا : رذن اتراو : «قد ملق 


ريي از ناي عاد أي لق وكذلك قر «قد طفش 


0 


Tt مي حب‎ E 


ا EF‏ 
لظ «الكافي» والمغنئ [١/٠.:غ]‏ ما قلناء 
قوله: (وَلانَُ نكن َضحِبحُة ؛ بارا عَنْ عدم اللكاح). 


= الصّغير» [ف //١١‏ مخطوط مكتبة فيضي الله أفندي ‏ تركيا (رقم الحفظ: 44)] ٠‏ 

)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكير؛ [ص/163] 

)١(‏ ينظر؛ «الأصل/ المعروق بالميسوط» [447/4/ طيعة: وزارة الأوقاف القطرية] 

5 وفع بالأصل: «حيث». والمنبت من: «ف4؛ وفغ؛؛ و«م٠‏ وهر وهو الواقع أيضًا في «مخقضر 
الكافي» للحاكم الشهيد [١/ق۸۸//‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ رقم الجفظ: ؟65] 

(؛) ينظر: «مختّصّر الكافي» للحاكم الشهيد [١/ق1/88/‏ مخطوط مكبة فيض الله أقندي ‏ تركيا/ رقم 
الجفظ: ؟95]- 


باب إيقاع الطلاق چ 4 


وَلْوْ ترجا وَل ِن أن ب و السّائَة ؛ لأنه ما أسْتَدَهُ إلى 5٠٠٠١‏ حال 

ناي وَلَا يُنْكِنُ تَضجِيحة إِخبَارًا أا نكا إنكاء والإنكاء في الماضي 
إنشاءٌ في الحَالٍ قَيقَعُ السَاعَة 

ولو قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌّ قبل أن أت 

و غاي 

بيائه: أن حقيقة قوله: «أنتٍ طالق 0 وإنّما يُجْعَلُ إنشاء؛ إذا تعذّرَ 

ا٣/٠‏ ٠طام]‏ العمل بحقيقته » وقد أمْكَنَ ذلِكَ في قوله: «أنتٍ طالقٌ أمس»؛ فيما إذا 

تَررّجَها اليوم» فإنّها كان أمس خاليةٌ عَن يد التكاح » فيُجْعَلُ إخبارًا على معْنى أتكٍ 

ما كنت في قيْدِ كاحي أمسء أوْ كنت طالقًا أسِ ي مِن زؤجك الأوّل. 


لت عَيْ لاه أده إلى 


تضحيخُة إخيارا) أي ا و اي ب انور كان 


مسائل ل «الجايع الصغير” ° ودا لأنَهُ أضاق الطلاق إلى زمانِ مُتَافِ للطلاق؛ 
لاله لا جود لاق قبل التكاح » قلا يق . 
دك ني الجن اكير لات سال : 
الأول : قوله: أنت 
والقانية: أن يمل کل «قبل) متوسّطة؛ فيقولٌ: «أنتٍ طالقٌّ قبل أن 


ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص ٠ ]٠۹١/‏ 
(؟) ينظر: «الجامع الكيير» لمحمد بن الحسن [ص/181]+ 
(+) وقع بالاصل: «أزوجك». والمثبت من: #ف)ء وفع؟؛ و« وار 


© چ كتاب الطلان‎ f 


طشك رَأنا صَبِئ أؤ نائمٌ أو يُصَحَّحُ إخْبارا 
OE‏ 
والثالثٌ: أن يقدّمَ كلمةً «إذا»؛ قيقولً: إذا تروجْدُكٍ ؛ فأنت طالقٌ قبل أن 


وَقَاك أو حرم تحكٌ: آلا عا 


والأضلٌ فيه أن الاق إذا ضيف إلى وق 
يقبله ؛ صحّ ما يقبله وبل ما لا يله » وأنَّ الآخر يسح ما قبل . 


بيائه: لود «قبل» عرف زمانٍ أيضّاء فالجهة الأولى لا قبل الطّلاق: 


لمن ل اعون مه ا 
قوله: (أو يُصَحّح إِخبرً) » يغني: يُجْعَلُ قوله: «أنت طالقٌ إخبارًا عن عدم 


(۱) ينظر: «نتح القدير» لابن الهمام ٠ ]۴١/[‏ «البحر الرائق» [۲۹۰/۳]. 
5 وقع بالأصل: «الأولئ؟ والمثبت من: افا واغا ٠‏ وهمقء وار 
(۴) ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/۱۸]. 


8 ياب إيقاع الطلاق چ tr‏ 


وقد وَج حَيْتُ سَكَتَ وَهَذَا 


ا كيمة تق فنا ريځ في لفت هتا 
ین وف الت عذال ال لله تَعَالَىَ: مات قث ا € اتنتم: |۳١‏ أي 


<3 غاية الببان 2 2 
التكاح قبل اروج في قوله: «أنتٍ طالقٌ قبل أن أتزرّجكِ» ؛ لأن حقيقة الصيغة 
للإخبار» ود أمكنَ العمل يها 
قول (عَلَى مَا ذكَرْنَام) » إشارَةٌ إلى قوله: (لِأنَّهُ يمْكنُ تَضْحِيِحُهُ ؛ حبار عَنْ 
عدم اگج ارعن رتا ليق 
قوله : (وَلَوْ قَالَ: «أنتٍ مال كم اقل أو 
َم لقف وسكت ؛ طُلقَتْ) » وهاه مُعَادةٌ الجايع | 
الطلاقٌ إلى وثْتٍ حال عن 


0 


بها الوقْتُ » كما في قوله تعالى: اتف عا € [مريم: 0]ء أيْ: وقْتَ الحياة. 


) ؛ لاله إذا قال مؤصولًا: «أنتٍ طالقٌ» ؛ عَقَيتَ 


قال : «أنتٍ طالقٌ ثلانًا [؟لد.؟ظاء] ما 
: «أنت طالنٌاء مؤصولًا بكلايه. قال أُضحابنا: رقعَت تطليقةٌ 


اشرح التّحَاِيَ)( 


وھ غاية البيان > 


يق عليِها ثلاث تَطليقاتٍ حينَ سكت فيما بينَ قراغ ِن يمينه إلى قوله: 


وقالّ الحاكمٌ الشّهيدٌ أيضًا: «وإن قالّ: «أنتِ طالقٌّ حينَ لَمْ َل ولا 
ةله - فهي طالقٌّ حينَ سكت)20. 
ركللك نوأ es‏ ؛ سملم اقيم 


3 


كقوله تعالى: 0 ن لري لا 


(1) ينظر: حمر الكافي؛ للحاكم الشهيد [١/ق۸۸/|/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ رقم 
الجنظ: 55ة] ١‏ 

(؟) ينظر: «مخْتّصّر الكافي؛ للحاكم الشهيد [١/ق۸۸/|/‏ مخطوط مكنبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ رقم 
الجنظ: ۹۲۲]. 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: قف4ء واخ وام٠»‏ و«ره. 


3 باب إيقاع الطلاق © 


كما يُعالُ: ما لقيثُكَ من جين » وقد ذگزنا هذه المَسائلٌ ؛ تكثيرا لا 
يذُكُرْها صاحبُ «الهداية» . 


مُعَادةٌ الجاع لسغي أيف». أي ئ: لَمْ تُطَلّيِ المَرأةُ حى يموت الرجل » » نإذا 
مات ؛ طلقث. 

قال الحاكمٌ الشَّهِيدُ في «الكافي): «وقمَ العلا علِها قبل الوت بقليل» . 
ثم قالّ: «وليسّ في هذا القليل حَدّ مغروٌ)(©. 

وقالٌ في «شزح الطّحَارِي): بقع قبل موته [/.+را»] بلا فل » كما في 
قوله: «أنت طالقٌ إِنْ لَمْ أدخل لدا 

وجْهُ ذلك : أنه عل الق بعدم الطليي» وعدم تليق - ومو شرع دقوع 
الطّلاقٍ - لا حمق إل باليأس عن الحياق» كما في قَوله: «إذ َم أل الا 
فانتٍ طالقٌ؛ أذ إِنْ [لْ]9) آتِ لَمّا انتهى إلى الموت ؛ حل الشّرطُ 
بالبأسء والملْكُ باق الل قاب لمك باق ؛ فوح الطّلاقٌ. ٠‏ ولمْ يذكر 
في «الجامع الصَّغيرا موت | قال في «الأضل): «موتُها كموته)©. 


«الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير) [صن/143]- 
«مختّصّر الكافي» للحاكم الشهيد [١/ق۸۸//‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ رقم 


(0) ينظرة اشرح مختصر الطحاوي؛ للأَسِِْجَابِيُ [ف۴۲۸] ۰ 
بن: زيادة من: #فاء اغا ٠‏ وام ولار) , 


ل/ المعروف بالميسوط» [41/4؛ / طبعة وزارة الأوقاف الفطرية] ٠‏ 


1 چ کاب الطلاق © 


إلا باليس عن الحياة وَهُوَ اقرط كَمَا في قوله إن لَمْ آت البَضْرَةٌ 


لأن E EA‏ دة عَلى عير 
ا 


ي له في شرح الكافي» للحاكم الشّهيد 
ف يعرتها ل ته أيه ما 


eT 
وجه ظاهر الرواية نّ لابقا حك الوقئ » وقد تف الجر ن الإيقاع‎ 
موتها؛ لالهلا يعبه الوقیع » كما لو قلّ: : «أنت طالقٌ مع موتلك» ؛ فيع اللا‎ 
(er المُعلقٌ فيل موتها بلا صل»؛ لان ذلك القذر می الرّمانِ صالحٌ لوقع أعلة‎ 
المُعلق ؛ لاسطنائه عن اكلم ؛ فيع لوجود ارط حال قيام الك ويقاء القحل.‎ 
اقول (وَهُوَ الشّرْط)» أي: العدَمٌ هُو الشَّرط ؛ أي عَم انلبق هُو شط قوع‎ 


(مُمَ الصَّحِبِحٌ) اترا عن رواية «التواور» . 


أي في نيان : أنت طالق إن لم أطلقك٠.‏ 
: لا بقع الطلاق بموتها». 
[nl‏ 


اخ باب إيقاع الطلاق © 6V‏ 


وَلْوْ قَال: «أنْتِ طَالِقٌ إا َم امل سَلَقكِء اؤ ّا ما لم افك ؛ لَمْ نطق 


حى بَمُوتَ عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ 44 وَقَالَا: تُطلَقُ جِبنَ سَكَتَ. 
E‏ سلكت و OT‏ لع E RR‏ 


تُطَلقُ حِينَ سَكَتَ) » وهه مُعادةٌ (الجامع الصّغير» أي . 
اعلّ: أنَّ هذا الجلاق إذالَمْ كن له نيه ما إذا تو ارط قلا َع الاق 
إلا بموت ا 00 كما 95 رذ نو 3 - قتي تق 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النائع الكبير» [ص /۹۷] - وينظر؛ فتح القدير للكمال ابن الهمام 
(0/4): التنبيه على مشكلات الهداية (/1816)؛ البناية شرح الهداية (71/8) ٠‏ 


() ينظرة 


«مختصّر الطحاوي» [صس/۲٠۲] ٠‏ 
(۳) في: «ف)» وهغ» ودر»: «يشتعمل!: 
(؛) ملف في تغيينه على أقرال كثبرة! قال ابنْ الكلبِيّ: هو لحَرِيّ بن ضمرة ؛ وقال سيبويه: هو لرجُل = 


© كتاب الطلاق‎ 8: t4 


جد غاية بیان چه 
إن وذ ريه أنقى لا + ودا بُحَاس الحَبْسٌ يُذْعَى جُندَبُ 
بها الفعلّ المُضارعَ , فلّو كان يُجارّئ بها كما في كلمة «إذْ» ؛ 
ته ولهذا إذا قال لها : «إذا شنت فأنتٍ طالقٌ» ؛ لا يخرج الأمرٌ ين يدها يالقيام 
|7٠07|‏ عن المجلس ؛ كما في قوله: تی شدْتِء بخلاف قوله: «إنْ شنْت»- 
ووه قول ابي حَنيفةً پلا أنَّ «إذا» كد يُجارَّئ بهاء ومُو مذْهبٌ اهل 
الكرفة ؛ كالكِسَائيَ والفرًاء؛ بدليل أنّها تَلِي الفعلّ» إمّا الماضي أو المُستقبل 
» وتَجِْم الفعلّ المضارع » ويدخلٌ في جرايها 
الفا كما في «إن»» ولِهذا إذا قالّ: «إذا طلعّتٍ الشمسٌُ خرجْتُ) ؛ يون معناة 
الاستقبالء وا ج القرَاء ذلك بقولٍ الشَاعِر22 


واشكفن ما آفتَالة يكبا ! يبك عَصَاصَةٌ فَجَمَلٍ 
«إذا» » ودل في جوابها الفاءٌ في قوله: «فَتَجَمَّلِ)؛ 


= من مَذْجِج. وقال ابن الا هو لرجُّل من بني عبد تناة قبل الإسلام يخمس مائة سنة يخاطب 
بوه وأهله » وکانوا ورون عليه أخاه جُنديًا.. وقال الآمدي: هو لابن أحمر من بني الحارث ب 
بن عبد مناة. وفيل غير ذلك ينظر؛ «شرح شواهد المغني» للسيوطي ]۹۲٠/۲[‏ ؛ و«خزانة الأدب» 
للبغدادي  ]۳۸/۲[‏ وذبل سمط اللآلي في شرح أمالي القالي» للميمني .]٤۱/۲[‏ 
ومرادُ المؤلف ين الشاهد؛ الاستدلال به على كون (إذا» لا يُجارّئ بها » حيث لَمْ يُجرَم الفعلٌ بعدها 
الى لبيك 

)١(‏ بنظر: «القرق بين «إذا» و«إن» على هذا الرجه: مذكور في «أصول فخر الإسلام قله ٠‏ وينظرة 
«أصول اليزدري» [ص/8١1]:‏ 

(۲) هو عبد القيس بن خفاف البرجمي» وقيل: بل حارثة بن بدر الغدّاني. ينظر: «المفضليات» للمفضل 
الضبي [ ص /58.5] ؛ و#شرح شراهد المغني» للسيوطي [۲۷۱/۱- ٠ ]۲۷٤‏ 
ومرادُ المؤلف من الشاهد: الاستدلال يه على كرن 9إذا» قد تأتي للحُجازاة ؛ بمعنى الشرطية » حيث 
يُجرَم بها الفملّ يعدها كما في الت ٠‏ 


9 باب إبقاع الطلاق ©. 1 


إا لِلْوَفْتِ قال الله تَعَالَى: 8 إنا اَلشَّمَش وت 4 [اتكيير: ]١‏ 
ل سو مايةالبيان 
لما كادّث «إذاا بُجارّئ بها؛ فنا عند عدّم اليه إن حمل على الشرط لا علق 


وكذلك تقول في المَشيئة ؛ لأا إنْ جعلنا «إذاه بمغنى «إذ» يخرج الأمد من 
يدهاء وان جعلناها بمعنی «متی» لا يخرج » وكانّ الأمرٌ بيِها بيقن » قلا يخ 
والبيث: لعبد قَيْسِ بن خمًافی» وما قبله: 
أجل إِنَّ باك كارب بوه + قدا دعت إلى المَكَارِمِ ال 
الله اف وَأؤف بك ذْرءٍ + ولا حك نمار ا فكل 


ك4 وقع بالاصل: «اجفان). والمثبت من: «ف) » ولغ » وام واارا. 

اف البرجمي؛ أحد بني عَمُرو بن حنظلة؛ شاعر تمييِيَ جاهلِيَ؛ وهو ين 
شعراء #المفضليات». ينظر: «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني [۳۹۲/۸] ؛ و«شرح شواهد المغني» 
للسيوطي [۰]۲۷۱/۱ 

(۲) في بعض المصادر: «أَبتَيَّه. يتظر: #شرح ديوان المتنبي» للعكبري ]٠١/1[‏ » و«لسان العرب» 
لابن منظور [۷۱۲/۱/ مادة: كرب] ٠‏ 

(۳) ينظر: «المفضليات» للمفضل الضبي [ ص /84؟] ‏ 

)٤(‏ ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة [ص/917] 


@ كاب الطلاق‎ ©. N 


بت ع و 
اا دو دصل لي 
5 3 9 هاية البيان هه 

قوله: (وَإذَا َون كَرِيهَةٌ)... إلى آخره. قيلٌ: إن لا 
لحري بن قلئرة. 


قال صاحبُ «ديوان الأدذب:: «الكريهة: اسم لِشدَّةٍ البأس في الحزب». 
ويُقال للّيفب: ذو الكريهة©. 


وقال في || ٠ط/م]‏ الجمهرة»: «الْحَيْسٌ مغر و5 
ثم يُْلّكُ حٌى يلط قال الرَاجِرٌ: 
اثر اَن جما وَالأَقِطْ + اليش إلا آم يَخْلِط 
:| وقالٌ الأَضمَيِيُ: قال لي الرّشِيدٌ: مُطِمْتٌ عَلى الحَيْس والمَؤز». 
ومفنی بحاس : آي يلعلط . 


شمن وَآَيْط. 


«خلّف الأحمر»! كأنه يرْيِي إلى كونه صاحب البيت المذكور! وهو خطا؛ 
ن لبقة الأصمعي » وكان يقول الشعر فيجيد ؛ وربما نله 
الشعراء المتقدمين دقلا زین شعرهم: لتاقل كلاه قاذ رانیه: : حلف بن حيان. 
وصاحبٌ البيت المشار إليه هنا: جزم الآمدِي بكونه مُنَيْ بن أَخْمّر مين بني الحارث 
يته المذكور في جملة أبيات أخرى 
«الموتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكُتاهم؟ 


تمتاة بن كنائة بن حُرَيْمَة. وفال بعد أن ساق 
الأبيات لغيرهء والتث: أنها لِهتَيّه. ب 
للآمدي [ص/وم؛ - ]٤۹١‏ 

(؟) ينظر: «ديران الأدب» للفارابي [154/1]- 

(؟) وهو اليف الذي على الراب اداد لا ثبو عن شيء منها. ينظر: السان العرب» لابن 
منظور | ٥۳۹/۱۴‏ ما 0 

(:) ينظر: «جمهرة اللغة) لابن دريد -٠۳١/١[‏ ۴۷ه]. 


اوقد روِيّثْ هذه 


ف ياب إبقاع الطلاق چ. ا 


كد م2 


أ ْمَل في ارط يا قَلَ كَائهُمْ: اقش ما 
إا نصِبِكَ خصَاصة َكَل فإن أي بد ارط لم شع في الحا وإ أَرِيدَ 
به الوقتُ تُطَلَقُ قلا تعلق بالشَّكٌ والاحَمَال بخلاف اة المشيّة لاه عَلَى 
يجار لوت لا َر لأر ن بدا وَعَلى ضار آله لط خوج لأر 


َو تاّ: «آنت َالِ ما كم عمك » أَنْتِ َال ۽ هي طَلِقٌ مذ َة 
و غاية البيان جه 
ا را خ اه را E‏ » وهو ضَرْبٌ مِنّ 
ااا هة" أيضًا 


لدت 
عند 


قعالم لك نت طَالقٌ» ‏ که الق ذه 


5 الظلم ..يقال: ركب قلان أُمَّمُندبٍ: إذا ركب الظلم . ويقال: وقع 

ي : إذا ظلموا؛ كأنها اسم مِن أسماء الإساءة رالظلم والداهية. ينظر: «لسان 
العرب» لابن منظور ]۲۵۷/۱ - |۲١۸‏ مادة: جَّدب] . 

(۲) وقع بالأصل: «جفان». والمثبت من: (فاء واغا ٠‏ واماء وارا؛ 


© چ كتاب الطلاق‎ UY 
nk a معناه قال ذلك موصولا [0؟١/و] به و‎ 
چ غابذ البباك چ‎ 

وهه بين مَسائلٍ «الجامع الصّغيرة!». 
)لی قوله: (آنْتٍ َا ان) ٠‏ 

قال صاحبٌ «الهداية»: (مَمْتَهُ: قال ذَلِكَ مَوْصُولًا به)» أي: مغنئ هذا 
الكلام آنه قال قوّ: (أنْتٍ َالِ اا) مؤصولًا بقول: (أَنْتِ طَالقٌ مَالمْ أَطلقكِ). 
وكذلك لو قل (آنْتِ طاق متى لم َلك ب آْتِ طَلِقٌ)» ويه صرّح فخرٌ الإشلامٍ 
في «شزح الجامع الصّغيرة27 

وذكَرٌ ني «الأضل»: «إنْ قالَ: تی لع لق وَاحِدة؟ 
ثم قال حينَ سكَّتَ: «أنتٍ طالقٌ واحدة» - مؤْصولًا بكلامه - فقّد بَرّ في يَمينِه؛ 
وهذا استِحادٌ» وفي القياس: َع علا ثلاث تَطليقات190. 


ائه ُد زمانٌ حال عن التّطليقٍ وَإِنْ قلَّ 


وبالقياس: أحَدَّ زُقرٌ 
الطّلاقٌ المُضافٌ ؛ وجرد 


بیان [/01::ام]: أن قوله: أنتِ 
لا يون تطليقاء فيوجَدٌ شط | 
لأنَّ رض الحالفي من يَمينِه تتحقيقٌ الب » والبدٌ لا يَحْصّلُ إلا بان يَكُونَ هذا القذرٌ 
مسعدتّى ؛ لأنَّه لا يُستطاعٌ الامتنامٌ منة؛ فيكوثٌ عفرا 


ولا لم ان شرط الحِنْث قد وج » بل جد شر البرّ؛ لأنّه اشتغرً ل ليق 
hy‏ ا د 0 ا 
عَقيبَ امن يلا فضل » حتّى إذا فصل يع الطَلاقُ المُضافٌ والمُرسلٌ جَميعًا ؛ إن 


- ]15</ ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه العاقم الكيير؟ [ص‎ )١( 
]443[ ينظر؛ «شزح الجابع الصّير» للبزدري‎ )۲( 
. ينظر؛ «الأصل/ المعروق بالميسوط» [ 448/4 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )( 


رب إبقاع الطلاق &. r‏ 


عقت الهراة دولا رپا وڈ تخ تكن تدعولا يها 
2 أن بع المُصَافُ) » » أي: 1 
(أنتِ طَالقٌ ما َم أَطَلَقك) ‏ 


قول (آضلة: من لكان ا 
مَاعَته) أيْ: أصلٌ هذا الخلاف الذي كاب 
بت سنك بی مو انان لالجل تون ساك أذ ا 
يلب هذا الثَّربَ ؛ وهُو لابشه » فترّعَه في الحالٍ» أؤ حلَفٌ لا يزكبٌ هذه الدَابّه؛ 
وو راكيهاء فنرّلَ ِن ساعيّه فوندنا في جميع الصُورِ: لا يحنت استحساتاء 


ا 

3 افا ولغ وام» وار 

٩‏ اقل بم النون وإسكان القاف -: انتقال القرم ِن موضع إلئ موضع ؛ والنقل: تحويل الشيء 
تهذيب الأسماء واللغات» للنرري .]۱۷۴/٤[‏ 

الجامع الصغير/ مع شرحه الشاقع الكبيرة [ص/١٠٠۲] ٠‏ 


@ كتاب الطلاق‎ E 


و غابة اليبان 62 
وفي «الأضل»: «فالً: إذا قالّ: «يوم أدْحُلُ دارٌ قُلانِ؛ٍ فامرأثه طالقٌ؛؛ ولا 
در ا 


]وقول ال $ 
قيتناولٌ ۳ الي نهار كما في قوله كعالن: 2 و 
|الأنفال: ]٠١‏ + بدليلٍ آله تن فر ِن ارحب ليلا أذ هارا ب EEE NT‏ 
والتهارٌ حك ره ا في اهار 


ضرت 
لأن اهار شا ول رشع ل دل لوت ور ادلی ا 
مطل الرقت ِى البوم؛ لأنَّ ملق الوفت ال يما لا يد كما في كيا 


و 


بر € [الأشال: ىا 


جك تأت عالق أرية ياليو ملق الوقتِ؛ لِقرَايه 
بعل لا يمتد فحنت الل ؛ سواء تزرّجَها ليلا أ نهار 1 

لكن انختلفوا ق ET‏ 
لأنّه قال : (وَالصَلَاق من هذا !مم لايع وكذا شمش الأ َة السَرّخِيٌ 
عت إن 3 الوق ف ا أدخلٌ دار قُلانٍ فامرأثه طالق - في شرح 
الكافي» . 


0 : «الأصل/ المعروف بالميسوطا [488/4 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


.]٠٠۳/١[ بنظر: «المښرطا للَرَخبي‎ )١( 


ف باب إيقاع الطلاق © No‏ 


الأ باليد؛ لأنّه يرَادُ به المغيَارٌ ودا لي به ويذكَرُ وياد به مطُلَقٌ الوَقْتِ 
5 د غاية البيان چه 5 2 
وقال فخرٌ الإشلام البزدَوِي 4# وغيره - كالصدر الشهيدِ والعتا 
روح ١ء‏ وهذا اوج عند ؛ لأنَّ اليم ضاف إلى التزقج في الكتاب ٠‏ أو إلى 
الدحَولٍ في الأضل » والمُضاف إتما خضل له التُعريف؛ أو الاخيصاٌش ص 
المضاف إِليْهِ » لا ين غَيرِهء فكاا اعتبارٌ المُضاف إِليْه - وهو العزوّجٌ أو الول 
ول ِن اعتِبارٍ غَيرهء وهو الطلاقٌ. 
بخلاف ما إذا قالّ: «أنْرُكِ بيك يوم يقْدَمُ كُلانُ), حيبت يراد به النّهارُ؛ 
اعتباً لعل ال باليدٍ» وهو مما يمتدٌُ» كالصوم ولم نكر ادوم المُضاف ليه » 
وهو متا لا ي 


5 


حصّلّتٍ المُعارَضة بِينَ موجب الجَزاء وموجب مغن 
E‏ 
الامتدا يَحْصُلُ می الوفتء دوق القكس» وقد مناه في زجنا المؤسوم 
۲ وهذا إذا لَمْ يکن له ت 


الشّرطِ؛ ِن حي الامتدادً وعدم جح nir‏ ؛ لأن في 


ب تی آئا إذا تى مِنَ اليوم اهار ؛ يحَدَّقْ في 
القضاء؛ أنه نى في كلايه حقيقته المنعنملةً. 
ولؤ قالّ: «ليلةً أتزرّجُها فهي طالن»ء أو قال ليله أدخُلُ دار لان فانت 
طالقٌ»؛ فوْجد فل ازوج أو الول ف في التّهارٍ ؛ لا َل ؛ لان الل لم 
في التهار» بيهم قصائة :"فلا راد و اله فة 
قول : 20 يُرَادُ به المِغيّارُ) آي : يراد ياليؤم الجعيارٌء إذا 
والمُراد مِنّ المعيار ان رن متدرا بقدن راقو کف او 
توله: (وَهَدًا لين )» أي: المعيارٌ» أيّ: كود المعيار رادا مِنَ اليرم أل 
بالفِعلٍ المع ؛ لأ الِعلّ المنعدٌ يختاج إلى وت مديد » وهو بياضٌ النّهارٍ الذي 


)0 ينظر: «شزح الجايع الصَّغيره لليزدوي [ق48 ]؛ اشرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص/1. *] - 
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قال الله 0 :ت و 


کک € اسا الراك وماق اولك 


الیل لا يول إل السَّوَادَ وَالتََار اَل لاض حا 
لج هاية بيات 
ضار اليغياذ غبارة عن ا 0 8 
ا رة عن بلاق إذا لم يكن الفعل ندا حيث لا يختاج إلى 
وق سيوم بل کیو طق لوف 


- استأصل الل شاقهم في صف الخدم ین بک الح دفلا سبع م مرگ 
مضطفويّة. وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه أ لمعي ]۳ الحم نل 
ربٌ العالّمِينَ 

وال أغلم . 


1 مادة: عرق] ۰ 


(۳) مابين المعقو 


زيادة من ارا ؛ ولماء 
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وَمَنْ قال لامرأيه: «َنَا منك طَالِقٌ) ؛ فَلَيْسَ بد بِشَيْءِ وَإِنْ نوی طَلَانًا 
چ فاية الببان چ 


| ل ان 
[zrrir}‏ نه 

قوله: (وَمَنْ قال لِإمرَآتِ: «أَنا منك طَالِقٌّ) ؛ ا بقيء ون تو طلا ؛ 
وهه مشأ «الجامع الصغيرا» وصورتها فيد :محمد يعُقوبٌ عَن ابي َ 
: : في جل يقرا لأنراةة «أنا منك طالقّ»» يَنرِي الطلاق» قال: لا تَكُونُ 
طالقّاء ولو قال: «أنا منك يائنٌ)» فتوّى الطلاقٌ ؛ کا طالقًا قال : وكذلك إذا 
فالّ: «أنا علي حرامٌ»؛ ينري الطَّلاقَ ؛ كات طالقًا»"ء وهذا مذهئناء 


وعند اسان مع الطّلاقٌ يقوله: آنا منكٍ طالقٌ ؛ إذا وى الطلاق" . 


له أن الاق ريل للتكاح » ومُو قائمٌ :»دا الزُوجَيْن جَميعاء دم بصع 
اف الطّلاق إلى المَرْأقَء لإ زالة التكاح القائِم يهاء فيتبغي ان يصح إضاّه إلى 
لإزالة التکاح القائم به : كما في قوله: أنا منك بائنٌ» أوْ آنا عليكٍ حرام 
ولنا: أنَّ الطّلاقٌ لإزالة القيدِ؛ والقدُ بالتكاح حصّلَ وجل على المَزْأق لا 
للمأة على لجل ؛ آلا ترئ أنَّ المراة لا تتزوّجٌ زؤجا آخَرَء ما دا كاخ الأول 
بانياء والرّجلُ يردج امرأة أخر» بخلاف لفْظ: الإبانة والنّحريمٍء فإ الإبانة 
دل على قطع الوضلة المشتركة بيتهُماء فلهذا جار إضاف إلى كل واحد منهُماء 
ألا رئ أنه قال: بان عئهاء كما بُقالُ: بقث عته » وكذا لفظ: الحرام ؛ يدل 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «م1ء ور٤٠‏ 
»( االجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ص/٠٠٠].‏ 
(+) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشاقعي؛ للبغوي [١/٠۴]ء‏ ر«الوسيط في المذهب» للغزالي 


[ه/44+] . و«المهذب ني ققه الإمام الشافعي» للشيرازي .]٠١/۴[‏ 
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ولو قال أَنَا مِنْكِ با از آنا ليك حرام بغي اماق هي طايق. 

وقال الشافعي رهلك: يقعٌ الطلاق في الوَجْه الأول أيضا إذا تو E‏ 
اي يزعي 
على إزالة الل والحِل مُشتركٌ ينما » فلهذا جار إضافة اكرام إل » كما جارّتْ 
إضافه لبها ؛ آلا رى أنه يتنا م عليا: كمايق سرت ايء لما 
يكُنِ اليد على الرجل عَلوم زوا لقثت وهر 
الاق - إلى الرّجُلِ» ولأ اللا لزت ووت على المراةء؛ لا يلو 
يثك ابتداءء أز بناء على ثبويه في الرّجِل , قلا يَجُورُ الأول لعدّم إضافة الطّلاق 
إليهاء ولا يَجُورٌ الناني أيضًا لأنَّ الرَّجُلَ ليس يطالتي [071رام] مِنَّ المرْأةٍ؛ لعدم 


أن 


قول : (آنا منك طَالِقٌ) : كما إذا قال لعبده: «أنا منك حرا » حيثٌ لا ينين . 
قن قُلڪ: لا تُسَلَّمُ عدم القَيدِ في الرَجُلء ولهذا لا يَجُورٌ له أنْ َرَج أرب 
سواها: عليْهاء وأختهاء وابنةً أخيهاء واب أخيها. 
قَلْتُ: ذا باغتبارِ عدّم المشروعيّء لا باعتبار أنَّ اليد واقغ عَلى الرّجُلٍ 
بياه: أن أزبعا سواها مها يكٌنَ خمساء والجقئٌ ع اكمس لا جور تدا 
: الأزيع» وكذا الج بين الأحري لا يعور 
أو أُخيهاء لا يجوز فلو كات حرّمةٌ | 3 
لإوجود القيْد على الرَّجُلٍ لجار الجمعٌ في هذه الصُورٍ ابتِداء؛ لعدم القيدٍ. 
فمُلمَ: أنَّما ذكره ين عدّم جواز يكاح الأربع أ الأخت عليه ؛ لَمْ يدل على 
وقوع القَيدٍ على الرّجلٍ ٠‏ 
قوله: (في الوَجْدِ الأَولٍ) » أي: في قرله: (آنَا منك طَلِقٌ) . 


وكذا الجمع بينَّ المرْأة وا 
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َي أهلية بيان چ 
قوله: a‏ عر . 


م في امببسوطه) - وُو «شزح الكافي» للحاكم 
انيد -: «والّدي يَقولُ: بان الك مُشترلك؛ كلامٌ لا مغن له بل الملْكُ للرّوج 
المسلمٌ الكتابية» ولا يرج الكتابئ المسلمةٌ»!2. 


علنِها خاصّة ؛ حتّى يتزدّج 


الَتهِما) » أئ: لإزالة المِلْكِ والحِلّ . 
ق (قيَصح مُصَافًا إلَنِهو)ء آي : يصح الاق مُضاقًا إلى الاج 
7 یم)» أي: في قوله: (أَنَا ئك بَائِنٌ) أو (أنَا 
لِك حَرَامٌ) » يقح الاق بالإجماع إذا نوَى 
قوله: (وَهُوَ فيها) » أيْ: القيدٌ في المرأة. 


E 
قوله: (والطلاق وْضِعّ اورا‎ 
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إضَافَتَهُمًا اهما ات بمح إا الطلاق إلا إليها. 


ترئ أن الرجلَ لما ملَكَ [:/م,«داء] مها وجب عليه اله والتقَقةٌ يمقابلة تملئ. 
قوله: (وَمِيَ مُنتركة) , أي: الرْضْلةُ. 
قوله: (وَمُوَ مُشَْرَك) » أي: الل . 
قوله: (مَصَحَّتْ إِضَائتهُمَا إبهِمَ) » أي: إضافة الإبانة والتّحريمٍ إلى الرّجلٍ 


1 ؛د] قوله: (وََوَْلَّ: «أَنْتِ طَلِقُ وَاڃِدَةء ا ا » فليس يَيْء) » وهه 
مسْألةٌ «الجايع الصّغير)؛ وصورتُها فيد: «مُحمَّدٌ عَن يعْقوب عَن أبي حنيفةً الك 
في رَجُلٍ قال لامرأيه: «أنتِ طالقٌ واحدة أو لا»» قالَّ: ليس عليه شي( . 


وقول أبي حنيفةٌ في هذا مِنّ الخواصٌ ۽ لال م كز قوله في «الأضل»» 


3 


والمسألةٌ في «الجايع الصَّغير) بلا خلافي. 
وقالٌ في «الأضل» : إن قالَ: «أنت طالڻ واحدة؛ أو لا شي٤٤»‏ فهي طالقٌ 


سيان برست جود بهل أب لق الل م د ورك مكل" 
2 َع عليها شي» وكذلك إن قالَ: «أنتٍ طالقٌ ثلانًا» أو لا شي 


وَلَمْ 


را رجعيّةٌ في قول محم وقول ابي يوسْفٌ الأوّلِه0". ولَمْ ذز قول 


(1) ينظر «الجامع الصغير / مع شرحه التافع الكيير) [ص/٤۱۹].‏ 
(۲) يعني: من خواص مسائل «الجايع الصّغيره 
(۳) ينظر: «الأضل/ المعروف بالمبسوط) [9/4 :5 0١١‏ / طبعة 


ارة الأوقاف القطرية] . 


اج باب إبقاع الطلاق چ f‏ 


37 و ع كو 


خرًا وَعَلَى قل مُحَمّد وه قول بي يُوسُف ولا تلن 

وق غاية البيان چ هھ 
فةَ في «الأضل» كما ترّى. 

ونقّل صاحبٌ «الألجناس» ول ن اب الاق -إملاء رواية أبي لیما 
«قال بو حديفة بل : لا بم ع الطَلاق» قول بي يوشف». 

ثم قال صاحبٌ «الأجناس): «وكذلك ذكرّه ع عن أبي ية ني 
ات0 . 

ثم الم أنَّ ما ذكرّه في «الجامع الصّغير»: قول أبي حنيفة وأبي يوسفٌ على 
ما ذكَرَه في «الأضل» مِن بيان قول محمَّدٍ هل ؛ لأنَّه لا فرق بِينَ قوله: أو لا وبين 
قوله: أو لا شي» ولؤ كان المذكورٌ في «الجايع الصغير» قول عُلمائنا الغلاثة 
جَمِيعًا ؛ كان عَن محمَّدٍ روایتان" 

أمّا إذا قالّ: «أنتٍ طالقٌ أذ عير طالقياء أزْ قالَ: «أنتِ طالقٌ أو لاء أؤ 
قال: لأنت طالقٌ أو لا شيء»» لا َع الان بلاثماق؛ لول كلمة الت في 
أضل الإيقاع » كما إذا قال 


الجر 


۴/٤و‏ /م] أنتَ حر أؤ عدا ؛ لا 


وَجْهُ قول مُحنَّدٍ طلا باعتبار حرف السك » فيبطلٌ ما دخلّ 


: هي مسائل جمّعها الإمامٌ محمد بن الحسن الشيباني بجزجان» أو هي مسوبة إلى 
راريها علي بن صالح الجُزجانيَ؛ وهي معدودة من كتب النوادر. ينظر: «مفتاح السعادةة 
طاشكُيري زادة [۲۴۷/۲] » و«كشف الظنون» لحاجي خليفة [941/1]. 

(5) ينظر: «الأجناس» للناطفي [931/1] ٠‏ 

() ينظر: «الأصل للشياني» [510/4] ط قطرء «المبسوط» للسرخسي [173/1]: «المحيط 
البرهاني» [/00١م]»‏ «فتح القدير» لابن الهمام [41/4]- 

(؛) في: دف»: «الطلاق٠‏ 
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ر قول مُحَمّدٍ في كِتَاب: «الطّلاق) فيما إذا قال لامرأته أذ انت طالقٌ 


راخت ۋالا شى 


TEE‏ ايت اخول كَلمَه مث 


فيه حرف الشَّكَّء لا ما لَمْ يدخُلْ فيه حرف الشَّكَء وقد دخل حرف السك في 
الواحدة في قوله: «أنتِ طالقٌ واحدة أو لا شيء»» وفي القَلاثِ في قوله: «أنتِ 
1 


العدّدء قإذا بطل العدة إوقرع الك لا يقم شية اصاد 
المدّخول بها: «أنت طالقٌ ثلانًا؛ تق اللات بالاتفاقي » ول قالّ لها: «أنتٍ طالقٌ» 
فق أنْ يقولٌ: واحدة أ ثلانًا ؛ ماتت المرأةٌ ود قال ذلك ؛ لا يقح شي فَُلمَ أن 
الؤُقوعَ بالعدّد 

قوله: : (ر قول مُحَمّدٍي كتَابٍ «الطَلَاقٍ)) » ؛ أيْ: ذكَرَ محمد قول فيه في 
كتاب الطّلاق ين «الأضل )90 . 

قوله: (وَلَا فرق بَْنَ المَْالينِ)» أ: بينَ قوله: أنت طالقٌ واحدةء أوْ لاء 
وبِينَ قوله: أنتِ طالقٌ واحدة أ لا شيء؛ لأنّهُما في المغنئ واحدٌ. 

قول (مُنَا) ؛ أي: في «الجامع ال 3 

قوله: (لدُحُولٍ كمه يته وبَينَ التفي)» أي لدخول كلمة السك بينَ 


() يتظر: #المبسوط» للسرخسي ]۸۹/1[ «البناية شرح الهداية» [هإوعم] . «فتح القدير» لابن 
الهمام [٤/١؛]‏ ء «البحر الراتق» .]۴٠۴/۴[‏ 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /9٠١ - ٠0۹/ ١[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
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اعتبارٌ الواحدة 


نما هو الْمَنْحُوتٌ 


0 


كان الشكٌّ داخلاً في الإيقاع فلا يقعٌ شي2. 

ولو تا «َنْتٍ طَاِقٌ مَمَ مؤتِي» او َع مَوْتكِ»ء فليس بقَيْءٍ ؛ لاه ضاق 
ويي بحي 
الواجدة» وبين حرف التي 


؛ وهو لا ۰ 


قوله: (أَنّ الضف مَتَى قُرِنَ بالعَددِ)» أراد بالوضف قوله: (طَالِقٌ) » وأراة 
بالعدّدِ قولّه: (وَاحِدّة) » سمّاها عددًا ؛ لكونها أصلّ العدّدٍ. 

قو عا ای » أراة يه قوله إن لوقي بالعد» لا الصف وهي طالقٌ * 
ولك العدة وق نفْعًاالمنعوتٍ محذوفي؛ أئ: تطليقةٌ واحدة + فالمتمؤث من الواقع 
في الحقيقة » فإذا كان الواقعٌ هو ؛ يَكُونَ الك داحلا في أصلٍ الإيقاع» فلا يقَمُ 
شي 

قوله: (وَإذَا كا الوَاقُِ ما كان لعَدَهُ ْلَه الضّميرٌ: راع إلى المؤصول 
وهو (ما) » وهو [/6٠ظام]‏ عبارةٌ عن التطليقة المخذوفة» وأرادً بالعدد: الواحدة. 


وقوله: (كَانَ السك داحلا في الإيقاع) جوابٌ قوله: (إِذَا كَانَ) . 


من خواصٌ «الجامع الصّغير». 
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في المح وَل 


صورثُّها فيه [/..؛,]: امحمَّدٌ عنْ يعْقوبَ عن أبي حنيفة 4#: في رجُلٍ قال 
لامرأيه: ا اام ا 0 الها 0 


لي لد 


ال عتم الع ولا ر اصرف | 
صحيحًا إذا صدَّرٌ مى الأهل مُضافًا إلى المحلّ » واا لا. 


ع 


آلا رى أن لصي أل المجنونإذا طا افر ؛ لا بقع ؛ اعدم الأهليّة ء وإذا قالّ 
العاقلٌ البالغٌ للجمار أؤ للجدار: : «أنتِ طالقٌ) لا يعبت شرفم لاني و 


قوله: (وَلَائدٌ عا : أي لايد لصيكة لصوف ون الأهت 
قوله: (وَذَا ملك امَك أو فصا نها أ ملكت المزآة رجه أو شخًْا 
نه ؛ وَقَمتِ القَْقةُ) » وهذه ين مسائل القَدوري . 
اعلَم: أنَّ أحد الزّو 


الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/1848] - 
امختصّر الُدوري؛ [صلمه١]‏ . 


ن إذا ملك صاحبه بشرا 


أؤإزثِ أو هب أؤ صدقة؛ 


() ي 
() ب 
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و الئل تيد OT‏ 
حالة واحدةٍ مالكًا وممُلوكاء وقاهرًا ومفهورًا ؛ فيلزمٌ ا والمُّنافي 
للنَّيءِ إذا وج وطراً عليه ؛ يطل كالردو 

وأمًا إذا ملكها: فلن مِلْكَ اليمينٍ ليس يضروريٌ؛ وملك التُكاح ضروري » 


دبينَ السلْبٍ والإيجاب مُنافاةٌ؛ فيزم التنافي لا محالةٌ» فمن ثبوتٍ الصَّدَّ يلرم 
ارتفاعٌ الضَّدّ الآحَر 


أا كونٌ مك امین لیس بضروريٌ فظادر؛ لاله مرو مطلقّاء فإنهِ يصح ؛ 
سوا وقّت الصَّرورةٌ أؤ لا 

وأمًا کون مِلْكِ التُكاح صَروريًا؛ فلان القياس آلا ك التكاح على الحرٍّ 
أضْلاء كملكِ الك أن رة آترا في دقع أيدي الأغيارٍ 
الكاح إضرورة ت ني البقاء المقدور بتعاطيه. 

یاه العا اميس TE‏ 


٠ التكاح‎ 


5 قوله: (وَلَوِ اشْترَاهَا كم ؛ لم بَقَعْ مَيْ)» أي: لو اشتری الزّوج امرأته 
الأمَةَ ؛ وجي من مساثل «الجامع الصغيرا. 
وصورثها فيو: محمد عن قوب عن ابي حي ة: في جل يتيج الم 
فيل یشتریها فم يُطلَقُهاء قال: لا يق عليِها طَلاقٌ)90. 
وسكت0" عمَا إذا اشرت المَرأة زوجَها ثم طلقهاء فال 
اشرَتٍ الحرّة زوجَها وُو عَبدٌ أو مله 
وكذلك لو ملكت من شِقْصّااء 


«الأضل»: «وإذا 
ف 


3 


ثم إ+اه«حطام] قال: «وكذلك الح يلك امرأته - وهي امه 


أو بِعْضَهاءٍ 


انتقّضَ التكاحٌ» ولا يع طلائه عليْها» . 

كم قالّ: «وكذلك المرأةٌ يُجايمُها أبر زؤجهاء أو ابنّهء وكذلِكَ إن جاع 
اروج أمّهاء أو ابتتها) . 

وَالأضْلٌ فيه: ما قُلنا مِنَ المنافاة بِينَ الملْكَيْن. 


(1) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [658/1] . 
() ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبير؛ [ص/۱۹۹] 
(۴) جاء في حاشية: 9م4: و«را: «أي: في الجامع الصغير 
(4) ينظر: «الأصل/ الععروف بالمبسوط» [/414/ طب 


چ باب إيقاع الطلاق € فين 


ا 


اجه بخلاف 0 الأول ؛ ل لا عِدَةَ 


انت مَولاهًا؛ نلك الزوج الرَجْمَة ؛ لأنه على التَطْلِيقَ بالإختاق [avd‏ 
چ البيان چ 
بياته [١/ه.‏ وط]: أن الطّلاقٌ رفع قئْدٍ التكاح» وكَدٍ ارتفعَ التكاحٌ بالمُنافي» 
هيلك التمين لم يقالا » وكذا المخرسي المُصاهرة ناف لتكاح ايتداً 
وبقاء؛ كالمخرميّة بالرّضاع والتّسبٍ. 


قوله: (لَا ِن وَجْو) ؛ كما في مِلْكِ الشَّفْصٍ» ولا ِن كل وَجْوِء كما في ملك 


بيائه؟ أن TESA E‏ أو قيامّ اب قم برعت لي مغل 
الأ وهو ما إذا اشتراها لّوح ثم طلقها - لا يلك التكاحَ إزواله بالشافي» 
ولا قيام العدَّةِ ؛ لأنَّ الرَّوجَ يحل له وطوٌها فلَمْ 
وفي الفصل الثاني - وو ما إذا اشترثه المرأة تم لها 
َه ب علئهاء وله ال ل ا ولا فزق في ظاهِر الرّوايَ بين 


:و لوط و يرزلاو وليه » 
خواص مسائل (الجامع الصَّغير» ‏ 


چ غاية البيات چ 
وصورثُّها فيه: ١محمّدٌ‏ عنْ يعوب عن ابي حنيفةً ولة: في رجل قال لا 
وهی آم أنتٍ طالقٌ ثنتين مع عِنْق مولاك إياك)» فأعبّقٌ المولى الجارية 
اج يمْلكُ الرّجعة»20. 
اعلّم: د مُحمدًا 5 اراد بالعتق: الإعتاق مَجارّاء بطريق إطلاق اسم 
المعلولٍ َل العلّر؛ يدل عليه قوله: (إبَاكِ)؛ أنه صميو منصوبٌء ولا بد له ين 
القعل المُتعدّي . 
ثم الم 8 بعضّهْ ¢ avr]‏ عل في اشح الجاع الصَّغير» في وَج 
المشألة: باق إيقاع الطّلاقي قُرِنَ بإيقاع العتاق ؛ فوجبٌ ب تأخية الطَّلاقٍ عنةء کاله 
علّقه به وإنّما وجَبَ ذلك لأنَّ إضافته إلثه - على سبيل SES) ١‏ 
وُجوده» ولیس في وسيه إيجاده ‏ أغني: العَتاقٌ ‏ فوجبّ التَّرتِيبُ عليه ؛ ضَرورة 


جود التاق » لكن لا 
انَاء بل يَصيرُ 


قا .نه قن الطّلاقّ بالإعتاتي . ثم الإعتاقٌ كما 
نان کالگسر مح الانكسار» فإذا 
0 

ن مقروتا بالعتتي لا محالة» والعتق ضد الرق» 
رٌواله على وجود الآخَرِ؛ٍ 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/۱۹۹] . 
(0) بنظرة «شزح الجايع الصّغير) للبزدري [453]؛ «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد 
[01/1]: «شرح قاضيخان على الجامع الصغيرة [173/3]. 


باب إيقاع الطلاق ‏ 4 


لج هديةالبياد چ > 
إلا يصح أن يُّقالَ: رُجِدَ الشكونُ فزالٌ الحركةٌ» أ وُجِدّ الحركةٌ فزال الشكوثٌ ؛ لاله 
يستلزمٌ اجتماع الضدَّيْنِ » وهو مُحالٌ» بل وجودٌ أحدهِما مع زّوالٍ الآحَرٍ 
لما ثم اليتق تبت وال ال مه بلا فضل بقع اللا عليها حال 
وجود العنتي » وهي حال زوال ال قلا يُوجِبُ الطَلقعان حرمةً غليظة في الحُرّو 
فلهذا يمُلكُ الرّجِعةً 
وصاحبٌ «الهداية» ص وقالً: (يَمْلِكُ الع لخم ؛ لا عل اقيق 


ثم قال: (وَإِذَا كان الِب و بالإمتَاق ا ا تغتة)ء آي يوجَدٌ 
تليق بعد الإغتاق والعثقي. 


م الطلاق يُوجَد يغد ١‏ 


۷۱| الوق » قَبِصَائّهَا وهي حر قاد حرم [:ل...ر] حزمة خَليطة) . 


ركاف رل 0 


)١(‏ (ينتظمهما)؛ أي: يننظم الإعناق والعتق على طرين اليدل لا الشمولء لا ضيق المسافة لاستحالة 
الحقيقة والمجاز مرادين» ولهذا يندفع قول الأترازي - يد اية شرح الهداية» .]۴۳٠/١[‏ 
(؟) أي: فيه نظر. كذا جاء في حاشية: «م)؛ واار» 


© چ كتاب الطلان‎ ir. 


خَطَرٍ 


ق والعشق يود بعد ثم 


توقيفٌ الطَّلاقٍ على العتاق سمّاه د 
بحرف الشَّرط» فصارٌ كانه قالَّ: أنتٍ طالقٌ إِنْ أعتَقّكِ مؤلاك 
قوله: (تَعَلقٌ بو) » الَسمِيرٌ راجمٌ إلى (1) - 
قوله: (وَالمَْكُور بهذ الصَّقَِ)ء أي: الع معدومٌ على خطر الجوو» وللحكم 
» فيكون شرطا- 
قوله: (وَالمُمَلَكُ بها التَطلِينُ)ء أي: الذي على يهاه اص ُو تليق 
قوله: (مُعَلََا بالإغتاق والثق)» كلاهُما بالجرٌ. 


قوله: (يُوجَدُ بَعْدَهُ)ء أيْ: بوجَدُ النَطلِيقُ بعد الإعتاق والعتني » وهو جوابُ 


: يُصادفٌ الطلاقٌ المرأة. 
مَعّ) لِلقِرَانِ) » هذا اعتذارٌ عمّا ورد عَلى 


: ف) فورَة علي بان قيلّ: لا سَلَمُ 
آله متأ عَنهُ ؛ لأن كلمة «معَ» 


5 في حاشية الأصل: «خ: أو العتق». 


8 باب إيقاع الطلاق &. ba‏ 


تر € [العرح:ه.] يحمل عا 
ولو َال : «إدا جَاء عد َآنْتِ طَالقٌ تین »» وَكَالَ المَوْلّى: «إذَا جَاء عَدٌ قَآَنْتِ 
اء العَدُ؛ لَمْ جل له ّى تَنْكحَ روجا غير وَعِدَنّها ناف بضر 
وھ غاية البيان چ 
فقال: سَلَمْنَا ذلك » لن قد يراد بها التأُرٌ مارا » كما في قوله تعالى: 8 قَإنّ 
2 2 3 
مم السرا € [الشرح: ه]ء فحمَلنا على التأخر مجازًا ؛ لوجود الدليل على إراديّه ؛ 
وهو مث الشرط.ونذالة أن الجراء ترب عن الشرط لا تحال :هذا معدو 
0 ءَ د 9 وا ك2 
كلايه ؛ ولكن لو قرَرَ الکلام على ما حققنا نحن ؛ ما كان يحتاج إلى تكلفي آختر . 
قوله: (قَبحْمَ 
قول [ ر /]: (وَلَوْ قَالَ: «إذَا جَاءَ عَدّ د 
: لدا جَاءَ عد أت حر جَاءَ الق 
لات جِيَض)» وهذِه ِن خواصٌ «الجامع الصغير» أبفا. 
اعلَمْ: أله لا جلا في هذه المشألة على رواية آبي سُلئْمانَ الجُورَجَانِيٌ اه » 
وعَلى رواية أبي حفص | 
قال محمّدٌ: زوْجُها يمْلكُ الرّجع في الوجْهينٍ جَميعًاء أي: في هذه المشألة 
وفي المشألة المُتقدّمة؛ وهي ما إذا قال لّها: «أنتٍ طالقٌ نين مع ِن مولاك إياك» . 
وجه قو محكّد يه أن ازج أضاق الّطليقٌ إلى زمانٍ أضاق إليه المزلى 
الإعتاق» وهو مجي: العَّدِء ثمَّ اللي مقارنٌ بمَجيء القَّدِء فيكون التَطلييٌ مُقارنًا 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/۱۹۸ ۰ 158]- 
(؟) وجه هذه الرواية: أن الزوج قرن الإيقاع بإعتاق المولئ حيث علقه بالشرط الذي علق به المولئن 


عتفهاء والمعلق إنما ينعقد سببا عند الشرط. كذا في «فتح القديرة لابن الهمام .]٤٠/6[‏ 
وينظر: «شرح قاضيخان على الجامع الصغير» [153/3] 


٠)‏ أي: حمل (معَ) على التأخرٍ. 
تي طَالِقّ 


© كتاب الطلاق‎ © EY 


es 


بوش با وقال مُحَمدٌ ,د وَوْجُها ميك الرَجمَة ؛ 
25 لشّرْطٍ الذي علق به المولى 
والعنتق يقارِنُ الإختاق ؛ لأنه عله 
أَضْلهُ: : عة ع الل يكون التطينٌ مانا لي ضرورة 
EERE 5 =‏ +2 5 3 
بالإعتاق ؛ لأن الإعتاق مُقارِن يمجيء المَّدٍ أيضًا ؛ لأن المقارِنَ لمقارِنٍ الشيء 
مقارنٌ لذلك المَّىءِ لا محال . 
ل یوجدان يلا فل ؛ لاستحالة انفكاك المغلول عن 
: اللا مم | تي مقارتا» والطلقعانِ في 
SS‏ 


فطل بَعْدَ 


كدلك» راتان في الأمة رجا حزم ية فلا يغلك لوي ال 


وعندي: قرول محمّدٍ اصح » وأقربٌ إلى التّحقيق . 

قوله: (وَعِدَئَْا تَا جِيَض) » وذاك لأنّها حُرةٌ زمانَ وُجوب العدَّة وعذةٌ 
لخر للاثُ حيّض لا حيضتان» فكذا في المشألة الأولى عِدَتُها ثلاث يض . 

قوله [:/..؛ها: (ثَرَنَ الإيقا) أي قرَنَ ازوج إيقاعَ الطلاقي . 

قوله: عة بالشّْط) » أيْ؛ علق علق الزوجٌ الإيقاع بمجيء العَّدِء سمَّاهُ تعليًا 
نْ كان جود مغنى الشرط [/0١«ظام]‏ مجارً . 


قوله: (لِأنَهُ عة » آي: لأ الإمتاق عل اليتق . 
قوله: (آضْلَه: الاسْتطَاعةُ مَعَ الفغل). 


ۇ باب إبقاغ الطلاق © err‏ 


الفعلَ ؛ لان الفعلَ 

ن إلى زمانٍ وجود 

اللي أذ لا ء فيلزم ِي الأو قيا العرّض بالعرّض » وفي يلرم حصو 
الفعلي يلا قدرة؛ وځو محال ذكذا التاق لا يسن العم ؛ المت مغلوله : 

قوله: (كَالمسأةٍ الأولى) » أرادَ يها قولّه: (أنْتِ طَالِقّ تين م مع عق مولا 


ك 

قوله: (وَِهَدَا تُقَدّرُ عِدَنُهَا اث حِيَض)» هذا إيضاحٌ لقوله: (تمَطْلُُ بعد 
الببثّق) . 

بيائه: أنَّ الطّلاقّ صادَفٌ الحُرَّة» ولهذا تعتدٌ بغلاثِ حِيِضء فلؤ صادَفٌ الأَمد 
لزتها الاعتدادٌ بِالحيِضْكين. 

وفي هذا الاستدلالٍ الذي أوردّه صاحبٌ «الهداية» نظڙ عندي20؛ لان 


الاعتداد بعلاثِ حِيض ء باعتا أنّها حرّهُ زمانَ وُجوب العِدَّةِء كما في المشألة 
الأول » لا باعتبارٍ أنَّ الطَّلاقّ صادَفٌ ١‏ 


قوله: (بخلاف المَسالة الأولى)» فرق صاحبُ «الهداية» بِينَ هذه المشألة 
إبخا 
وبِينَ المشألة الأولى- 
وتال الفزق: أن النَطلِينٌ والإعتاق كلاهُما يُصادفانٍ الأمة في الثاني فلا 


)١(‏ رده العيتى بقوله: هذا الاستدلال هو الذي د 
صاحب «الهداية» هنا على ما لا يخفئ ٠‏ ينظر 


ثم نسبه لصاحب «الهداية ثم نظر فيه » ولم يذكره. 
اية شرح الهداية» ٠/8[‏ 4 5] . 


© ج كتاب الطلاق‎ trt 


ایی اغاق الزن فالعالا بسة اين ای تا قتة. 


يلك الزوُ الر 

۴ 1 قو 5 اكه 

وفي الأولى: التَطليقٌ علق بالإعتاق » فيوجَدٌ الطّلاقٌ بَعدَ العثتيء فيلك 
الرّجعة وفيه نظ ندي! أن تليق في الم أل الأولى تضاف إلى الإغتاقي ؛ 
رحد کل مهما مع كيه بلا فضل» فيُصادقه ادق حالة الي » قكذا هنا 
التَطلِيقٌ والإعتاقٌ مَفْرونان بزمانٍ ٠‏ واحدِ؛ لإضافيهما إِليْه» فيُوجِدٌ كل منهما 
حکمه يلا فصل » فيصادقُها الطلاقٌ حالة | ن 

قوله: (عَلَى ما َا » آي: في المشألق الأول [#لد«رام]ء ومو أن ارط 
مُقدَمٌ على المشروط . 

قوله: (وَكَا وَجْة إلى ما قَالَ)» أئ: إلى ما قال محكد ؛ (لأر 
عله -): أي: لأنَّ الإعتاق عله اليتق . 
(الطادق ایق 23 عِلّه). أي: لأنَّ التطليق عله الطّلاقي. 

2 ي: كما أن التاق بُصادفها وهي أمةّء 
5د لای مل و ا رت ول ستو اق کم مو 
الإعْتاقٌ قارَنَ الطّلاقٌ الع أيضّاء فيصادثُها الطّلاقٌ وهي حر فافيَمْ . 
GC: co‏ 


العناية شرح الهداية» [45/5]. 
000 وقع بالأصل: اللإعتاق». والمثبت من: لاف اء ولغ1ء ولام ؛ ودر». 


فلا فزق 


لو كا 


بۇ باب إيقاع الطلاق © to‏ 


د في مجر 


في سيه الاق وَوَصْفِهِ 


إتما دَكَرَ وض الطلاق بعد دفر أصوله وتنوييه؛ لأنَّ الوصف تاب 


0 فت قا قا لارا 


تسعةٌ وعشْرِينَ يومًا. 


اس :],٠۰۷/۱[‏ الانقياضٌ. 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/145]- 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الصوم/ باب قول البي ##: (إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فافطروا) [رقم/ة [۱۸١‏ » ومسلم في كتاب الصيام/ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر 
لرؤية الهلال » وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين بوتا [رقم/٠۸٠٠]»‏ من 

حديث جَبَلّة ن سُحَيِمء قال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرٌ له به. واللفظ للبخاري . 


rı 


تقوم مَقامّ للإبهام الواقع في قوله: (مَكَدَا) . 

(1) أخرجه: البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب الاقتداء بسنن رسول الله 5 
[رقم/1۸۷] ؛ ومسلم في / باب ما عرض على النبي يك في صلاة الكسوف من آمر الجنة والنار 
[رقم/ه ۹۰] ؛ من طريق هشام بن نت المنذر عن أسماء بنت أبي یکر بج 


(۲) لفظ البخاري: ١آحَدُ‏ نكم 
(۴) علقه البخاري في كتاب الطلاق/ باب الإشارة في الطلاق والأمور [01/07/ طبعة دار طوق 
النجاة] » قال: فال بو قاد لله به. 


قلت: وقد وصله البخاري أيقمًا في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ باب لا يشير المحرم إلى الصيد 
لكي يصطاده الحلال ا ومسلم في كتاب الحج/ ياب تحريم الصيد العم 


لفظ البخاري 


ب الفعن وأشراط الساعة/ باب الفتتة من المشرق من حيث يطلع قزنا الشيطان [دقم/ ۲۹۵[ 
من حديث ايْنِ مُمَرٌ اة به واللفظ للبخاري. 


4 


3 باب إيقاع الطلاق #©. 


< غاية البيان جه 


عقت ؛ لَمْ يُدَيّنْ في القضاء؛ لأنَّ حلاف الظاهر» وَين فيما بيه وب 
ا 
ثم الم أ E a‏ 
هذا اسم جاهِلِي , وإنّما اسمُها الشَّرعوئ: ال 
وجرا م ا 


ڳابة» وقالوا: 


چیا «السّجًابة». 


وأخرجه التَسَائِك(" وابنٌ ماجّه. 


(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [5 /40 / طبعة: وزارة الأرقاف القطرية] ٠‏ 
(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب الوضوء ثلاثا ثلاثا [رقم/١١٠]‏ » ومن طريقه البيهقي 
في «السئن الكبرئ» [رقم/۳۷۹]ء والنائي في كتاب الطهارة/ باب الاعتداء في الوضوء 
[رقم/١٤٠]»‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة وستنها/ باب ما جاء في القصر وكراهية التعدي فيه 
[رقم/817] » من طريق عَمْرِد د ۽ عن يبوه عَنْ جَدذِ اة به. واللفظ لأببي داودم 
قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد صحيح » والنسائي وآخرون»: وقال ابن دقيق العيد: «إسناده 
صحِبح إلى عَمْرو» تمن يج بسخة عَمْرو بن شُعَيْب, عن أبيه؛ عن جده فهر عنده 
ينظر: #خلاصة الأحكام؛ للنووي [111/1] » و«الإلمام يأحاديث الأحكام؟ [339-53/1]. 
(©) رقع في: ف وغ وار : (الَسَرِيَ». وكلاهما صحيح ؛ تسبة إلى مدينة نّساء ببلاد فارس .= 
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و غاية البيان 2ه 
وأمًا الجوابٌُ على رواية السبابٍ فأقول: قد جاءث هي في الحَديثٍِ أيضًا؛ٍ 
ألا ترئ إلى ما حدَّتٌ الطحاو: في «شزح الآثار» 


غلا نقول: الع في الات استَممالٌ ار العَْيَاو”©: لا استَثْمالٌ 
أهلٍ الحضّرة؟ وال 


الابيام نحشب نملع اد لمع سك عن خفلي”. 


= ينظر: امعجم البلدان) لياقرت الحموي [341/5: ۲۸۲]. 

(1) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ [۳۴/۱] ء من طريق موسّئ بن 
0 عَنْ اپو عَنْ جلو يؤلة به 

. ب ای مده یداب اله اتسين ٠‏ والعزياءة اا 


لِحُدنِهم » ومين الرجال؛ الع غير المَخْضء ومن و عند العرب وتنا مع أولادهم » ب 

مَلّد؛ أي: ليس بعري خالص. ينظرة «لسان العرب» لابن منظور [4+9/9// مادة: ولد|» 
و«المعجم الوسيظ» ٠ ]1١67/5[‏ 

(0) القّخ: الخالص من كل ث ع إذا كان شرا في الم » واعرابي كم ومحاح ؛ أي: 
حفن خالص . ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [007/7/ مادة؛ قحم ] - 

(1) المِسبَهُ ‏ بكشر الميم -: الإهاتة والنّيمة. ينظر: «المعجم الوسيط؛ [415/1]. 
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إا اقتَرَنَثْ بِالمَدَدِ البقم [:ان] قال يهة: «المَّهْرٌ مَكَذَا وهكذا وهكذا» 


وقي : إ5 شار بظهُو را ؛ قَبالمَضْمُومَةٍ منْهَا 
یدن 22 
ٿ بِالعَدّدِ e‏ أي: اقردت الاشارة ا 


َا بوَاحِدَةٍ هي وَاجِدَة). 
أشارٌ بإصبعه الواحدة وقالَ: «أنتٍ طالقٌ هكذا»؛ فهي تطليقةٌ 
قالَ: أنتِ طالقٌ هَكذا ؛ يقعٌ تطليقتان. 


وإيّعا 355 ا الإشارة بالإصبع والإشبعين بعد مشألة الإشارة يالأصابع 
اللاٹ - إ١‏ :ذا ون كان قياش اوضع على الس - لِمَا أن المصتّف في هذا 
الكتاب ي 1 امختصر القدُورِيًا» و«الجايع الصغير» بسبیلِ 


الأصالقء ت ثم قرع عل بالموضع من مسائلٍ «الأضل» وغيره. 
وفي «الجايع ا الإصبع والإضبعين فلهذا أخَّرَهاء 


وهي مسألةٌ «الأضل». 

قوله: (لِمَا قُلْا) إشارةٌ إلى قوله: (لِأنَ الإكارة بالأصابع فيد للم اعدد 
في( مجر العَادَةٍ ؛ إا اقعرَنَتْ با يِالعَدّدِ المنقم) . 

قولە: ا( : إا أَكَارَ بظهُورهًا ؛ فَبِالمَضْمُومَة مِنها). 

يهي إذا أشارٌ يظهور أصابعه إلى المرأة؛ فيقع الطَلاق حينشل بالمضمومة 


)١(‏ شرب بالأصل علئ حرف «في»! وهر مثبت في؛ «ف)ء وغ » ولماء وور 


ق التضمومةء هذا يق بعض 
0 5 00 1/1 اظا] السّرَخْسِيعٌ في اشزح الكافي)(2. ك 

بخلاف ما إذا أشار إلْها بالأصايع وبطوثها إلى المرّاٍء حي يمع الطَّلاقُ 
بالمٌنشورة» لا بالمضمومة» ولا يُصدّقُ قضاءً في إرادةٍ المَضْمومةٍ» ومُو ممن 


وتا 358 بقرقة؛ وء ؛ لأ لا يُصَدّقّ قضاءً؛ لكويه لاق الظاهرٍء 
فطل ثلانًا قضاءً في جميعًا ؛ لأنّه أشنا أشار إلِيُها يأصابعه الثَّلائة المنشورة. 

قوله: (ولو م بل من قم وَاحِدهٌ) . 

يُني: إذا أشارَ إلنها بالأصابع المَعشورة وقالَ: «أنتٍ طالقٌ»؛ لكنّه لَمْ يقل 


- 
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َلك على أل رَجْعَةَ لي عَلَيِكِ. 

د غاية البيان 2>- 
ف هكذا ؛ تق طلقةٌ واحدة؛ لال الإشارة لَمْ 
وجودُها كعديها 
عندّنا» وقد مر بيات - 


قول : «أنت طالقٌ » ولاقم يه إل واحدةٌ وإ توئ الغلا 


5 َائْنٌ» ا آَهه)؛ وهذه ِن مسائل القُدُرِ: ا 


وفّرَ قولّه: ابضَرْبٍ مِنّ الشّدَّةِ والرٌيادق في (مُختصّره بقوله: «مثلٌ أن 
يفيلة لأنت طا بائٌ» وطالقٌأشٌ الاق وأفحشَ الاق ؛ وطلاق ليطا 
والبدعة وكالجيل » ول البيتٍ70©: وهذا كله قول أي حَنيفة له وفي بعض 
ذلك حلاف أبي يومف ومحمّدٍ ستذكرٌه إن شاء ال تال . 3 


ثم اغلم أن ووعَ البائْنٍ في قوله: (أَنْتٍ َالِ بان أو طَاقٌ ألَهّهُ) [م/.:«دام] 


مذهبا". 
وعند الشَافعِيَ: يع رجيًا في المذخول ها“ ؛ لأنّ صريح الطَّلاق مُعقبٌ 
(۱) ينظر المّدرري» [ص/155]- 


: «سختصّر الشدوري» [ص/<15] ٠‏ 

ينظر: «المبسوطة [7/1]ء «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص۲۹۷] : «تحفة الفقهاء» 
[rer]‏ 

(4) ينظر: «الأم» للشافعي [١/۴٠۴]ء‏ و«الييان» للعمرائي ]118/٠١[‏ 


() ب 
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وَلَنَا: أََهُ وَصَفَهُِمَا يَْتَِلهُ رئ أن وة كَل الدُحُول وَبَعْدَ 


تَحْصل به به کون هذا الوَصْفٌ ليبن أحدِ الْمُحْتَمَلينَ. وماك الرَجْعةٍ 


جد هاية البيان چ 


للرّجْعةٌ بالإجماع . 
: اي 


ثمّ هي لا تخلو: إِمّا أن تَكُونَ ِن حيتٌ البَيتُونه: أز 
؛ لعدم دلالة اللّفظٍ على العدّدء فنتعيِّنَ الأوّل؛ 


الطَّلاقٌ برب بن الز 
من حيبت العددٌ والقاني 
إلدلالة اللَفْظِ عليه . 


لخاد 


لم قوع الرَجْعو في قولِه: عا امو 


الك للك دم 
وة نوّء فتصحٌ ينها . 
1 م بف الميم الثاني » اراد بهما: ارك 
© لن الرجْعيّ ليس بمحتمّل الطلاق» بل هُو موجه 
أن الوصف الملفوظ أقرئ في اعتبار الشرع من النيةء بدليل 
له تطليق » اعتبر الشارع ذلك طلاتًا » ولو توئ طلاقًا ولم يتافظ 


بلفظ لم يعتبره طلامًا لثلا يتخبر المشروع ؛ وهو شرعية الوقوع بألفاظ الطلاق. بنظر: «البناية شرح 
الهداية» [8141/0]. 
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والمحتمل: هو البائِنُء فافهمْ . 
قوله: (لِمَا مر من قَبلٌ): راد يه: ما كر في با 
نت الود را في ا 


ذا قال لّها: «أنت [/١:ظام]‏ بائنٌ» أوْ أنتِ ب وتوى به الطَلاقٌ ؛ 
١‏ ككذا:إذا منك الفاق بذلك» وتوئ يكل الج مما الطّلاق: 
وقالٌ في «الفتاوى» الوَلوَالجي 
فاقول: هذا صح ندي ؛ لان قوله: (بَانٌ) في قوله: ( 5 
رامت ر لال » كما في قولهم: ا ع 
الوَصمَينٍ» قيفيث يكل واحك منهما موجه وموجب الطلاق: رت الوتعمق» 


وقيل: أل بقَمُ رجي . 


(؟) ورده العينى بقوله: هذا أيضًا فيه ما فيه ؛ لأن المصدر المحذوف المؤكد بكر الكاف لما قبله صفة- 


£4 ج كتاب الطلاق © 


دَكَذَا إا قَالَّ: «أَنْتِ َالِ أَنْحنَ الطّلَاقا ؛ لاه إنّمَا يُوصَفُ بِهَذَّا الضف 
فاية لي 2# بي 
1 لوو ا ان د وك 


باب واحدٌّء ف وى ينا لاست رذ نو تا ا 
بائنة ؛ لأنّ مغنى الم والكرٍ وة بظهر في الحم > فیکون كقوله: أت 
سوا 

وقال الصدرٌ الشهيدٌ الل في اث شزح الجايع الصّغير)7©: ذكَرٌ ابن سَمَاعة في 
«نواوره): أنه إذا ٠٠٠/۴‏ ر/] قالّ: «أنتٍ طالقٌ أقبع الق فان توئ ثلانا؛ 


فلات » وإِنْ توئ واحدة؛ فهي واحدةٌ رَجْعيّهٌعِندَ ابي يوس » بائنةٌ عند مُحمَّدِ. 


روتف قر : إن صفة البح لو ؛ لأنّ الطّلاقٌ لا يوصَفٌ بهء يقي قوله: 
أنت طالقٌ . 


ومحمّدٌ يقولٌ: افيح الملا ْلَه ؛ وذلك في البائن ‏ 
وقالَ الحاكمٌ التَِّيدُ لل في مخمّصّره المؤسوم ب«الكافي»: وإنْ قالّ: «أنتٍ 
= في نفس الأء ,صف بها لفظ طالق بلفظ الشدة» فلا ينافي أن يكون له معنئ زائدًا يقع طلقة أخرئ؛ 


فافهم . ينظر: «البناية شرح الهداية؛ .]۴٤١/١[‏ 
(1) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص۲۹۸]. 
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أيضًا: وإ قالّ: «أنتٍ طالقٌ آمل الطَّلانيٍء أ أت اللّلاق؛؛ فهي 
راحدةٌ رَجعية ؛ لأنّه ليس في لفظه ما يم عن العِظَم اشد 
وقال أيضا: وإِنْ قال: «أنت طالقٌ طُولَ [:/..؛غ] كذا وكذاء وعَرْضَ كذا 
ركذا ؛ فهي واحدةٌ بائِنةٌ» ولا يَكُونُ ثلانًا ون تواهاء وذاكٌ لأنَّ الول والعْضَ 
EAE‏ 5 3 
يدل عَلى القَّةٍ والشَّدّة؛ لكن الول والعزض يكونان لِنَّيءِ الواحدٍء فصار كاله 
الَ: «أنتِ طالقٌّ واحدة » طولّها كذا وعرْضُها كذالاء فلَمْ صح نة الَلاثِ. 
وقالٌ أيضًا: ون قالَ: «أنت طالق خير الطّلاق» أؤ عله أؤ اشسته. از 
فصل ؛ فهي طالقٌ سنه في وت السُنَّة؛ ون نوئ ثلاثًا فهي ثلاث للسة(. 


وقالَ الطّحَاوِيُ في ١مختصّره»:‏ «ولز قالّ لها: «أنتِ طالقٌ تطليقةٌ حسة» أؤ 
جَميلةٌ؛؛ كانّث طالقًا تطليقةٌ يملك فيها رجْعتّها ؛ حائضًا كات أو غير حائض» 
ولَمْ تكن هذه التَطليقةٌ شنا . 


3 قالَ: وَرَوَى أصحابٌ «الإملاء): عنْ أبي يوسُفٌ: أنَّها طالق تطليقة 
5 
سنه » كما لو قالّ: أنتِ طالقٌ أحسنّ الطلاني»7'". وقد ذكَرْنا هذه المسائل تكثيرًا 
للفوائد » وإِنْ لَمْ يذكزها صاحبٌ «الهداية) . 


60 امختصّر الكافي» للحاكم الشهيد /|/153/١[‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ رقم 
الجلظ: ۹۲۲]. 


)١(‏ ينظر: #مختصّر الطحاوي» [ص/101-770]: 


دع ۾ کناب الطلاق ۾ 


ركَذًا إا قالّ: طَلَاقٌ التَّتِطَانِء أو طاق البِدعَة؛ 3 الرَجْعِيَ و لشي 


وَرَوَئ هشامٌ عنْ مُحنَّدٍ هه :ذاق «أنت طالقٌ لليدعق» أ طلاق التبطاذِ ؛ 
أنه يقح رجي ؛ لاله بتصوّرٌ قوع يهذه الصّفة ة [ومر رجيئ]؛ بأنْ کو في 
حالة الحيض ولا يق البائنٌ بالك 

قوله: (وَكَذَا إا ال كَالجَبلِ) أي: كان بانئاء وكذلك قولّه: (مِثل الجبل) : 


() ينظر: «شرح مختصر الطحاري» للجصاص [١/١٠]ء‏ «الإيضاح» للكرماني [80/3]: اقح 
القدير» لابن الهمام [4  ]21/‏ «المحيط البرهائي [ ٤/۴‏ ١؟]‏ . 
(؟). ما بين المعقوفتين: زيادة عن: «فة؛ وغه وهره. 
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د غاية البيان چ 
وهذا مذهبٌ أبي حديفة ومُحمَّدٍ ها : 


وقال أبو يوشف: ايكون رخًا الان الفقئة شي واحدٌ» فكانَّ تشّبِيهًا في 


به يقتضي زيادة وضفي ء وذلِكَ 
: زيدٌ كالأسدٍ؛ لا يَحْيِلُ أحدٌّ هذا العلا على 


الوق 


5 «الجامع الصغير/ مع شرحه ا ف کیره [س له 1» 
(۴) ما بين المعقوق ن افا وغ واما» وار 


<3 غا 


5 


0 اكرام ا فلن ع عند ور | 9 

وأا البَُِونةُ في قوله: (أنْتِ طَالِقٌ كَأنفٍ) فلا أن الل يُذْكَوُ وياد يه اش 
AS‏ ان کالفا رجُلٍ » أي: في الوه ويُذْكَرُ ويُرادُ يه العدّدُء فإذا 
ولعيو الأول انا تی اثلاث ت بقع اللات عل 


دع 


اشم العددء ومو م E‏ 
العدّوء ولو قالّ: أنتٍ طالقٌ واحدة كألفي؛ فهي واحدةٌ بائمةٌ» ولا يَكُونُ ثلاًا وإ 
نوئ؛ لأ الواحدة لا تحتيل العدة» فيكوثٌ اش 
el o‏ 1 


من؛ الفاء وفغا» وما وار . 
الجيّة» 
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لاه ا ب تحبا الاقَاضص 
ت افر 1 أن 


إنْعِدَامٍ اليه يجت الأقل. 
ا ياك طم فد عليه سات اه uu‏ 


قال في «شزح الأقطع»: لز قالَ: «أنتٍ طا تطليقةٌ تملا اكور ؛ كان با 
|٠۹1‏ في قولهم جَميمًا؛ لله صف لاق تققضي زيادة عَم ولي فلك 
إل اثر . 

قوله: أن الول اراد به قوله: (أَمَدٌ الطّلاقي) ‏ 

قوله: (وَآنًا النّاني) أرادٌ به قوله: (كألنفي). 


قوله: (يرَادُ بهذا الَْبيهُ)» أي: يراد اليه بقوله: (كَآلفي) . 


الأمرَيْنء ومُو الواحِد الباثِن. 
قوله: (وَأَنًاالنَّالِكُ) أراة به قوله: (مِلْء البيِتِ) . 


(۱) ينظر: شرح مختضر القدوري» للأقطع [۲/ق٣۳٠].‏ 
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0 عه 


د آنه متى به الطَلَاقٌ بي ء يمع اتا أي 


چ غابة البيان چ 


قوله 1 طا]: (مُمَ الآضلُ عند بي 
واغلم: : أن الأضلّ هنا لا ل 0 


بائتاء وإ فهر رجهي ؛ ذكرَ العِظّم أو لم يذْكر. 


وقيلٌ: إن مُحمّدًا مع أبي يوسّفٌ. 


E‏ و اول ج 
و ورج وی" عند 


0 
EID 

في الحقول» وعلى حَواشِي الطرق» تُستممل بُزوره في الطب؛ ومنه 
بها الطّعام» والواحدة خردلة. وضرب به الل في الصّّر ؛ كيقال: ما عِنْدِي خردلة ين 
فان لر اء 


يدون وار العطف في أوله. والمثيت من: اف٠‏ ولاغ٠»‏ وم۲ واره. 


ل باب إيقاع الطلاق © 


د غايةالبيان #ه 


ولو قال: «مثْلّ عِظَمٍ الإبرة» ؛ كان بائنا عند أي 
وكذا عند أبي يوسفٌ لِذِكْر العظّمٍء وعند قر رجهي 


ولو قال: «أنت طالقٌ مثلّ | 
أبفتاء وروي عند أبي يوق ؛ لعدم ذِكْر الِظَمٍء وبائنٌ عند قر لأنَّ 
بوك بالمظم عند الام 

آنا إذا قال: «معل عم الجبل يَكُونُ بائنًا عند الكل ؛ لللَعبِيهِ عندّهُماء 
وور عَم عند أبي یوش » وكون امنب يه عَظيمًا عند ژقر. 


لان الثّرَاتَ لا بعد » كانه شي واحدٌ وعند مُحمَّدٍ 
يُرادُ بهذا الّظٍ الكفرة . 

وقال الوَلوَاِجِيُ هته في «نتاواء»: «رجل قال لامرأته: «أنتِ طالقٌ عد ما 
السّمكِه؛ وليسٌ في الحوض سمكٌ ؛ تق واحدةٌ. وكذلك لو 


() بنظر: «الاعتيار لتعليل المختاره :]١١/[‏ «البناية شرح الهداية» ]۴٠۲/١[‏ . 

(+) قال في «البحره :]۴٠١/۴[‏ الحاصلٌ أن الرصفٌ يما ينبى عن الزيادة يرجب البينونة» والنشيه 
كذلك» أي شيء كان المشته به كراس إبرة أو كحية خردل وكسمسمة: واشترط أبو يوسف ذكر 
العظم مطلقاًء وزقر أن يكون عظيماً عند الناسء فرأس إيرة بان في الأول فقط . وكالجيل عند 
الأزل» والثالث وكعظم الجبل عند الكل وكعظم إبرة عند الأولين » ومحمّد قبل مع الأول ٠‏ وقيل 
مع الثاني ٠‏ 


: جد غاية البان 4 
قالَ: «أنتِ طالقٌ بعددٍ كلّ شعرة عَلى جِسَد إبليس - لمعته الله 0 يقح واحدةٌ لا 
غير حى يعم أن على جسد إبليش شنز آم لا؛ أنه إذا لَمْ يكن في الحوض 
لمّنه الله شنو ؛ لَمْ يقغ على عدو السّمكِ والشغْر» 
دُعَلى ذلك). 
«أنتِ طالقٌ بعدّدٍ د المَّمْرِ الّدي عَلى 
كنّ) ؛ يقح راحدةٌ» ول قال: ابعدّد الي على ظهر كني». وقذ اط 
عد الكفٌ» ؛ فلم ببق م شو ؛ لايق شي4؛ لأنَّبعْنَ الك لا کون عليه شر قل 
فلَمْ بقع على عدّد الشُعرِ» » آئا على ظهر الكل شغر ؛ فيع على عدو الشعر التَايت: 
فإذا لَمْ زحيه ۰ه يوجَد ؛ فلمْ يوجَدٍ الشّرط. 

وكذلك لو قال لائرالته: «أنتٍ طالقٌ عدة الشَّعر الذي عَلى فزجك» وقذ 
أطلّث7" ذلك اليومَ ہاور ولَمْ يبل على فرجها شخْظ»0*©. 


فصارٌ کاله قال: أنتٍ طالقٌء وا 
وقال أيضًا: «رجلٌ قال لا 


00 


همز 4 وشلا فاون في كلاو انا تأخري الفقهاء؛ والمشهور المعروف عند 
أئمة اللغة أنه: «اطلن) - بهمزة وضل_ أو ّى ٠‏ ولَمْ يذكروا: «أطْلّى» إلا بمعنئ الئل وحب 
وهو خلاف معنئة اطلئ» أو طَلّن) المحمول هنا على الادّعان وا 
وهكذا وع اللفظ على غير المشهور ‏ كماهنا- في المطبوع من «الفتارئ اولي 6 وكذا في تسخين 
بحززتنا ين «الفشاو»: TY N‏ ادي 


0 ١ هكذا رق تع الفمل في | ايضًا: «أطلّث» وقد فى م ا اروف المشهررة‎ (r) 
الثلاثي » أو «اطلّت» بهمزة و في أوله. وهو علئ الجا‎ 


0 بضم النون وفتح الراء -: حجر 
م التعريف بذلك. 


ESE ينظرة‎ )( 


اعالطلاق چ ٣‏ 
ل ٤‏ لذ َون في اليد على ليدأ ذكر العظم للزيادة ٠‏ 
e‏ يُوصَفُ بالِظّم عن الاس يع 
بثنًا والاً فهر + 


E E 


حِدَةٌ 0 
نشل ! هتا إلى الشّام) - 

مانا ع للد باق ٤‏ الشيء 
ورت بان لا يمل الاعسزاضن. علي بالانيقاض ؛ وذلك في الطّلاق البائن ؛ لان 
البائنَ يعد عَلى الزَّوج» بحيثُ لا يمكنٌ تدارُكه باستفلالٍ الرّوج» وراد القوةٌ 
بالطو [+/:::طا»] والعؤض > ولهذا يقولونٌ: ليس لهذا الأمر هذا الول والعضئ» 
أي: هله الفرّة. 

وروي عن ابي يوس #: أنه يقم الرَجْعِيٌ بهذه الألفاظٍ الثّلاثة؛ لان وضِفٌ 


يدة؛ لِمَا ق في الأشَدٌ وهو ا 


(1) قي حاشية الأصل: «خ » أصح: فللزيادة» 
() بنظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النائع الكبير» [ص/ تطليقة] . 
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في هذه الفُضُولِ؛ صَحَّتْ لتتوع اليو OE‏ 


د غابة البيان عه 


الطلاقي بالشّدة ولول والعرض ليس يُمْكنٍ لاروم قيام العَرَضٍ بالعَرَض م 
وجوابه: لا تلم أن يام المَرض بالمَرّض لا جور وقذ جور ابعضن؛ 
لصِحَةٍ قولهم: حركةٌ سريعةٌ» وحركةٌ بطيئةء ولئِنْ سَلَمَْا أن قيا العَرَضِ بالعَرّضٍ 
لا يجوزٌ» لن نقول: للأخكام الشَّرعبّةِ حُكُمْ الجواهر: فيَجِوزٌ حيتئل. 
أذ نقول: سَلَّمْنا اله لا يَجُورُ حقيقةٌ ؛ ولكن لا تُسَلّم اه لا جور مجارًاء 


قوله: (وَمُوَ البَائِنٌُ) المي راجمٌ إلى (مّا) في (ما لا يُفكِنٌ) . 


البذعة)» وقوله: (أَكَدَ 

َمل الجبل؛ ومكْلُ عِظَم الجَبلٍ)» رقرله: 
اؤ عرِيصَة) . 

كفي هذه الفُصول كلّها: يقح الت إذا نوها عند بي حديفة ره ؛ لآنّها ران 


والبائنُ على نوعيْن: خفيفة» وغليظةٌ» فإذا توئ اللات فقذ نوئ أغلظ 
عبن وأغلاهُماء فصحٌ ٠‏ 
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عَلَى ما مر والواقعٌ بها بَائِن 
سو غابة بین چ 
وَذَكرٌ الصدرٌ اليد ل هله في «شزح الججايع الصّغير”" مل ما دقر صاحبٌ 
«الهدابة» ؛ ين صِحَّدَ اثلاث في الفُصولٍ كلها 


ين الإ الزاهدَ الاي قال في شزحه ل«الجابع الصَّغير»: والصَّحبحٌ: 
ته لاايصح ن اللات في: «أنت ت طالقٌ سديدة» أو طويلة» أو عريضة»؛ 
لاله نص على التطليقة؛ وأنّا تَتناوَلُ الواجدة. ثم قالَ: هكذا ذَكَرَ شم الأئمّةٍ 


انی و“ . 


قلْتُ: وهذا هو الأصح عندي ؛ لأنَّ [+/:+«رام] اله نما تصح فيما يحتمل 
اللفظ ذلك والنَاءُ مؤضوعةٌ للوحدة» قلا تحتيلٌ غير ذلك » قلا صح نيه الَلاثِ. 


إَِاكَمْ 


)١(‏ بنظر: شرح الجامع الصغيرة للصدر الشهيد [ص۲۹۸] 
المبوط» للرخي [116/3]: «شرح مختصر الطحاري» للجصاص [93/9] 
لينابيع» [ق/ة 4 ١/ب]-‏ 
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يبدو ع كب 2 2 1 15 
َِذَا طق الرَجُلُ راه انا كل الول بها وَقَمْنَ علا لن لواف 
<ة غاية البيان 4ه 


لما كان وضع ع التعاج ا كان الاق قبله مِنَ العرّارضٍ » وشح في 
بيانٍ ذلك بعد بيانٍ الطّلاقي بعد الدّخولٍ [/.٠:,]؛‏ لله الأضلُ؛ والأصلٌ مقدّمٌ 
على العارضي لا حال . 

قول : إا طق لجل امرآنه ثانا بل الدّخُولٍ يها ؛ وَقَعْنَ عَلَئِهَا) » وهه 
مِن مسائل المَدُوري(٠.‏ 

وقالّ الحسنٌ البضرئ: تين بقوله: «أنتٍ طالقٌاء ويلغو قوله: ثلانًا. كذا 
في «شرّح الأقطع»20. 

وقالٌ في «الأضل»: «وإذا لق الدَجُلُ ائرآته ثلاًا جَميعً ؛ فقَدْ حالف الس 


بلَمّنا ذلك عَنْ رَسُولٍ الله ابي طالبء وابن 
مَسْعُودٍ, وابن عَبّاسِ وغيرهم وچ » ون دحل بها أو 1 حل يها؛ فهو سوا©. 
4 بها-: «أنتٍ طالقٌ » أنتٍ طالقٌ » أنتٍ طالقٌ) ؛ بانث 


مرح مخض اوري لاک [/9]: 
ينظر في تخريجه آثارهم «المصتف» لعبد الرزاق [/] » و المصنف» لابن أبي شيبة [/241 
[ott‏ 
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اتٍ» إذا كانَ في مجلس 


وجْهُ قولٍ الحسّن ه: أنَّ قوله: «طالقٌّ»» يقمٌ علهاء بين لا إلى عدو 
قيصادقُها قوله: ٿا وهي أجنبيّةٌ 


يك وعنْ أضحايهء وهو ما ذكرْنا 


ولنا: ما رَوَى محمد هت: عَنْ رَسُولِ اللو 
آننًا؛ ولأنَّ الواقع ُو المصدر المخذوف» ومر الطَّلاقُ الذي قا صف - وهي 
اللات - مقامه » تقُديرٌه [5۲۲/۲/]: : أنتٍ طالقٌ طلاقًا ثلانا؛ لا قوله : الأنت ت طالقٌ 
واحدة»» فإذا كان كذلك ؛ يق اللات جملا ؛ ولأنَ الاق إذا 
الإيقاع بالعدَدٍ لا بالطَالق وخده. 


0 اي اا تلا" و طاق قل قرا مك لا 


حي الفصلت الاب والقلفة) ا 


ووجة قول ابن بي لبلى: أن المجلس جام لِلسُفرّقات هجْمَلُ اللجمَلُ 
كجملة واحدة٠‏ 
ولنا: أنَّ قوله: «أنتٍ طالقٌ في المرَّةٍ الثانية» إيفاعٌ على جِدَةٍ» مكذا في 


0( يرشي صتريبي .[a- A aE‏ 
(۲) ينظر: «الأصل/ المعروف بالبوط؛! [453/14 - /٤٠۷‏ طيعة: رزارة الأرقاف الفطرية] . 


مقافي سره اقل أو يوق 5 
سل ی اک ا 
جلع و نیت . 


مشهور في اللسان العربي ٠‏ 
hl 7‏ 
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امه ما كيد ندر عليه كع الأوّى في الْحال انها 


ولكن ذَكَرَ صاحبٌ «الهداية» صورة تفريتي الطّلاق بدونٍ حرف القطفي» 
والحكُمٌ فيما إذا ذُكِرَ بحزف العَطب كذلك؛ ولهذا إذا قال لها: أنتِ طالقٌ وطالقٌ 


لهاة ات طا وطاق وطالقٌ» إن ملت اللارهء حك تفغ الا جملا إذا 
وُجِدَ الدُخولٌ ؛ لوجودٍ المُغيّرِ في الآخر» وهو الشَّرط. 

وإذا قم الشّرطَ: : فيند أبي حتيفة تفع واحدةٌ؛ لأنَّ المعلّقٌ بالشّرط كالز 
عند وُجوده. 
ليغ نزت الجن جالكمع بال العو + ٠‏ فلؤ قال لها : (أنت 
طالقٌّ ثلانا» تق م القّلاثُ» فبتتغي أن بقع اللات أيضًا إذا قال لّها: «أنتِ طالقٌ 
وطالقٌ وطالقٌ) ٠‏ 

قلْتُ: نعم إل بحرف الجْع في الات لكن لم وفعت الأول يلا توف 
لعدّم المُغير في الآ+ ؛ بات يهاء وله يق محل للائية والقالئة. 
ّ أن تم التَّاثُ ؛ تحقيقًا لمْنى الجمُع في الوار. 
: حيئَئذٍ كو الوا ِلمُقارنق ولا دلالة لها عليها؛ أن لنم المُطْلق . 
إن فك : يلرم ارتي على ما تشم » والوا كم وضع له ٠‏ 
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دَكَذَا إذا قَالَ: أت طَالِقٌ وا 
نّا بَانتْ شهالأمن. 


ل د قات الكل َيل القع لل . 
ل e‏ 
قلْتٌ: لا سَلَمُ اتيت » وهو إلّما يلزمٌ إذا كان وقوع الثانبة والتالة مُتحقماء 
فلا وقوعٌ ولا تَرتیبٌ . 
أو نقول: د الوازٌ لاك عل الج المطلق» 3 وام هدازو رالا يقلن 
التّرتِيٍ » وهنا ل وقعتٍ الأولى بلا توب العا فلا يانث :اولع تی مسلا 
لوقوع شيء ار ثلا برد الال 
ل «أنتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ وَوَاحِدَةه ؛ وَقَمَتْ وَاحِدَةٌ؛ لِمًا 
1ا ] ذَكَرَْا أنه انث بالأولى) . ١‏ 
مني لَمّا سبقتٍ الأولى في الوقوع ؛ صادقئها | 


3 ِ 
انية وهي مُبانة . 


«وَاجِدَةً) ؛ كَانَ 
َاطِلا) » وهليه ِن مسائل «الجامع الصغيرا» وصورئها فيو «محمّدٌ عَن يقرب 

عن ابي حنيفاً ا : في وجل يقول لامرأته: «أنتٍ طالقٌ واحدة) » فماقت قبل أن 
4 فمانّت قبل أن يقولٌ : ابنتين0؛ أ 


يقرل : «واحدةا »أو يقول: انث طالقٌ 
قال: «آنتٍ طالٌ ثلانًا» » 
شاء الله فمات قبل أن قول : «إن شاء الم ؛ لَمْ طق شبئً» ٠٠‏ . 

والأضلٌ فيه ل الاق إذا قن بالعدد؛ كود المعتبٌ في الإيقاع هر العددء 
)١(‏ ينظر؛ «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/۱۹۹] ٠‏ 
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وكذا إذا قال أنت طالق ثنتين أو ثلاثا لما بينا وَعَذِهِ تُجَاِس مَا قَبِلَهَا مِنْ 


ea ae‏ ر 
» والموث يُنافي الإيجابَ ولا يناف ما ييطلٌ به الإيجابٌ» بل يلائ 


الوَضْفٌ بِالمَدَدِ ؛ فَكَانَ الوَاتِعُ 


e‏ » أي: هذه المَسائِلٌ الَلاثُ 
E 0‏ فماتٹ 0 د ورای 


ثلاناء ؛ قماتث قبل أن يقول :لات 
5 نى » وهي ما إذا طلّقٌ الرّجُلُ امراته 
بيائه: أن المعْتبرَ في المؤْضِعيِنِ ني الإيقاع مو اعد لا الرصفٌ» فكاتث 
هن المسائل ممائآةٌ للمشألة المتقدّمة ين [۲ ١٠٠ر‏ حيثُ المغنو, إلا أن يتما 
ارتا في الحكر» وو أنَّ الطّلاقٌ ق.واقعٌ في المنالٍ المُتقدّمة ؛ لأنَّ اعدد صادَقّها 
ايه وڃي متكوحةٌ» رما َم غ شيء لا المد صادقها وهي ميت ليس 
بمحلٌ لوقوع الطّلاقي . 

قولٌ: (وَآَْ قَالَ: «أنْتٍ طاق وَاجدَُ كَل وَاحدةٍء أ بَعْدهَاوَاجِدَة) ؛ وَقَمَتْ 


وَاحِدَهٌ): 


اعلّم: أن هنا فصولا ثلاثٌ: وهي «قبل»: وابعده» وامع»» ولا يَخثُر كل 
واحدٍ منها بالاضانة إلى المُصرّح » أو إلى الكداية . 


كفي «مع»: تقعٌ الثعانِ كيف كاتت الإضافة؛ لأنّ وضعَها لِلقِرَانِء قكذا 
في «اقبل» و«بعداء إذا كانت المرأةٌ محولا بهاء أما إذا لَمْ تكن محولا يها؛ 
فإذا قالَ: أنت طالقٌ واحدة قبل واحدة: أؤ بعدّها واحدةٌ؛ وتعّث واحدةٌ وإذا 
قالّ: أنتٍ طالقٌ واحدة قبلّها واحدةٌ» أو يعدّها!» واحدةٌ؛ 
وذلك مب لى أصلين: أحدّمُما: ان حرف طرف _وَمُو: «قبل4: واابعدة 
إذا در بِينَ اسمَيْنٍ» فإنْ كان مُضافًا إلى الكناية كان صفة لِمَا بعْدّهء إن كان 
مُضافًا إلى المُصرّح كان صفةٌ لما قبله؛ كما في قولك: «جاءني زي قبل عَمْرِو 


(1) رقع بالأصل: «المذكورة». والمنبت من: 
0( بنظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع | 
(0) ينظر: سكتمّر الشدوري» [ص/۱۷] ۰ 
(4) وقع بالأصل: «بعدا؛ والمنت من: افا وفغ٠؛‏ وما وار 


وغه وم وور 
یر» [ص/٥۱۹].‏ 
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(إيقَمَ في الْمَاضِي إيقاع في الال أِضًا 
دق غابة البيان 47 

أو قبله عَموّوا » فتكرنٌ اللي صفةً إزيد في الأول ولِعَمْرِو في القاني . ركذا إذا 

قلتَ: «بعدٌ عَمْرِو » أو بعدّه عَمْرُو؛ ولا نغني بالضّغةٍ: مُضطلح النّحاقٍ» ل الصفة 

المغتويّة کیک كاث. 


والأصل الثاني: : أن س الاق الماضي قل في الخال + ٠‏ إذا كانتت 
الما 0 الاي بحال ل يصح إيقاعٌ اللاي فيو علئِها؛ وذاكَ لأنّه لا يمْلك 
الإسناد؛ لأنَّ الطَلاقٌ دُضِعَ لرفع الاستباحة» وما تضى بِنّ الاستباحة لا يُمكِنٌ 
نمه ؛ فيقح في الحال؛ أنه يلك ذلك . 


فإذا قا: «أنتٍ طالقٌ واحدة قبل واحدة ؛ كود الله صفةٌ للمذكور آولا» 
فين المرأةٌ بالواحدة الأولى» فلا [۴/٠٠٠ء/.]‏ ينق المحل لوقوع الَائية 
وكذا إذا قالّ: «أنتٍ طالقٌ واحدة بعدّها واحدةٌ ؛ تقعٌ واحدةٌ؛ لأنَّ البعديّة 
صفةٌ للواحدة القانية» فإذا َم يدها 


وقال: «أنت طالقٌ واحدة وواحدةً» ؛ 


تق واحدةٌ فلأن تقح الواحدةٌ - وقد أك | کے ای واخ 
آنا إذا قالّ؛ «أنت طالقٌ واحدة قبلّها واحدةٌ» ؛ تقعُ نان ؛ لأنَّ القئِليّة صِةٌ 


للواحدة القانية » وليسّ في وسْعه تقْديمٌ ذلك ؛ وفي وسعه إيقاعُها في الحال ؛ لاله 
لا يمْلك الإسْناد ؛ فيغبثُ ما في وسيه» فتفْترقان. 


للواحدة الأولئ » فيقتضي أن تقّمَ الواجدة الثانبةٌ قبل ذلك » وليس في وه ذلك ؛ 
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وَكَذَا إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالنٌ وَاجدَةَ بَمْدَ 
بِقَع لِد في الال َع | 
اولك ا e‏ 


سوق غاية البيان 4 
فيقعانٍ جَميمًا؛ لأنَّ الإيقاعَ في الماضي إيقامٌ في الحا . والمشألةٌ في «المبسوط»!2 


و«الجامع ١‏ ِ :5 6" مؤضوعةٌ ف لين 


أمّا في «الجايع الكَبيرا فقد وُضِعَتُْ في: واحدة؛ وکل واحدقء وجِي عرف 
(i‏ 7 0 
ليه 


: واجدة وواجدة 


قوله: (وَكَذَا إ5ا قَالَ: أنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَهَبَْدَ 


قال الَاطقي في «الألجناس»: قال أبريوسشف في «اختلاف رُقّر(*): في قوله: 


«معها واحدةٌ» :تق واحدةً۷. 

(1) ينظر: «المنسوط» للسرعيي [53/1] 

00 «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/18١]-‏ 

(۲) جاه في حاشية: هره و(غ»» و«م0: «قال لامرأته ولَمْ يدخل بها: أنتٍ طالق مع كل تطليقة: أر 


تطليقة مع كل تطليقة » أو أنثِ مع كل تطليقة طالق ؛ تفع الفلاث ممّاء ولو قال لها: أنت طالق بعد 
نطليقة ؛ وقعت واحدةء ولو قال لها؛ أنت طالن تطليقة 
ف ليقة؛ وقع الثلاث : ولو قال: قبل كل واحدة؛ تقع واحدة كذا في الجامع» رقد ن 
في: اراء على كون تلك الحاشية بخط المؤلف. 

الجامع الكبير؛ لمحمد ين الحسن [ص/183] ٠‏ 

ك4 أي: في1 «كتاب اختلاف زفرة. كذا جاء ف حاشية: (م4: وذرة. 

(1) ينظر: «الأجناس» للناطفي [138/1]. 
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في الْمَدْخُولٍ بها تمَعُ تان في الوْجُوءِ كَل لام الْمَحَلَية َد دو 


0 
الأولى: 


الكافي» حاو الشّهِيدِ: «فإن قالّ: الأنتِ طالقٌ واحدة 
و ولق ا 


ل هکذا». 


ت قال : وإ قالّ: «أنت طالب أحدّ عشرً» ؛ تلق تلان بالاتّماٍ 
قوله [ه]: (في الوْجُوء کله( 1م أيْ: في قوله: (كٌٍ 
ها وَاحِدَةٌ) » و(بَعْدَ وَاحِدَةٍ) أو (بَعْدَهَا وَاحدَةٌ) » و(مَعّ وَاحِدَة) 
اق 


(1) ينظر: «الموط؛ للسرخبي [45/1]. 
(1) وعندهما ثنتان» وإن آخر الشرط بقع نتان اتفاًا ؛ لأن الشرط إذا تأخر بغير صدر الكلام فيتوتف- 
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و ر اھ ا E‏ 
ومغنى القِرَانِ عندَهُما؛ استدلالا بهذه المشألة؛ وليس الأمرٌ كذلك» بل الاق 
للجمع المطلق د أضْحاينا جميعًا قد إلا أنَّ أبا حَنيفة وله قال: المعلن 
رطا ز عند وجوده» فل قال لغيرٍ المذخول يها بعد دخول الَارة 
طالقٌ واحدة وواحدة؛ تقمُ الواحدة» ويلغو الان ؛ لأنّها تُصادِقُها وهي أ 


أنتٍ 


بخلافي ما إذا أخَرَ الشّرطَ وقال: «أنتِ طالقٌ واحدة وواحدة إن دلت 
الاه حيثٌ يقم التَان إذا جد ارط ؛ لان صذرٌ الكَلاٍ يتوق على آخره, 
إذا كان في آخره ما یر موجبه » كالاستفماء» فإذا جد اقرط وق جميمٌ م ذلك . 
لواو للجئع ا 
يعر ااا اتر پا د قعّ الجَميعٌ بلا خلافي؛ 
؛ وهَذا فيما ذا ذكرّه بحرف 


الواو» فان كيف الفاء فقالّ: :إن دلت ا انت طالقٌ واحدةً فواحدةً ؛ 
فَهُو عَلى هذا ١‏ على ما ذكَرَه الحاو ع والك ع0 


= عليه فيقعن جملةء ولا مغير فيما إذا تفدم الشرط فلم يتوقف ولو عطف بحرف الفاء فهو على هذا 
الخلاف فيما ذكر الكرخي» وذكر الفقيه أبو الليث أنه بقع واحدة بالاتفاق » لأن الفاء للنمقيب: 
وهو الأصح. واعتمد قوله النسفي والبرهاني وغيرهماء انظر: «زاد الفقهاء» [ق/57١]‏ «الجرهرة 
النيرة» ٠ ]٤۴/۲[‏ «الاختيار لتعليل المختار» ]۱١١/١[‏ «التصحيح» [ص٤٤۴] ٠‏ «اللباب تي 
شرح الكتاب» ]٠۰/۴[‏ 
1 سر التدوري؛ [ص/10] 

اسختَصّر الطحاوي» [ص /۱۹۷] . 

اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق111]. 
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7 0 
تقع واحدة. 


يُ: وذلكَ لأنَّ الغاة تقتضي الجمع » وهو كالواو من هذا 
ےآ( 
a‏ 


للتُعقيبء وموجكّه التَرد 
كانت المرأةٌ محولا بها ؛ يقم : 
E E E‏ 
في «أصوله۲» منقولًا عن (النواور». 

وبيائه: فيما إذا قال لثَيرٍ المَدْخوا 
طا ثم طالقٌ» ؛ عند أي حنيفة ا ل الأول الول وتقحٌ القانِيةٌ في 
الحال» وتلغو الثَالئةُء بمنزلة قوله: أنتٍ طالقٌ طالقٌ طالقٌ» ِن غير حرف التَطفي» 
حى ينقطِعٌ بعضٌ الكَلام عن البتعض . 

وعندَهُما كق الكل يالحول» فم عند الخو يغه رتيب في الأقوع ‏ 
فلا بقع م إلا واحدةٌ؛ لاعتبار النّراخي بحرف: ثم . 

ولو آخَّر الشرط ذِكْرَا: فعند ابي حنيفة 
سواهاء 


5 


واحدةً في الحالٍء ويلغو ما 


وعِندَهُما: لا لی ؛ مالَمْ تدخ الذَّارَ فإذا حلت طَلقَتْ واحدة ؛ ولز كا 


(1) ينظر: «شرح مختّصّر الطحاوي؟ للجصاص [45/8] 
(1) ينظر: «أصول السرخسي» [178/1]- 
(۴) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص »]۸۴/١[‏ «المبسوط» للسرخسي [151/5]: 


EA 
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َيتمَلقَنَ جُمْلَة:" كَمَا إذا ص على اللاب أو أَشَّرَ الوط . 
< غاية البيان جه 


ر ارط عند بي حنيفة يلقة: تمق سين في الحالء وعلق الال 


وعِندَهّما: ما لَمْ تدخ لا تُطَلنّ شيئّاء فإذا دخلّث طَلْقَتْ ثلانًاء 

ولو قد الشّرط: فهنة أَبِي حنيفة: وه َع الثاني والقالئةٌ في الحالء وعلق 

وعندّهّما: لا يق شي ما لَمْ تدحُل الدَارَء فإذا دخلّث طَلْقَتْ ثلانّاء هكذا 
ذكرٌ مسرا في (التوادر). 

قوله: (مبعلقَنَ جدلة)1". 

وفي بعض الع [.*ام|: اقيقغْنَ جُملةً2000: والتّسختان وقعتا يضميرٍ 
جَماعة لاء راء على اساد لفل إن تعاس »ده غير مذكورة؛ آي: 


0( وها اللفظ هو الثابت في المطبرع من «الهداية» [/]» وفي نسخة القاسيي ين (الهداية» 
١/3 [‏ |ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - تركيا]. وكذا في النسخة التي بخط 
ارات مق «الهداية» [1/ق1/158/ مخطوط مكتبة فيض الله أنئدي ‏ تركيا] » وهكذا وقع في 
3 كندي (المقروءة على أكمل الدين البايرتي) [ق /1/41/ مخطوط مكتية فيض الله أقدي 

- تركبا] » ومثله في نسخة البايسوني والأزرّكانيَ وابن الفصيح . 
(۳) وهذا هو الثابت في النسخة المنقولة عن نسخة المرْغِيئانَيَ [١/ق۸١١/ب/‏ مخطوط جامعة برنستون 
- أمريكا/ (رقم الحفظ: 088)] ٠‏ وقد أشار المؤلف والكَهْركندي والبايسوني في حاشية تسختهم 

إلى هذا الاختلاف هنا 
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eS 
. الْكَرْخي‎ 

َر اقب أو الث هه أ ماحد 
رَهْرَ الأصَح: 


عل مدا لحلاف يما 


< غاية البيان > 
2 


إا على او 0 ك 


ام إل وات ؛ أراة بالقاني: ال 
پیا ان لوا یس يموضوع ل يعي ول لر يعئئه ؛ ولكته لمق 


لوار؛ فمّى اعتبار ال 
لكويها غيرٌ مدخول بهاء TS‏ 

قوله: (ميتوَئَق الأول عَلَ) » أيئ: اول اللا على الشّرط 

وراد بالكَرخي خي : الشيمّ أبا الحسّن 4# » وهُو ين بار عَلمائِنا العراقيّينَ 


عاشي اہر جیار ای ابق E‏ 


.]84/1[ أي: أراد صاحبٌ «الهداية»؛ بقوله: «فيما دقر الكَرْخِي؛ . ينظر: «الهداية» للمزغيتاني‎ )١( 


وينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري ١]1513[‏ 
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اشع ار كوك ارا وك e‏ منز رو 


بياثه: أن ذه الألفاظ مثلومةٌ المعاني » فينيغي آلا تسم كناية » وإنَّمَا كمي 
اة مارا ومول الإنهام في الخراد يهاه » فلَمّا وع الإبهام في المُرادٍ يها y+‏ 
ل بالتيّدء أو بدلالة الحال؛ لأنَّ اليه ين بض مُختملات 
ا 


وكذا دلالةٌ الحا 
الحالٍ ؛ نيت 


2 


باب إيقاع الطلاق © iv‏ 
أو دلالته. 
و غاية البيان چ 
فإذا نوّئ الطلاى بقوله: «اعتدّي» ؛ يع الطَلافُ بشبوته اقتضاء بعد الدُخول» 
کاله قالَ: «أنت ت طالق فاعتدّي»» وتبل الدُخول يقح على استعارة المَعْلول لِِعلة؛ 
1 ١غ‏ قَصِارٌ كأتّه فال: أنتٍ طالقٌ» وكذا 
بمغنی اعتدّي ؛ لأنَّهتَصريمٌ يما هو المقُصودٌ 


وقذ صح أن رَسولٌ الله ل قالّ 5 دي ثم راجَعَهاء وكذا إذا 
توئ الاق بقوله: «أنتٍ واحدةٌ»؛ يقعٌ الاق يسبِيلٍ الإضمارٍ عَلى تقدير: «أنت 
طلقةٌ واحدة أؤ [:/:؛ض] تطليقةٌ واحدةٌ» ؛ بحذّفٍ المؤصوف وإقامة الصَّفةٍ مَقامه . 


إن قلْتَ: لِمَ لا يَجُورُ أن يح الطلانُ اقتضاءً بقولٍ 
الأحول؟» 

قلك: لان المقتتضّئى ثبوثه [/00رام] لتضحيج المقتضي وهنا لا يصح 
اقبي »وخر الاسيناة بل اخرلا ؛ لله لا ع عَلى عبر الکدخول يهاء لا 

يصح المفتقئن, فتعيّتتٍ الاستعارةٌ؛ تضْحيحًا إكلايه» والباقي يعرف في 
اأسرلىق مه الك في دا لازم e‏ 

قوله: ْو 8 الق راج إلى (التَعْبِينِ)» ويجوز 5 يرجم إلى 
(الحَالِ) ؛ لأنَّ الحالّ ممًا يُدَكَد ويُنّتُء ودلالةُ الحال بان يكونا في حال ُذاكرة 
الطّلان ‏ وكات الم [لا]؟ يصلّحُ ردا وببائه يجي4. 


عتدّي فيما قبل 


لك وقع بالاصل: «علة العلةة. والمبت من: اقلا ولغ ولامق؛ واراء 


(1) مضئ تخريجه. 
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َالَ: وهي عَلَى صرب نا تلان قاط بع بها طَلَاقُ رجهي وَل ت 
1 يكف ا أا الاولى: 


قوله: ام » امير راجمٌ إلى (ككَانَةٌ له ألقَطِ) . 
: اللفظة الأول » أرادَ يها: قولّه: (اغْتدّي) . 


أو المتكلم؛ 6 الشهرة قا 
وهذا لأ المضدر جور إضال إلى القاعل» أذ إل ل المنْعولٍ مع حَذْفٍ اأ 
قوله: (وَأَمَا الات ٠)‏ أراد بها قولّه: (اسْكَبرئي رَحِمَكِ مِْه) ‏ أئ: من الاعتداد. 


صر القدوري [ص/ه6١]‏ 
اة نه 

ن؛ زيادة من: فا ودغ ودم واار». 
() في: «ر»: «الطلاق رجعي». 


فقا راغا راملا وهر . 
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و وَاعِدَةٌ يِذ واه ج 


€ 
قوله: (تَكَانَ بمنْلته)ء أي: فان قوله: (ائكبرشي رَحِمَكِ) بمنزلة قوله: 
(عْعَدي) . 


قولّه: (وَآمًا الَالُ) : اراد بها قولّه: (از 


واد( 


قوله [۴ ۲۲۰د (کأنه َا) » أي: قال مضدرًا محذوقًا» (مِنْدَهُ) » أي: عند 
الروج- 

قوله: (مَذءِ اللّاط): آراة بها قرك: (امْمَدّي): و(اسكبرني رَحِمَك)» 
و(آنتِ وَاحِدَةٌ) . 

0 07 ب ري ؛ لأن قوله : (آنْتِ طَالقٌ) فيها مقعضئ أو مشر. 
الألفاظ إن یسیل الاقيضاء كما في: (اعْتَدّي)» 


و يسبل الإفسارء كم في 


ل جاني كدي کر 
تَقَاهُمَا + NE‏ ب“ 


»( تقناهيا از ا ا م ا 8 
() الصَلعُ : الحاذق بالممل. يقال: رجل صَتَعٌ وامرأة صَناع. والسرايع: جمْع السايمّة ؛ وهي الد = 
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ولو كَانَ مُظْهرَاا كَانَ مُضْمَرًا الى ففي قوله واحدةٌ ِنْ 
صا العصدد عورا لعن لنَنْصِيصٌ عَلَ الَاحِدَةِ في 
بإِعْرَابٍ الوَاجِدَةِ عِنْدَ عا المَتَايْ ؛ لن العام لا يمير 
بد ا 
أيْ: دِرْعانٍ مَشرُودتان» والبيثُ لأبي ذُوَيْبٍ الهُذِّيٌ في قصيدة طَويلة 0 . 
وقال في «وجيز الشَّافعَي): : «لؤ قال لغير المَدخولٍ يها: : «اغعدّي»2 وتو 
الطَّلاقٌ ؛ قفيه وجُهانٍ؛ لأا غير متعّضة للعدّة)( لي 
قوله: (وَلَوْ كَانَ مُظَهَرًا: لا َع بها إلا وَاجِدَةٌ قن كان مُضْمَرًا أولّى) . 
يغني: لو كان الطَّلانُ مُظْهرَاء وقال: «أنت طالقٌ)؛ لا يع إلا الواحدمٌ 
ففيما كان مضمرًا في قوله: «أنتِ واحدة؛ أَولّى ألا يقع إلا الواحدةٌ» وذلك لأنَّ 
الأصلّ في الكلام: الصَّرِيحُ ؛ يكونه أدلَ على المُرادِء بخلاف المُضْمرِ» فإنَّ فيه 


أنتٍ طلقةٌ واحدةٌ [/5::,]؛ لمُنافاةٍ بين الوخد والعدّدء قلا يحتملٌ لنْظه 
العددّء لا حقيقةٌ لأنّه ليس بموضوع له » ولا مَجارًا لِلمُنافا. 


قوله: (وَلَامُعرَِإِغرَاب الوَاحدةِعِنْدَ اة لماخ ؛ لن لموَامَ لا يرون 


= الواسعة ملك اليمن؛ ؛ هو تُبّع الحِميَريَ الذي اشتهر بصناعة الدروع . ء ينظر: #الصحاح 
في اللغةة للجزقري [111/4/ مادة: سبغ] . 

(۱) وهي في «دیوانه» [ص/۱۷۳] ٠‏ 
ومراد المؤلف من الشاهد: الاستدلال به على حذّف الموصوف وإقامة الصفة مقامه . والصفةٌ القائياً 
هنا هي: اتشرودتان» والموصوفٌ المحذرفٌ هو؛ (درعان؛ . 

(۲) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز) لأبي حامد الغزالي [91//4]- 


اع 


بن وجوه الإعرَاب . 
يه الكِتَايَاتٍ دا وى بها الطَلَاقَ ؛ كَانَتْ وا 
چ غاية البيان 2ه 


الخد به ع انسح رمات لت الجامع الصّغيرا: «إذا أعربٌ 
لَمْ بقغ شي وان توى ؛ لأنّها صغة شسخصهاء ون عرب بِالتَضْبٍ 
واج اج سه سبد بيو 


فقا" : بل كل الوّجوه عَلى الاخجلااف » على ما عليه عامةُ المشايخ للد 


وتحقينٌ المشألةٍ مر ُستقصئ في كتابنا المؤسوم ب«التبيين)0©. 


قال اوري فى «مشتضَرة20. 


الكنايات: ما سوئ الألفاظ الثَلائةِ المذكررة » وهذا مَذْمَينا ‏ 


ب الرّجعة » وسيّجِيء بيائّه إن شاء اللة. 


)١(‏ وقع بالأصل: «أعراب». والمنبت من: القاء واغ1ء والماء ورا 
(؟) في ذلك وجهان في مذهب الشاقعي. أصحهما: وقوع الطلاق إذا نواه. ينظر: #ررضة الطاليين» 
للنووي [3/4]: و#النجم الوهاج في شرح المنهاج» للذمبري [218/9]. 


لج غاية البيان چ 
: خفيفةٌ وغَليظةٌ » وعند انودام اله ۽ يدبت الأدتى للعيمّن » ون نر ثنتين؛ 


E‏ : هو عندي ثلا ؛ ٠‏ لعش خرن ان 


(1) يتظر: | فقه أهل المدينة» لابن عبد البر .]٥۷۲/۲[‏ وينظر: «التاج والإكليل لمختصّر 
خلیل» للمواق [/8؟"] » 

(۲) ينظر: #التهذبب في ققه الإمام الشافعي» للبغوي [17/7] ٠‏ و«روضة الطالبين؟ للنووي [۴۲/۸]» 
ر«التجم الوهاج في شرح المنهاج للتّميري .]٤۸/۷[‏ 

(0) أخرجه : مالك في «الموطأ» [رقم/2]1104 2 خض 

(:) أخرجه: مالك في «الموطاء [رقم/1١1]‏ 1 

)0( وقع بالاضل: : «أحلت». والمثبت من: افا ٠‏ ول 8 

0( وقع بالأصل «الخطاة. والثبت من: لافاء ولغ اء واعف؛ ولارا. 

(۷) بنظر: «موطأ مالك» [997/9]. 

(۸) ما بين المعقوفتين: زيادة من: افا ولغ4ء وام وار 


ل 
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كانث واحِدّةً» وَهَدَا مل قَوْلِهِ: آَنْتِ 
ربك وَالحَِي باغلك وَل وبرية 


ران ری ثلاًا كانث ثلاًا وإن وی يكب 
وبتلة وحرام وبك ڪل 
لِك سخ رقا 


3 
9 
٤ 
0 

3 


قَلَ: إلا 1 ترق 0 حال مُذَاكرَةٍ الطَلاق؛ يع 
سف يق لا ببح 
سواء اوخل بها أو لع يد , 
ذاتوئ ا 


وَج قول زر :أنه 


0 وهذا لفْظ القدور‎ ٠ 
5 
ل قول لاا شار‎ 
ای الكنايات» لكنّه دکر الجُبعداً بِالنَّظرٍ إلى الكَبرٍ وأَرادٌ المكرر ثم في هليم‎ 
بقح اللا يقول الزوج ؛. نكت المراة از قبطت ؛ إلا في‎ 5 e 
قرله: اناري وا3 يدل لايق اللا باخجيارها نفْسَها. كذا قال الإمامٌ‎ 
. الأَسْبِيجَار ار چ‎ 
قوله: (ثَالَ: إلا أن يكُونَ("» في حال ماكر الاق ؛ َع بها الاق في‎ 


00 «المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح [518/1]؛ و«الفروع؟ لابن نقلح [534/14]. 
اف | » للبهرتي ١]181/5[‏ 

() بنظر: امختصّر القُدرري» [صس/193] 

3 ح مختصر الطحاوي» لاد ج 

(:) هذا اللفظ. : هو لق المطبوع من «الهداية؛ [1]/1]؛ وهو المثبت في نسخة المؤلف والبايسوني= 


4# چ كتاب الطلاق‎ EVA 


4 


ا 


إلا إذا نوّئ. 


E] E E 


: سرّ القدُدري بي آلفاظ الكناياتٍ في وُقوع العلا يلا ب 

في حال مذاكرة العَّلاق» لكل فيما لا يصح رداء أما إذا كان اللفظ يصع راء 

نمه التَرَحْيِيّ ا في ١منسوطه»‏ - ومو اشع 

الكافي) للحاكم الشهِيدٍ - أطْلَقّ الجوابَ كما في المُدُورِيٌ» فقال: «فأمًا في حال 

في القضاءِ في شيء مِنَّ الألفاظ التي ذكرناهاء 

بل يُحْمَلُ على الجواب لِمَا تقدّم ِن سُوَاِهَا9©. 

وابن الفصبح وغبرهم من (الهداية»: وكذا أيضًا في النسخة المتقولة عن 
نسخة المرْغِيناييَ [1١/ق1/118/‏ مخطوط جامعة برنسترن ‏ أمريكا/ (رقم الحفظ: عه .])٠٠‏ 

)١(‏ ينظر: «مختصّر القدوري» [س/193] 

(۲) وهذا هو الثابت في تسخة القا. ب من (الهداية» [0/3 ||| مخطوط مكتبة 
باشا ‏ تركيا] ء وقد أشار المؤا في حاشية 

(؟) بنظر: «الموطء للشْرَعْبِي .]۸٠/١[‏ 


مذاكرة الطلاق [2۳/۱]؛ لا بين 


= غاية البيان 4 


حالةٌ مُطلَفة: وهی حالةٌ ا 
ُذاكرةٍ الطّلاق» وليست بحالٍ الغقب. 


: حالةٌ ابتداء الرّوْجِ بالطّلاق؛ ليت بحاك 


والقانيةٌ: حال مذاكرةٍ الطّلاقٍ» وي أن تسا المَراة أو غيرُها طلائها جه 
والكَالئُ: تحال الخقب 

والكناياتٌ أيضًا ثلانةٌ آفسام: 

قم يصلحٌ جربا وردًا لاغير . أئ: جوا سال المأ الاق ء ورا لكلامٍ 
عند سالها الاق » وجي سبعةٌ الفا ذكرها الصدرٌ اميد في اشح الجامع 
الصّغير»7١):‏ «اخرجي » اذْهَبِي ‏ اغرُبي » فُومِي » فتهي » استتري » تكَمّرِي). 


وذَكرَ في «شزح أبي نصر): «تزرّجي) أيضّاء وهو في معُنى ابعفي الأزواج . 

وألْحىّ في «شزح الطَحَاوي» بهذا القشم: «الحفي بأهلك حب 
غاربك“› لا سبيلَ لي عليك [2۲۳۷/۴/]» لا يكاح بيني »لا يلك لي 
علێك »۴ . 


وهاه الألفاظٌ كما َصلحٌ جوابًا طاق - أي: : «اخرجي » واذمّبِي»؛ لأتي 
طلقئك - تصلّحُ للد وتبييد المرأة عنْ يه» وكذا الألفاظ الباقية؛ وقوله: 


, ٠|۳٠۷ ينظر: «شرح الجامع الصغيرة للصدر الشهيد [ص‎ )١( 
بين العثق والنام عند الناقة » وقي أمعالهم؛ و‎ 


ك علئ غاربكِ». أي: اذهبي حيث 


© كناب الطلان‎ +: EA. 


جه غايةالبيان 4 
«تزوّجي» ؛ كوثه جوابًا ظا وكوثه ردًا لكلايها بحسب التَّهِدِيدِ» وکذا: «لاانكاح 
بيني ويشك: 


والقشمٌ التاني: ما يصلحٌ جوابًا لا را وهو قوله؛ : «أنتٍ واحدة اعتدّي ١ه‏ 
: > وأمرّك بيدك» ولمشعاري»» ونه الألفاظٌ لا تصلخ إل لجواب سال 


ل ار رن : کرام مكروة» ميت تبيخ. 


أمّا قي الحالة المُطْلَمَةٍ نَع الاق في شي مِنَ الكنايات إلا با َه 
EO‏ 


ال ید قا 
قبت الدَد وهو الأذنئ ؛ لكونه م 


بن لع خلاعة) ٠‏ 
قلت: وأصل العذار: ما سال من اللجام على حََدّ الفرّس . ويقال للحُثهَِكِ في الي حَلَعَ ذاه 
ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَرْهرِي [775/1/ مادة: عذر] ؛ و«المغرب في ترتيب المعرب؛ 
للمُطَرْزِي [ص/165] 1 


9 باب إيتاع الطلاق € E۸1‏ 


 ةياغ‎ 

را ليغ جوا ولا بصع ردا ركو الم افير : لايُصدَّقُ فيه أنه لَمْ 
الطّلاقٌ ؛ لن الحال [۲/۳٣٠وام]‏ حال الجواب» فوع م الطّلاقٌ بدلالة الحاليء ون 
ينو 
وكذيك حك الق التَالتِ؛ لا الل نا لب يحتمل الرَدّ» وُو صالخ 
إلجواب والكَتيمة جَميعًا» والحالٌ ليس بحال اَتيمة تق الجوالك. 

وأمّا في حال الغصَبٍ: الال الا ول لا ْمَل جوابًا؛ للك لأنه يحتملٌ 
الجوابٌ والرّدَ مات له ويْصَدَّقُ في ائه َم ينو 

والقشمٌ القّاني: يُجْمَلُ جوابًا لتَعييه له لأنّه لا يصاخ لغيره: ولا يُصَدّ يُصَدّقُ في 
له ل ينو. 


والقشمُ القالتُ: لا يُجْعلُ جوابًاء ويُصَدَّقُ في أله َم 
الِّيمةَ والإيجابّ» وحالٌ الغضب يختملّهما جميعًاء فبُخْملُ على الأذتى؛ وهُو 
انعم وهذا هو ظاهرٌ الروابة . 

قن ن ابي يوشق bth]‏ : أله 00 بالقم الثاني خمسة ألفاظٍ و أثرى: 


بأهلك». هكذا كر خر الإشلام ولصّدرٌ الي في 0 ا 


ذكرّ في «شزح الجامع الصّغير وقال: : الح أبو يوئف خم 
لي علئِكِ؛ لا سبل لي علئِك» الْحقِي بالك »ليث سبيكك » 


() بنظرة «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص۷١۳]ء‏ «المبسوط» [77/7]؛ «مختصر 
الطحاوي» [ص 6 ]١4‏ » «تحفة الفقهاء» ٠ ]۲٠۲/۲[‏ 


# چ كتاب الطلاق‎ AY 


بي يوس أنه ألحقّ يهذه الألفاظ 
لي عَليِكِء لا ملك 
سبيلّك اراتا 


وقول: (وَالحَتِي) ِى الحو لا ِن الإْحاقي» ومغتى ( 
نك مِنّ العقويق» أ 


ق إذا أرادوا إزْسالها للرّعي ألقَوا جَدِيكها"» 
كه (9) 


بن الرَّعْي 


الولوالجة؛ [91/9]- 

بن أحْمد بن إثراهيم الميداني الي ابوري أب الفضل الإمام الفاضل الأديب 
التّْرِيَّ اللمّرِيّ. صنّف تصائيف حسنة » منها: كتاب ؛السامي في الأسامي ٠‏ » وكتا, 
في علم الصرف»: وامجمع الأمثال) وغيرهاء (توفي سنة: 14ه)- ينظر 
لذبي [141/11]: رلابغية الوعاةه للسيرطي .]۴٠۷-۴٠٣/۱[‏ 

زِمامٌ الناقة » المَفُنول بين جلد أْ شَعْر. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور /1١/11[‏ 
دجا . و#المعجم الوسيط» [111/1] 

» وهم4: «الجدیل: حل ين دم يكون على حى الناقة . 

5 0 بع ا [r‏ 


الطلاقي 5 لْعَصَب . وَالْكِنَايَاتُ تآ 


والعَاربُ: ما بينَ السّتَام والعق. 


يا" «أنت الاق : ليس بصريح على الأصح ٠‏ 
وتو دحك ؛ أذ فارقكة : صريي270. إلى هنا لفط . 


قوله: (لِمَا ُا إشارة إلى قوله: (لِنّهَاغيْرُمَْضُوعَةٍ لاق بل كخقيلة 
َغَيرَه). 
قوله: (في القَهَاء)؛ ظزف لقوله: (لَمْ يُصَدَّق قَصَاءً) ؛ أئ: لا يُصَدَّقُ قضاء 


)١(‏ وقيل: هو مُقَدُم اتنام من التعير؛ وهو الذي يلقئ عليه خطام التعير إذا زيل برع حَيِثُ شاء- 
بنظر «الصحاح في اللخة» للجَؤمَري [195/1/ ادة: غرب] . 
و » اعترض عليها المؤلف فيما مضي مين «كتاب القنوت في الصلاة»؛ وأنكر 


رقع في بعض كتب البق للخزاسايين ٠ك‏ «الوسيطا وعيره» فهر خطأ 
ألفاظ التنبيه» للتووي [ص/51] 
(۳) بنظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيزه لأبي حامد الغزالي 1903/4 


© كتاب الطلاق‎ 3 At 


أن مراد الد عند ؤال الاق وَيُصَدّقُ فيا يَصْلّحُ جَوَابا ودا مثل قوله 
ر اد تي قشقري وما تبثري ذا المخرئ» لأنه احمل 
الود وهو الأتّى ؛ ؛ فَحُمِلَ عَلبْهِ. 


ف فِيها ؛ لان العْضَْبَ نل ڪان إرَادَةٍ الق . 
چ غيت بین چ 


قوله: (مِنْدَ سوال الطََاق)» ين إضافة المضدر إلى المفعول. أئ: عد 
سؤالٍ المرّأةٍ الاق . 

قوله: (َيْصَدَنُ يما يَصلّْحُ جَوَابَاوَرذا) أ: في حال مُذاكرة الطّلاقي. 

قوله: (وَمَا يَجْرِي هَذَا المَجْرَى)» أراد يه ما يَصلّحُ جوابًا وردّاء كالألفاظ 
المذكورة في القشم الأوّل؛ كقوله: (لفْرِي)؛ و(استبرني) ٠‏ 


ده 0 ؛ یکو الوذ 0 
يت مشایجی يَقولونٌ مِرارًا بفرغانة وُخارّئ . 


-]78/1[ ينظر: «المإوطه للتَرَعْسِيَ‎ )١( 
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ين الق في جميع أفسام الكنايات: إلا في القشم الثاني . فل لا د يدق فيو 
أنه لا يصلّح إلا للجواب. 

قال الحاكم الشّهِيدُ في «الكافي): : «إذا قال لّها: : (اعتدّي» ؛ ستل عنْ نكت 
قان لَمْ يو الاق ؛ ف ج افرآثه بعد أنْ يحل » وكذلك کل شيء مما ذكزثٌُ إذا 
قالَ: م اتر فيو الطلاقٌ؛ فعلئه اء ۽ إن نوئ بة «اعتدّي): الطلاقٌ ؛ فهي 


واحدةٌ يملكُ الرّجعة » وِنْ توئ ثلانًا فهي واحدةٌ رجيُّ)”©. إلى هنا لفط الحاكرٍ 


رَجْعِيئ7")؛ وهو مذَمَبٌ عُمَرٌ وابن مَسْعُووٍ» ومذهينا 
مذمَبُ عامّة الصحابة. كذا في (الحَضرا ‏ 

الأوَل: ما ذكرّها في وَل الكنايات يقؤله [/4:]: 
وَاحِنَةٌ) . 


وأراد بالثلاثة الألفاظ 
(اعْتَدّيء وَاسْعَبرئِي» دا 


(۱) ينظر' امخقَصّر الكافي» للحاكم الشهيد [ق٠٠].‏ 
(1) ينظر: «الحاري الكبير» للماوردي »]189/1١[‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبقوي 
[rol]‏ 


3-5 :© كناب الطلاق © 


من أله مُصَائًا إلى مَحَلَه عَنْ ولَاية ر 3 


وأصل الخلاف مُنا : أن العام مُو لف الاق الذي صار لط الكناية تجار 
عنةء أ لفظ الكناية الذي وقعَ مُستعارًا أو مجارا - 

فندّنا: الكنايةٌ هِي العاملةٌ بحقيقيها - 

وعند الشَّافِعِيَ: المُستعارٌ لَه هُو العاولٌ ٠‏ 


له: أنَّ أثفاظ اليا 


I‏ م ا 
lelsrerir]‏ ولنا: أن ألفاظ ا 

فيعبتُ ذلك لصدورها عن الأهْلٍِ 

َون بذك . 0 
وأهل الطّلاق: مُو العاقل ابال » ومحله: هق هر التنكوحة؛ ولكن اخييج إلى الي 

ليزول الاسيتارٌ الواقعٌ في المُرادٍ بهذه الألفاظ » فإذا توئ الطلاقٌ زالّ الاستار 
لت الكناياثُ في حقائقهاء فحصلت الببنُونَةُ والحرمةٌ ؛ وإزالةٌ الوْضلة » بخلافِ 

الألفاظ التاق فإن : «اعتذّي » واستبرني/ بعد الب ؛ لا يعمل في } 

N‏ لذلك في القطع وإزالة الؤضاة» والاستئرام #في 
معْتى الاعتداد ؛ لكونه تصريحًا يما هو المقصوة منه. 


وكذلك قوله 


» وهذا لأن صِحَّةٌ النَصدّف إِنَّما 


تا إلى المحلّ 


: «أنتٍ واحدةً»؛ لا يعمل بحفيقته فما يقالا يه بطري 
الإضمار , فيكونٌ رجعيًا» وانتقاصٌ عدد املاق يوقوعه بالكناية لا ابتداء» بل بء 
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فقال: والدَّلِيلُ على أن له ولاية أنَّ الحاجة ماسَّةٌ إلى إثبات الإبانة. 
بيائه: أن کصرُفاتِ العبادٍ إِنّما شُرِعَتْ دفمًا لحوائجهم؛ كما ترئ في سائر 
اقّصرفاتِ» والزّوجٌ قد يحْاجُ إلى الإبانة بهذ الصّفةَء فتكونٌ له هزه الولايةٌ ؛ دفمًا 
لحاجعة . 

بيائه [-/:+وراء]: آئه لو تصرف على وجه ينسدٌ عليه باب ادارك - باشتيفاء 
عدَدِ الّلاثِ - يم في الحَرام» ولا تمك الَدارك؛ لأنَّ إزسال اللَلاثِ حرام 
وبدعةٌ» ولو ت رک على رجه لا بس عليه باب التداؤك» ولا صل به اثر ؛ 
رما يتراءى أنَّ له مَصلحةٌ في الرّجمة» فيراجمهاء فيندو له قبْطلقُها ثانيًا وثالا» 
فيؤدّي إلى اشتيفاء العدّد وهو حرامٌ» وفيه سذ باب الدازك 


وميه حبر a‏ 


0( وقع بالأصل: ل والمئيت من: (فا» ولغ ف وقعا؛ وقراء 


@ كتاب الطلاق‎ EAA 


ها الط ف آحَذٍ 
ق ؛ باء عَلَى رَوَالٍ 


نوعي ابولق 5 دُونَ الطلاق وَالْتِقَاضُ 3 نوت 
الوْضْلَةء 
چچ u‏ 
نى قوله: (وَلَا بقَُّ في عُهَْيها بالمرَاجَمَ)؛ لاله يمع في ورطتها 
ة إذا كانت .زائية » أو سَلِيطة» وكذا يقح قي الحَرام باشتيفاء العدّدٍ أيضّاء 


يِ): جوابٌُ عَن قول الشَّافِِيَ: إلا 


قوله: (وَلَيسَتْ بِكِنابَاتٍ عَلَ ال 
كناياتٌ عن الطلاق ٠‏ 


فقال: لا ئلم أن لفات الكناية نايا على | 


Len!‏ ولا ا في حقائقها واا سب میت كينايات تجا اورم 


قوله: (دَالشَرطُ غين أَحَدٍ وقي الوه دود العات)» هذا جوابٌ عن 
قوله: (وَلِهَذَا رط الك »أيْ: يه الطّلاق. 


لا باعيبار أن الكناية مُستعارة لاقي » وبياله مو 
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بالإغْتِدَادِ بَعْدَ الطّلاق كان الظّادء سَاهِدَا لَه 
حي غاي البيان چ 


قوله: (لِأنْهُ حَنَدٌ. وَكَد يبن مِنْ تبلّ) ليذ : لأن ا 8 


وأشارٌ بقوله: 
ِنْهُمَا). 


هاه «اعدي اعد اغتدي» . َكل "نك بان : اقا 
ين سابل 0 لن 2 وصورئها 


ع بر ا : اعتدّي نِعَيِي علئِكِ » » أز عَم الله عليِكِ» أو ادق ينوط 


() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/۲۰۷]. 
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لببان 46 


2 9 5 1 2 3 5 
وَإنّما قُلنا: إته توئ محَمَلَ كلايه بالأولئ؛ بدليل أن كه قال 
(اعْمَدّيا(' ؛ وجعلّ ذلك طلاقًاء فلَمًا احَمَلَ ؛ ينبت الطّلاقٌ بعد الول 
اقيضاءً» وقبلّ الدُخول استعارة. 
وأمّا الفصلٌ الثاني: فَهُو مِنَ الخواص؛ لأنَّه قال في «الأضل»: «إذا 
قالَ: «اعتدّي اعتدّي اعتدّي»؛ ومو ينوي تطليقة واجدة بهن جميعًا ؛ فهي كذلك 
فيما بيته وبِينَ الله تعالئ » وأما في | لاٹ 
وجه ما در في «الأضل! أله 1 5 
يكل واحدة ثم طلقةء والطلاق فيتكامل حل E‏ 
كونها طالقًا بالأولى › واللة ED E‏ 
ووجْهُ ما ذَكَرَ في «الجا 
بالثّانية والقالت ن 


ديانة . 


5 بالأولئ الطلاقء ول ينو 
هما عند مُذاكرة الطلاقٍ ؛ فيقَعْنَ جَميعًا؛ بدلالة 


(1) مضي تخریجه. 
(۲) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» ٠١ ١/٤[‏ / طبعة: رزارة الأوقاف القطرية] . 
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ثم اعْلمْ أن هذه المشألة على وجوو: 

لا بشيء ين هله الألفاط الطلاق ؛ فيكون القول قول ؛ 
أنه لو ذكَرَ هذه الألفاظً مره واحدة» وقالٌ: «لَمْ ويه الَلاقٌ» ؛ كان القول قول » 
فكذلك إذا كرَّرّه. 


أحدها: أن يقول 


5 ا‎ 6 1 EE 
. ولم أن بالباقبتين [/هم"طام] شیا‎ e داكاني: و‎ 


كتاب الطلاق © 


4 


َي كَل مَؤضع يُصَدَّقُ الزَّوحُ عَلَى نه 

وا ساي r e‏ 
9 2 1 جه غابة اليبان چ 

في القَضاء ؛ لأنّه لما ومح الطّلاقُ با فقَدٌ جاء أرَانٌ الاعتدادٍ بالحيض» 


يح أن يقولً: نرت بالأولى الطلاقٌ» ولَمْ آنر يالقانية شيعا 
بالئالفة: الحيضن٠‏ / 
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اما الدلیل عَلى كونه امينًا: فعضديفه عند عدم مُذاكرة الطّلاق» فلو لَمْ يكن 
أميئاء لم يُصَدَْ ٠‏ 1 

وما اشتراطٌ اليمين: فلأنَّ في قوله إلزاما على الغير » وفيه ضحْفٌ» فا 
إلى المؤكَدٍ » وهو اليمينٌ. 


[واللة أعلَمُ بالصّواب]. 


Ges هلام‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ «ف». 
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e 5 


cll‏ 5 اکت عر اتو ؛ يخرج ا 
حو غاية البيات > 


بََابٌ 
o‏ 
اشرة الإنسان الطلاقٌ بنذ 


منْهُ درا 


يَدِهَا) » وهذه من مساثل القُدُورِ: اليه 
اعم م ا ا 


(۱) بنظر: «مختصّر القُدرري) [ص/۷١٠].‏ 
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يخير امرأته: إنَّ لها الخيار ؛ ما داقث في مجليها ذلك [+/:٠«ظام]ء‏ فإذا 0 
مجلسها ؛ قلا خیار ھا 


22 


ع شوق » 


وأا منص البحيّاك طلوج'المجلس؛ لا نتا عن الصحابة وهر ولا 
تَمْلِيكٌ) ؛ والتّمليكاتٌ تقتصرٌ ع عل السقلس امل عا ر القبول في البيع ؛ ولأنّه 
خيارٌ طارٍ”" على التكاح » فصارٌ كخيارٍ | 


E‏ إذا قامث أو أ 


(۱) ينظرة u‏ : وزارة الأوقاف القطرية] . 

() أخرجه: البخاري في كاب الطلاق/ باب من خير أزواجه [رقم/4471]: وملم في كناب 
الطلاق/ باب بیان أن تخییر امرأته لا يكون طلقا إلا بالنية [رتم/۷۷٤۱]»‏ » عن تشروقي» عَنْ عائقة 
له به . واللفظ للبخاري ٠‏ 

(م) طار: أصله طارئ ؛ مُحذِقتٍ الهمزةٌ والياء للتخفيف ؛ وعوّضَ عن الباء بالترين . 


£۹1 .© كتاب الطلان © 


رَيَِطْلٌُ خِيَارُهَا بجو الام لَه 


ف َم لا ييطلُ العقدٌ بالقيام» أز بالأخلٍ في عمل نر ؛ لأ المفْسدَ هو الافتراقٌ 
من سوا اه اي ار عل رضاحي رز ر ان" 

قال في د شزح الأقطع»: «هذا كله إذا 
ولَمْ تعلّمْ ما جُعِلَ لبها ؛ فهو على و ذال يلك نفو على لمجا اد 
تلم فيي وذلة لله لم يحض افويض بوت دود وقتء فإذا كت و 
َرّضَ إليها في ذلكَ الوقتء فيقف على المجلس . 

وآئا إذا كان جعلّ الأمرّ إليها مقا برفت. فان بِدَنَها مع بقاء شيء بِنّ 
الوقت؛ قله الخياٌ في بغي الوشت ء وان مضي الوقث قبل نشم ؛ بطل ما جع 
إليّها ب بِمُضِيٌ الوفت)20. 

توله: (لأنَ سَاعَاتِ المَجلِس اعْتبرَتْ مَاعَةُ وَاجِدَةء وذالكَ لدقع الشرورة 

قالّ الحاكم الشَّهِيدُ في «الكافي»: وإذا خير الرجُلٌ اثرأته ؛ فلّها الخيارٌ في 
ذلك المجلس ؛ وإنْ تطاوّلٌ يؤْمًا أو أكتر1©. 


(۱) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [۲/ف۴۸] 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق١١].‏ 
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َم لا يد من ال َولهِ: اختاري؛ لاله حمل يرما في فيا 


لوده 


وَيُحْتَمَلُ تَخْيِيرُهًا في صرف حر عَيره. 
و ملا له 
قوله: (ثمَ لا دمن قول اخځکاري)» أي ۳۷/۴1 ا]: لا بذ ِن َة 


الاق ؛ لاد الا شعياز يعمل وجوم َر يوئ اختيا الس بان 
الكشرة أر التفقةء أو الدَارَ تى » فلا بد من نة الط 

قال في «القّامِل)0": فان حير هم قال: ما أرَدْتٌ الطلاق ؛ تغل قوله م 
dd‏ 


رما يكن العطشرث 1 خلاو أذ اقل » وكذلك قذ تلش 
الوب لعدعوّ شُهِودًا0©» وأمًا إذا أقامها الزّوجٌ بها أنْ تازِعَه في القياو ر 


)6 هو: كتاب: «الشامل شرح المُجَرّدة لشمس الأئمة إسماعيل بن الحسين بن عبد الله البيهقي الحنفي 
الزاهد» المتوفئ (سنة: ٤٠۲‏ ه). قال عبد القادر القرشي: «كان إماما جليلا عارقًا بالفقه » صنّف 
في المذهب كتابا سمّاه: «القاملة جمّع فيه مسائل وفتاوئ تتضئّن كاب: «المتسوطة 
و«الزيادات٠؛‏ وهو تتاب معلّل» رأيثُه في مجلدين». ينظر؛ «معجم الأدباء» لياقرت الحموي 
1 ]. و«الجواهر المضية» ليد القادر القرشي ]1٤١/١[‏ 

(۲) وقع في «الشامل٠:‏ «لا يمكنه أن يتأمل». ينظر: «الشامل في شرح المجرد» لشمس الأئمة البيهقي 

تركيا/ (رقم الحفظ: ٠‏ 0184] . 

(۲) في: «الشامل»: «قد يجس الغوبَ ليدعر شُهودًاة. ينظر: «الشامل في شرح المجرد» لشمس الأئمة 
البيهقتي [ق49 /إب/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي ‏ تركيا| (رقم الحفظ: 1154٠‏ 

(:) هكذا في الخ بحذف الفاء في جواب الشرط؛ وقد مضئ أن ذه جائ في الاخبياز وسحة 
الكلام. ووقع في «الشامل0: «ي ينظر: «الشامل في شرح المجردة لشمس 
الأئمة البيهقي [ق44/ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين اش وا (رقم الحفظ؛ .])۴٤١‏ 
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فَإِنِ احْمَارَتُ َفْسَهَا في قَوْلِهِ: «اختَارِي) ؛ كَانَتْ وَاجِدَةَ 
ألا يَقَعَّ بهذا شی 


< غلية بین 4# 


ف : «اخْتَاري» ؛ کات وَاجِدَ 
[ادحض] الطلاق . 


ووجة الاستيخسان: إلجمامٌ الصّحابة على وُقوع الطَّلاقي » إل أنه افوا أنَّ 
الواقِعَ بائنٌ أو رَجْعِيّ ‏ إذا اخُتارَت نفسها. 


قَرَاجِدَةٌ) وَِنِ اخْتَارَتْ تَفْسَهًا لاٹ . 

ثم أضحابنا د فالوا: إذا اختارَتْ نفسها فواحدة بائنةٌ ؛ عملا بما روي 
0/1 'ظام] عن عُمرٌ » وعبد الله بن مَسْعُودٍ. 

وقالوا: إذا اتارَث زَوْجَهاٍ فلا بقع شيٌ) عملا يما روي عنما أيضّاء 


وما رجّحرا قولهُماا'؟ فيما إذا اختارث زؤجهاء ِا روي في «الصّحيح 


(۱) پتظر: جابع المرملية [481/5]» 
(1) جاء في حاشية اأي: قول عُمر وابن مسعود». 


3 


ثم الواقعٌ 0 بائ ؛ 


يه الراخنة الاو خب ر الف ولا يضف 
قول أضحابنا طهر ٠‏ 
وقالٌ مالك في «الموطا: إن برها زوجها فقالث: 
طلقَتُ ثلانا» ثم قال: : «وذلك أحسنٌ ما سمغث]200. 
قوله: (في حَقٌّ هَذَا الخكم)» » أراديه: :هم اما تكاج ح ؛ وحُكُم مُفارقتها. 
بوت اخْتِضصَاصِهَا بِهَا) » أي: اختصاص الغزاويفيها. (وكية): 


. 9 Tas 
قبلت واحدة؛ فقذٌ‎ 


5 ارچ البخاري في كناب الطلاق/ باب من عير أزواجه [رقم/4931]» ۽ وسلم في کاب 
تخيير امرأته لا یکون طلقا إلا بالنية رقم ]۱٤۷۷/‏ » عن تشروقي» 


هه به. واللفظ للبخاري. 
() يتظرة «موطا مالك» [935/8]- 
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وذلك في البائن ٠‏ 
فلا يكونُ ثلانًا ون رئ الزَّرْجُ ذلك ؛ لأنَّ الايا 
الإبَائَةِ؛ لأن الإبجاقة"" نتر . 
ولا بد ِن كر الس في كاذه أو كديا [ و] حت 
حا ا ي © 
أيْ: ثبوثُ اختصاصها. 


قوله: (وَلَا بن 


ين كر الس في اديه أو كلدمها)» وهنا أيضًا لظ 
القُدُورِيُ”"» وإنّما المترط ذَكْرٌ الس في أحد الكلامئن ؛ لأ إذا قال لّها: اختاري» 
لے را ی ی مکنا دقر شمش الأ السَرَخيى" والبتهقي», 
وذالة لا إذا لم یذگر الس لا کو لخي ولا للاخييار تخصیص يهاء قلا 
زول الإبهام. 


وقالٌ في «الشامل»: قالّ: «اختاري)» 2 


باتهاء فقالت: «اخْتَرتٌ نفْسي؛؛ 


)١(‏ في حاشية الأصل: «خ» أصح: البيتونة. 

(۲) ينظر: سحكمّر الشدوري» [ص/۸٥٠]‏ . 

(۴) ينظر: «المنسوط» للسرخبِيّ ]۲٠۱/١[‏ 

(:) هو: شمس الأئمة إسماعيل بن الحسين بن عبد الله اليهقي الحنفي الزاهد» كان جاممًا لفتون 
الآداب » وهو إمام وثته في الفروع والأصول » وله تصان اب في اللة : وكتاب: «الشامل 
شرح المجردةء وعنه ينقل المؤلف هنا. (توفي: سنة؛ ۲ e‏ - ينظرة «معجم الأدياء» لياقوت 
الحموي [181/1]ء و#الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي ]٠٤۷/١[‏ . 


تفسيرًا لقوله: : «الختاري» ؛ لان كلَّ واحلٍ منهما مهم ليس فيد ور الس » 
ا ا الإيهام في الجانيئن . 
قوله: (جَوَابَ)» أيْ: لكلام ال 


يضمن كلام المرْأةٍ إعادة کلام الروج ؛ لان 
الجوابَ يتضمَّنٌ إعادةً ما في السّؤالٍ. 
0 (وَكَذَا لَوْ قَالَ: «اخْمَاري اخْتتارَة»؛ قَقَالت: «اخْتَرت))» أي: تمع 


)ا يتظر #الشائل في در E‏ البيهقي [ق*/ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين 
أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحقظة 10158٠‏ 


خْتَِارَة نئ عن الاتحادٍ والاتِرادٍ واخْحِيارُها تنه هو الذي نخد مه 
- <ي غاية البيان 4 


الواحدةٌ ابا ؛ إن لم ذكرٍ ال 
بتاء الوخدة؛ دلت على 


5 «شروح الجامع الصغير): أن 
اختيارُها زوْجَها قلا. 


رو 


انبر احيارما جه 
هذا الكلام لا يمع إا عمّْ لیس له نْب فكيق يقال ذلك ؛ وفذ 
نائ المصتف بأعلّى صوته: (الوَاقع بها بان ؛ ف 
واتما يَكُونٌ الوّقعٌ إذا اخعارث نفسّهاء لا إذا اخعارث زؤجها. 

فلم أنّ اراد مِنَ الاختيار في المؤضمَيْن: هو اختيارها نفْسهاء وق 


5 


وَإِنْ نَوَى الزَّوْجُ)؛ 


8 جاء في حاشيةة 3 : «أقول: SUS e‏ 
ذلك في جانبها لا في جانبه » وليس ذلك إخبارًا عن الوقوع ؛ فلا تنافض». 


5 


رع 9 لان لامها ا نَوَاهُ 


54 وقد مرّ بياله . 


قال بشم في «شرّحه»: إذا قالّ: «الختاري)ء ققالت: 
E‏ الطّلاقء أمَا إذا قالَ: «الختاري نفسَكِ»» فقالت: «احُتَرْتُ)؛ يمع 
اسلاق بدون التي » وذلكَ خلاف الرّواية والتحقيق . 

أا الأل: فلانَ شمس الأئمّة التَرَحْيِيَ له اشترط اله في المؤضعين في 
«المبسوط»» وكذا صرّحَ الاي في «شزح الجامع الصغير» اشتراطً" ال فيهما . 

وأما القاني: فلأل قوله: «اختاري) » ليس يصريح في الطّلاق» وما لیس 
بصريح فيه فكيف لا يد يُشترط الي فيه؟ 


قوله: (وتا تَوَاهُ لزج ِن مُحْتمََاتٍ كَلَابه)؛ أي: الذي نرا الزّوجّ هُو 
الطَلاق من محتمّلاتٍ كلام الروج؛ ل کلام - وهو قوله: اناري - يبحمل 
اللا » بان َون راه اعتيار الس . 

قول (وَلَوْ قَالَ: «اخَْاري»» َقَالت: «أنَا 


بی ]۰ 
2( منصوب على نزع الخافض » وأصله: باشتراط 


ر تفي ؛ فَهِيَ طَالقٌ) ‏ وهه 


لث لَا بل تار الله وَرَسُولَُ 


چ هيد بين چ 
من مسايّل ل #الجامع الصّغير) المعادق؛ أوصورتها فيد محمد عن lse]‏ يغقربت 


عن ابي وة في رجُلٍ قول لائرأيه: «انختاري»» فتقول: «أنا حار 
نشي۲» قالّ: هي طالقٌو20. 

وذكر في «الأضل» القياس والاسحسان فقالَ: «لَمْ تُطلّلْ في القياس ؛ ولك 
تَسعَحْسنٌ فتوقِعٌ الطلاقٌ عليها0!؟2. 


وجه القياس: أن قول المرأة: «أختارٌ نفْسي» » مجرّدُ ود [١)»«:ض]ء‏ إذا كان 
N i pp‏ الصيغة مُشْت مُشتركة بین ال 


نفك » نقالث: اه ؛ اب الد اا اراک 
ووه الاستخسان: أَنْ قولها أخحارٌ - ون كان وعدا صورة 
وتحقيقًا معت ؛ بدلالة الع والعُف . 


ينظر: «الجامع الصغير / مع شرحه الناقع الكبير» [ص/۳٠۲» ]۲١۲‏ . 
بنظر: #الأصل/ المعروق بالبوط» [341/4/ طبعة! وزارة الأوتاف الفطرية] . 


$ باب تفويض الطلاق ©. 00 


َاعتبرَهُ الب #8 بجَوَابًا منها وَلَِنَّ مَذِهِ الصَّيِمَةَ حَقِقٌَ في الحا وَتَجُورُ في 
ااال كما في كَلِمَة مادو ادا اساد اف قَولَِ اط تفي ؛ لاه 
يني 
له رسو . فجعَلّ رسولٌ الله ب [ذلك]" ينها إيجابًا وتحقيقا» بمنزلٍ 


لكن يترجحُ أحدٌ المعتيئن بالدَّليلٍ » وقذ دل ذلك على إرادة الحا فيما 


() أخرجه : البخاري في كتاب التفسير/ باب نفسير سورة الأحزاب [رقم/۷ 468]ء ومسلم في كتاب 
الطلاق/ باب بیان أن تخبير امرأته لا يكون طلامًا إلا بالنية [رقم ]۱٤۷٥/‏ » من حديث عائشة الاه 
به نحوه 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف١‏ ولغ». وء ور ٠‏ 
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او یکو و كيك زه ی 


آخاڙ في ؛ لاه ِكَاَةٌ عَنْ حال َة رَه يارا تفشها. 


قوله: (ولو قال َا: «انځاري اناري اځتاري» » مات : «الَزث الأوتی » أو 
الؤسطّى, أو الأ طلفٽ تادا ِي ول أبي حي چ لا ڪا إن وب 
الزفج. 


2 ت اج » وهاه من مُعادةٍ «الجايع الصقير۴» .وصوركها 


0 1 
أن الالبارَ في حٌّ اللا مر الذي يتكرّرُ واختيارها زوْججها لا 


يتكرّرُ؛ فصارَ تراز الاختيارٍ دليلا على إرادةٍ الطّلاق » وفيه نظ ؛ لأنَّ محمد هي 


() ينظرة مختصر الطحاوي» للجصاص [ه/۹۸] » «مخطف الرواية4 لأبي الليث السمرقندي 
5/7 4]ء «المبوط؛ للسرخسي [114/1]: «شرح قاضيخان على الجامع الصغيرة [ق/؟1]: 
خي 32 على الجامع الصفيرة |ق/۹١۱]‏ 
( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبيرة [ص/٤ .]٠١‏ 
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چ غاية البيان جه 
0 الَف لا في «المسرط» ولا في أضلٍ «الجامع 
الصغیر٤)‏ رلهذا لمي ي تي زه لاوالجائع البفيره؛ 
وكذا لَمْ يذْكرْ صاحبٌُ «المُخْتلف»؛, وإنّما ذكرّه الصدرٌ 
سَرْحِيْهما الجا الصغيرع29, 
عرط لان الاختيار ليس ين الفا الصّريحٍ رار 
کون 6۸۱ لای Î‏ ولهذا د عَرَط التي 
وغيرّه صرّحوا باشتراط التي 


نقات: نرت نل 
00 َو أو واحدةء أن يواحدة1» 


أؤْ قالت: «قد 


بالأولئ ‏ أو بالوشطى » أو بالأخيرة»؛ قهي طالقٌ لاتا في قول ابي 
وقالا: هِي طالقٌ واحدة بائنة . 
لهُّما: أن قولها: الأولى» ار الوسطى» أو الا 1 ب 
والإقراد؛ ويُنْكِنٌ اعيبارٌ الإفُراد دون رتیپ »فص الإقراة» وبطل اریت 


() ينظر: «شزح الجايع المَّغير؛ للبردوي [ف۲۸٠]»‏ «شرح الجامع الصغيرة للصدر الشهيد 
ص ۰]۴۰۸ 

0( وهو الصحيح فول الإمام. ينظر: #المبسوط» للسرخسي ٠ ]۲۱۸/١[‏ «شرح قاضيخان على الجامع 
الصغير» [ق/۸١١]»‏ «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ٠ ]٠١١/۴|‏ «الاختيار لتعليل المخاره 


[5/6؟1] ؛ «تبيين الحقائق» [؟/551] 
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E a TE 2‏ 
نصارٌ كأنّها قالت: اخْتَزتُ تطليقة واجدة» أو اخْتَرْتُ التطليقة الأولى» . 
ولآبي حنيفةً يله وجْهان: 
أحدُهُما: أن قوّها: «الأولى » أو الوسطئن »أو الأخية)؛ نت موث محذوفيء 
در الموصوفٌ المحذوف على حسبٍ دلالة الحالوء صاز كاه قالت: اث 
الاختيارة الأولى والمدّةٌ الأولى»: فل صبَّحَتْ بذلِك ؛ كانت طالقًا ثلاناء فكذا 


باشب لدع کیا دك طيقات ,ارات لدت رشح 
في لمك لا رتيب فبو» كالمجتمع في المكانٍ والزَّمانِ» فيلغو ذِكرُ الترتيب . 

ألا ری اله لا يقال إذا جُعلّتٍ الدَراممْ اللا في الكيسن: هذا أوّلء وهذا 
أؤسطء وهذا آخر؛ قكذا هنا » بخلاف قولها: امَْرْثٌ التُطليقةٌ الأولى » فن كه بلغو 


ر الأرلى أيضًا ب لبطلان | 


ب ذكِرٌ [/.:ظام] التطليقة» فتقعٌ واحدةٌ. 

وسال في هذه المثألة شمش س الائمّة التّرَعْسِيٌ في «شزح الكافي» سالا 
وجَوَايَا فقال: فان قیل: كا يلاب مھا ل کا و ری 
قرلها: مث » وقذ با أنّ بهذا اللفط لا يق الطّلاقُ؛ ما لَمْ تمل 
اي 

كلنا: : هذا إذا َم ين في 3 ارج ما يدل على تخصيص للق وههنا 
في لَه ما يدل على ذللك» وهو قوله: اختاري تلات مرّاتِء فان الطلاقٌ هُو 
المخصورٌ بِعَددٍ الطّلاق . 


(۱) يتظر: «المبرط؛ للكْرَّعْبِيّ [519/1]- 
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3 الأثراد تبر في 8 
٤‏ ذ کک لكام 0 
ادا فإذا لكا في حي الأضل آنا في حَنّ 
و في لبا کک u‏ 

وتا في «الشَامِل): قال لها: «انحاري اناري الختاري » 
فقا : نويٹ با الطّلاق : وبالتاني واا 
قضاء ؛ لأته ر بأنّه أراة بالأول: اللا وني حال ذكرة الاق لاب د خلاته - 
خري نَجْرَاة)» أراڌ يه: الوشطئ والأخيرةًء وا2 اش 
الأرلى. 


يُِيدُ) » أيْ: في الإقْراد. 


قوله: (وَمَا ب 
(تَجْرَاةُ) راجمٌ إلى 
قوله: (ذ 


قوله: (وَالكلَامُ لتر 


» َالإفْرَادُ مِنْ ضَرُورَاتَه) ٠‏ 


بياته: أن الأولى والوشطى والأخيرة؛ كل واحدة مْها لريب » لأنّ الأول 
تأنيثٌ الأوّلِ» وُو اسم لفزْهِ ساب عَلى شيءِ» فحصّلٌ الرتيبٌ - 


والوشطى: تأنيثُ الأؤسط ؛ وهو اسم لفزڊ متوسّطٍ بِينَ شيء وشيء ؛ فحصّلٌ 
ارتب . اءمة 
والآعیرة: تأنيتٌ الأخيرء وو اسم لفزو له شي#؛ ولكن ليس بعته شي*» 
فحصل التَرتِيبُ . فم الإفْرادٌ ين رورات الكلام؛ لأ الصَبغةً صيغةٌ فزو كما ياء 


)١(‏ وقع في «الشامل الت »! وأراه تحريفًا. ينظر: «الشامل في شرح المجردة لشمس الأئمة البيهقي 
[ق 1/44/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: .])٠١٤١‏ 
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وَلَوْ قَالّت: «اځترڙٽ ايار ۽ هي لا في قَوْلهمْ جَمِبمًا EE‏ 


؛ لن هذا الْطَ يُوجبُ الالْطِلَاقٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ | 
حي غايةالبيان 2م 

لعا كلاه في حقٌّ الأضلٍ - وهو | 

الإفراد» وإنّما جعلّ الترتيبَ أصلًا ؛ أنه ُو المفصودٌ ِن ذذ الكَلام» لا بيان الإفراد. 

ل د صاب «الهداية» بالعلام! غيرٌ المُفِيدِء وهو قولها؛ الأولئ » أو 


تيب - لقا في حقٌّ البناء » وهو [ال.:ا 


7 00 قَالَت: «اختَرتُ م را ياء نهآ 
لِلمَر 


يعْني: إذا قالتٍ المزأةٌ: «اختزتُ اختيارة»: في جواب قول الرّجل: 
N 0 3 .‏ 00 
«الختاري الخخاري الختاري» ؛ 


: ِ ET TRE 
قوله: (وَلَوْ نَلَثْ: «قَدْ طلَفتُ تفي » واخترَث تفيِي‎ 


يَبْلِكُ الدَجْمةَ ؛ لن هذا الَْظَ يُوجِبٌ الانطلاق بَمْدَ 


چ غاية البيان چ 


وقال الصدرٌ ال لشَّهِيدُ: ِي واحدةٌ بائدٌ؛ وما وق في بعض الس فهو لط 
وقعَ مِنّ الکاتب. 

ASS ERIE E‏ 64 مجه 

فأقول: ما قالّه الصَدرٌ الشَهيدٌ فهو في محر 
الكبير: «وإِن قالّت: اخْكَرت نفْسي بتطليقةٍ» أؤ 
بائ . 

وهكذا ذَكَرَ الحاكمٌ الشَّهِيدُ في «الكاذ 
إن قا 


؛ ألا تر ما ذكَرٌ في «الجامع 
َفْسِي واحدة ؛ تق واحدة 


6مس الا 
الختاري»» فقالّت: «قِدْ طلقْتٌ 


ا رهن الكافي» فقالا: «وإ 


اة 94). 


)١(‏ عامة تُسَخ «الجامع الصغيره وقع فيها: «لا يغلك الرَجْعَةة بزيادة: «لا». وهكذا وقع في بعض 
شروح: «الجايع الصَّغير» أيضّا. ووقع في شروح: الصدر الشهيد وقاضي خان والتمُر: 
واحدة بائنة «. ينظر: «شرح الجامع الصعير» للصدر الشهيد [ق1/54/ مسخطوطا مكتبة قيض الله 
أفتدي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 189)]: و#شرح الجامع الصغيره لتْمُرتائِيَ [١/ق۴۸٠|ب/‏ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: /)]: و«شرح الجامع الصغير» لناضي 
خان [ق٩‏ ١٠/آ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])۷٠۲‏ . 

)١(‏ وبه جزم قاضي خان أيضّاء وقال: «الصحيح: ما ذكزنا؛ نص عليه في الزيادات». ينظرة اشر 
الجامع الصغير لقاضي خان [ق4١٠/1/‏ مخطوط مكتبة قيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحقظ: 
| 

(۳) ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن ص/۸[ 

(؛) ينظر: «الموط؛ ريي [91/1]: 


چ عي ابيان چ 
وقالٌ البنقي: ال «الختاري»» فقالّت: «طْلَنْتُ يي ا تن باي اة . 


وقالَ الاي في «شزح الجايع الصغير: : لو قالث: طُلَقْتُ في بواحدق: 


أو ارت نمسي بتطليقةٍ تقح [۱/۴٤۲دام]‏ اعد بائة. 


وع وَقال: لأنّها ملكت إيقاعٌ اللات باغريغي» ثيك ريق الواجدة؛ 
وآنّها بائنً؛ لأنّ الزّوجَ خيّرها في نفيهاء واخْتيادها نلسها يَخْصَلٌ بالبائِنِ 
لجعي 17 إلا ! إذا ا ال يالاق الو 


رج بان قال «اختاري نفك 


الطلاقء وا رجو بانس 
أيضًا: في «شزح الطّحَاوِيٌ» إذا قالّت: 
لختاري . وكذا ذكَر الَْوَالِجِيمْ أيضًا في «قتاواه)0©. 

كلم نّم وع في بعض الس ين ملك الّجعة؛ سه يِن الكايب. وكا 
كان ا ا ريك 


0 الرَّجْعَةَ)» وهذه من «الجامع الصّغير"› 


«الشامل في شرح المجرد» لشمس الأثمة البيهقي [ق44/ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين 
أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ٠‏ 184)]- 
(۲) ينظر: «الفتاوّ الوَلْوالِجِيّةة [11/5]. 
م ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/٠٠۲].‏ 
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والمألة انيه يِن الخواصٌ. 
ووجْهه: أنَّ المزأة ّما تتصرّثُ في الطَّلاقي بحم التُويض من ّوج » وقذ 
050 ر] نص الزَّوجّ في افويض عَلى الرّجْعِيٌ بذِكْرٍ الصّريح ؛ فيقمٌ الرّجْعِيُ ٠‏ 


وقالٌ في «المبسوط»: «لوْ قال لّها: «طَلّقَى نفسك»» نقالّث: «قدٍ ١‏ 
ننْسي» ؛ كان باطلا ؛ لان نغ الاخهبار أَضعفٌ ين لظ الطّلاقي ؛ ألا رى أن لزج 
ملك الإيقاعَ بلفْظٍ الطَّلاقٍ دون لفظ الانيار» فالأضفٌ لا يصلحٌ جرابًا 
للأوئ » والأفوئ يصلحٌ جوايًا للأضعفي)20. 


هلام مهلاق 


اللالالات اه سس 
)١(‏ ينظر؛ «المتسرط؛ للكَرَحْيِيَ ٠]117/1[‏ 
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ينوي كنا - تقالت: «اخكزث تفيي 


بِوَاجِدَّةِ) ب فَهِيَ نَلَاتٌ)» وهذه ين مسائل «الجامع الصغيره. 


أا وُقَوعٌ اللاث [۳/٠٠٠ر/.]‏ فلآنّ قولها: «بواحدة) ؛ نعْتٌ» فلا بُذّ 
يَُدرَلّها موصوف» وهو هنا: الاختيارةٌ؛ لدلالة ياق الكلام» َصارَ كأنّها قالّت: 
ةِ واحدة؛ فلز صرحت بها يقح اللات تكذا هُنا. 


أمرّكِ بيدك - ينوي ثلانًا -: قذ 
بتطليقة ؛ تفم الواجدةٌ البائِنة » وذالك لان 
قولها: بواحدةٍ بققضي مؤصرقًا محذوفًا» وهو الطليقة أو الله هنا لدلالة النعل 
الاب علِها» فتقعٌ الواجدةٌ ؛ لأنّها َم ملكت اللات بالتّمويض ؛ ملكت الواجدة» 


.]۲١۹ ٠۲۰۸| ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ص‎ )١( 
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َو قث قد طلَفت تي يوَاحِدَةٍ أو 
اة ؛ لن الْوَاجِدَة تمت لِمَضْدَرٍ محذوفي وَهُوَّ في 


¢ 0 المشدة المخذوف في الصورة 


E‏ في إيقاع 


وه وی الألفاط 


دك اليم وبَعْدَ غَدِ ؛ لَمْ يَدْخُلَ ف 
ر لِك اؤ وكا الم 2 


خا د اد 42 
حيتُ يصح في الأوَلِ نيه الَلاثِ لاحتمالٍ العُمومٍ والحُصورصء بأ يُرادَ: أمرّك 
بيدك OS‏ اسل قر 


بقوله: (لَِنّ الانيا ل ات ات اد ار 

وفرّقَ في «الإيضاح»”' بين 
إلا واحدة 5. قال: «والقياس ألا 
لا يدل على الإيقاع ؛ وإنّما تيك بالإجماع , والإجماع انعقد في الطَلقٍ الواجدة: 
كما عدا ذلك شی ار 


نل قالّ: | ا 
قوله: و قا لَهَا: امرك 5 


ك4 ي 
260 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/۷٠۲].‏ 


oV 


# ناب تمويص الطلاق @ 


ُلنَا الطّلاقٌ توفت لحار الأنر 
الأرّلٍ وَجَمْل الثاني 1 ا 
تا الطلاقٌ لا يَحْتَِلٌ التاقيت والأمر بايد حمل رفت ٠٠١‏ الأفر 
بالأرّلِ وَل الثان ني أن أئرًا مُيعَدَأ. 
<د غاية البيان چ 


اليوم؛ لا I‏ 


> فإذا ردت ذلك في أحدٍ الوَتتيِنِ؛ خرّج الأمرُ ين يدهاء كما إذا قال 
ك بيدك اليومَ وغدًا؛؛ وكما إذا قال لّها: «أنتِ 
كرد طالِقًا واحد: قكذا هنا يَكُونُ الأمرٌ واحدًا لا أمريْن. 


ولنا: أنه لَمَا ذكرَ بب الوقتين وفنا فاصلا لَْ بتناوله الأفرٌ؛ دل على تجددٍ 


؛ فكانَ ذلِكَ مرن ؛ ألا ری آنه إذ َه : اليومٌ الأرّلُ ؛ خرجَ الأمر ين يدها 
بعد الغد» فجت أن يما وكا فاصلاء فإذا ردت الأمر في اليوم ٠‏ 


لايَكُونُ ذلك زا یما بخ غك 


ولا يدحُلٌ الل في الأمر ؛ لأنَّ بعد غد فر في الذَّكْرِء واليومٌ الواحدٌ لا 
اَل للتهء بخلاف ما إذا قالَ: امرك بيدك اليو وغدّاء حيثٌ كود أرًا واحد + 
6 


لدم دليل تجدّدٍ الأمرِء وهو الوق الفاصل» فصر كر الخد لاميداد الأمرء 
ول اليل في الأمرٍ؛ لأنَّ الل المُوسّطً يذخلٌ تحت تحت الأمرء فإذا رَدتٍ الأمرّ 
E‏ في اليوم ؛ يَكُونُ ذلك ردًا في الغدٍ أيضا 


4 إذا قال : «أنت طالق اليو وبعدّ غد » فان الفرق بين 
الأمر المُضاف إلى الوقتيئن والطّلاق المُضاف إلى الوقنئين: ظاهِر ؛ لان الطّلاقّ له 
بتوَنْكْ والأمئ باليدٍ رفت ؛ لان الاق الواقِعَ في البّوم يكرد واقمًا فيما بعد 


١‏ في حانية الأصل: «خ ؛ أصح: ويجمل؛ 


مج غاية البيان چ 
المَدِ أيضّاء بخلافف ما إذا وقَّتَ الأمرّ باليوم » حيتٌ لا يبقَى بعد مئ اليوم» فدل 
0 


قال «أنتِ طا البوم ريع ده ؛ طت طلاقئن » فى هله الرّواية: لا يصحٌ 
قياس قر مشألةً الأمر باليد عَلى مشألة الطلاق. 


قوله: (وَإنَ رَدّتِالأَمرَ) ؛ بأنْ قال لزوجها: «اخفرئًك» ‏ أو قالّت: (اخْعَرتُ 
زؤجي»2. 

قوله: ركان أنْرَيْنِ)» آي ؛ كان قوله: (اليَؤم) وقوله: (بَعْدَ عَدِ) أهْرَيْن. 

قوله: ( قت الأمرُ بالأوّلِ) » أي كود الأمد مُؤْقًا بالوقت الأول ا 


أليوم- 1 0 (وَجْعِلَ اللّانِي)» أي! 
الوت الثاني » وهُو قوله: (وَبَعْدَ غَدِ): (أمرَا) آ 5 


قوله: (وَكَد يَْجمُ الّلُ)؛ أي: يدل ؛ ين قولك: هجَمْتٌ عَلى القومء إذا 
دلت عليْهم . كذا في «الجمهرة»20. 1 


الليلة». 


)١(‏ في حاشية الأصل 
(۲) ما بین الممقو 
(۳) ينظر: (جمھر 


ن: اقلا وللا وتان وارااء 
» لابن دريد [453/1]- 


8 باب تفويض الطلاق ©. 61 


الظاهر انها ذا 
نَكَذَا إِذَا كارت رَو 
انيار ا 


ع تھا َا رَدتِ الآنر في اليؤم؛ لها أن خا 
ي ك يدك اليو َع روا ا 
r‏ ا شوتر 


بيائه: أن الزوجَّ لز قال لها 
الإيقاعء ES‏ 


أن تخار زوبتها في الغا فكذا إذ اخحارث رها في الیرم ليسّ لها أن تخار 
تفسها في الغدٍ؛ لأنّ الخيارٌ خخرَجٌ بن يدها في الد وهذا لأنَّ المُكَمرٌ بين شيك 
لايملكيُما جميعماء جل ملك م ]٠‏ أحدّهّماء فافهَمْ ‏ 


َالَ: مرك بدك الوم» ورك بدك غَدَاه ؛ أَنَُّمَا 
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هن اروا أبن بشنت يلالد كدا قال الضذة الك 


ووجْهُ ذلك: أن الَكْرارَ في الإخْبارٍ دليلٌ عَلى عدم الشّركقء كما إذا قال 
زينبُ طالِقٌ ثلائًا» وعائشةٌ واحدة. 


الوم وَعَدَا) ؛ يْني: أن 


الیل ۽ قد ع ر ها)» وهه ين مسائلٍ «الجليع الصّغير0© ٠‏ دتما لم ین لها 
جیا إذهاب وفتِ الخبار يمجيء اء وقد امنا تحقيقه في آخر فطل في 


وه بم 


م عليه اللَيلٌ » وجنّه جتان وجتُونًا ٠‏ 15 


اتیل ادر رَكْضنًا + بذِي الرّئثٍ 


ينظر: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص۹٠۴].‏ 
() ينظر: «الجامع الصغبر/ مع شرحه النافع الكبيرة [ ص ]۲٠۷/‏ . 
() في «دیوانه» [ص/٥۱۷]‏ ۰ 

وراد البؤلت من الشاهد بالاو 
(؛) وَبُردَ: «رَولا جر َيِه آي ما سرب 

قارس [477/1] 

اوش را3 بوي بن انض » كثيرٌ في باذية الشام » يُنْسب إلى الفصيلة الرمرايئة 
نبات سجر ين الفصيلة البطباطبة »ينبت في الرغل» ويخرج ين صل واحد كاليصي؛ 
«المعجم الوسيط» [14/1]: و[١/ا/ام]‏ . 


قي ا اجن 
نيه والمعنوئ واحد. ينظر: «مقاييس اللغة» لابن 


ور دقيق» وثتزه كالئاب ٠‏ 


9 باب تفويض الطلاق چې اه 


بها مَالَْ تأَحُذْ في عَمَلٍ آخَرٌ): وهه مشألةُ «الجايع الصّغير»0. 
يعني: إذا قال لّها: أمرّك بيدك» أز قال لّها: «اختاري نفسَكِ»ء فلّها الخيارٌ 
في المجْلِس ؛ مالم يوجَذ ينها عمل مو دلي الإغراض ؛ لأنَّالمخيرة لها المجلسش 
باجماع الصحابة» وقد 


2 في أوَّلٍ باب تَنُويض الطّلاق. 

ولأنَّ قولّه: «أمرك بيدك»» وقولة: «اختاري نفسك»: تمليك لا إنابة ؛ بدليل 
الها تعمل ليها لا لغيرهاء والتمليكاتٌ [۲/٠٠ر]‏ تقتصرٌ على المجلس ؛ لِمَا 
ین ف في الفضل الثاني إن شاء اله تعالى» الي بسكت البو لیس پلازی بل 
المُرادٌ لمك الدائمٌ » إذا لَمْ يوجّد دلي الاغراض ؛ ولهذا قال الحاكمٌ العّهِيدٌ 


() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ص [ra ۲٠۷|‏ 

(1) جاء في حاشية: ؛ راء ولغ و«م: «قال فخر الإسلام: : وقال أبوعبيد القاسمٌ ين سام :«لا اغْمَلُ 
بإجماع الصحابة على مخاا رسول الله 5ة ؛ وذلك أنه قال لعائشة بل : «إني ميرك بآ 
فلا تُجيبي حم فقد أك لها الخيار إلى غاية الاستثمار بعد المجلس». 

الرسوله 6# حل التخييرء فكان إلبه كيقية التخبير؛ إن شاء طلقا 

وإ شاء موتا » على ما يرئ» لما أمرَ عائشة هه بالاستثمار, فقد أتبت لها الخبار ممتدًا إلن غاية 

الاستثمارء لا اختارث أحدّ الأمرين ؛ سقط خبارهاء فصار أبر عبيد تاركا للإجماع بلا دليل ٠‏ مع 

أن إحسان الظن يهم فزض ؛ لأنا تلقَينا الشريعة منهم إل ٠‏ 


# كتاب الطلاق‎ oY 


ُمَ إنْ كات تَسْمَعْ: بكر مَلِسُهَا ذَلِكَء وَإِنْ كَانَتْ لا نمم ؛ قَمَجْلِس 
يلها لون عقر لأ ذا ميك فيه مغتى اللي توف عَلَى ما 
وَرَاء الْمَجْلِسٍ وَل بتر مجلم ؛ لأ ليق لازم في حَقّ يلاف الْتَيع؛ 
لاه نيك مخض لا شوئ الع إا عير ميشه اجيس تار 
في «الكافي»: لها لخي في المجليس» وا تطاول يوت أذ ف . 

0 ا ا بعر مَجْلِسُهَا ذلك وَإِنْ كَانّث لا تَسْمَمُ؛ 


7 
aT 


المجلِس» بخلاف سائرٍ E‏ ر حيثٌ لا ي 


المجلس ؛ لأنّه لا شوه تليق » حى إذا قال أحدُ العاقدن 
ر ب لحرا ل۷ مع مك یت ید ر لو 

في المجلس بعد وُجود الفاصِل بين الإيجاب والقبول. 

وأا إذا كاك غابة ٠‏ وقذ جل الم ليه في وشت معن » فان بها الخ 
35 شيء منه ؛ كانَ لها الخيارٌ» وإلا قلا . 

ثم الاعتبارٌ لمجليها لا لمجليه؛ حى إذا قام الرَجُلُ بعد أن جِمَلّ إليِها 
يبطلٌ في حقّه لازم ولهذا لیس له أن يرجم 
ويفْسحَ الجيار؛ بخلافف باب الع » حيث يبر تجلسهما جَميعًاء حى إن أبهُما 
(1) ينظر؛ «الكافي» للحاكم الشهيد [ق115]. 


يتؤيش لطلاق .س 


الإعْرّاض - 
: 38 
تام عن المجلس قبل قبولٍ الآخَر؛ 
ولهذا إذا رع أحدّهما عنْ كلامه 
A NAG‏ 3 4 
قول : (بَينَُ في الخبَار) » وهُو قوله: (إذْمَجلِسُ الأكُل غَيْرُ مَلِسٍ الما 
َمَجْلِسٌ ۰۳ء طم لقال غَيْرُهُمَا) . 
قرله: ( بخاف ما إِدًا مكنث). 


بة البيان چ 
؛ لأنَّ البيعَ لا يحتملٌ التَعليقَ أصلآا 
الآحَرِ |٠٠.‏ ؛ فله ذلك. 


لا؛ لرجود دليل تفريتي الرّأي في الأول دون لاني 

قا الحاكمٌ الجليل: «وکان القياسٌ ان يَكُنَ لها الخبارٌ ابد ولكنًا ركاه 
ِأعَذْباهُ بالآقر»(. 

وجه القياس: إطَلاقٌ الأمر. ووج الاستحسان: إجماع الصّحابة بقولهم: 
المجلس ۽ ولاه حيار طا على الكاج» فنك بالمجلس: كخيار | 
: : ههه لَمْ يُِيّدِ الخيارٌ بالمجلس ؛ لأنّهِ قال لعائْشةً: اثلا 


اک اق د 

|] ٠١١فإ[ للحاكم الشهيد‎ ٠ بظر: «الكافي‎ )١( 

)١(‏ اعرجه: البخاري في كتاب التقسير / باب تفسير سورة الأحزاب رتم |۲۵۰۸| ؛ وسلم في كتاب 
الطلاق/ باب يبان أن تخيير امرأنه لا يكون طلاقًا إلا بالنية [رقم//40١]‏ : من حديث عائشة = 


© .چ كتاب الطلاق‎ ort 


به وَثَوْلهُ: مَالَْ تَأَحْذْ في عَمَلٍ آخَرَ, 
راد به: عَمَلُ يعرف أنه َع لما كان فيه لا ملق العمل . 
شت قَهِيَ على يارا ؛ لله دليل الإقبال فان القُعودَ 


وق غاية البيان چ 


و 


ْج ونح لينا أمور الَينِ منهّم» 
رکون اسول ني ی دل ل سام اد پالسیلي» وو ل الات جعي ؟ 
إبمية لاا رح يك 2 


آل نقول: و لعا - على عدم التقييد 


متمد ندلوه شرع الحُكُمَ طلقا ومُقيَّاء فكاتتث عَائِكَةٌ مخُصوصة بامتدار 


الخِيارٍ إلى الاسيشارةء قلا يَِدُ علينا 


بو)اء أي: : قول محمد في «الجايع 
بر الخاربليوم» تل اشر منة: : المكْتٌ الاثم ؛» 
سوا ۶ کان قليا أؤ كثيراء إذا لَمْ جد ما يدل على الإغراض . 

قوله: (َكَوْلة تا م تأ في عمل عر ٠‏ راد بو عَمَلٌّيُعْرَفُ أنه 
كَانَ فيه) , أْ: قر محلا في «الجايع الصّغيرا: «ما لَمْ تاذ في عمَلٍِ 
المرادٌ [به]*©: العمل الذي رَكُ أن ذلك العمل قطعَ الشّيء الذي كان المجلسٌ 


= به نحوه في سياق طویل ٠‏ 

(1) وقع بالأصل: «البيت0- رالمئيت 
(۲) وقع بالأصل: «البيت». رالمليت من: اف؛ ولغ رقم واارا. 
(۳) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص .]٠٠۸- ۲١۷|‏ 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/8 ١‏ ؟]. 

(ه) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف5؛ واغ) ؛ ولام» ولاراء 


ن افا» ولغلا رهم » واارة. 


8 باب تفويض الطلاق 8 oto‏ 


راقمًا في ذلك الشيءٍ واللامٌ في (لا) زائدة كما في قولهتعالى: : رو ر4 
[العبل: ۷۴] . 

وقال فخرٌ الإشلام في اشزح الجامع الصّغير): : معناه: آلا تشعفل بشيء مِنْ 
|۴ ؟و/م] أعمال الدّينٍ والدّني00. 

والحاصِلٌ: نَّ ما كانّ دليلَ الإغراض يطل الخيارَء وما لا قلا 

وجل ما قال في «شزح الطَاِي: بعملٍ انر يكم اه تلع 
ِمَا كان قبله ؛ بطل اللخيارٌء ويكوفٌ | إعراضاء كما إذا دَعَتْ طعاما لقال من أو 
الث بالتُومٍ أو امتشطّث» أو اغصلّث» أو اختضبث؛ أؤ جاتعها زوجهاء أو 
خاطيث ابيع والشّراءء قدا كله إغراضئ يِل جيارها. 

ولو كلت طعامًا يسيرّاء أو شرت شرابًا قليلا؛ أو ناتث قاعدة» أو لبِمَث 
بايا ين غير أن تقوم» أذ فعلّث فخلا قلبلاء ميلم للك ليس يإغراض » فإله 
لا يطل خیارهاء ولز قالّت: : اڏعوا لي ابي أ شيره على ذلك» أو قالّت: اذعوا 
لي شهودًا أشهدّمم على ايار نشي ري غلن التيارهاة ولو انج قائمة 
فاتّكث او قعدّث؛ فهى عَلى خيارهاء ولؤ كانت 
خيارهاء ولو اضطجعَت في قول رر بطل خيارُها 


وعنْ أبي يوسّفٌ روايتان: رَوَى الحسنٌ بن زياد عنْ أبي يوس أنه قالّ: لا 
ببطلٌ اڙها وَرَوَئ الحسرٌ بن أبي مالك اه عن أبي يوسم مغل قول رور . 
ولو كاث راكب وهي واقفةٌ أؤ ساثرةٌ» قَسارَتْ بعد الخيار ؛ بطل خياڙهاء 


اشح الجايع » للبزدوي [فا1۳۴] + 
() ينظر: #بدائع الصنائع» :]1١4/[‏ «مجمع الأنهر في شرح ملتقئ الأبحرة [411/1]. 


وة وهَذًا رِوَايٌَ: : الجایع روتكد في نروآ 
چ غاية ايان چ 


؛ کات على خيارها. وكذلك حُكُمُ لمحل عَلى هذا . 
وا كك في الشقية ت يطل خِيارُهاء وحكْمُها حُكُمْ البيت في 
كل ما يبطلُ الخيار إذا كات في البيت- 
ولو كات ل ا ا 


الوتر؛ َم يطل خيائعاء دا كان [(ددرا في سلاو اشلوع: إن لت لون 
را ای ابي ور ا e‏ 


YT پا‎ 


)١(‏ مضئ أن المَحْمل: ‏ بقتح الميم الأولى وكسر الثانية أو على العكس - الهودج الكبير الحَجَاجي» 
المنسوب إلى رب الله الحرام م 
() ينظر: #المبوط؛ لخي [515/1] 
اجان العنتير) مع شرت الاح الكبير» [ض/508]. 
جل تكأة: كثير الاتكاء. ينظر: «النهاية في غريب الحديث؟ 


لابن الأثير /١65/1[‏ مادة: ن 


(ه) يُقال: ايى الشُخْصٌ ؛ أي: جلس على َخِذَّيه وساقبه إلى بطنه بذراعيه لیشتند . ويُقال:- 
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الاتكاء إظْهَارٌ الَو بالأمر كاد إعراض الأول ر الَصَخّ 
ولو كاتث قَاعِدَةً فاطْطَجَعَتْ فيه رِوَايَانٍ عَنْ أ 


كانم بي سْتَشير 


عَنْ أبي بوس طق . 


ره أ هوم ادم هي على ختَارهاء لأنَ 


الاسِْمَارَةَ لِتَكرّي الصَّوَاتَ والإشهاةٌ لتَّوْزِ عن الإنكارٍ تد يَكُونُ لي 
الإغراضي .7 


وچ غاية الببان چ 


في غَبرو)» أئ: في غير «البجايع الصّغير»: (أنَهَا إا كَانَتْ فَاعِدَةَ 
) يطل خيارُهاء وهي روايةٌ به «الأضل)21 ؛ لأ ذلك إظهارٌ الَهاونِ يما حَرَّيهاء 
0 (وَالآوَلُ هُوَ الأَصَحُ) أيْ: داه «الجايع الصّغير» أصح ب مِنَّ الرّواية 


قال نخرٌ الإسلام البَردَرِي: ا E‏ 
قوله: (ملَا َون ليل الإغرّاض)» أي: لا كود الإشهادُ والاسيشارة دلي 
الإغراضي ؛ لأنَّ ذلك ين أنباب الاختيار. 


أي؛ أداره على ساقيه وظهره» وهو جالس على تخو ما سبق ؛ لبد ينظرة 
«المعجم الوسيط» [168/1] ٠‏ 


. بتظر: «الأصل/ المعروف بالمبرط؛ [ 0448/5 / طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 
بنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [/12]ء «الإيضاح» للكرماني [ق/48]. «شرح‎ )0( 


قاضيخان على الجامع الصغير) [3ق/157] ؛ «المسوط؛ للسرخسي [١/١١۲]ء‏ «بدائع الصنائع» 
-[we/r]‏ 8 
(۴) يعني من خواص مسائل: «الجامع الصّغيرة. 
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تی ا دو ار کول ل ار » وَإِنْ 


) مِنّ الخواصٌ» وذاك لأنَّ سر الدَابة مُضافٌ إلى راكبها؛ 
لأنّها تَجْري حسب سوق الرّاكبء وتَشييرُها دلي الإغراض» بخلافِ | 
لأنّها كالبيت لا يُجْريها راكهاء يل 3 1 
بهم في مرچ [هرد: 17]ء قلَمْ يدلّ سيد | 


ة على إغراض المزأق. 

يوضحُه: أن لماء والريح» ولي الما والريخ في يلد 
الإنسانٍ» لكِنْ كل ما يِل الخيارٌ في البيت بطل الخيار في الفينة ؛ 
عمل الدّنيا أو عمَلَ الآخرة؛ وقد مر بيان ذلك 


سواء كان 
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ی ا اس اس 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الشافع الكبير؛ ا 


باز کاں الطلاق € 


رر 


9 وغو انم جس مق 


قك E ra Se EN‏ لل O‏ «طلقي» 
ي إل بمشيئيها واختيارهاء ولهذا يفص على المجلس . 
ره إلى اللاثِ» (وَكَمْنَّ)» أئ: وقعت النَّلاتُ 


(وَهُوَ اشم جنس)» أي: ال اسم جنس ٠‏ 

قوله: (وَلِهَذَا تعمل فبه يه الَلاثِ) [+/د»هام]» أي: لأجل أن التطليقَّ اسم 
جنس تعمل - في قوله: طلّقي - ني النَاثِ ؛ لأنَّ الجنس يقح على الأذنى مع 
امال الكل » (عِنْدَ عَدَمِهَا) ؛ أيْ: عند عدم اله 


(1) ما بين المعقوقتين: زيادة من: فا والغا ٠‏ وم٠٠‏ وهر 
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ا 7 
إا كات الْمَنَكُوحةٌ امه ۽ لأنه جنر ف ًا 


قال الدارقطني: «اتقرد به عُمّر بن شيب مرنوعاء وكان ضعينًا». وقالّ البرصيري: «هذا إستاد 
صعيف؛ لضعف عطية بن سعد الموفي وُمّر بن شبيب الكوفي٠-‏ ينظر؛ «مصباح الزجاجة في 
زوائد ابن ماجه» للبرصيري [۱۳۱/۲] 

(0) ينظرة #الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/١٠۲] ٠‏ 
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صلحَث جوابًا لقول الرّجلٍ: «طلقي نفسك» إلا أنه يقح الرَجمِي ؛ لأنّ المُفوَضَ 
إليِها هو الرّجْعِيُ» وقد أتث بزيادة وضفي» وهي البَينُوتَة ؛ فيلغو ذلك . 

: للقي نقتا حي لا يق 
قي ؛ ألا ترى أن الرَّجِلَ إذا قال 
4 أو قال لها: «أنتٍ مُخْيّرةٌاء أ قالّتِ المرأةٌ ابعداء: «اختزث 
نفُسي ا فقالّ الزّوِجُ: «أَجرْتٌ ذلِك) ؛ لا يقم شي ي إلا آله جو طلاقًا إذا وق 


بخلافِ ما إذا قالت: «اختزتٌ)»؛ فى جوا 


لاختيارٌ ليس مِنْ ألفاظٍ 


جوايًا ؛ لتخيير لجل وتمليكه الأمر ببإجماع الصّحابةٍ على حلاف اس » فافْفصرٌ 
على مورد ال » وقوله: طلّقي نفسَك ؛ ليس بعَخْيرٍ» قلا يصلّحٌ قولّها: «اخعزث» 
جوا له 
قن كُلْتَ: يَرِدُ عليِكُم ما إذا قال الرجل لاثرأيه: «طلّقي نفك واحدةف 
فطلشنها لاتا لا يقم شي [۷/۲٠۲رام]‏ عند بي حنيفة ؛ لأتها انث بغير ها وض 
إلنهاء والمسألةٌ مشهورة في «المنسوط ا » وااطريقة الجلاف2200 وغيرهما. 


وهنا فيما إذا قال لها: «طلّقي نفتىك»» فقالّث: «أَبنْتُ) ؛ يقم الطّلا 


ên 


بغي ما فرص إليها. 


الرّجْصِي ٠‏ مع 

قلك: لالم 
- كما ذكَرَ صاحبٌ «الهداية» : أله لا يقعٌ» فكانتٍ المسألتانٍ سواءً» قلا حاجة 
إلى القَرق - 


20 2 3 27 « 1 
َرِدُ علنا؛ لأن في هله المشألة أيضًا رواية عنْ أَبِي حنيفةٌ 


(۲) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرئتدي [ص/184]. 
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بره درام حي اس رة را ی ا : لق يي ثلانا - في جواب: 
بغير ما رْصَ إلثهاء لأنَّ اللات غير الواحدة؛ بخلاف 
5 ات تی قي را نقرلة : «طلّقي نفتسك»؛ ۽ الان معناة: علقت تنيي 


عطليقة ب ال م 
ان وض انه ات رف أت بالواحدةٍ» حيثٌ تقمٌ الواحدةٌ 
١ء‏ فلَمْ تكن مُخالفة. 


2 کو نّتِ المرأة مرافقاً إتفويض 
الأجل - بقولها: «أبنْت نفسي» ‏ في أضل الطّلاق دون وضيه» وهو ليره » قبت 
الأصل ُوافتيهاء ويأغر الوصفٌ لمُخالفيها . 


طا وكذلك قال فخ الإشلام اوي في «شزح الجامع الصغير». أغني 


«الجامع الصغير/ مع شرحه النانع الكبير» [ص/٠٠۲]‏ . 
«شزح الجامع الصّغير» للبزدري [ق15] ٠‏ 
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+ إلا آنه عرف 


و 


1 


قوله: (وَإِنْ قَالَ لَهَا: : لقي نَفْسَكِ)؛ فليس لَه أن يرع عَنْهُ) » وهه مشألةٌ 
«الجامع الصغير». 


و ی إذا طلَقّثْ مھا بعد أنْ تهاها يق 


بين المعقوفنين: سقطت من الأصل وم٠٠‏ ومثبنة من نسخ الهداية المشار إليها. 
0( ينظر: «الجامع الصغبر/ مع شرحه النافع الكبير» [ض/١11]-‏ 
(۴) ينظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي -[rar/°]‏ و«التبيه قي الففه الشاقعي» للشيرازي= 
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u  ييږنييو‎ - لل‎ 
EEF 2 


الرجوع فيها . 
e i‏ 3 اش . 


كما إذا قال لها : إن دلت الذَّارَ عاج TE‏ رن 0 


بخلاف ما إذا قال لّها : «طلقي ناء أو قال لاج 1 طق امرأتيلاء 
حيثٌ يصح الوجوع ؛ لأ توكيل وإنابة؛ لكون العمل واقمًا ل وفي الوكالات 
يصح الو يع لأ في عمل الؤكيل نوع ي على الموكل» وذالاً ضر عليه فيجوڑ 
دفْعُ ذلك الضررٍ عنْ نفيه بالأجوع . 

أ تقول : كلامنا فيما إذا فض إلى الأجْتيٌ على طَريتي وكيل » فان فوّضَ 
إلبه على صربق اليك لا يصح الج » كما إذا قال له: «طلَّق افرأتي 
عْتَ) » وممنئ الوكالة لا يشحم في حى المزأة؛ لأنّها عايلةٌ في حقو تفيهاء 


إن 


= [ص/4؟١].‏ و«روضة الطالبين» للنووي :]414/٠١[‏ 
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لح غاي البيان چ 


ثم إن قامت المرأة عن م/+؛؟رام] المجلس ؛ بل الأمرٌء وليسّ لها أن تطللٌ بعد 


ولناء أل الشحابة أجمعوا على أن ِلمُخيّرةٍ ق المَجْلِسَ ؛ ؛ ولال تغلينُ اللا 
ونيا :رلا ولاب ریخا عر الق السا يمتها د بقبولها) 


مجلس وَبَْم)» رهيه ين سائل لقي اين 
في «الهداية»؛ لأنّ صاحب «الهداية) ذكرَها بع هذا قربا ون ورَقة عند قوله: 


(وَلَوْ قَالَ لَهَا: : نت طَالِقٌ إذَا شِفْتِ شِنْتِ) ‏ وذكر تة وضع «الجامع الصّغير) » وذكَرٌ هنا 


(1) ينظر: (الكاني في فقه أهل المدينة؛ لابن عبد البر [55/1] ؛ و«التاج والإكليل لمختّصّر خليل؛ 
للمراق [/44] ؛ واشرح مختّصّر خليل» للخرشي ٠ ]۷۰/٤[‏ 

)١(‏ وقع بالأصل: «للملك١.‏ والمثبت من؛ لغ1 واامء رارا. 

(۲) بنظر: «مختصّر الشوري» [ص/م١].‏ 


«طَلْقُهَا إن شِعْت» ؛ له أن يلها في المَجْلِسٍ خَاضَّةَ 


ت 


A 
ل‎ 


)رد مر مالا قل حلاء ان 1 هات ام 
ج كيل » والوكيلٌ قد بِقْدِرُ عَلى أن يُعِينَ المُوكلَ في المجلس » وقّد لا 


قولّه: (تَكَانَ تَمْلِيكًا) » أ » أي: كان قوله: طلّقي نفك ؛ كمليكًا الآ توكياد. 
1 : ولو قا ليرَجُل: : طلا إن سنت ؛ َه ن يطَلقََا في المَجْلِسِ حَاصَةَّ 
ن يَرْجع عَ عَنْهُ)اء وهذه [۸۲؛۲ظ/] من مسائلٍ «الجايع الصّغيرلة©. 

0 في «الأضل»: االو قال: «طلقُها إن كر عاو علي ا 
وكذلك لو جعلّ ذلك إل صبير؟ أو مغتووا. وفي المشألة جلاف رُكَر؛ دور 
في «شرْح الكافي؟ » واشروح الجامع الصغير". 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرخه النافع الكبير» [ص/١٠۲]ء‏ 
الأصل/ المعروف بالمبسوط» [61/4/4/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] , 
ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [قه/1]: «المبرط» للرخي ]١4/1[‏ 


الوكيل يتَصَرّف بمشيئة 0 دل لا بمشيئة نفيه ورآیه» حت إذا 

الطلاقٌ عَلى لسانه من المُخاطّتٍ لا م بخلاف ما إذا ا 
يقع 

الكل مازع الث على لسك ين 


والجوابٌُ عَن قول زر فتقول: 
يوجبها الزّوج وها » كان كْرّها مُفيدًا لا لوا 

وأما قول في لاض ؛ «ركذلك لؤ جعلّ ذلك إلى صب أ ممعوه ؛ 
فذلك»؛ لأن 0 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «غ» وم٠‏ ورا ء 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /۷۹/١[‏ طيعة: وزارة الأرقاف القطرية] . 


َلَكَتْ إيقاع الثلاثِ ملك إيقاعَ الواجدّة [:٠/ظ]‏ ضرورَة ٠‏ 
ج غاية البيان جه 
1 قر روا زر : هَذَا َالو i‏ هذا ا 0 0 


aE 
قوله: (وَإنْ تال لَهَا: + دای تش دتا تطلقت و1‎ 


و2 


وهاه ين مسال وو امُحمَدٌ عن يعْقوبَ عن 


TT 


1 5 
وقال أبو يوسّف ومُحمَّدٌ: يقعٌ عليِها واحدةٌ210. 


والأضلٌ فيه: أ المزأة إذا أن يما فون إليهاء بقع 


الد 
بما وض لها وزیا فیح خُ الممَرّضُ إليها وتلغو الربادةٌ. 


.]٠٠١/ص[ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا‎ )١( 
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وهذا لأنَّ الواحدة موجودةٌ في الَلاثِ» قَصارَ كما إذا قالّث: «طلفتٌ نفسي 
واحدة وواحدة وراحدة»» وكما إذا قال لها: «طلقي نفك فطلّقّت نفسها 
وضَرّتهاه؛ أو قال لعبيه: «أعيِنْ نفتىك» فأعتّىٌ نفْسَه وصاحبه» وكذا لو قالّ 


لأجنيى: (بِعْ عدي هذااء فباعه مع عبِدٍ آخَر. 


وكذا إذا قال الرجل لامرأيه: «طلّمْكٍ ألما ؛ تقع اللات وهي مُفرّضةٌ ليه 
شَرعَاء وما زا عَلى ذلك يلْغو؛ لأنّه لا يملكه شرعًا. 


يهاء فلم يقَمْ شي أضلا ؛ لاثما 
؛ وذاك لأنَّ اللات غير الواجدة والممَرّضر إلثها 
واحد ةلا نات تك لاط لان سداق اها بر مان تھا 
ل تقع الواحدةٌ [+/:؛«طا] أيضًاء لأنَّ الواحدة ص ن اللات لا قا لها بدون 


وبخلاف الزّوح ؛ لأ تصرف بِحُكْمٍ الك » والمزأةٌ تعصرَّفٌ بِحُكْم الّمليك 


| مد 
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اشم لِعَدَدٍ مركب مجتمع 
E‏ 


سَبيل المُصَادّة. 
يت ب البلك رتا عي في الال الأول ؛ 
> 


» لا بحكُم يلكهاء فلم يصح تَصرّفْها إذْ خالقت . 
لا مُحِبَهً) » أي: كات المرّأةٌ مبتدثةً في كلايهاء لا 


هما مايره عَلَى سَبِيلٍ المَافَّة)» أي: فكانت الواحدةٌ 
ولات ُغايرة؛ لأنَّ الواحدة ليست بمركية» والَلاتٌ مرك مي الآحادء وهليه 
عددٌ ويلك لا 

قوله: (وَكَدَا هي في العشاكق:الأزتي)» ا: :عرفت المرأة أيضًا بحكم 
الملك فيما إذا طَلَّقَتْ نفتها واحدة» وقذ قال لها: علي نفك ثلاتًا» ؛ لأنّ 
الَلاتَ تدلٌ على الواحدة(" تَضَعًُاء فكاتث مالكة للواحدة 
[بخلاف ما إذا مر لها بالواجدة» وقذ أََتْ بالُلاثِ؛ لأنَّ الواحدة لا دلالة لها 
ثٍ]» لا حقيقةً ولا مجازا ؛ لعدم التَصْمُنِ والالتزام » فكاتت المرأةٌ 
(1) ما بين المعقوفتبن: زيادة من؛ «ف4؛ واغ»؛ وام)» ورا وهي مذكورة بالأصل غير أن الناسخ 


وضّع عليها علامة الزيادة هكذا: (من- إلى)ء وكان عادته أنه يزيد على تلك الإشارة يالحاشية 
بقوله: «زائد»» ولّمْ يفعله هنا؛ فكأنه تراجع عنه ؛ غير أنه نسِيَ أن يكشط تلك الإشارة ين المتن . 
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لھا مقت لتقا أ مخت لم تنك الد رماث ماضن ييا فلا 


؛ وَقَعَ ما مر به لزج 


فمغنى الأول أن يَقُولَ لها الزوج صلقي تَفْسَكِ واحدة أملِكُ ال 


؛ و ما آَمَرَ به الزَوِخُ)» وهذذه ِن مسائل «الجامع الضَّغير)20. 


a ملك‎ E ا‎ 


ل تھے بسب ا E‏ 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبيرة [ص/١١7‏ - ]۲١١‏ 
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شَيْء)» وا مسال «الجايع الصّفيرو!©. ‏ 
وقالٌ قي «الأضل): «ولز قال: «أنتٍ طالقٌ ثلانًا إن شّتِ)» فقالّث: «قذ 
شت واحدةً)؛ فهو باطلٌ؛ وذاك لأنَّ الكل ملق 


٠ ]۴٠۱/ص[ ينظر: «الجامع الصعير| مع شرحه الناقع الكبير»‎ )١( 


@ كتاب الطلاق‎ © off 


حل يها أل يدشل يهام ؛ لأ تما اقرط بآخر الكلامء » بعل 
اود اكلام مؤقوقًا إلى آخره» فلهذا لّمْ يفترق الحا بالدُخولٍ وعديهء إل إذا 
سكقث عَلئ قولها : شك واحدة» ثم الف : «وواحدة وواحدة» ؛ فحينثٍ لا يقعٌ 


شي٤؛‏ لانعداٍ الشّرط بتفريقي [+/.هعطام] الگلام. 


وقال بو يوسّف ومحمّدٌ: تفع الواجدة. 


وذكَرٌ في «الأضل» وقالَ: «لؤ قال لَها: «أنتِ طالقٌ واحدة إِنْ شعت 
3 نيم لي س چ مداه 
نفسي ثلاثاء؛ 


وعِندهما: تم الواحدةٌ؛ فكذا هُناءٍ لأتها شاءت الواحدة والزَّيادة("©, فتقع 
الواحدةٌ؛ لأنّها فوّمَتْ إِليْهاء وتلغو الزَيادةٌ 


ما وض إلثهاء فلا يقعٌ شيء؛ لأ بِينَ الّاثِ 


كما قدمناه؛ ولذا قال في #الخانية» بعده: لر قال لها «أنت طالق واحدة إن 
واحدة لا تطلق اه كذا قي «البحر الرائق؛ [11//8] ٠‏ وينظر : «المبسوط» للسرخسي [505/5]: 
#شرح قاضيخان على الجامع الصغير» [ق/١١٠]‏ ؛ «رد السار [701/5] ٠‏ 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبوط» /٠۷١/٤[‏ طبعة: وزارة الأرقاف القطرية] - 


oto 


الأ مِنْ يَدِهَاء 


وهذا مغنى قوله: (لآش 
كما أنَّ إيقاحَ اثلاث ليس بإيقاع الواحدة فيما إذا 
العشيئة 0 


نَ الخواص"» 


وذلك لأنَّ ّوج لَمْيتكلّمْ الاق في قوله: «شنْتُ» وإنّما شاء مشينتهاء وبطَلٌ 


() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه ١‏ افع الكبير؛ [ص۷٠۲]-‏ 
(؟) يعني: من خواص مسائل «الجايع الصّغير 


چ هاية اين چ 


0 ,الع في قوله: E‏ 7 شت ؛ لان اليه تعمل [۴/٠٠٠راب]‏ 
0 ا انكو فرظ لاني ل : شتت ولا في 

: اش شنْتُ طلاقك ؛ يقعٌ ابعداء» 
أَحبِئْتُ طلائك » » أو أرذثُ طلاقك ؛ لا بقع 
ل و O‏ 
في: أردْتُ طلاقكِ . 

دعل صاحبٌ «لهداية» قرل:(لَِها پئ کن بجوي ء آئ: لا 7 
أرذْت طلاقك ؛ لا يئ عن الوجو عن الؤجود والإرادةٌ 
لا؛ فلهذا وقع الاق بقوله: شنت طلا ولب له؛ «أرذْتٌ طلاقك)». 


وقالٌ شم الأئمة لَرَحْسِي بلا في «شزح الكافي» : «العَشيئةُ في صفات 


المخلوقين ألزم في الل ِنّ الإرا رئ أنَّ المشيئة لا رر مضا إلى عير 
العقلای وقذ تدر الإرادةٌ؛ قال تعالى: رجا بها دان ريد أن بعص اار4 


[الكيف: (٤)۷۷‏ ۔ 


.]٠٠٠٠١[ ينظر: «المرط؛ للَرَخييٍ‎ )١( 


چ غايةالبيان > 
فاقول : هذا الذي قالوه م من الفزق بين الإرادة والتشينة يف ؛ لأ امل 


لا فق ماء وقذ صرح اعانا د في كثب الكلام: أذ لا 
نَّ الإرادة والمّشيئة. 


وقول شمس الأئة: إن ۱ لا کر مُضافة إلى غَيرٍ العقلايه 

نظز؛ [لأن]” ب بن" السَكَيت اشد في «الإضااح»: 

يامرخاابجمَارعفرًا" ع ات5 اف اق 
مِنَ الشّعِيرٍ والحَشِيش وال 

EE E N RE يعظر‎ )۱( 


ا وة[ 
«ديوان الأدب للقارابي [۴/ [sr‏ 


5 وقع بالأصل: «لابن». والمتبت من اف وااخ١»‏ وم وقراء 
«إصلاح المنطق» لابن السكيت [ص/٤۷].‏ 
جو ابسم للمراة التي مدقا لقان . كذا جاء اء في حا : 


شْريَّ» ومعناء: «آن غْرُوَة كان 
لبه امرأة ققيل : هذا حدار عفراء» ققال: يا مرحباه يجمار 
عفراء: قرحب بحمارها لمحبته لهاء وأعد له التَعبر والحشيش رالماء». يتظرة 
للبخدادي [۲۷۳/۷]. 

ومرادٌ المؤلف مِن الشاهد: الاستدلال به على جواز إضافة المشيثة إلئ غير العقلاء: حيث أضائها 
في البيت إلى جمار عفراء 


الأب 


4# کناب الطلاق‎ © oA 
َكَذًا ذا قَالّث: شنت إن اء ابي أَوْ شنت إِنْ كَانَ كَذَاء لَِمْرِلَمْ بج‎ 

وق غاية البيان 48 ِ 2 

محمد يوسف بن الحسن بن عبدٍ الله السّيرَافوئْ في «الؤئِج 
ومو مشهورٌ عِندَ أَهْلٍ الل وإسنادُ الإرادة إلى الجدار تجار » وكلامّنا في | 


e 


i o e‏ ا اورا 


ال 3 يقم الطَّلاقٌ ا شنت ٠‏ طلاقا» بالاثفاقي» ذ 


بقوله: «أردتُ طلاقّك أيضًاا ؛ لأنَهُما سرا في المغنى ؛ لِمَا قُلناء 


ما در فى «خُلاصة القناوى» بقوله: «وقال في «المُنْتَقّى»: وفى 
القياس كل ذلك سوا#»7©. 


a 


5500 
وقولهم: «أردت» بمنزلة 


قوله: (وَكَذَا إا 


شِْتُ ٳٺ اء بي او ب شنت إن كَانَ كَذَاء لأر لم چئ 


0 AG TT (0 

إليه ياقوت الحمّوي وابنُ خلكان وغيرهماء فلعل لأبي محمد السُبراِيَ شرحًا عليه » وقفٌ عليه 

المؤلكٌ . وربما يكون له كتاب بهذا الاسم نفسه. 

ثم نظرنا فوجدنا المؤلف سيقول في كتاب الحدود [1/ق77/ب]: «قال في كتاب: «الزئرج شَرْح 

الإصلاح ١ء٠٠٠‏ 

وتنا بذلك على أن الج هو في شزح؛ «إصلاح المنطق/ لابن السّكّت4 ولَمْ جد ن دقر 

لأبي محمد السيرانيَ غير كنا زح أبيات إصلاح المنطق) يذكروا له شرحًا آخر عليه 
والظاهر: أنه هو المقصود هنا؛ ققد تعرّض أبو محمد السْبِرافيَ لهذا البيت في كتايه: 
إصلاح المنطقة [ص/545]: ١‏ 
نعلى هذا: يكرن تسميثه ب: «اا رجه مما رآء الولف مسطورًا في بعض الخ » أو سمعه ين شيخ 
مأمون عنده. ويُختمل أنه كتابٌ آخَر لأبي محمد الثيرافي على إصلاح المنطق». وهو احتمال 
وارد غير أنه بعيد. 

(؟) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/۷١۱].‏ 


اشح أبيات 
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ور 


بَْدٌ؛ لما ذكزنا أنَّ المأ به مشيةٌ د فلا يقمُ الطلاقٌ وبمل الأمرٌ. 


500 10 0 ع اخ 
مر كد مَهَى طُلقث ؛ لان اعلق بوط 


الث قَدْ شت إِنْ گان 


sS 
بنذم آي: : لا يقح الطّلاقُ افا إذا قال الرّجلٌ: أد أت طالقٌ إن شنت » فقالّتِ المرأةٌ:‎ 
سنت إن شاء أبي » أو قالّث: : شنت إن دخل أني الدّارَ ونځوه» وهُو معن قوله:‎ 
(لأثر لَمْ يجئ بعد وهذه من مسال «الجامع الصَّغيرا أيضاء. وضورئها‎ 
فيو محمد عنْ يعْقوبَ عَنْ أي حن في جل قال لا «أنتٍ طالقٌ إن‎ 
وإن كانَ الشيء‎ ٠ ا فقالتُ : شف إن كان كذا. - لأمرٍ ماض - ًت‎ 
ل عد فهذا مال » دلا بقع لمان ولس له ن طق بعد امال‎ 
الطّلاقٌ وبطل الأمرٌ ين يلها اع‎ 


51 
بخلاف ما إذا لقث تشيتتها بأثر ماض ‏ 


الداره» ومو في الدَارٍء يت بقع الطلان؟ لان التعلب بشرط واقع تحقينٌ لا 


تغليقٌ [١/٤۲ءظ]»‏ كقوله: «أنت طالقٌ إن كات السّماء قوقنا». 


e‏ فمل ٠‏ خی لامك بكفره» فلز کان ليق بشرط كائن تحقيقا؛ 
لكان كافرًا . 


قَلْتُ: لا الَازِيٌ: أله يمر فاطرة 
الأصلٌء ولئْنْ سَلَمْما أله لا ير على ما رُوِيَ عنْ مُحمَّدٍ بن شُجَاع الَلْجِيّ: ومو 
() ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/١51] ٠‏ 


۽ لأنّه روي عنْ مُحمَّدٍ بن مقا 


000 9 كنات اساد 


وَلَوْ قَالَ لَهَا: «أَنتِ طَالِقٌّ ! 


تی مَا شِنْتٍ»ء قَرَدّتٍ الأَئْر؛ لَمْ يَكُنْ رذ وَل يَعْتَصِرٌ عَلَى المَجْلِس. 
3 ا 


الاعتقاد» بَلْ قصد أَنْ يُصَدَّقٌ 
|۲۳ اظام] قوله: (وَلَو قال 


رع 


وصورتها فيه: «محمّدٌ عن يعْقوب عَنْ 
لامرأتِه: «أنتٍ طالقٌ إذا شنْتٍ» أو إذا ما ش 


كلام حر ۽ لی لھا أن تطلقَ نفسها إل واحدةٌ» ون ردت لَمْ يكن رها ردّاء ولها 


)١(‏ ينظر: #المبسوط» للسرخي [154/8]: «بدائع الصنائع» ٠ ]٠١/۴[‏ «فتح القدير» لابن الهمام 
[/۷۹]. «البحر الرائق» [513/4] 


باب تفويض الطلاق ‏ ا0 


ي اروف لزي 5 
0 في آي د اوقت شاءت؛ توان شای راد 


ن قشي ع ان اي ٠‏ قكذا إذا 
ني أبعي ل امي 


3 تر يه في فطل زات قلاق ری لوكي تراد( ال إذَالَمْ 
أطلقك) »ومو اغراد »وقد مر ين قبل. 


ئت طَالِنٌ كلما شعت » لها ن ت تَْسَهَا وَاحِدَهُبَعدَ 


في رجل قال لاثرأيه: «أنتِ 


() ينظر: «الجامع الصغیر/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/۲۱۱ - ]۲١١‏ 


۲ :9 كتاب الطلاق 4 
کی اوا ڌٿ لبه غد رؤج حر فطقت نفسهالَمْ بغ َء ؛ لله ك 


ان چ 


1 


اعلّم: أن كلم كلما غيم الفعل , والدَليلُ عليه قله تعالی: كلما جد 
جلوحم € [لساء ٠]:‏ فلَمّا كانّ كذلك ؛ كان لها مشيئةٌ بعد مشيثة إلى أن تستؤفي 
الُلات» نإذا قاقث مِنَّ المجلس » أذ أخدَّثْ في عملي تر ؛ بطلّثْ مشيئثها المملوكة 
لها في ذلك المجلس يوجود یل الإقراضيء لین لھا عشي أ یحم كلما 
: ل الأغرائ» أذ ادال جریا 


لأنّ كلام الرّوج نّم تتولٌ ما كان مملوكا لَه من اقات » وهي 
القَّلاثُ لا غير فلا يقعٌ شي بعد ذلك 

وما لم يكن لها أن مطل نفسها ثلاتا بكلمة واحدة ؛ لأنَّ اوج فرَضصَ ليها 
كلَّ طلاتي بكلٌّ مشيثقو فلا تقّعُ الجُملةٌ بمشيئة واحدةٍ؛ لمُخالفيهاء فهل تقح 
الواجدةٌ أم لا؟ 


فيند ابي حنيفة: لا يقم شَيء. 
وعِندّهما: تق الواحدةٌ: وهو بناء على ما ذگزنا في قوله: (طلقي تفك 


(1) بنظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [مص/۲٠۲].‏ 


ف باب تفويض الطلاق #. oor‏ 


ول ها ان تُطَلقَ فسا لاا في كَلِمَةٍ واجدَ ٠‏ لأا ُوجبُ مفو 
الاثفرادء لا عُمُومَ اماع فلا تملك الإبقّعَ جنل وجَمًْا 
سخ فاق لبا # تك ا 
رَاحِدَةَ إن شنت ؛ مَطَلَمَمْها َلَا) . 


اد هده الما e‏ و و 


ثلاناء وهذا مدهب أبي حنيفة به . 
وعِندَهُما: و في اوجن » ونا كاد باط لأ شرع وُقوع اللاي 
في الوجه الأول مشيئةٌ النَّلاثِء أي : كلّما شت اتات فإذا شاء ات الواحدة ؛ 
لم بوج ارط ۽ فلا يق شيء. 
وفي الوجه التاني: الشّرطٌ مشي 


: كلما شنْتٍ واحدةء فإذ 


5 ثلا لا يود ارط ؛ فلا َع وباقي قري مر في قوله: (طَيّي تك 
انا إنْ شِئْتِ) ؛ فطلقها واحدة وْنْظَر كَمَة. 


قوله: (لِأنهَا ُوجبٌ عُمُومَ الإنرادء لا عُمُومَ الالججمّاع): أي لان كلمة 
«كلّماه توجبٌ عُمومَ الفعل فردا فردّاء لا جملة » فلهذا لا علي نفسَها ثلانًا بكلمة 
(1) في حاشية الأصل: 
(1) جاء في حاشية «م6: وهر»: اوهذه المسائل مذكورة في «الكافي» وخَرْحه» 
(۴) بنظر: «الميسوط» للسرخسي ]۲١۱/۹[‏ » (المجيط البرهاتي؟ [117/5] ٠‏ «رد المحخار» [۴۴۷/۴]. 


اخ: يكلمة واحدةا. 


إن اث يِن مَجْلِسِهَا؛ٍ تَا مَيِئَدَ لهَا): وهذه من مائل «الجامع 
الصّغير)!'" المُعادة. 

وقالٌ في «الأضل): «وإِنْ قالّ: «أنتٍ طالقٌ حيثٌ شنّتء أز أينَ شنّتِ2؛ 
لوو عن لادء ولاو ديما لم تخ 

اعلّم: : أنَّ ايت و أئنَ) يي اروف المكاد ولا 
يُجَارَى باحیتُ؛ إا إذا لرتها «ما؛» والطلاتٌ لا تعلق له بالمكان ؛ ألا ترى ال ل 
قال للها: أنتِ طالقٌ ى في الكْبة؛ يقح في الحال» وهذا لأنَّ لطلاق الواح في مكانٍ 


و أيْن) جار 


لوطا لما لَْ بعل الطَلاقُ بالمكان ؛ صارَ در المكان وعدمٌه سرا 
قي الطلاقٌ متعلقًا بمشينيهاء » فكأنّه قالَ: أنت طالقٌ إن شنّتٍ» فافتصرٌ على 
لمجي » بخلافي امان فاق تابه ل رم ةداح في ما 98 
الفعل » فيد قل اللا على الزَمانِء اتير صوص لمان كما إذا قالّ 
طالقٌ غدّاء وكذا اعتيرٌ عُمِرمُه» كما إذا قال : أنتٍ طالقٌ مت شئْتٍ ء أو زمانَ شعْتِ؛ 


أو حينَ شنت 


() ينظرة «الجامع الصقير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ض/515]. 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف باليرط» [584/54/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
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َل ْمَل بخاف الزمان لن له عقا به حتى [06اظ] يقح في زمانٍ دون 
زمانٍ فَوَجَبَ اعبار خصوصا وَُعُمُومًاء 
وَإِنْ قال لها «أَنْتِ طَالِقٌّ كيف شِئْت» ؛ طَلْقَتْ تَطَلِيقَة َمْلِكُ 1 
E‏ چ دي بيد چ 
قوله: (لأن لَه علق به) » أئ: لأنَّ للطلاق تعلقًا بالزّمان. 


عت 0 0 0 اعبار القت افج 


قال: هي طالقٌ تطليقةٌ يمل الرّجعةً » فإِنْ قالّث: «قدْ شت واحدة باثنةًء 0 
ثلانا» وقال الزَّوجُ: نويْتُ ذلك ؛ فهو كما قال)7". ولَمْ يذْكرٍ الخلاف في «الجامع 
الصغیر» كما ترئ . 

وقالٌ في «المبسوط»: «هذا قول أي حنيفة وإ وعِندَمما: لا يقح شي 
لَمْ تش المزْأةٌ» فإذا ياف في جن ا ا راذا 


شاءث واحدة باد 


توی ارح واحد: 


لهُما: آنه فرّضَ إليها الطلاق بمَشيثيها عَلئ أي وضفب شاءث» ا 
الاق يدون تشيئيهاء كما في قوله: «أنتِ طالقٌ إن شنْتء أ كم شئْت» أو حيثٌ 


٠ ينظر الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/515]‎ )١( 
١]201/1[ (؟) ينظر: «المبوط؛ للشْرَخْبِيَ‎ 


: أن وض [۴/٠٠راء]‏ الطّلاقي لَمّا تعلق يمشيئيها؛ تعلق صل 
الطّلاق أيضًا ؛ لأنَّ لوضف لا يعحمّةُ يدونٍ الأصل ‏ 


الك عد ملم عي ا 


3 
0 


اوتحقيقه: أن الشُوال عن حال الشيءِ قبل وجود أضله مُمعَمٌ ؛ ألا رى إلى 
کول الشاعر(): 


يول عيبي یق صر 


4 بلاق ف وم ششتيه» فإن «گم» كنايةٌ عن العددٍ على سبيلٍ 
ا أو کم طلاقي شدْتٍ» كما في 


الإْهام: والمُميرٌ 
قوله: گم سرت أ 
وأضْلٌ العدَدِ مو الواحدُ» فيكون أصلٌ الطَّلاق مُتَعلقَا بالمشيئة» وبخلاف 


فا 


(۱) هو: أبوبكر محمد بن داود ين علِيٌ بن خف الأصبهاني الإمامُ ابن الإمام. وقد أسمع اليك صاحته 
أبا القاسم الرْجَاجِي . ينظر: «أمالي الزجاجي» [ص/۲۲] 


8 باب تفويض الطلاق 4# 


عو 


لعا لعا تَصَرْفَها 0 اماقم 


ة الباثنة » أو الثلات ؛ يقَمُ ذلك إذا 
بقاع الزَْج)؛ أراد به قول: أنتِ طالقٌ» في قوله: (آنْتٍ َالِ 


قوله: ون لم تخطزة ال نكر 1..»دام متها يما الوا يغني: 
إذا لَمْ يٺو الزَّوجُ شيثًا د عر قشيئةٌ المزأة؛ فبقم ما شات سواء شاءتٍ الواحدة 
5 ار قات » على ما قل تأرو ؛ نالوج خيرها في وف الطألاقي 


0 في حاشية الأصل: اخ , أصح: قالت أرادت؟ ٠‏ 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه التاقع الكبير؛ [ص/717] 


00۸ چ كتاب الطلاق © 


Ee 


ُقَال كيف أَصْبَحَتْ وَالَمِْيضُ في وَضْفِهِِ 


الصّغير ؛ لاله أؤقمَ الواجدة بائنةَ أو 

قعل آنه إذا لَمْ يئر لا ب بعالا ولا فيق ليقام اسل ال اللا ومو 
الرجْعي ٠‏ : 

قوله: (وَعَلَى هَذَا الخلافي: المَتَاقُ)؛ بمْني: إذا قال لعبيء: أنت حر كيق 
شعْتَ ؛ يق العتقّ يلا تشيئة العبدٍ عند بي [١/١٠٠ء]‏ حنيفة ل ولا يمع عِندَهُماءٍ 


قوله: إن ا تھ 57 
شَاعَثْ)ء مووق اا اجان الصّغيره و 
2 0 في رج يول لاه "أن ال كع شش ازا شش 


أو تاد فى عمّل آخَرَّء أو في كلام آخَرّ فن ردّثْ كان رها رد . 
في ف 1 وداي 


امع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبيرة [هس/5١١‏ - 518] 


8 باب تفويض الطلاق © 4 


وقوله: ا 
لاقل نیل 
فى الاستفها 
شات وانحدةٌ» وإن شاءث ژنتین 
افنصرَث مشيئئها على المجلس ؛ لأنَّ [؟/ده'دام] الزّوجّ فوَضَ إليها 
الطلاقٌ بمشينتهاء وذلك تمليك» والتّمليكات تقر على المجليس > فإذا جد 
الد ودليل الإعراض ؛ هِنَّ القيام عن المجُلس » ومن الاشتغال ب ل آخَرَء أؤ كلام 
آكَرَ بحيثٌ يفطم المجلس؛ بطلّث مشيتها» ولَمْ يقغ شيء بعد ذلك بمشيتتها . 

وكذلك الحُكمٌ في: : ما شئْت ؛ لأنَّ كلمة «ما» عا عائةٌ لارنھام» فكاد لها أن 
ای نفْسَها ما شاةث مِنَّ العدّدء وهي مؤصولةٌ» وصِلها هي الجُملةُ الشبرية. 
أغني: قوله: «شنْت»» والضميرٌ الرَاجمْ مِنّ الصّلةَ إلى المؤصولٍ محذوقٌ للعلم 
بين الطّلاق» ويجورٌ حذْفُ الرَاج للم كما في: ماذا صنفك» 


TT 7‏ 
إلى قولهم: كمْ ورهمًا عندك ؟ وکن غلا لك ؛ 
ايا » فکان لها أنْ ثعلّى نفْسها إن 


ری 


)١(‏ وقع بالأصل: «لا عن»- والمثيت من: «فا؛ واغا؛ وام وار 
(۲) في: دقف وف ودرة: «لإبهامها» 


ده چ كتاب الطلاق 4 


وَثَالَا: مطل تنا إنْ شَاءَتْ ب لِأنَّ 5 (ما) مَْكَمَةٌ في اغوي وَل 
لجنس گا إا قال كُلي مِنْ 


١ :‏ اما في العموم مُحْكَمٌ » وكلمة «مّن» تحتمل التَّميِيرٌ وغيره: 
فيخم العمل على لحك كما هر الأصل» ولهذا | قالّ: كَل من طعامي 

ما شدْتَ) ؛ يعمٌ الإذْنُء وكذا إذا قالَ: «طَلَنْ مِن نسائي من شاءث» ؛ له أن بطق 

جميعَ من شاءث مِنَّ التّساءء وكذا إذا قال: «مَن شاء ين عبيدي العتقٌ فهو حر 

2 7 

قشاءوا جَمِيعًا؛ عيموا. 


ولأبي حنيفة وة: أن كلم ما حقيقةٌ في الحُمومٍ» وكلمة ١مِنْ)‏ حقيقةٌ في 
التّبعيض ع » كما في قوله تعالى: 3 خد من أمولِهِمَ صك [ 

والأصل في الكلام' : الحقيقةٌ فيعْمَلُ بحة فة لاوما َم يدل ليل التجازء 
والشحان بالتّسبة إلى الواحدة عامٌ؛ ويالتسبة إلى 


[ria 


ف باب تفويض الطلاق #. 


فكان لأ نه عن على اوشم 
ا نوبيط اق 


وثُرِكَ لأس ني اساي ٠٠د‏ لخر : لدلالة : الذليل أيضّاء وذ 


الجميعَ إلا واحدً ؛ لعدم العُموم في الصّفوٍم ان امقيس عليه أيفًا حي عل 

ثم عند أبي حنيفة رلة: إذا طلَقتْ نها ثلانًا لاقع شي صلا ؛ لأنَّ مذْعيه 
يفضت إلا الواحدةٌ إذ ل نفتها نلا ليقع » قكذا لي فض إلا 
نان إذا طلَقَتْ نفسها ثلانًا؛ لا يع » وقذ مر بيان ذلك . 


€ چ كتاب الطلاق‎ a1۲ 


1 
جیا [٤۳٠/و]‏ هي طَالِقٌ . 


اب 
الأمَانٍ في الصَّكَاقٍ 


هه 


ما فرغ ين كر الاق اتيز بالصّريحٍ والكناية: قرع في ؤكره سيل 
هُو الأصلُ لكونه سيا في الحال» والتعليقٌ لا يكُون 
يوج اقرط د ن جلي ارط والجزاء يمنزلة جُملةٍ واحدة؛ لأنَّ جملة 
الشّرط لا فيد ما لَمْ تكن معّها جملةٌ الجزاء . 

والأصلٌ في الجُملةَ أن کون فيد بتفيهاء بحي يصح الشُكوتُ علئِها 
ذه المعابة » لا التَعلِيقٌ . 


(1) ينظر: «مختصّر القدرري» [ص/١١٠]‏ . 


or 


چ ياب الأيمان في الطلاق #. 


و ايه =x‏ 
اعلّم: أن علي الطّلاق بالملّك» أوْ سب اليك ؛ يصح عِندّناء 
وقال الشَّافِمِيُ: لا يصح . 


وقالّ مالك في «الموط»: «من قال كل امرأة أَنكِحُها فهي طالقٌ»: إذا لَمْ 
بعينها ؛ فذلك لا بْب علب». 


َم قبيلة » أو قرية » أو امرأة 


بآئر عبد الله بن مسْمُو: اله روي عنهُ كذلك!"' ودر قول ابن 
لبلى مل قول مالك في «المبسوط». 


وقالّ في «الجامع» التَرْمذِيَ: قال أحمد بُ 
9„ 


كل مرا آنکځھا تي طالقٌّ -: م إذا تم م 4 
(4) ينظر «المغني» لابن قدامة [0/4 31 ] » وكشاف القناع» للبهرتي [ .[r4e‏ 
(ه) ينظر: «جامع الترمذي» [/483]- 
(1) أخرجه: آبو داود في كتاب الطلاق /ياب في الطلاق قبل النكاح [رقم/٠114]:‏ والترمذي في 
كتاب الطلاق )باب ما جاء لا طلاق قبل التكاح [رقم/1141]: وأحمد قي «المند؛ [۱۹۰/۲] =٠‏ 


234 


غاية البيان 42 
أنه هك قال : دلا لاق مل ج91 


وا ما روي في «الموطًاة ن عر ر 
وعد اشم بن مَسَعُووِء وَسَالِم بن عبد اللوء وَالقَاسمٍ ب قرا و 


ا ١‏ كنا رلوة: ذا َلك الج بلاق الت 
E 3‏ 


فيئقى الجزاء معلا إلى وجود ارط فلا 


قال الترمذي: حديث عبد الله بن ثرو ES‏ وهو أحسن شيء روي في هذا 
الباب». وقال ابن الملقن: ١رواه‏ أبو داود بإسناد صحيح». ينظر: «نصب الراية» للزيلمي 
[/944]ء و«تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لابن الملقن [703/9] 


(۱) آخرجه: عبد الرزاق في «مصنفهه [رقم/ ۰ 140 1]» وعنه ابن ماجه في كتاب الطلاق الاق 


أب طالب يچا يه : 
ا : هذا إسناد ضعيف ؛ لانفاقهم على ضف جويبر بن سعيد البجلي). ينظر؛ «مصباح 
الزجاجة قي زوائد اين ماجه» للبوصيري [193/5]. 

(۲) وهو محمد بن أبي بكر بل كذا جاء في حاشية: الغ1؛ وام . 

وما وره 


ا باب الأيمان في الطلاق 2 o1‏ 


ل اتن يه بي 
اروج سب لمك الطَّلاق » وذمةٌ الحالف كافيةٌ إصكة اليمينٍ لأهلئيه . 

بخلاف ما إذا قالّ لأجنبيّة [:/,:,]: إن دخأت الدَّارَ فأنتٍ طالقّ » حيتٌ لا 
بصخ لأنَّ المعلّى لا يَصيد طلاقًا عند وٌجِود التَّرطِ ؛ لوقوعه في غير 
الك ؛ لأ الخو ليس بسبب املك » ولي الال بالك إطلاقها في الحالٍ 
يض ؛ حى يدل على بقاء اليك عند ارط ؛ بن على الظاهر + 


الجر قلا يملك التَعلِيقٌ ؛ قياسًا على ما إذا 


هذا شخصٌ لا يمْلك 
علق طلاق الأجنبيّة يدخول الدار. 


قلت: ذا منقوضن يما ! ال لامرأيه الحائض. طهزتٍ فأنتٍ طالقٌ ؛ يع 
الاق سا عند الطَهْرٍ ولف كان لا يلك التي في الحالي» وكذا إذا قال 
لجاريته: «إذا ولدتِ ولدًا فهو حر يصحٌ» وإِنْ كان لا يدر على إغتاقِ المغدوم في 
الحال . 


فعلِمَ: أله لا يلرم ين بطلان النَجيزٍ بطلانٌ التّعليق ٠‏ 


1 


والجوابٌ عن الحديث الأول : المرادٌ من نجير لا التَعلِيقٌ ؛ لأنّه لَمْ 
يقل: لا تعليق طلاقي ‏ ولئِنْ قال : ذاك مُضْمرٌ. 

فنقول: لا تُسَلّمُ ؛ لأنَّ الأصلّ عدم الإضمار. 
والجوابٌُ عن القاني فنقولٌ؛ ذلك ليس بصحيح عَنْ رَسُول لش ل » ولهذا 
البَارِيُ وغيرّه في كب الحَديث المُعتبرة ؛ سوئ ابن مَاجّه . 
ولهذا قالّ الشَّبِحُ آبو نصر: قال ابنُ المَدِيٌ واب أي َة 


)١(‏ يمني: الحديث الماضي؛ «لا َلاق ّل الكاح». 


أصل ل . 
وو صح فنقولٌ بوجي" أيضا؛ لأ املا لا يقع قبل التكاح عددناء ل 
لا مه الشَّرط فيكونٌ کک 


‘[rlsrevlr] قول‎ 


الشَّرط وهو اعروج . 
قوله: (وَالملْكُ ْدَهُ)؛ الشَّميرٌ في (به) راجمٌ إلى المِلّكِ ‏ وفي 


ن عند جود الشَّرط » وهو التز, 
في الملك بغير اليك » أو سبيه - كالدّخول- 
eT‏ 


0( َم أظفر بهذا النقل بعد التتبع : فإن َمْ يكن التجس الأمر على أبي نصر الأقطع » إلا قهر من إفراداته 
في کتابه؛ شرح مختصر القدرري» [۲/ ق۴ إب/ مخطوط مكتبة فيض الله أقندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: ])۸٠١‏ 

(1) وقع بالأصل: «موجبه. والمثيت من: افا وهغاء وما وار 

(؟) يظر: (المبوطه للتَرَخْسِيَ [98/1] 

(4) مقی تخريجه آنا 


(عِنْدَهُ) 3 لر اط 


ف ياب الأيمان ني الطلاق © يذ 


ولا حاجة إلى اشتراط المحلّ » بل ذل الحالف كا 


ا اا ان 


)١(‏ يعني: نقلا عن «ميسوط السرخسي»؛ وعنه في «الكافي شرح الوافي» للنسقي [ق114/|/ مخطوط 
مكتبة راغب باشا تركيا/ (رقم الحفظ: 386)] » وجماعة غيره 
(؟) ينظر: «المعارف» لابن قتيبة [ص/21/37 +46 4] + 


:8 كناب الطلاق # 


OA 
دَحَلْتٍ الدّارَ كنت عالق وَعَدَا بالاتماقٍ؛ لَه الْمِلْكَ كَائِمٌ في الْحَالٍ وَالظَامِرُ‎ 


2 و غاية البيان € 

دَخَلْتِ الدَارَ قأنتِ طالقٌ) » وهه مِن مساثِلٍ الور 
وَالصَميرٌ الباررٌ في (أَضَائَُ) راجح إلى (اللاق). 

ول قال لدی ا 0 ا عن المشألة 


عا 


يادة من: الفاغ راغا ٠‏ وما وار». 


() ما بين المعقوة 


و باب الأيمان في الطلاق . 4 


ن الْجَرَاءَ لا بد أن يَكُونَ طَاهِرًا ليَكُونَ مُحِيفًا 
-< غاية اليبان چ 

د ا كير 

ا فلا تنغ ينبني ألا ا 


لعرُوض العدّم » ومجرَدٌ احتمالٍ الزَّوالٍ لا تفت إلبه لأنه ليس بناشئ عن الدّليل. 


لَمّا صح تعليقُه اظ إلى بقاء املك ظاهِر ؛ وثَمَ كلامه المعلَنُ يمينا على 
أضْلنا ؛ لأنَّ التُعليقاتٍ لئست بأسباب في الحالٍ عندّناء وإنّما تنقلبٌُ أشبايًا عند 
الشَّرط» وعَلى أصل الا اعا؛ لأنَ التعليقاتٍ أسْبابٌ عِندّه في الحاليء 
والملكُ في الحال مؤجردٌ؛ فصع الإيقاٌ؛ وهذا مثنئ قوله: (قَصَحٌّ 
إ+/.ه؟ماء] أو إِيقَاءًا) » أي: صح تعليقه على الأصليِن يَمنيًا عندّناء وإيقاعًا عندّه. 

قوله: (َكَا صح ضاق الطََّاي؛ إا أن يكُونَ الحَالِفُ مَالِكَاء أو يُضفَهُ إل 
ملكه)» وهذا لفظ القدُو ري . 


اعلّم: ان الخلف باللا لا يمح إلا إذا حلفٌ في المِلْكِ 0 ضاف 
الطّلاق إلى المِلكِ ؛ لأنَّ الجزاء يجب أن ب ن غالب الوّجودٍء أو 


وغالبٌ الوجودِ في الأوَّلِ: بان قال لامرأيه: إِنّْ دخلْتِ الدَارَ 2 


() ينظر: «مختصّر التُدوري؛ [ص/53١] ٠‏ 


اه چ كتاب الطلاق #» 


و غابة بیان > 


جزمي الوجود في القاني: بان قالَ: إن ملككٍ فأنتٍ طالقٌ؛ لأنَّ وقي 
الجزاء يَْصُلُ لا محال عند وُجود الكَرطِء وهو يك المع وما اشترط في 
اء أحدّ هذيّنٍ المَعتيين ؛ ؛ ليتحقّقٌ مغلى الإخافة» والجزام شرْطه الإخافة حى 


الشّخْصٌ إذا دعاء عله إلى تَمْصيلٍ الفعلٍ 8 إلى الامجاع عه 


وخالقه طبع ولا يقاومٌ طبع وهواه؛ حل بالله تارة؛ وحلفٌ بالطّلاقي والعقاقٍ 


أغرى: 
الحلف بالل تعالى يِن لزوم الكفّارة» وفيه خوف الصَرَرٍ. 

وفي الحنث في الحلفب بالطلاق والتكاق وقوغهماء وذاكَ هود في ی 
الرّجِلٍ والمؤلى يزوالك الك وكذا في حقٌ | العَبدِ؛ٍ لانقطاع إذرَار التفقاتِ 
وكفاية المُوَنِء وكونٌ | ا لا َون إا ب يكن غالب الوجود أؤ جزمي 
الوّجِودٍ [:1م::.] ؛ لأنَّهُما إذا جميعًا ؛ لا يوجدٌ مغنى الإخافق ج 
الحايلٌ والمانعٌ » قلا يصح اليمِينُ ؛ لأنْ المقصوة بِنَ اليَمِينِ الحمْلٌ والمئمُ » كما 
فى: إِنْ دخلت» وإ |۲۳| لَمْ تدخلي . 

0 3 ا 5 

ولا يُقال: يَرِدُ على هذا قول الرّجلٍ لامرأنه: ِن حت نأنتٍ طاللٌ؛, حك 
لا تقُدرٌ المزأةٌ عَلى تحصيل الحيِض » أر الامتناع عَنهُ. 

لأا نقول: كلامنا فيما فيه للإنسانٍ احتيارٌء والحيضئٌ لا التيارَ فيه للمأةٍ 
أصآد» لا في اللحصيل ولا في الامتناع ‏ قلا رد نفضًا. 


فخ باب الأيمان قي الطلاق &. 


الاة 


أو تقول: : شط صكة الذَليلٍ :لارا ل الانبكاش: وشرطٌ صكة الح: 
الاطرادُ والابيكاش جميعاء فإذا كل كذيك تقول: كل ما كان فيه حمل أو من ؛ 
بصخ فيه اليَمِينٌ » ولا لزم آلا ب يصح امن فيما ليس فيه حمل أو من 

وقول بعضهم في «شزحه): كلاثنا الكليّاتِ لا في الأفرادء والتخلفٌ في 
لاقرات لا رتا توو ۽ لأنَّ الك أن يَكُونَ شاملا للأفرادء فإذا لَمْ 
يشملها لا يَكُونُ كلا . 

قول َعتى امین » وَهُوَ الْوّه) بالقضب » عطفًا على قوله: (ليَكُونَ ٠‏ 

قال صاحبٌ «الجمهرة»: «اليمينٌ: القرّة»: ثم قال : «هكذا فر أبو 


و 


في قوله تعالئ: 53 € [الحات: ه4]- وكذلك قوله ‏ جل وعز -: 
لسرت مظوٹ 4 (الزر:۷٠]ء‏ وأنشدّ قول الشاعر: 


آنهًا.. 


)١(‏ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [؟/441] 

(؟) هو الشماخ بن غيرار الغطفانيَ والبيث في «ديوانه» [ص575] ٠‏ 
ومراد المؤلف من الشاهد: الاستدلال يه على ورود اليمين قي لان العرب 

ائله: هو الشماخ » وكان في سفر يريد المديئة عرابة بن 

أوس الأنصاري» فاله عما يريد بالمدينة؟ فقال: أمتار لأْلي » وكان معه يعيران ٠‏ فأكرمه وأؤقر 
يه ا وتمرًا فقال: 

ك عراب الآزي ي بمو إلى الخيرات مَك 


جاء في حاشية «م٠ء‏ ورا 


لِمَجْدٍ. . . إلى آخرء. 


0 © كتاب الطلاق @ 


ن الخال لَيْسَ بِمَالِكِ وَدمَا 
<< غاية البيان 42 
هه : ایور يأخر لبي 0 ابورا وي له لكان 


الذَّارَ ا يِن مسال القُدُورِيّ 0 


وهي يناء غلى ما تقدّمٌ مِنّ [۲۰۹/۲را)] الأصل» او الحالف يْبَغي أن 
E‏ اباط المي 


وقال ابن أبي ليلى: يقَعُ طلائه إذا دخلّث بعد الترج - 


امختّصّر القدوري 


1 /101[- 
(1) وقع بالأصل: «مالكًا ومضيقًا». والمثبت من: (فاء رفغا رهم»» وار 


اج باب الأيمان قي الطلاق # ovr‏ 


ولا بد من وَاحِدٍ مِنْهُمَا 


قلْتُ: كلائه صَحيحٌ بدون تفدبر التّروْج ؛ لأنَّ الكلام: ما أفادَ المُكَمِحَ » وقذ 
أفاد؛ لأنّه شزْطٌ وجزاة. 

غايةٌ ما في الباب: : أن الع ما أت ت حَكمه لعدم شزطه» وذلك لا یدل على 
عدم صحَة الكَلامٍء وأضًا لزم ين إذراه اك في | إثباتٍ الطّلاق » وهو أيعضيُ 
الشباحات عند الله تعالئ » فلا يجوز الكل في إثباتِ ما كان بغيضًا عنده تعالى» 
فافهّم . 


قوله: (وَلَابْدَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا)ء أيْ: لايد 
هلَبْنٍ [ال.ويه| المعتيين » أغتي : ین کون الحالف مالک أو م 
قوله: (وَآَلْقَاظُ الشز 
ذَامتَاء وَامَتَى ما)): وهذا لظ القُدُورِيّ في «مختصره»(. 


5 
ا ولد ودا ماف وەل ولاه 


() ينظر: «مخَصّر القُدرري» [ص/١١٠] ٠‏ 


لاه چ كتاب الطلان © 


E‏ وص ف عن افلم لوو سن و كمه 
ال تتتكون عَلَامَاتٌ عَلَى الْحِنْثِ ثم كَلِمَه إن حرف للشزط ؛ لانه ل 
فِيهَا مى الْوَقْت وما وَرَاعَهَا مُلْحَقٌ بها 


او او 2 


فَكَلِمَة کل لیس فیا شَرْطًا يَتَعَلق ب 
الْجَرَاءوَالأجْرٍ بالأتمابٍ ‏ ؛ أْعى بررط يع البئل بالاشم 
الي يليا ميل َوْلِكَ كَل عَبدٍ اشتريئُة”) فهو > 

چ عية اباد > 


وإنّما قال: (وَآلنَاظٌ الَّرطِ) ولم يقّل: «(حروف الشّرط)؛ لأنَّ إن» هُو 
الحرق وان را ا س 

ثم الم أن الشّرطَ عبارةٌ عن 
إثبائه ؛ كقولك: إن رُرتَي أ 5 

فعرَفْتَ ن هنا أن كلمة «إذه جي الأصل في باب اقرط ؛ لدحويها على 
بخلافٍ ييا سار الألفاظ » فالا تخل على الاس 


وللمُجازاة: أسماءٌ تقعٌ موتح «إنْ): وهي ظروفٌ وغيرٌ ظروفي. 


5 8 8 
فالظروفٌ: «متئاء و« أن و«أنى1» [و«أيّ :1" و«حيئماه» ولذ 


ماهء ولا يُجارّئ باحبثٌ1» ولا بالا حت يلزم ك واحدٍ متهّما «ماا» 


(1) في حاشية اخء أصح: أشتريه». 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ افا رفغا وقمقء ور». 


باب الأيمان في الطلاق چ ولاه 


قَالَ: كفي هَذِهِ الألَمَاظٍِ إا وُجدَ الشَّرْط؛ حلت 
و مرم والتكوار أ يو جود الْفِغْل َه ديجم الشرط E‏ 

وک٠‏ ا 
ان 


قم وأيْن نَمَبْ أَذْهبْ» وأيّ 


» ومن تُكِْمْ 


نمه كلمي » [الإسراء: 211٠١‏ وقذ عرف 


3 الظروفة اامااء و«منْ»» و«أيّ)؛ تقولٌ: ما قتع 
أكْرمْ. قال تعالى: أ نّا توا 
تمامه في النّحو. 
و«لؤ»: حرف ف الشَّرطِء كرن»» وفتهُما أن «إذه تجعَلُ الفعلّ للاسيفبالٍ 
وإ كان ماضيّاء و(الؤ» a‏ للماضي وإِنْ كان مستقبلاء كقوله تعالئ: E‏ 
یع4 [الحجرات: ۷]. 
وقالٌ القَرّاءُ: إن «لو 
بوق ومحمَّدٍ يا ف 
دخلت الدَارٌء 


تعمل في المُستقبلٍ كهإذ»» ولهذا روي عن ابي 
قالَ: أنتٍ طالقٌ لؤ دخلت الدَار ؛ نه بمنزلة قوله: إن 


َنْ قُلْتَ: قدٍ استدلنْتَ عَلى كون «إذ» أصلا في باب الشَّرطٍ يدُخولها على 
الفعْلٍ ٠‏ وفيه حمر وقد جاء دَُولُها على الاسم أيضّاء كقوله تعالى: كان 
نشين آسَعَجَائكَ 4 اشم ]ء وقوله: 9 إن ارا َك € [الساء: :07]ء فيتجغي 
الا تَكُون أصلا . 

قلْتٌ: الفعلٌ فيه مُضْمد يفره الظاهرٌ» فافهم . 

قوله: (قَالَ: قفي هَذِه اللقاظِ إا جد التّرْطُ؛ٍ انحل وَائْمهتِ امي 
أيْ: قال القُدُورِيُ هته في «مختصّره:". 


() ينظر: «محتصّر القُدرري» [ص/53١]‏ 


© کناب الطلان‎ 8 a1 


ولا اء يمين بوني إل في ية كلا نها فضي تغويم الأفعال 
بوق غاية البيان چ 

وأراد يالألفاظ: : ما ذكره م مِنْ ألفاظ الشّرطٍ آنقّاء 
: بع هليه الأ ؛ ينحل ليمي وتتتهي ‏ ولا 
يتكرّدُ الجزاء إذا نكر (:/.+5راه] الشّرطٌ » إلا في كلمة ١كُلّما‏ » فان الجزاء يتكرّرُ 
حسبٌ تك ر الشّرطء ٠‏ إلى أن تفع ثلاث ت تطليقات» فإذا قال لاثرأته : كلما وشات 
الدَارَ فأنت. طالقٌ؛ يتكرّرٌ الطلاقٌ بتكرار الدّخرلٍ إلى القََدث» وذلكَ لآنَّ 
كلمةً «كلما» لتعميم الأفعال ؛ بدليل قوله: ل كما جلدم بر4 [الساء: 
-]» وقوله تعالى: < اما ُو 5ا6 كرب اطعا أ2 € [المسد + د]. 

وقد هم منهُما(©: العُمومٌ والتكرار» بخلافف سائر ألفاظٍ الشّرطِ» فإنّها دل 
على جنس الفعل لا القكرار » وجنسٌ الفعلٍ يعحمّقّ في المرّةِ الواحدةء فإذا وج 
الفعل مر انحل اليِمين ولا يقح الجزاء إذا وج لعل اني ب لارتفاع اليَمين ؛ 
وَإنّما يتكرّرٌ الجَزاءُ ‏ وهو الطّلاقٌ إلى الثَّلاثِ في «كلّما» - لأنَّ المملولك طلا 
هذا اليلّك» رذلك يهي بالگلاثِ» حت إذا عادث إِليْهِ بعد ذئج آخَرَ لا بِقَع 
الطّلاقُ إذا وجِدَ الشَرطء 


بخلاف ما إذا علق الطَّلاقٌ بالتزيج» وقال: «كلّما تررّجدُكِ»؛ حيتُ بقع 
الطّلاقُ إذا جد [/::؛وا التزوّجُ . وإنْ كان بعد زؤج آخَرَء وذَاكَ لأنّ الطّلاقٌ لا 
8 چ 
يصح علي“ ؛ إلا إذا کا لجل مالك لاق أز ييا له إلى البيلك آذ إل 
سيب المِلك» وقذ مر بيان ذلك» قيكون عند جود الّرط كا 
فال 
قوله: (وَلَابَقَاء لمن بدُونِه) » أيْ: بدون الشَّرطٍ » وذلك لأنَّ اليمينَ تعليلٌ 


اخ باب الأيمان في الطلان ©. VV‏ 


ل ال تَعَالّى: كلما تبت جردم 4 إنته: «.] الأب وين ضَرُورَة اغيم 


دنج آخَرَ وَتكرّر ارط ؛ 

E‏ قال لها كلما 
طق بعد ززج 

الاق أصلا ؛ لما فلنا: إن الممْلوك طلاقٌ هذا الملك»› وقد انت ن باستيفاءِ 

الَلاثِ» وهو مْنى قوله: (لَمْ ي الجَراء) 


0 


بباه: أنَّ اليمينَ [+/.<7ظام] ذِكُرُ شرْطٍ وجزائء فإذا آ 


اقرط ؛ حلاف رُكرء فده ا 
عِندنا؛ خلاقًا لهم 


ن بَعْدُ) : أيْ: سنقرّرٌ حلاف قر مِن بِعْدٌ في قوله: (وَإِنْ 


3 
قوله: (وَسَْقرَه 


() ينظرة «محتضّر القُدوري» [آص/165] 


هلاه كتاب الطلاق @ 


إن شاء الله تعالى ‏ 


قال: وَرَوَالُ الك بَمدَ 
يمين وَالْجراء باق 


0 " التي 


قوله: (قال: ورال الملّك بعد التمين ؛ لا ييْطِلْهَا)ء أي: قال العدُورِيُ في 
«مختصّر20, 


اعلَمْ: أنَّ زوا املك بعد انيقاد البَمِينِ؛ٍ لا بطل اليِمِينَّ كما إذا قل 


)١(‏ في حاشية الأصل: «خ: 
(؟) ينظر: امخَتصَر ا 1 


باب الأيمان في الطلاق 001 لكك 


RON 
لانعدام المَحَليّة.‎ 

چ دين چ 
لّها: «إِنْ دخلت الذَّارٌ فأنت طالقٌ»» ثم أباتها ؛ يبقَئ ١‏ 
تعقدٌ رتم 3 عَدَمٍ الملّكِ ايتداءء كما !< 


ت ۷۴ر كما كاك ؛ لأنَّ مه الحالف كاف ليقاء ان 
ثم بعد ذلكَ لا يَخْنُو يِن أحد الأمرِّن: إن أن يوجَد ارط في اليك أؤ في 
غير الملك . 
فالأوّلُ: مثلٌ: إن تزرّجها ثانا ثم ود اقرط وهُو دول الدَارِء حيثٌ و 
الطّلاقٌ وانحلّت اليمينٌ. 
آنا وقوحٌ الضّلاقٍ: فلأ ارط ود في المِلّكِء فترَلَ الجزاء المتعلّقٌ يه 
وأمًا انجلالٌ اليّمين: فلأنَ الل لا يدل على التَكْرارِء قبوجود الشَّرط مره 
انتهت اليَمِينٌ » بخلاف كلمة «كلّما» وقذ مر بيانها. 


0 


والثاني: مل ما إذا وُجِدَ دخولٌ الدَارٍ بعد زوالٍ الك قبل اروج ثانيّاء 
حيثُ تنحلٌ المي لوجودٍ اقرط ولكن لا يق الجا [١/٠٠٠ء]‏ المتعلقٌ يه 
لانعدام قحل للق ؛ لعدم اليك . 


قوله: (وَلَا ی الم ؛ لِمَاقُْنَا) » إشارَةٌ إلى قوله: (قَبوْجُودِ الل مره يم 


2 3 كتاب الطلاق © 


کان اا في وود ازا ٠»‏ القول قول الع ؛ + إلا أذ تيم المراة 
لأنه ميك الأَضْلٍ وَهْوَ عَدَمٌ النّرْطِء وَل ينر وفع الطّلاق 
وَرَوَالَ الْمِلْكِ وَالْمَراء دي . 


الله 


الگ لوف الجود» اق کن مق الال هلدلا لامر على ذيك ؛ 
كالمْدعَى عليه الما إذا نكر » إلا إذا أقاقت اليك ؛ لأنّها أبعت أمرًا حادئاء فقيل 


قولها » كإقامة المدّعِي البينة على المال. 

وقي القاني؛ القولٌ قول المَرأٍ في حي نفْسِهاء كما إذا قال لَها: «إِنْ حضتٍ 
فانتٍ طالقٌّ وصَرَئّثِ»ء فقالتٍ المزأة: ف رفاك اع «لَمْ تحيضي»2؛ 
يع م اللا عليِها لا عَلى [+/000ظا| صَرَتِهاء وإنّما وق الطّلاقُ في هذه الصورة 


ياب الأيمان في الطلاق #. ۸۱ 


بك الله في تار َم 
3 ع اية البيان چ 
استحسانا » لا قياسا. 

وجه القياس: أنَّ الحيض شط كدحول الذَارِء فكان ِي أن يَكُونَ القول 
قو لّوح ولا يق الاق ؛ أنه لكر وق الاي متمشكًا بالأصل - 


ra 


وَجْهُ الاستخسان: أن النّساء أمِيناتٌ e‏ ما في 0 ا 
hM‏ 
في حقٌّ ضَرَّتِها ۽ بل هي 


نقول: شهادةٌ الوا سرود عا را 


صدََّها؛ يقم الطَّلاقُ عَلى مرها أيضًا. 


طَالقٌ؛ ۽ وَعَبْدِي حرا اڭ: اح آي : الحم كذا فيما إذا عل الاق 
بالمسبّة. يغني: أنَّ القَولَ قوها في حمّها لا في حنٌّ غيرهاء حتى إن المزأة ثل 
ولا يَعْقُ العبدٌ. وكذا إذا قال لَها: «إن كنت تُجبيتني فأنتٍ طالقٌ وهذه معَكِ. 
فقاث جب ا المشألتان: : ين سال «الجايع الصّغير76"©» وإِنّما كان 
المح عمل لقأب لا يوقم عليِها مِن جهة الغِره 
ا i‏ 
تي العبدء ول 


ي) جور بنون الماد" ويجورٌ بتزكه أيضًاءٍ لأنه 
یس بلا في الثضارع الي ن في آخره نون الإعراب( "2 وقد عرف في موضعه. 
شار إلى قوله : (آَبيته ني حى ينها َاهِدَةٌ ]| ۰| في 


قوله: (لِعِدَِ بُمْضِهَا إِيّهُ): ا ا : الإبغاض» 
یت دَكرَ له مَفْعولا » وهو (إيَهُ): أيْ: : لشدّةٍ إثغاض المزأةٍ وْجَها. 


]۲٠۴/ ينظر؛ «الجامع الضغير/ مع شرحه النافع الكبيره [إص‎ )١( 

(؟) نون العماد: هي نون الوقاية ٠‏ ووجْهُ تسميتها انون الماد أنها تكون عمادًا للفعل. أي: حاجزا 
وجضتا له من الكسر. ينظر: «مغني اليب عن كب الأعاريب» لابن هشام [ص/ ١‏ 49 ]. 

35 نون الإعراب: نحو يخرجان؛ ويخرجون؛ ويكرمون. فعلامة الرفع في ذلك: إثبات النون؛ وتُحْذّف 
عند الجزّم والنشب» 


بۇ باب الأيمان في الطلاق #. 


eT‏ ؛ م بقع الطَلَاقُ حَتى 
يب ديم مختصّره(2. 

د [منَ القن ]^ لا یدل على اله دم حيض؛ 
الحيض مقدّرٌ بئلاثة ام عندَناء فما لَمْ قر 
eren‏ احج N‏ لإا دمر 


لوهم هم الحالٍ أو الا ل 


قوله: (لأَنَ تا بطع دُوتة؛ لا يَكُونُ حَيِضًا)ء أيي: ما ينقطمٌ ِن الدّمِ دوق 


)١(‏ ينظر: «مختصّر القُدرري» [ص/190]. 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اقا ولغ4؛ وما واار» 
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مت تاد ايام حُكْمًْا بلاق حبنَ حَاصَث ‏ لَه بالامندًادِ عرف 


و هيةاليان چ 
اشتمرار ثلاثة أيَامٍ لا یون حيضًا. 

قوله : (وَلَوْ قال لَهَا : إا حطت حَتِطة ؛ نت طَلِقٌ) ؛ لَمْ تطلق حَتَى تطهرٌ 
مِنْ حَيْضِهًا) » وهذا أيضا لفظ القُدُورَي يه 


وقال في «الجامع الصغيرا: عن ابي لظام حنيفة في دَجُلٍ قال 
ا «إذا حضت فأنتٍ طالقٌ)؛ قالّ: إذا رأت الدم طلّقث » وإذا قال: «إذا 


أنتٍ طالقٌ) » فإذا طهرث مِنّ الحيض ؛ طلّقث200. 


: أن الحيضة اسم للكايلة فلا يق الق ما َم تطهز ين 


الم E‏ ل e‏ ا 


بذلك. 


ناء بخلاف قوله: إنْ حضت» 
ذأ ليس که ماب ل اوه فيكم بالوقوع يِن أوّلٍ الحيض » » لکن بعدّما 


وقالوا: لا يَكُونُ ا الذي دقعَ الاق فيه في قوله: إن حت فانت 


)0 امختصّر القدوري؟ [ ص ]٠١۷/‏ . 
2( ينظر: #الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص |07 1] . 


a۸6 
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ؤم الي تَصُوم؛ يف n‏ 
چ يتين چ 


طالقّ ؛ محسويًا عن العِدَّةِ؛ لأنَّ التّرطَ مقدَّمٌعَلى المشروط - 
ثم فرق بب المشالي؛ لق بهي في الأول ته ني الغ 


() الخيالى: جَمْعُ حال » وهي التي لا بل بها. ينظ ٠‏ لأبي حفص النسفي [ص/44]. 

04 م نجذه هكذاء وهو مشهور بلنظ: : الا توطاً حايل ئی تق » ولا عير ذاتِ حمل تجضن 
حَيِضَةه. أخرجه: أيو داود في كتاب التكاح/ باب في وطء السيايا [رقم اده دك]ء وأحمد 
قي «المسند» » [/4؟]: والحاكم في «المستدرك» ]۲٠١/۲[‏ ؛ وعنه اليبهقي في «السنن الكبرئ» 
[رقم/؟لاه :]٠ ٠‏ من حديث أبِي َيب الخُذرِي بهد به. 

| حديث صحيح علئ شرط مسلم. ولَمْ يخرجاءة. وقال ابن حجر: «إسناده 

النلخيص الحبير» لابن حجر ]٤۷١/۲[‏ 


A1 


r‏ بهد ؛ ؛ ير 


أمّا رُكْنّه: فهّو الإمُسالكُ عن المفُطرات الثَّلاثِ نهار . 

وأنًا شزطه؛ فهر الي والطَّهارةُ عن الحيض والتّفاسء وَلَمْ بر ا ب 
علئ بياض الها ؛ فلَمْيُشعرط انتِهارٌه. 

وتر ا نيج بؤما) مطل عزله: ر جضت ق وتولة؛ (إنا 
صْمْتٍ) نظيرٌ قوله: (إِنْ حِضتٍ)» فافهمْ . 

1 (لأنهُ لم دز بمميارٍ)» أئ: لأنَّ الزّوجّ ل يُقَدرِ الصو باليوم» 
, : الوقث المفبث لقذر الفعل ؛ حيثُ يطول بطوله وفص بره 
مسب يحب معن ب سوا 
وقد عُرِفَ في الأصول. 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبيرة [ص/501]. 


اج باب الأيمان في الطلاق . BAV‏ 


«الجامع الصَّغير 17 المُعَادة. 

اعلّ: أنَّ الام إذا وإ أوَلَا؛ تق تطليقةٌ واحدة ثم تنقضي الهدَّةُ يولادة 
الجارية » ولا يق بولادتها شيءٌ؛ لأنّها زمان انقضاء الهِدَّةء وإذا وُلِدَتِ الجاريةٌ 
ألا تق تطليقتان» ثم تنقضي الهدّةُ بولادةٍ الُلام» ولا يقعٌّ يولاديه شي* بعد 
ذلك ؛ لكونها زمان انقِضاءٍ العدةٍ. 


0 


وقالٌ في «مختصّر الكافي» و«منسوط» شئس الأئمّة التَرَخْيِي!”2: دوا 


0 ا اش ل سن 


الّمين » وقد انقضث عدّثها پولادة اقلا اول لقت ا 


0 «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ ص .]۲١٠/‏ 
() ينظر: «المبوط» لري .]٠٠١/١[‏ 


۸۸ 8 كتاب الطلاق © 


OT‏ 0 و 

اام ولا وَقَعَت وَاِدة رضي عدا وضُع ال الجَارِيَة ثم لا تمَعْ أخْرَى به؛ 
ج غاية بيان چ : 

يولادةٍ الجارية الأولى » وقدٍ انقشت علنها بولادة 


1 بولادة الجارية لأر والثانية: بولادة الام ده وقد انقضث عدَثُها 
بولادة الأخرى . 


القرمء إذا عدوا ب من اليف إلى 


تين: زيادة من: افا ٠‏ والغلء واماء وره . 
(؟) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد -]۸۴١/۲[‏ 
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rT‏ : لابقع 
وو غاية الببان چ 


الفاضي» أو المُفْتي احتياطً . ويجودٌ [ع/:«راء) أن يقال بعاء الغائبق. أي: 
الأوْلّى أن تخد الما 

ويجورٌ أن يقال بدون المتكلّمء إذا كان معّه غَيرُه. 

ويجورٌ آن بقل بياء الغائِب عَلى صيغة المَجهول » بإِسنادٍ الفعل إلى الجارٌ 
والمجرورٍ. 

قوله: (والمد ؛ لما بنا أي: انها لؤ ولت الغلام ألا 
نقَضِي عدَّتُها بوضع الجارية» ولؤ ولدّتِ الجارية ارلا ؛ تنقّضي عدّتُها بوضع 
الملام؛ لأ العامل متقها رقع الاوز ولف 
له (وَإِنْ تال باقر و :ابا براش اذ ااه م 
: آبَا عفرو تم تَرْوَجَهَا فَكَلَّمَْ آنا 
وف ؛ قَهِيَ طَالِقٌ تادا مَعَ مع الَاجدَةٍ الأولى. وقَالَ َك : لَايَقَعُ)؛ وهذه من مائِلٍ 


«الجامع الصغير»“. 

واراة بالواحدة الأولّى: الطَلقة الي نجُرّما بعد العليت» ثم المشالة على 
وجره أزبعة: 

ما إن وُجدَ الشَّرطانٍ في البلّك: فيقمٌ الاق يالاتفاق . 

وإمًا إن وُجِدًا في غير اللّك: لا يقمُ الاق بالاتفاقي . 

دإنًا إن جد الأول في الك والقاني في عَبرٍ اليلك: قلا يق الطَّلاقُ 
بالاتفاق. 


وإمًا إذ وج الأول في عير الملّك» والقاني في الملك: فيندنا يع الطَّلاقُ؛ 
جلاقا لر 

وجه قوله: اعتبارٌ الوضفب الأول يالوصفب الثاني ٠‏ 
له: أن الوصفٌ الثاني لو وج في غير المِلّك ؛ لا ييل الجزا فكذا إذا 
جد الأول في غير البلك؛ يتفي ألا برل الجرا؛ لأنّ كلام أحَدِهِما بعضٌ 
الشّرط ١‏ ككلام الآخَرِ تفي أحيهما يشعرطٌ الك تكذا في الآخر. 

ولان دع ارا امكل ؛ ؛ وجي! بكونه ع يالغّاء وإنّما 


ويشترطً اللكُ أيضًا عند تما الشّرط ؛ لنزول الجزاء؛ أنه لا يتزل في غبرٍ 
اليك وما بين وقت التّلِيقٍ - وهر [/:<٠طام]‏ وثْتٌ انيقادٍ اليّمين ‏ وبينَ زوك 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ ص .]۲١٠/‏ 


باب الأيمان في الطلاق #. 


لتك لا 9 املك برط حا 
راء غَالِبَ لود لِاسْتِضْحَابِ الال لِ يصح حُ الَْمِينُ وَعِنْدَ 
و کک ی 
الجزاو: وت بقاء يمين »وبا12 عن الملك؛ لأنَّ ذم الحالف كافيةٌ 
لبقاثهاء ولهذا لو قال لعئّيه: (إنّْ دن فأنت حر » ثمّ باه ثم اشتراه» ودل 
الذار؛ عم . 
وتحقيفه: أن يوجودٍ بعض ارط لايم ارط ١‏ قلا ینز الجزاء لا شترطُ 

يذ E‏ ترط انو ١ل‏ جود َم ارط 


ت الذَارٌ 


E‏ ايا مك 

قوله: (أَمّا إن جد الَّطَنِ)؛ فيو شامحة؛ لان كلام أحِِما دون الآخَرٍ 
لیس يشرط ع بل الشرط كلاثما جميًا؛ فلز كاد كل واحل يِن الكلامين شرع 
تاا لوقع الطَّلاقُ [:ارمماء إذا وج أحدهُماء ولّمْ ينل الجَزاءٌ بوجودٍ أحَدِهما ما 
َم وجَدٍ الآحَرُ في الملكِ. 

َمُلِم: أنَّتَمامَ ارط كلامهُما جَميعًاء فافهَم . 

قوله: (لِيِصِيرَ الجَرّاءُ غَالِتَ الوْجُودٍِ لِاسْتِضْحَابٍ الحَالِ). وذلِك لأنَّ 


4۲ :9 كتاب الطلاق © 


[lire] ؛‎ 

لعي در ده 
يي يوس بطفاء 

الل فخ غية ل ل ببح 

ضْحابَ الحال عبارةٌ عنْ بقاءِ ما كان على ما كان لعدم الدَّلِلٍ المُبلٍ ؛ فإذا 

إلى اسيضحاب الحا ؛ ينزلُ الجزا؛ عنم 


غالبا ؛ ال لأسي يلي رف وي كيال م 


روج تَر َكَل اء َّث إلى الأو 


وبي يومف . 


)١(‏ قال ابن الهمام: فائدة الخلاف لا تظهر ني الصورة المذكورة في «الكتاب» للاتفاق فيها على ونوع 
الثلاث . أما عند محمد فلأن الباقي واحدة بها يكمل الثلاث ٠‏ 
وأما عندهما فالثلاث المعلفة براسطة ملكه ثنتين بالهدم مع الواحدة الباقية ؛ وإنما تظهر نيما إذا 
علق طلقة واحدة ثم نجز فت ثم تروجت بغيره ثم عادت إلى الأول ثم وجد الشرط ؛ فعند محمد 
ياد تحرم حرمة غليظة ؛ وعندهما لا إذ يملك بعد الوقوع لتتين ‏ ينظر؛ «قنح القدير» لابن الهمام 
«wre‏ 


ف باب الأيمان في الطلاق ٠#‏ 8 


وال مُحَمَدٌ ههه: هي طَالِقٌ با بهي مِنَ الَا وَمُوَ َل رُكَرَ فق . 
وَأضْلَهُ أن لوج ١‏ اني 

وعد مُحَمَّد وَزَرَ يهك لا يُهَدَمُ وَتعُودُ إل 
تعالئ . 

حون و ص 
15 جي طا بابق ین الطلاقي »وو لُق وهاه 


دون القلاث أمْ لا ؟ 


نين آي حيفة دي يوق : يرم حلاة لست ودار ا 


خلاقًا لهُماء 


)6 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/1 05-5١‏ 1]- 

(؟) ينظر: «البوط» للسرخسي [43/1]: «بدائع الصناتع؛ ]٠۳۸/۴[‏ ء «فتح القدير» لابن الهمام 
 ]۲۲/[‏ «تبيين الحقاتن» [؟/4؟7]: «درر الحكام؟ [۴۷۷/۱] 

0( وقع بالأصل: «الحرء - والمثبت من: افا ؛ والغ4؛ و«م)ء وار 


5 چ كتاب الطلاق © 


وَإِنْ قَالَ لَهَا: «ِنْ دَخَنْتِ الذَارَ ئت طَالقٌ نّا » قال لَهَا: «أنت 


عالق تََانااء كتَرَوَجَتَ غَبْرَهُ وَل اء كم رَجَعَتْ إلَى الأَوَّلِء فَدَخَلَتِ 
الذَارَ؛ ١لم‏ بغ قي 


O 
مر‎ E شنال فالات‎ ٠ وجه قول رُكَرَ لل : أنَّ الجزاة نطق‎ 
N لل‎ 


في اليك TS‏ 
كايا ف وج ارط ؛ يَعْينٌ یلبد 
وكما إذا قالّ لها: إن دلت الڌار قات علي هر أني»» د ثم طلَقّها دنا 


ُو اورا ناء لهذا لزنه ططق أو فين » 
ا م الثّلاثُ. 


لو دا اود 
ن» وهُو المنْعٌ أو الحَمْلُ ؛ ولَمْ توجّدٍ الإضافةٌ 


(1) ينظر: #الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ص/۲٠۲].‏ 


باب الأبمان في الطلاق ©. 40 


ؤي غاية البيان چ 
قاتٍ هذا املك ؛ ل ا 


»حا سل .ماق ا ابو + سنا 
اليمِينٌ ؛ لفواتِ المحلٌّ ؛ خلا مشألة اهار ؛ لأنَّ محل الها 
ات الَلاثِ؛ لأنّ خز. اهار غير حزمة الطلّلاقي ؛ لأ الأول 
٠‏ والعان 4 الاح وإنّما لا ب يَصيرٌ مُظاهِرًا بعد التَطليقات 
اثلاث ؛ لأنَّ الظّهارَ تبي ية المُحللة بالمحرّمةِء ولا يت يحم ذلك إلا بعد التروج . 
ا ب د 
إا بعض الحق» فبقي اليم 
في التعض الباقي في الحالي؛ جع E‏ بي ry‏ 
الي لا يلك اعرف في ماله وكالوج لا يلك وطء الحايضي في الحالاء 
مع وُجودٍ مِلْكٍِ ب البضع + الاي نم تي ا 


فات الجا ب ! 
ا ا 


لك وقع بالأصل: «عات». والمثبت من: افا ولخا ٠‏ ولم ؛ وار 


5 چ كاب الطلان © 


ار في الل الأؤل أيضً جود 
الجمّاع بالدََّام عله إلا أنَّهُ لا يَجِبُ الخد للاتّحَادٍ 
الت 2 چ غاية البيان > 


0 


وكا إِذَا قَالَ 
«الجايع الصّغير)0؟ . 

وممنئ قوله: (وَكَذَا إا قال لِأمَبو)ء أئ: لا يجب عليه المؤد اليك 
والمكحث» فإذا أذحل بعد الإخراج يجب عليه المهرٌ ١‏ أي: مهرٌ الكل - 

اعلّمْ: أن هذا الّدي ذكرَه هُو ظاهِرٌ الروابةِ عَنْ أضحابنا يد . 

وعن أبي بوک - في غَيرٍ رواية «الأصول) _ : آله يجب مهْرٌ اله 


الأول أيضا ؛ وهو ما إذا لبك ساعة بعد الإذخال إوجود الجاع حال ليث ؛ 5 


ََوِ: (إذَا جَامَمْئُكِ أت خر) وهذه فى فنا 
ار من خواصٌ مسائِلٍ 


8 0 لأن الزوج كان مالا للطلقات الثلاث .... في البعض ء ونفئ البعض »6 
: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/٠٠۲].‏ 


باب الأيمان في الطلاق #. o۹۷‏ 


نحا تقر إن فت امود ذا 


-< غاية البيان چ 
جايح في تلك الحالة. 


وجه ظاهر الرّواية: ان حقيقةٌ الجماع إذخال الفزج في 


بث لَمْ يوجَدِ الخُرْوجُ» لا يوجَدُ الإذخال» ولا يب شيء بالإفخال؛ 
لاله كان في مله » يخلافف ما إذا أخرج ثم أذخل ؛ حيثُ يجب مهم اليثل؛ لأنَ 
اليد ع حرم لا صاب إلا بح أذ مهر؛ فى الحَد؛ ق الم وَإنّما انتم 
الس لان اول الل لال ۽ إوقوعه ني ملك فاع الح شُبهة انُحادٍ المَجْلِسٍ 
والمفْصودٍء وهو قضاء الشَّهوةِ؛ فجُِلّتِ الإيلاجاثٌ المتعدّدة: كإيلاج واحلدٍء 
ولهذا لَمْ يجب إل حفر واحدّ: فإذا كان الاق رجْيياء هَل نت الرّجعةٌ بالل 
ألا 


فعَلّى ما رُوِيَ عَنْ ابي يوسّفٌ: يَصيدُ مُراجمًا فغْلا؛ لأنّه جعلّ البقاة 
كالابتداء ٠‏ 


وعند مُحمَّدِ: لا يَصِيرٌ مُراجما ؛ لأله تَظيرٌ الول والدّوامُ على الدّخول 
لیس بدخولِ ولو اح ثم اذل يَصيرٌ مُراجمًا باتفا الرٌواياتِ . 

قوله:(وَحتَ الغ : 

قال في «ديوان الأدب: «العُفْرُ [/:مدط]: هر المزأةٍ إذا وُطِنّتْ عنْ بهت" . 


لق في حاشية الأصل: «خ: أولج». 
(؟) ينظر: «ديوات الأدب» للفارابي [198/1]. 


موه چ كتاب الطلاق # 


د الوّطْء لا يلو عَنْ أَحَدِهِما وَلَوْ كان ادق رَجْعًِا يصِيدُ مُرَاجعَا بَالِلبَاتْ 
ُوسُف لمح ل لوْجُودٍ اماس ولو رع م ولج صَارَ مُرَاجعَا 


الإِجْمَاع وجرد الْجِمَاع . 


-< غاية البيان 48 


وذَّكر صاحبٌ «المخُتلف): «العقّر9). 


أن اراد مِنَّ ال هر [۷۴٠٠دام]‏ مهي اليل 
قوله: (عَن أَحَِهِمَا) المي راج إلى (الحدٌ) و(الفقن) - 
قوله: (باللبَاثِ)» الت والّباث بمعتى ‏ وهو المت . 
َه أئ: أذعله» قال تعالی: « يولج آل ف 
: يد من هذا في ذال » ومن 


وال أَعلَمْ. 


باب المقالات: 


(1) جاء في حاشبة «م4: قال في 
وعلق الطَّلاقَ بالمجامة جه فال ني جماءها تُراجَمَة 
وَِدْيكنْتَِكَبِاللاثٍ ج يلر تهر اليل باللِاثٍِ 
وينظر: «منظومة الخلاف» لأبي حفص السفي [ق١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: ۱۳۷۱)] ٠‏ 
(؟) ينظر؛ «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي .]1١18/9[‏ 


4 


خ باب الأبمان في الطلاق &. 


بمشيئة وتمان ل َب قري بالاستثناء؛ لأنَبالا 
حَكُمْ صذر الکلام عا كا قبل الاسيشاء؛ بحي لا توف وجو 
الشّرطٍ » قكذا حَكُم صذر الگلام متي أصلا في ليق يمشيئ 
يتوقّفٌ على وُجِودٍ افرط 


التّعليقاتٍ » مل قوله: «أنت 
أل الكلام في الحال تيع إلى جود لط فإذا وج ارط ؛ بم الاق 
هذا ما سمّحَ به خاطري في هذا المقام . 

وما قال بعضّهُم بأنَّ ارط بُ ينيز صد اكلام كالاشخاء؛ فلأل هذا بدأ 
بن اء الله) ۽ فذلك جوابٌ بعيدٌ عن التُحقيق ؛ ؛ لأنّ المغنى الذي قال وان كان 
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ذا قَالَ لامْرَأيِ: «آَنْتِ َالِ إن مَاءَ الله - صد - َم يَقَْ الطلاقُ؛ 
و سیو ي 


TET O ES‏ ب 


0 7 (وَإذَا قَالَ لا 
يَقَمْ)ء وهده من 8 شري ر 


یکلام اتر أز سكوك» ذا ذا كان الفصلٌ ل قلع اليا و يه ؛ لعدم 
إمكان الاحترازٍ عله ولز ئى بحروفي الاسيثناو؛ بحي لا يشم الجخ الابطية 
صَحيحًا » وهو اختيارٌ الكَرْحِيٌ ؛ لأ الماع ليس بشرط صحة الكلام» ولهذا يصح 
اسيفنا* الأصَم؛ وإنْ لَمْ يشمغ ُو 

واحتررٌ بقوله: (متصلًا) عمًا يَكُونُ فصا ؛ لأنَّ [في ]77 المنفصِل خلاق 
يعض الاس 

وقالوا: رُوِيَ عن ابن عباس ذل أله قالَ: يصح الاسثْناءُ المنفصِلٌ)©. 

1 فكذا مَذَاء 


5 
يقال هذا ؛ وهو ِنْ 


ن» [رقم/191017]ء عن 


5-5 
تال الحاكم: «هذا حديت صحيح علي شرط الشنيخين » ولّمْ يخرجاءة. 


11 .# ياب الأيمان في الطلاق‎ Ê 


نصح أهل اللّسانِ؟ ؟ وهم لَمْ یلوا مل هذا قله : 
م ؛ ثم استذنى من قرا مغلومًا بعد يوم ؛ بسكو منة ويْضحَكُ . 


بخلافف النخْصيص المتراجي» فإنّه مستغمل عِندَهُم: : أن يُذْكرَ الَف عاماء 


للفزق؛ وأيضًا : التُخصيصٌ إّما يون بال المُْصل القائم بفيه؛ بخلافٍ 
يا 


اء اش( . 

لأا نقولٌ ا لم له صح 
كان ِن قوله: «لَأعْرُونَّ قَرًَْا» الذي سق قبل سَتَةِ؛ لاله يحمل أنَّ الاسيطناء كان 
بن كلام خر قصل په 


E كان‎ 


() الَمْ تجده بهذا اللفظ؛ والمشهرر: ما أخرجه أبو يعلئ في «مستدءة [رقم/۷۵٠۲]‏ » وابن حيان 
مركا و مر سراف ل ا مم 


قال ابن الملقن: «هرّ حَدِيث صَجِيح». ينظر: «اليدر المثير» لابن الملقن [443/4]: و«الدراية 
في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [95-47/1]. 
4 وقع بالأصل: «فيه» . والمثبت منة دنا ولغ وام وفراء 
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<< غیة البيان چ 


إا تيت € [الكيف: ۲۴ -14]- 

lelsrvir]‏ 3 م الم جل إذا قال لائرأته: «أنت طالقٌ إِنْ شاء اش لا 
يق الطّلاقُ ؛ ركذا إذا عل طاق أثرأيِ يمشيئة 2 من لا يلم مشيئته مِنَّ المخلوقينَ» 
كما إذا قالَّ: «أنتٍ طالقٌ ِن شاء المَلّكُء أو الجن ء أو الحائِط؛ . 


الله تعالى ؛ يقعٌ ؛ لأته لز لَمْ با 


وقال مالكٌ: إذا عل طلاقٌ 
اله تدأ 3 لما أجرّى ات 


)١‏ ينظر؛ «الكاني في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [۲/١۸٥]ء‏ و«الشرح الصغير» للدردير 
[۲۷۷/۲] وامنع الجلیل» یش [119/4]. 

(۲) قال الزيلعي: «غريب بهذا اللفظ » وروّئ أصحابُ السئن الأربعة (أبو داود في كتاب الأيمان 
والنذور /بابٍ الاستثناء في اليمين [رقم/1١517]غ‏ والترمدي في كتاب النذور والأيمان ]ياب ما 

جاء في الامسنداء في اليمين [رقم/161] » والنسائي في كتاب الأيمان والنذور إن حلف 

رقم/۲۷۹۳]؛ وابن ماجه في کتاب الكثارت /باب الاستئناء في || 


إن شاء الله؛ تلا < 
للزيلمي .]۲۳٤/۳[‏ 

أخرجه: آبو داود في كناب الأيمان والنذور /باب الاستثناء في اليمين [رقم/1571] » ومن طريقه 
ابن عيد ابر في «التمهيد» [ 51/51/14 ٠‏ وكذا ابن حزم في #المحلئ» [/01+/ طبعة دار الفكر] ٠‏ 
من طريق عبد الوارث قال حَد يه بهذا اللفظ . 

قال ابن الملقن: «قال اللْرْمِذِيَ! 95 نعلم أحدا رَقَمَه غير أَيَوبٍ السَخْتِبانيَ. 


۳ 


وَقالَ إسماعيل- 


1۳ 


ا باب الأيسان في الطلاق &. 


وَرَرَ صاحبٌ «الشتّن» أيضّاء مشهدًا إلى اب 
> قَقَالَ: إن اء الله قَقَدٍ استئتى27. وأخرجّه ال 


ا «حدیتٌ َر . 


اهيم: کان پوب اخ رآخيانا لا يرفعة». فلت: وأبرب فة إمام تع على جلاله » 
لا يضر تغرده بالوفع . عَلّى أنه لم يثفرده. ينظر: فالبدر المنيره لابن الملقن [4/8 45 ] 

)١(‏ أخرجه: أحمد في «المند [5/١٠]؛‏ وعنه أبو داود في كاب الأيمان والنذور/ ياب الاستناء 
في اليمين [رقم/8171] ؛ ومن طريقه: البيهقي في «الستن الكبرئ» |رقم/14768]: والترمذي 

FOR TEN‏ )باب ما جاء في الاستشناء في اليمين [رقم/571١]‏ » من طريق 

آټوب عَنْ نافع عَنْ ابن عُمَرَ يك بهذا اللقظ. 

قال الترمذي: «حديث ابن عُمْر حديث حسن». وقال ابن كثير: «رواء أل الشنن . وإسنائة: على 

شرطهما إلكن روي موقوقًا». ينظر: «إرشاد الققبه إلئ معرفة أدلة التب» لابن كتير [144/9] 


(:) أخرجه: البخاري في كاب 00 ياب الاستعاء في الأيمان [رقم/1741] ٠‏ وملام في 
كاب الأيمان اياب الاستناء [رقم/1854]؛ عَنْ هشام ين حبر » عَنْ طاوس » يع أبا رة 


كا يه. 
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ووا کے 
مذهب مالك بهت ؛ ولأ تعْليقّ لا تطليق » والعليق معدم للحم إلى وجود اقرط 
ضِمْمَاء وللگب قضداء والقّرطٌمُنا لا غلم و قى التّبُ معلقَاء والحكُمٌ 
مدومًا على البقاء الأضْليَء وذاك لأنّ الاق 


قوله: (مُتَصِلَا به)» أئ: بالطلا أو العتاي. 


ن التَعليقُ بمشيئة الله إ+لم:؟دام] 
لَمْ يقل: «أنت ت طالقٌ 


قوله: (قبكُونُ إعدَامًا من الأضل)ء أيْ: 
تعالى إعدامًا من الابتداء ؛ لعدم العِلّم بالمشيئة» فصارٌ كأنّه 


أصلا. 


برط آَنْ بَكُونَمْتَصِلَا به م َائرٍ الشُرُوطِ) : هذا إيضاحٌ 
لقوله: (أنَى بصُورَة الشّوْط) . 

قوله : (ولو کت »كنت احم الكلام الي ءاي : لؤ سكت المتكلمٌ زيادة 
على قذر الس بِينَ قوله: : أنتٍ طالقٌ وبئْنَ قوله: إن شاء الله يعبت حَكُمُ الطلاقي 
- وهو الوقوعٌ ‏ لاله لا يصح الاستعْناءُ المنفصِلٌ على مذمّبٍ الجُمهور . 

قوله: (قَيَكُونٌَ الاسْْتَا عن الأوّلِ) . والامنثنا 


*: بالنَضْبٍ عَلى أنه خيرٌ كان » 


ا باب الأيمان قي الطلاق ©. 18 


أز ذِكْرُ الشَّرْطٍ بَْدَهُ؛ رُجُوعًا عَن الأول 

و هايةالبيان چ 
1 ن التَعلِيقٌ [١/٣٣٠د]‏ بمشيئة الله تعالى اسناء عن الكلام الالء ويجورٌ 
افع عَلى د «كانَ» تامَة » أو ناقصةٌ ها الجارٌ والمجرور. أغني قوله: (عَنِ 
الأَول). 


0 


ثم الم أنَّ كوته إعداما: على قول محمَّدٍ هه ؛ لأنّه بمنزلة الاسيعْناء عند 
وكوته شرْطًا: على مذهب ابي يومف ل . 


ولهذا قال في «الفتاوئ المُغر»! | إا قا 0 وطاق لذت شاءَ له ا 


لح لاقو عه راق قفن 
وعندَ محمّدِ: لا يَكُونُ يَمينَاء ی لا حتت په عند 

قوله: ( أو دقر الشّرط بَعدَه؛ جوع عن الأول آي: يكو ور ارط 
وهو قوله : إن شاء الله بعد قوله: أنت طالقٌ ؛ جوع عن الكلام الأول ولا يقال: 
في هذا الكلا تظر؛ لان لقائل أن يقول: سلما أنّ قوله: إن شاء الله زط ؛ ولكن 
لالم ان در ارط جر » فلو كان كذلك ؛ لكان ذِكُْ التّرطٍ رُجوعًا في قوله: 
نت طالق إن دخأت الا لان فر لوط مؤجوة ولي ير جوع 
ر ارط جيئ ٠‏ لن لا َل أن الاق يَبُ الُجوع ٠‏ 
ن يقَمَ ع الطّلاقُ لعدم صح الرجرع ء والتقديرٌ عدم وقوع الَلاقٍ؛ 
لذ ني قوله :«أنت ت طالقٌ إن شاء ا ؛ لا ي السا بائَّاقٍ أضحاينا جَميعًا - 


لان ول كلامّنا فيما إذا ب نبت حَكُمٌ اكلام الأوّلِ بالششكوت» زيادة على 


-]٠۲/ق[ ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد‎ )١( 


> 
قذر امس فحيكئٍ يقم الاق معد ذلك يَكُونُ ور الاسططناء وُجرعاء قلا 
[+/مدعطاء] يصح رُجوعه» بجلا ما إذا لَمْ يسكت ء حي لَمْ يعبث حم الكلامٍ 
الأوّلٍ: فلأجُلٍ هذا صم سائرٌ النّليقاتٍ. 
قوله: (وَكَذَا إا مث قبل قَوْلِِ: إن اء المة) عطق عَلى قوله: (لَمْ يََمْ) 
ول الفصل . آئ: لا َع الطَّلاقُ أيضَاء إذا مات المرّأةُ بعد قول الج 
0 ل قو ونه را اليه دود مربي 


ماك الزوج قبل قوله :إن شاء لفك حيثُ بقع الاق لخد 
الاسسشناء بأوَّلٍ كلامه . 
١أَنتِ‏ َال تكن ر وَاجدَةَ»؛ طَلَقَثْ نين ولو قَالَ: إل 
شور ایا ٠‏ 

قال صاحبٌ «الهداية): (وَالأَصْلُ: أن سينا كلم بالحَاصِل بَمْدَ ايا 
هُرَ الصَّحِبِحُ) ٠‏ 


() ينظر: «مختصّر المدوري» [ص/م١]‏ 


باب الأيمان في الطلاق . 


<3 هاية البيان چ 


مار عئاور الس بل عه تر ال قبت وز أل تق ليوك 
عَامًا € [المنكبوت: 14] » معناه: لبك 


E 


17 تق م الطلقتان ن في قوله: دأنت الي ثلانًا إلا ات 


هُما الحاصلتان بعد الاستناءء فكأنّهِ ن ا :«أنت 
أو قال: «أئت طا الواجدةٌ ف 
سين ؛ لأنَّ الطّلقةَ الواجدةً هي الحاصلة بعد الاستثناء e‏ فکاله نعل 


بالواحدة ابتداءً . 


ثم اعم أنَّ استثناة الأ هَل ب يصح أمْ لا؟ وهي ين مسائلٍ «الأصول؛ . 


قال عام الققهاء: يصح . وقالّ بعضُهُم: لايصحٌ ؛ وهو مذهَبُ القَرّاء وروي 
عن أبي يوسّفٌ في كتاب «الإقرارة ف في «شزح الطّحَادِيً» : أله لايَصح؛ حتّئ إذا 


أفرّ وقالَ: لمان علي راهم إلا سعة درام ؛ لا يصح على ما وي عن أبي 


بوسفٌ في غَيرٍ ظاهر الرّواية. 


«ثاج العروس» للرّبیدي [ 8107/17 ؟/ مادة: ثنئ | 
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و فيكم 


جنك کی تعر كلما 


ولحلا مرت له مکی ولخ لاء کن امل لع 
ماح لصحَّة هذا الاسطناء؛ ألا a‏ 
الكلام» رقع هذا يصع استاء الكُسور الئاق ؛ لاله مواقي لمذَيهم» تكذا هذا. 


السّرَخْسِيُ في «مبسوطه» - وهو شرح «الكافي) -: اول 
يذكز في الكتاب ‏ أيْ في «الكافي» ‏ إذا قالّ: أنتٍ طالقٌ تاتا إلا صف تطليقة؛ كم 


يفا 


اخ باب الأبمان تي الطلاق & 


وقال مس الأئمّة [۲ »| التَرَخْبِي في امنسوطه»: «وظنَ بعضُ 
شايجنا أنّ استغناء الكل رجومٌ » وال جوع عن الاق باطلٌ». 

ثم قالّ: «وهذا هم۲ » وره في «أصوله)7) بقوله: فإنَّ فيما يصح 
الْجوعٌ عله لا يصح اسيشناء الكل أيضّاء حى إذا قالّ: أؤصَيْت مان بعلت مالي 
إل ثل مالي؛ كان الاسينناء باطلاء والأجوع عن الوصيّة صح وإنّما بطل 
الاستساء؛ لأنّه لا َعم وّراء المُستئْتى شيء يَكونٌَ الكَلامٌ عبار عله » فعرَفا أله 
تصرف في الكّلام لا في الحم . 

15 فيما إذا الّ: «عبيدي أخرار إلا عبيدي»؛ ل يصح الاسيثخاة. 

ولو قالّ: إلا هؤلاء؛ ؛ لا يصح الاسيشاء. 

ولو قالّ: «يسائي طوالقٌ إلا يسائي) ؛ لا يصح الاد 

ولؤ قالّ: «إل he‏ د م بقام م كم 
عبارةً عله بعد الاستْناءء بان يَكُونَ 
هؤلاء؛ ولا وهم مل هذا ف في الصورة الأوآن. 

وقالٌ في «شزح الحا ل 
دزهم» وماتء وتر فك ماله الف دزهم؛ صح الاسيشاء ويطلت الوصية» ولز 


() بنظر: «المبرطء للشْرّخْيِيَ [55/1] 
(؟) ينظر؛ «أصول السرخسي» [؟/9"]- 
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كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ َل إذا ٹہ نت هذا ئجي قشل الأو الفنتتق ب و َتَقَعَانِ 
رفي الاي اده قم راد 

َو قاّ: «إلا ثانا ق الوت ؛ لاه إسيفتء انكل يِن الكل َم بصخ 
الاسينتاء. 


د غلية البيان چ 

E 3 8 5 مم‎ EE 

قالَ: أؤصيْتُ بث مالي لِثُلانِ؛ إل لُك مالي ؛ كان للمُوصّئ له لت مالهء ولا 
يصح الاستناء» والأصل فيه ما فلا . 

قوله: : (كَمَا كنا ِن قبل)ء أئ: : في قوله : (أَنْتِ ت طاق إن اء اللة) ٠‏ ب 


كما لا يصح اقول إن شا الث إل [5] منصلا ؛ لايصحٌ قوله: لَّ ولعيو 


قوله: (َفِي القَصْلٍ الأَوّلِ) ‏ أراد به استثناء الواحدة من اللاثِ . 
قوله: (دَفِي النَانِي)؛ أي: في الفصل القاني؛ أراد يه استنناة | 
الَّلاثِ» رعَلى مدهب القَرّاءِ: لا يصح [/.»«رام] ذلك» وقد مر بيائه ‏ 
قوله: (وَلَو قَالَ: «إلّه َكَانَاه تفع 
يغني: قالّ: «أنتٍ طالقٌ ثلامًا إلا لاتا » وهذا لأنَّ اسعقناة 
يصح ؛ لعدم بقاء شيء بعد الاسيثنا 


التََاتُ). 


يَصيرٌ الكلامٌ عبارة عله . 

ونقلَ صاحبٌ «الأجناس» عَنْ تاب «الطّلاق» للحسن بن ز 
قالّ: «أنتٍ طالقٌ أزبًا إلا ثلاثة»؛ تق واحدةٌ؛ ولؤ قالّ: «أنتٍ طال عشرًا إل 
تسعةً) ؛ كانت طالقًا واحدةً . 

والأصلٌ ذ 


(1) ينظر: «شرج مختصر الطحاري» للأسْبِيجَابِي [قه 4 +]. 
(۲) ينظر: «الأجناس» للناطفي [154/1- 118]. 


ن الاستقنا تصرف في صيغة الكّلام عندّناء لا في الحكم . 


8 باب الأبمان في الطلاق ©. له 


7 د ایا اباد که 1 EF‏ 
وقال في «الَناوئ» الوَلْوَالِجِئُ: «لو قالَّ: «أنتٍ طالقٌ ئلانًا إلا لاتا إلا 


واحدة؛ ؛ وقعث واحدة!2. 


والأصلٌ فيه: أنَّ الاسيثناء مِنَ التي إثباتٌ» ومن الإثباتٍ تيء فالكلام 
َل إذ اك فحُلْ ي الطّرفٍ الآخيرٍ حتئ ل 


ع تسعةٌ» فكذلك في اللاث» استننئ الواحدة مِنّ 
الثلاث ؛ يبقَئ اثنتان: ثم سى الاين عن الثلاثِ ؛ فى واحدة. واه & 


غلم 


ونه ې 


)١(‏ يتظر: «التارى الرلرال» [؟/93] 


1 :ف كناب الطلاق € 


َا فرع عنْ بيان طَلاقٍ الصّحبح شرع في بيان طَّلاقٍ المريض ؛ لأنَّ المرضَ 
عار » والأصل عدم العارض . 

ثم الم أن المَرضَ عبارةٌ عن معت يزولٌ لوه في ِدَنِ الحيّ اعدا 
الطَبائِع الأزبع » والمرضن الذي ينبت به حك الفِرَارٍ يجي باه بعد هذا إِنْ شاة 


اله تعالئ . 
قوله: (وَإِذَا طَلََ 
العدَة؛ وَرلَئْهُ: 
مسائل القدوري 0 
ج افوا" ذكرّها الشيحٌ أبو نصر اغائ . 


وَل 


أحدُها: أنّها لا ثَرِتُ؛ سواء مات في العِدَة أو بعد | 


() ينظر: «مختصّر التُدرري» [ص/68١]‏ 

(؟) مذهب الشافعي في الجديد: أنها لا تر «التهذيب في فقه الإمام الشاقعي» للبغوي [10/5]- 
و«روضة الطاليين» للنووتي [۷۲/۸] : و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدميري [918/9] . 

(۴) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [۲/ق٠٠].‏ 


r 


جَتثْ بزؤج آخَرٌ: وهو قول ابن أبي لیل 
الازثٍ قد ال بالطّلاق البائن» أو الاثِء 
8 


ووج قول مالك هلد: أن عُْمَانَ ية ورت امرآة عبد الرّحمن بن عوفي 
تُنَاضِرَ » وقال: «مَنْ قر مِنْ کاب اله الى برد لیو » ولا فصل فبه بينَ قيضا 
الهِدّة وعديهاء بخلاف ما إذا تزوّجّث؛ حت رَضِيتْ ببطلانِ حّهاء 

ووج قول ابن بي ليلى: آله فر ین حُكُمٍ کاب الله تعالى رد علي ف رٹ 
ون تزرب ۴ 
ولنا: الل والتقل ‏ 
أما الأوّلُ: فإجماع الصّحابةٍ على تؤريث امرأةٍ الفا 


2 

ان عبد الزَّحمِنٍ بِنّ 

چ۰ لم بنيز 

)١(‏ ينظر: «عقد الجواعر الدمينة قي مذعب عالم المدينة» لابن شاس [؟/4 ٠]‏ و«الشرح الصغيره 
للدردير [47/9]؛ ينظر: شرح الزرقائي على مخقضر خليل» [12/4]- 

)١(‏ لم نجذء بهذا الدمام ٠‏ وأصل القصة معروف مشهور ؛ كما سيأتي. 

(ء) أخرجه: الشافعي في «منده/ ترتيب السندي» [رقم /188]؛ ومن طريقه البيهقي في «النن 
الكيرئ؛ [رقم/١‏ والدارفشي ی مهه [4 24ء راق (esl ire E‏ 


بياله: فيما ذكَرَ أضحابنا يله في «المشوط» وغير 
عرفب يذه طَلقَ امرَتَُ تُمَاضِرَ في مرَضٍ مويه فورْتَها * 


314 :+ كتاب الطلاق 4 


و3 غاية البيان :4# 


[strelt]‏ : مركا حل 


[۷/۳/] وعن عَابَِةَ ا 
العدة. 


کف : آنا تَر ما 


. 0 


= قال ابن حجر: «هذا موقوف صحيح؟ . ينظر: «موافقة الخُثِر الحبّر في تخريج أحاديث المختصّره 
لابن حجر [1414/6+ 

ة من اليمن. كذا في «الديران». كذا جاء في حاشية: 0غ 

أخرجه؛ سعيد ين منصور في سنه“ [30/1]: ومن طريقه الببهقي في «النن الكبرئ» 

[رقم/؟5١1]ء‏ وابن |رقم/4١15]:‏ ومن طريقه ابن حزم قي «المحلئ» [4 /٤۸۸/‏ 


(4) ما بين المعقوفتين سقطت من؛ ١م4٠‏ 
[رقم/14047]» عن عائة به أَنّها قات ني | 
ما دات في اليدقاء 
[44/8/ طبعة دار الفكر]» من 0 


() أخر. 


ابن حزم في 1١‏ 


لو 


اخ ياب طلاق المريض 4 


i 
قال آبو بكر الرَاِيُ في شزحه لامختصّر الطَّحَاوِيَ»: روي توريثٌ المُطلقةٍ‎ 
لاا قي المرّضص: عن حمر وتان وعَلِ» أب بن كعب » وعيدٍ الرّحمن بن‎ 
عُوفء وعاث‎ 


٤‏ وريد ين ثابت» وشرّئع» المي وإثراهيمَ: ومحمَّدٍ بن 
ِيرِينَ» ولا نعلّمُ عنْ أحدٍ م مِنّ الصّحابة خلاه: إل أنَهْ اعتلفوا في ية حال 
لوريث. فقال ر بن الخطاب: تر ما دامث في | وقال أب بن كعب: 
تر ما لّمْ تنز تتروّج ٠‏ وقالّ بعضهم: : ترِثُ وإنْ تزوّجَث)!2 . إلى هنا لظ أبي بكر 
الرَازِيّ هه . 


: لا لم الإجُماع ؛ لاله ري عن عبد اله بن الزببر ل في حديث 
تُمَاضِرَ أنه قال: «لَوْ كان الأ إل لَمَا وَرهه“. 


ر آله قالّ هذا الكلامٌ في وقْت إمارته يعد 


بنظر: «شرح محَقصّر الطخاوي» للجضاص [150-118/8]: 

(؟) أخرجه: الشافعي في «مسنده/ ترتيب السندي» [وقم /148]: ومن طريقه اليهقي في «الستن 
الكبرئ» [رقم/4401١]:‏ وابن ابي ية إرقم/ه5 1060م وان جع في فاسل 71/4 
طيعة دار الفكر] ٠‏ من طريق ابن جر أ 


از أن تر 
قال ابن حجر: «هذا موقوف صحيح». بنظر: #موافقة الخُيِرٍ احبر في تخريج أحاديث المختضّر» 
لابن حجر [415/9]ء 


چ هابة البيان په 
الإجماع» والخلاف المتأحَرُ لا ير الإجماعً التابق. 

وليِنْ سَلَمْتا أله قاله وقْتَ قوري كُمَاضِرَء فتفول: تأويله: ما وَرَهَا يخفاء 
وجه الاسيخسان علي . 


عديه أَؤْلّى . 
وما الثاني وهو ك5 
كما إذا وهب ج 


المؤتٍ سببٌ لاد E a‏ 
الإزثِ حكْمًا؛ دفْعا للضرر عَنهاء 


:لا نسل أن التكاح تاي م أصلا ؛ ولهذا يجب عليه الحدٌ إذا وَطِئْهاء 
a DE‏ 


ولا د 
وكذا لا ترت إذا مات بعد انقضاء | 
العِدَّةِء فصارٌ كما إذا ماتت المزأةٌء 


3 وكذا لا ترت إذا رئ ثم مات وهي في 
حيتٌ لا إت له مثها. 

: آم الجوابٌ عن ب الح فتقولٌ؛ ذاكَ باعتِبار ارتفاع الحلٌّ» 
ولَمْ يدل عَلى ارتفاع التكاح صل » وهُو قائمٌ ين وَجْوِء ولهذا لا يَجُورُ للمعدّةٍ أن 


)١(‏ وقع بالأصل: 9إن. والمثبت من؛ افا واغاء والماء ورا 


ق اب طلاق المريض #. av‏ 


أيقًا حَكُمًا في حنٌ الإزثِ ؛ دقُمًا للضّررٍ عنهاء 
والجوابٌُ عن الطّلاقٍ پرضاها فتقولٌ: رضِيِت بثطلان حمّها فلا رث ؛ لعدم 
الِرارٍ من الزوج ٠‏ 


والجوابٌ عن الاق ب قبل الول فتَقول: 1 ما لَمْ تجب العدّهُ؛ لَمْ بُْكِنْ 
إقاء التكاح اء ولأ لوج إن قصدَ إبطال حقها؛ قصّدَ إلى حَلَمٍ؛ لاله 
متها من التزوّج بزؤج آخَرَء وتخصيل المهر مء فلم يفكي إنطالا . 

والجوابُ عن انقضاء [١/دم«]‏ الهدّة: أنّها لما روح بروج آعَرءٍ 
وحلّ لها ذلك ؛ وج المُنافي للتكاح الأول ۽ فلَمْ يُجْعلُ قائمًا حكمًا. 

والجوابٌ عمَّا إذا بَرئ 
بمالٍ الزوج رمان الطّلاقيء فل يوذ مسد إنطال الح 
۷۳د /م] قائمًا حكْمًاء 

والجوابٌ عن مؤت المزاة فتقول: : مرّضُ موت الرّجِلٍ سب لتعلّق حقٌّ المزأة 
بماله »لا تعلق حقٌّ اوج مالها؛ لأنها صَحيحةٌ» فلم عبر الزوجية باق ني حٌّ 
الرّجِلٍ + ا حقيقة وَل حكما:ء 

أو نقولٌ: رضي اروج بمطلان حف باطليق ؛ فلخ ھا 

قالّ في «مختّصّر الكاني»: : ون كاد 
أبائها من في ضيه يغبر أفرهاء هميقت الأ وأسلقت الكافرةٌ» نم مات وهي 
في الد ؛ قلا ميراث آها مئ ۽ لاه َم يكن ارا من ميرانها يوم لق ؛ لاه لم َع 


حٍ المزاةٌ مه ٠‏ أ يَهوديةٌ از نضراية» 


14 :© كناب الطلاق @ 


؛ لأ رجي قذ بََلَثْ بِهَذَا 


قَصَدَ إِبطَالَهُ كيرَُ 
مو 
1 في حل بض الآثار فجاز ان ق في ف زعا عنه 
بخلاف ما بعد الانقضاء ‏ لالا إنگان َا ُ 


لإزثه عَنْهَا أل نیک سرا [ذا ر 
چ غاية ابید چ 


مھا پمال . 
قوله: (بهذَا العَارض)» آئ: بعارض الطّلاق البا 
قوله: (وَمِيَ الَبُ)؛ أي: الو 
قوله: (وَلِهََالَا برها إا ماتث) [يضاحٌ لقوله: (لِأَنَ | 

العَارض) ٠‏ 
قوله: (ميردُ َيِه قَصدُهُ بتأخير عَمَلِه): أي؛ ير على الزّوحٍ قضدٌ الّوج ؛ 

وهو قد إنَطالٍ الإثِ بتأخبر عمَلٍ قضده. يني بتأخير عمل الطلاق إلى انقضاء 

العِدّةء وكأن الاق لَمْ يوجَدْ في حقٌّ الإزثِ ؛ دقُما للضَّررِ- 
قوله: (لِأنَ النْكَاحَ في المد 

الشكتى . ولا جوز لها التروجُ 

قوله: (لا إِمْكَانَ)» أئ: 


نى في حَقٌّ بَعْضٍ الآثَار) » ولهذا یجب لها 


ر عمل الطّلاقي. 


هه الحَالة ليث بسب لإزئه عَنْهّا ؛ ََِطُلُ) , جوابٌ 


-]97١ق[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 


لله 


SST 


0 د ا الحالّة): ما إذا ر ريق رضن ا 
0 


ولا جور أن يقال بالتّضب'"' جوايا التي ؛ لاه ينل ينمك الغرض؛ 
لان کون معنا لؤ كات وجي سيا لإزث الج عنها لعلف ولكثّها ليث 
ببب قلا بطل ٠‏ فإذا لَمْ تبطل الزَّوجيُّ؛ يج یجب أن يزقهاء ولا يقولٌ يه أحدٌ < 


نحنٌ ولا الشَّافِهِيُ » والّذي وقعٌّ في بعض الشروح من نطب اللام س . 


)١(‏ ويلك جزم المؤلف أيضًا قي حاشية التسخة التي بخطه بن «الهداية» 1753/١‏ /1/ مخطوط مكتية 
فيض الله آفندي - تركيا] »دم في غاية البيان». يعتي: هذا الموضع هناء 
ووقع الرفع أيضًا: في نسخة التْهْرَكلْدِيَ (المقروءة علئ أكمل الدين الابرني) من «الهداية» 
[1//3/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . 
ووقعت الكلمةٌ بلا بط في لسحة القاسيي بن «الهدايةه أ ادداب | مخطوط مكبة كويريلي 
فاضل أحمد باشا - تركيا]. وقي انسخة السقولة عن تخة المزقباني ١/ق1/153/‏ مخطوط 
جامعة برتستون - أمريكا/ (رقم الحفظ: .])۴٠۹۴‏ 

)١(‏ وقع بالأصل* ۷ والميت من ۹۵وره 

(۴) يمني في قوله الماضي «كطل». رالمب: جو اللي رن قي تخ الأززكائيَ من «الهداية» 
لای علط كبيس بد انيريا :ريد «بانطي, لأنه جوا 
الغّي». ومئله وقع في نسخة اين القصيح |1 /إقه ؟١‏ /ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين أندي ‏ تركيا] 

(1) حكن الوجهين جميمًا - القع والب -: الاي وني في حاشية تسخ من «الهداية؛ [ق /48 /1/- 


وَإِنْ َالتُ: طَلفْني للرَّجْمَق كَطَلتَهَا ۳ا کنا ؛ رغه ؛ لأن الطلاقٌ 
E‏ 


:عله مو خوش ا 
ناء طلتها في مرضي مؤيه ؛ لا ترنه» وكذا 


اختارث نفسهاء أو ات 
لاد إلى ن انقضاء | 


الخَواضٌ » وذاك لأنَّ الطَلاقٌ َج ر بِمبِطلٍ للتكاح؛ فلا يوجَدٌ الرّضًا 
بثطلان حمّها يسال الق الرَجِْيَ» فكان لوي وا فور . 


> مخطوط مكتبة فيض الله أنندي ‏ تركيا] ‏ ولكنٌ منهما وجه» كما تاره البابرتيئٌ والبدرٌ العيتي 
ينظر: «العناية شرح الهدايةة للبابرتي [4 ١ ]١417/‏ و«البناية شرح الهداية» للعَئتي [/441]. 
0 ينظر: «الجامع الصعير/ مع شرحه التافع الكبيره [صن/118]. 


ون طلا الريض إا 


»درام قوله: (كَلَمْ َك الها َاضِيَُ طن حَنَّا) : 
والشؤال: مضدرٌ ساله الشية: وهوين إضافة المضدر إلى الفاعلٍ والمفعولٌ 
تثرولدٌ : أيْ: بسؤال المزأةٍ الطلاقٌ الرجْيي . 


(1) وهو المثبت في نسخة الشْهْرٌكَنْدِيَ (المقروءة على أكمل الدين البابزتي) من «الهداية ٠‏ [ق/1/83/ 
مخطوط مكيبة فيض الله أفندي ‏ تركيا]: وكذا في نسخة ابن الفصيح [53/1؟١إب/‏ مخطوط 


مكبة ولي الدين أفندي - نركيا]: وقد أشار الْهِرَكَنديّ في حائية شخت إلن اللفظ 
الأول: #بشؤالهاه » وكذا أشار إليه المؤلف أيضًا في حاشية اة التي ببخطه من «الهداية. 
واللفظ الأول: هو المثيت في في النسخة المتقولة عن تسخة المزغِينانِي [١|ق1/151/‏ مخطوط 
جامعة برنتون ‏ أمريكا/ (رقم الحقظ: ٠ ])۴٠۹۴‏ وفي نسخة القاسمي من «الهدابة؛ [ق لمه إب / 
مخطوط مكتية كويريلي قاضل أحمد ياشا ‏ تركيا]. وفي نسخة اليايسوني من «الهداية» | ق/45 /1/ 
مخطرط مكتبة قيض الله أفندي - تركيا]. وقي النخة التي بخط المؤلف من «الهداية» 
[1/ق10/!/ مخطوط مكتية فيض الله أفندي ‏ تركيا] 


صحّتي وانقّضث عدَّنكِ). قصدَّقنه الما 
باصا كالتابت باليَة في حقّهاء اك بعد ذا ا 
بشي وء فلها الال مِنَ الميراث ومن الم به والوصيئة عند أي حنيفةٌ ن 
الميراث أقلّ يُعْطَى لها ذلك » وإِنْ كانّ المُقرُ به أو الوصية أقلّ ب مِنَ الميراث 
ذلك. 


:وال أ يوتف رمیا هه ا لهاء أو أؤْصَئ به لَهاٍ 


وتصح شهادثه لهاء ا الزّكاةٍ فيهاء فصارٌ 1 ووصيَّتُه لها كإقرار» 
لائر اا 1 ييل هذه E‏ و 3 3 7 


الصَكَّةَ وقول المّهم مزدودٌ قلا يصح إفراره ووصيه . 


مِنّ الميراث ربّما يَكُونُ شينًا قلي 

() ينظر؛ «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/٠٠۲].‏ وينظر: «الأصل» لاني [85/4]: 
«المبوط» للسرخسي [118/7]: «المحيط البرهائي» [413/5]: «انتبيه على مشكلات الهدابةة 
[عادما 

(7) وقع بالأصل؛ #اتعدام؛. والمنت من؛ افا ٠‏ ولا وقماء واارا. 


َِوَاضَعانٍ على اللاي 
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ار د 
لالم 3 


ES a 


> 
في الصّحَة؛ ا بع باب الإقرار والوصية 5 


لها ذلك ؛ ولا تُهمةَ في المسائل المذكورة فصَحَتْ ؛ لعدم المُوَ 
عاد » ولهذا إذا طلمّها نلانًا في مرّض مويه يسقالهاء فم ھا ص لَها؛ 
يكن لها الأقلّ بالاتّماق لِلتّهمة في الزيادةٍ على قدرٍ الميراث» إلا على قول رَقّر . 
3 الإقْرارٍ والوصيّة هُو الميراثٌ» وقدٍ انتمّى ذلك 
فصع الإرارٌ والوصيّة . 
كام ».والفؤق لها د بِينَ المشألتين: أن التّهمة أنك 
باطر” تار الحم على لتيب الاير لاي الهاء وذلك قبا الو ني ااي 
دون الأول . 

قوله: (في المشآكة الأوتى)ء آي اط ؛ فيما إذا قال ل لها في مرّضِه: 
طلقا ET‏ 
» وي ما إذا طلا تادا في مرَضيه بأفرها 


ع 


(1) زاد بعده ني (ط)؛ «حتی 


(0) وقع بالأصل: «وأؤْصّئ». والمعبت من رم رقراء 


¶ چ كتاب الطلاق‎ Yt 


الشَهَادَةٍ فلا تهْمَةَ في حقّ هذه الأحكام . 


خخ سد 
56 أي: الحكُم 


عَلَى دَليلٍ 


قوله: (وَلِهَنَا 7 أي: لا جور شهادة أحَدٍ الزَوجيْنٍ لِلآخَرٍ 

وقوله: (وَالقَرَابَِ): أي: لا جور شهادةٌ القَريبٍ لِلقَريبٍء يغني: قرابة 
الولاو؛ لأنّه تجودٌ شهادة الأخ للخ [/:0رام] ؛ لانجدام الهم 

قوله: (وَلَاعِدَ في المشأة الأوى)» فلا قث الهم ؛ لدم دليلها. 

قوله: (َردذاعا) » أي: الريادة (مَصَححْتاة)؛ أي: قذرٌ اك 


وة (وَلَا مُوَاضَعَة عاد في حَقٌّ رك ارج وَالشّهَادَة) . 
يغني: أنَّ المانع عنْ تُبوتٍ قَذرٍ الريادة على الميراثِ هو التّهمةُ والتٌّهمةُ 
TT‏ ا تت التّقْمةُء 


)١(‏ الولاد: هي الولادة. بطق أبضًا علئ الحثل َوَضْع الحَْل . ينظر: #معجم ديوان الأدب» للقارابي 
[4/6؟]: و«التعريفات الفقهية» لليركتي |[ ص /۲۴۹]. 
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ا ا » فع 


2 E 
والقواضعة: : عبارةٌ عن وضع الشّْصَيْنٍ را رهما على شيء واحاٍ.‎ 
› الهم" مْروفةٌ» ويجورٌ في عینها: السكونٌ والفتحُ : والأكر الفح‎ 
كذا قالّ عبد القاهِر في «المقتصد»).‎ ٠ کر ا‎ 
قوله: (قَالَ: ومن كَانَّ مَحْصُورًا اؤ في صف الفِتَالِء‎ 
َنُْ) » أيّ: قال في «الجامع الصّغير».‎ 


وصورتُه فيه: محمد عنْ يعقوبّ عن أبي حَنيقَةَ يثقه: قي المخصور يطل 
اثرأته تَلاًا» قال لا رک کرت رن عضي سه تيا مق انراق وام 


ين امات بيك الب ار می تزه صابب الوا بيب 
التَرض إذا َل > وهذا ُو ظاهِرٌ الرُوابة عن أضحابنا يطقهء وهو المذكورٌ 
في «مختّصّر الكافي» E‏ 


زيل جاء قي حاشية ۵ا وم «آي :لي ياب جع التككيرة قري خرن د 
«المقتصد شرح الإيضاح» لعيد القاهر الجْجانيَ ٠‏ وينظر كلامه في باب جشع التكسير [15/1] 

0 ينظر: «الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبيرة ص/18؟-553] ٠‏ 

(:) ينظر: «الإيضاح» للكرمائي [ق/41]: «شرح قاضيخان على الجامع الصغير؛ [2:]141/3 


11 $ كتاب الطلاق 4 


<3 غاية البيان > 


مراك لها؛ لاہ مرج المرت موکرو سالرت رکا مات س( 
علِمنا أنّ مرضّه لَمْ يكُنْ مرَضَ المؤتِ ٠‏ 


ولنا: أن الموت امل بالمرض . والتّببُ الآخدُ يون متم له » ولا منافاة» 


4/۳ ] الفْرَارُ؛ قتَرتُ. 

ثم اغلم أن مرضَ المؤتٍ زمانٌ 
الور هه يسمه e e‏ غالبا 
يغبت حُكْمُ الفرّارِ فيكونٌ ذلك التَّبُ في حُكْم مرَضٍ الموْتٍ» وما كان الغالبُ 
فيه التلامة ‏ وإنْ كان يخا الهلاكُ من - فلا يُمْطّى له كم المرض . 


السَّفينةٌ عن ازع ادق في ترط ؛ ضير قاو الاق في 
لأنَّ الغالب هو اللاك . 


أا إذا كان محصورًا في حِضْنٍء أو واقفًا في صف القتالٍء أو نازلا في 
أؤ رَجم؛ لا بت حَكُمُ الفِرَارٍ 


الطّلاقٍ في تلك الحالة؛ لأنَّ الغالبَ هو اللامة. 
وقالٌ شم الأنمّةِ التَرَخْسِيُّ ند في «شرح الكافي» [5:0/1:ر]: «والمقعَدٌ 
َالمَمْلُوجّ ما دام يزْدادُ ما به؛ فهو كالمّريض» فان صارٌ قديمًا لا يزدادٌ؛ كان بمنزلة 


= «بدائع الصتائع» [71714/9]- 
انع الصتائع؛ |[ 1 

-]138/1[ ينظر: «المشرطه لري‎ )١( 

() المَسبمَة: الأرضن الكثيرةٌ التباع ‏ ينظر: «المعجم الوسيط» [414/1] 


4 


1Y 


چ ید ها 
امحيح في الق ويره وصاحبُ جرح ء أذ زح أزوجمٍ-لَمْ 
البراش ‏ بمنزلة الصّحيح في الطلاقي وعَيره". 
وقالٌ الحاكمٌ الشهيدٌ عت في «مختصّر الكافي»: وَحَدُ التريض الذي يَكُونُ 
راء آنْ يَكُونَ صاحبّ فراش قذ اناه المرغرث, فأمًا الذي يجي؛ ويذْهبٌ في 
حوائجه ؛ قلا كود فارًا. إن كان يشتكي أ 14 . 


يفيه على 


وقالَ الكَرْخِيُ في «مختصّرهة: «قال الحن بن زياد: قال أبو حتيفة 
يَكُونُ كارا إذا كان مى ء لا قوم إلا بالمّدَة وهو في حال تعذرٍ في أداءِ الصَّلاةٍ 
جال( . 


وقال شم الائمّة ٠‏ في «شزح الكافي»: د كلق نغ 


يخطو ثلا حُطواتٍ يِن عبر ان يعن باح 


إذا تكلّفٌ » فكانَ المُعتِيرُ ما فنا » وهو أن يَكُونَ صاحبٌ فراش . 
قال فى كناب الوّصايا من كناب «خلاصة القَتاوى»: «سمعتُ مِنَ الشيخ 


)١(‏ في المطبوع من «الموطا ». ومئله في نسخة أخرئ ١[‏ اه ١١‏ إب | مخطوط مكتبة 
فيض الله أقندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ۹۸۴)] ؛ والعبارة ساق 
باشا۔ تركيا) [1/ق 58١‏ / (رقم الحفظ: .])٠۷۹‏ 
)١‏ بنظر: «المبوطه للشْرّعْيِي [1136/1 
(۴) ينظر «الكافي» للحاكم الشهيد [3ق7] 
(1) ينظر؛ «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق174] 
| (2) ينظر: «المشوطه للشْرَحْبِيَّ [174/1] 


11۸ :+ كتاب الطلاق 4 


ل ا إل يخا 0 نك چ ليرا 


الْعَالِبُ مِنْهُ ٠٣۷‏ الَّلَامَة؛ لان الْحِضْنَ َف باس ال LPN‏ 
و این په ت 
الإمام َير الدينٍ المَر 3 : له كاد يخكي عن أسناؤه شمس الإشلاو: 15 
المُعتبرَ في حقٌّ الفَقيد: لا يدر على الجر لى المشجد ‏ وفي السُوقَيٌ: : ألا يدر 
عَلى الخُروج إلى الدّكَانٍ ؛ وفي المزأة: تقْدرَ على الخُروج إلى الح . 
ولو کان المَريضٌ بوم بحوائ اوی ا و 
يحوائجه خارجّ البيتٍ على ال 
عامّة مشايخ بُخَارَىء وعند عامّة 
لظ «الخلاصة). 
وال و الم خو ثقال: حزق لعلف حشرا : [ذا نه 
قوله: (كَمَا ذا كان صَاحِبَ الفِرّاش) تظبر مرضي ياف من الهلا غالا . 


اخ با : مو في كم الح 3 


قول مهو يَكُونَ بحَالٍ لا بوم بخرًائجه)» وهذا تسیر كونه صاحبٌ 
الفراش- يعني : أنَّ صاحِبٌ الفراش مُو الذي لا يقومٌ بحرائجه» كالذّهابٍ إلى 


(1) هو: محمود بن عبد العزيز الأوزجندي القاضي الخلقِّ شمس الاسلام: وكان مشهورا ب: شمس الأثمة 
الأوزجندي» وهو عم الإمام ظهبر الدين المَرْغينائِيَ؛ وج الإمام قخر الدين الحسن بن منصور 
المشهور ب: قاي خان: وكان العلب شمس الإسلام ين أعيان جماعة اشم الأئمة السرخسي. 
ينظر؛ «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي ]۲۸۹/١[‏ ء واالنوائد البهية؛ للكتوي [ص/۲٤۳].‏ " 

(؟) ينظر: «خلاصة الفتارئ» للبخاري [ق/5+] في كتاب الوضاياء 
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ال اك 3 


ع 


30 غالب منه الهلا حمق به الفرارٌء لهذا 


اللي 


وَكَوْلهُ ذا مات في ذَلِكَ الو 
مات ذلك السب أو ب 


قال في «الجشهرة»: «الحائِجَة والحَوْجَاءُ والحاجة ؛ بمعئى واحلٍ» وعَلى هله 
اللغة قيلّ: حوائِجُ في جمُع حائيكة!'2: هكذا حكّى عبد الحم" عن عم . 


: كوته واقفًا في الصف بين قومه ؛ يمْتَعُ ويذقَعُ باس العدوٌ. 
) نبت به كم الفرار)» أي: بكونه ممخصورًا في الحِضن» أو 
يكونه في صف القتال. 

قول: (وَلِهَذَا آَحَوَاتٌ ترح لى هَذَا الحزف): وحرف كل شيء: حَدّه 
7 :ل هلا لاشلا لهذا المذكور خواتٌ مِنَ المسائل: تُخَرَجُ 00 
بلك المايل على الأضل الذي ذقزناء ولق الام : ثبوثُ حم الفِرَارِ و 
في منتى المرض في توج الهلا الغالب» وعدم بوه فيما كان اغالب مه 
اللامة » والمسائل ذكزناها قبل هذاء قلا حاجة إلى الإعادة. 

إ/د»(طاام] وآرا5 بالمذكور: الَحصور » والواقفٌ في صف القتال» والمُبارِنٌ 


.٠جاحف في «الجمهر: حوائج في معنن حاجّة . فانًا جمْع حاجّة؛‎ )١( 
عبد الرحمن هذا: ابن أخي الأصمعي. هكذا جاء في حائية‎ )1( 
*]44/1[ ينظر: «جمهرة اللغةه لابن دريد‎ )©( 


و غاية البيان چ 


المَرَضٍ ؛ ق و خَلْتِ o‏ وهذه مِن مساثِل «الجايع 
الصّغير 0(" المُعَادِ ا 

اعلّم: :تليق الطّلاق لا يلو ون 2 
كمَجِيءٍ الوفتِ أو ل الأجْنبِيٌ» أو ب 


وأزيعة :تا لأ يمه بار ستاريا» 


»آذ قال دإذا صلی زيدٌ الظهوء أو 
والوُّقوعٌ في الم حم الفرَارٌ 
تي حقّها بماله» 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/957] 
() وقع بالأصل: «منهما». والمثبت من: افا رف٠‏ وهم ة؛ ووره. 


دخل الذارٌ فأنتِ طالقفء 97 کان اك 
وَرِثٌ ؛ لاله قصَدّ إلى إبطال حقّها في حالٍ ت 
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تي الح و والوقوع في المرّض ؛ فيندنا 


له أن المُعلَقٌ بالشّرط التي عة وجري فلز قفي مرضي المؤتِ؛ 
کان قارا ٠‏ تكذا إذا وج الشزطٌ في المرض. 


ولنا؛ أنه لَمْ يوجذ مده الفرّارُ ؛ فلا تَرتُ. 


بباه: آله حينَ علق كان صَحِيحًاء ولَمْ 


؛ لان الشّرطً مر 

ل لأس : لزي ليس بقادر على طا ال ولا عل مع 
لعل التَمَاوِي: ولا على مئع الأَجنِي ين إيجادٍ ارط ؛ فلم يكن اا > قلا 
رت ؛ٍ لعدّم قد العُدوانِ مِنَ الروج . 


وام الوجة الثالتُ: وهو ما إذا عله غل فيه فإنّه صر قارا؛ سوا 
|+:0'دام] كان علي والؤقوع في المرّض أو الوُقوعٌ وحْدّه في المّرضٍ» وسواء 
Ly PIS Fe‏ 

اتا إذا كان البق في امرض نَظاهرٌء وأمًا إذا كان اعلق في 
والشّرطُ قي المرض ؛ فكذلك ؛ لأنه لما بار اشر في المرخ 00 
ت دف لذلك» وإنّما اشتوى الفهلان ‏ لاله إن ل يكن لَه ين إيجادٍ 
ارط بد له ِي غلبي ال بء فكان قارا 

وأمًا الوجة الرّا : وهو ما إذا علق بِغْلٍ المزاق» فإن كاد علب والؤقوعٌ 

في امرض ء والفعل يذل لها مد کلام جزم ودخزل التارء ودجو ولك - 
ى الفرّارٌ ؛ لأنّها رذ بإسشْقاطٍ حقّهاء حت باشرّتٍ القّرطَ ولا عُدوانَ 


يلين :3 كتاب الطلاق @ 


1 غل الأَجْبيّ 
آنا ِن كَانَ تليق ف 


E‏ الدَارَأَو صَلَّى فُلَانٌ ل 3 كَانَ داقن 

چ غابة البيان چ 

ِنَ الج مع رضا المزأقء صاز كما لز سلله الاق لها : ون كان لا 
يِن ذلك الفغلٍ » كالأكل » والشّربٍء وال صَلاةٍ المكتوبة» وكلام الْأبََيْنِء وا 
الدَيْنِ ؛ فلّها الميراث إذا مات وهي في العِدّة؛ لتحم الفِرَارِ؛ لأت لا رضاء مع 
الاضطرار . 

بیائه: انها لو َم تال ولغ مذ تفرب تلك ولؤ لَمْ تُصَلَّ المكتوية عاقب 
فحصّلَ الاضطِرارٌ» فانتقّئ الرضا. 

وإن كان اعلق في الح والوقومٌ في المرّغ » فان كان الفعلٌ مما لها منة 


e سات‎ 1: 


a E ررقي‎ 


بد لها 


ولأبي حنيفة آبي يوسف يفقا: ا التراة شيل في الاقدام عَلن غل 


ا الشّرط ؛ لأنّها َم تال تخاف لی نفسها وإذا لَمْتُصّلَّ تخاف 
[/] فكانث مضطرة ملْجَاة» فصار كان الفِعلّ وُذ مِنَ الرّوج ى 
قورّث؛ لوجودٍ الاضطرار المُنافي لِلرّضا. 
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اا ۶ هه 2 و E‏ رع E‏ 5 
وقال زْكَرٌ يهنه: وَرَنَت ؛ لأن المُعَلِقٌ بالشرط يثزل عند الشَّرْطِ كا 
كَانَ إيقَاعًا في المَرَضٍ ‏ 


e 


الْوَجْهُ الثَالِتُ: وَهُوَ ما 


عي ی ا 
جه ناسین چ 
قوله: (وَكَانَتْ مَذِهٍ الَمْيَاءُ)؛ أي: وُحِدّتْ أؤ وقعث ؛ لأنَّ «كانَ» هاه تامٌةٌ: 
يم بالمزفع ٠‏ 


ت إلا في قَوله: إا مَخَلْتِ الدَّارَ)» أي: لائَرتُ إذا دخلّث ب لأنّها 


الهلا » ولهذا لا يَجُورُ له أن يُوصِيَ بكري الك بلا إجازة الوزئة. . 

قوله: (فَكَانَ إِيقَاعًا في المَرّض) + أيْ: فكانَّ المعلنُ بِالشرط إيقاعًا في 
امرض - 
نا: سلما أن المعلّقٌ بالط كَالمُمَجَرٍ عنده, لكن حَكْمًا لا قضدًاء قلا 
ينحقّقُ العُدوانُ بلا قضدٍء قلا يبت يغبت الفا ؛ لأنّه كان صحيحًا وفك التُعليق ‏ 


قوله: (أو كاتا في المَرَض)ء أي: كاناالتعليقُ والشَرْطُ في المرّض . 


© كناب الطلاق‎ $ Ft 


8 آذ في المي وله رضاجع الاتظزار: 
وما إا كان الَِْلُ في الصّحَّة إنْ ان لعل مما لها ِهب لا إشْكَالَ 
که يات ھا ِن کان ِا لا بد ها يئه كَذَِكَ الْجَوَابُ عِْدَ محمد َر 
قول رر لَه َم يُوجَد ين الزّوْحٍ صح بد 
سو غاية الييان 2م 

قوله: (وَالنعْلُ ما لَه مه بذ أي: : الفعل شي لوج ين ذلك الشيء بد 
ككلام زی مغآا ie‏ منْهُ). أي : أو الفعلٌ شي لا ر 2 
والصَّلاةٍ ونخو ذلك 


: الم یب وطيئما اف الا جوزي لان ف ا 
ا في سائر 


الد في الذتياء وإذا لم َل السكحوبة؛ أؤ لم كلم مع برها تخا القوبة 
في الشقيئن 


قوله: (تَكَذَلِكَ الجَوَابُ عِنْدَ تُحَمَّدِ) : أي: لا ميراتٌ لّها. 


چ ياب طلاق المريض چ 


َي يُوسفٌ بلق ترت ؛ أن الزَوْجَ جما إلى اماه 
لهل كا في الإكْرًا 
قال: : قا َه لاتا وخر تربقن» مضع 


قوله: (كَمَا في الإكْرّاه) » يغني: إذا كر زي عَدْرًا على إثلاف مال لغب 


ناته عَمْدِوءٍ يضْمَنٌ زيدٌ؛ لأنّ | حاص e‏ 


إلى المُكرِء: فكذا فيما نحن 


قوله: (وَإِذَا طلقا نانا وَحُوَ ريض e e‏ 

ونال زُكَر: ثَرِتُ): وهه ن مسائل «الجامع الضّغيره!'' المُعَادة؛ ولكن لَمْ 
خلانه ول ف ري لاقل بل رخذ بز الداع في يقتت ؟ 
شمس الأئمّة دو زح المختّضر»!”. 


[rv 7 ST 
.[evhl; الوط‎ 7 
جي‎ 2 
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وَل طا زات ارا شي ٿم لمث ٿم اٿ يِن مضه وهي في 


قي الطّلاقُ لَمْ يكن رضن العَوتِ» فجي 
في صحّيه : ثم مرض» لم مات . 

1 مي 

قوله: (وَلَوْ مها 
في الِدّة؛ لم تر وإ لَْ : 
وهاه ِن مسائل «الجامع الصَّغيرة” المَُادةٍ. 

اعْل: أن المَريض مرّنَ المؤتٍ إذا طلّق افرأته لاء أو بائنّاء ثم ارتدّتْ» 
ثم أسلَمّث» ثم مات يِن مرّضِه وهِي في العدَةِ؛ قلا ميراتٌ لها ؛ لأنَّ ارده منافيةٌ 
للازثِ » ولا يعودٌ حمّها بالإشلام ؛ لأنّه في مغنى الْنداء توت الحنٌ؛ وليس بِيئَهُمًا 
يكح قائِمٌ في الحال. 


رجه في الجاع ؛ وَرِلَثْ) » 


لا بِالمُطَاوَعةَء والمُنافي للمَحْر 


وا ا بالطلا التابي» والباقي 
8 


- وهو الإزْثُ - لا ثنافيه المَحرَمِيةُ؛ ولهذا رث المَحْرّمٌ من المَخْرٍّ رٹ 
المُطاوعةٌ في العدَّةٍ. 


بخلاف ما إذا طاوعّت ابن زؤجها قبل الطَّلاق» أذ أكرقها ابن زؤجها فلت 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير [ص//131]. 
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rv 


EEE‏ في + حال ام النگاح ؛ لاتا ثب 
لان اليب تنفد الطُلَقَاتِ الَذثِ لا تنبت الحرمةٌ 


من فذق اوهو َحِبحٌ» ولَامنَ في رض رئ وَل محمد 
ا ترت وَإِنْ كَانَ ذف في الْمَرَض وره في َولهمْ جَمِيمًا وَعَذَا ملحن 
لل سس سح يي هبي > 
ادام على نفْسِهاء حيثٌ لا يكن ها الميراثُ إذا طلَقها الروجُ بعد ذلك » اما 
إذا طاوَعَتٌ: نُظاهِرٌ ؛ لأنّها رضِيّتْ ببْطلانٍ حقّها بمباشرة سب » وكذا إذا 
أفرمها ابن زوجها؛ لأنّ الدكاح َم بل بالمَخرمية الحاصلة بحزمة المُصَامرَة 
َم يُصايف طلاقٌ الزّوحٍ محل فلم يكن إلا إذا أمرّ ١‏ لك فاكرمّهاء 
حي يَكُونُ لها الميراتٌ ؛ لأ لَك أمرَ صار قاصِدًا إلى إشقاط حمّها ؛ فصارَ قَارًا 

إن كان اروج هو المرتدٌ بعدّما أباتها؛ فلا ينل ميرائهاء لأنَّ المُلقِط 
لاوز لَمْ وُذ ين جهتهاء وما تكرر سببٌ الفَِار نالوج - اغني: ال بع 


قوله: (وَهُمَ الباقي)» أي: الإزث ُو الباقي. 
قوله: (ببِطْلَانِ التبّب)» أيي: سبب الإْث؛ وهو الاح . 
م الطّلقاتٍ على المُطاوّعة. 


قوله: (قَافْتَرَقَا)ء أي: افترقٌ ارتِدَادُ المرأةٍ بعد الإبائة ومُطارَّعتُها بعد الإبانة» 


حي لم رٹ في الأولى ٠‏ ورت في اة 
قوله: (وَمَنْ فذق انرأ وَحُوَ صَحِبحٌ, وَلَامَنَ في المَرَض ؛ رت 
وَقَالَ مُحَمّدٌ: لا تُرت) » وهذء من مسائل #الجامع الصّغير» العُعَادةء وصورئها 
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وقال مُحمّدٌ: لا ره » ولو قَذقَها في المرّض ؛ ورِنّث في قولِهم جَمِيعًا200. 
5 
والحاصل: أن ء 
في الضّحَةِ أو في المر 


حنيفةً وأبي يوسّفٌ: لها الميراثٌ » سواءٌ كان القذفٍ 


وعِند کان القذفٰ فى صحَّيه ؛ قلا میرات لھا م 


هذا بناء لين ما تدع من مشالة لاب لّها مه وذالكَ لأن الوق 
نما ضاف إلى الرّوج؛ لا صاحب سه سپ كه ملق اماما ا يخُصومةٍ 


جود الفرار مه الَا تي الرغ. 

وعندٌ محمَّدٍ وزْثَرَ: لا میات لها؛ لعدم الفِرَارِ؛ٍ لأنّ سب الُرقة قرف 
ب 0 

قال شمس 
في «الشامل»: «إذا ف 


() د 


الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ ص /۲۲۷| 
(؟) ينظر: «شرح قاضيخان على الجامع الصقيره [ق/١١٠|ء‏ «العناية شرح الهداية» 
١55/4]‏ ]ء «البناية شرح الهداية» [/39؛]: «درر الحكام شرح غرر الأحكام» |۳۸۲/۱| 
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اث إّى الْحصْومَة فع عار لزنا عَنْ 


المُعْقَةٌ إذا اختارّت الُرقة » وهذا أَوْلّن ؛ لأنَّ لقُْقة هنا نما تع بمجرّدٍ اخيارها 
نفْسَهاء وهي غير مضطرٌَةٍ إلى ذلك . 


ا عند قؤْله: (وَإِنْ كَانَ ممّا لا بد د ها بء ككَذَلِكَ الجوَابُ من 
مُحَمدٍ)... إلى آ. 
قوله: (وَإنْ آلى وَهُوْ صَحِبحٌ م اث بالإبلاء وه مربض؛ لَمْ رف) 

ار a‏ المُعَادةٍ أيضّاء 


اک ای في کی کے وو ا از فز 
فلا کون قَارّاء 


وهه فرع التعليق بحَجيء الوَقتٍ ؛ لأنَّ المولى يَصبر كاله قالّ: إنْ مقّى 


]17/1[ ينظرة «المبوطه للتَرَعْبِيَ‎ )١( 
ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكيير [ص/779]‎ )!( 
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[۱۴۸/] الرَّجَْةَ؛ تَرثُ في جَمِيع الوْجُوهِ 
الْرَطْءٌ مَكَانَ التّجَبٌ قَائِمَاء 


ثَالَ؛ وَالطلانُ الذي يَمْلِكُ ذ 


رت ٳڏا مات وَهِيَ في اليد 


سواة بجر دعل ا و الأزبعة المتأكورة في التّعلِيقِ؛ وذا 
0 ار عبار داورل له الوط ةما 


# باب الرجعة [. 


1 


إا طَلق 
ِذَنهَا ؛رَضِيَت بذلا لم رض ؛ لقوله دة E‏ مر 8 bê‏ 
ا اک چ رو و د 
بَابٌ الرَجعَة 
se‏ 
ّا ذكرَ آنواعٌ الق وکر صفة زت ' صح ومرّضّا: شرع في بيان 
الأّجمة للمُناسبة؛ لأنَّ الرّجعة تبي سابفة الطّلاق - 


ثم الرجعةٌ: ن قولهم: رجّعَ زجع رَجْمَا ورجُوعًاء ورجَْتُه إلى أهْله ؛ أي: 
ردد لبهم ويُقال: : إلى الله مزج ورُجْعَاكء ورُبّما قالوا: رُجْعانك» 


رای فد مرق طلا ينيك ا لرَجْعَةَ والوجعى ا بز" , 


ال 50 
قعْنَ روف وغهدوا دوق عَدَلٍ كر 4 [الطدق: :]- 
بالخبارٍ: إن شم فالرجعة والإماكُ 


0-303 Î mur 


SE 
ضِرَارِء ون شتم: : فالمُفارقة ِن غيرٍ ضِرَار.‎ 
|١٠١» وقوله تعالى: ومر أ َه ف فلك إن أن راضلا ) [ابدر‎ 


)١(‏ وقع بالأصل: «سوقمة». والمثيت من: اقا فعا رعا ٠‏ وار 
١‏ بنظر: «جمهرة اللغةه لابن دريد [431/1] 
(۴) بنظر: #مخنصر القُدرري» [ص/58١]‏ 


وَالبقُولهُ: ج جنم البغل؛ ومو ا . وقوله تعالى: الکن مرا ياتا 
يسَمرُوقٍ أو ریځ لحن 4 [البقرة: 206] + 


كوو ضَالحبٌ (الستنة؛ 0 


5ة بقوله: : ١اعْتدّي1ء‏ كُمّ راچ 
وإنّما ترط قيام العدَة؛ لأنَّ الرّجعةً عبارةٌ عن استدامة الملْكِ» ولا مِلْكَ 
بعد انقضاء العدّو» قلا تتحمّقٌ الاستدامة ؛ لعدم المِلّكِ بعد العدَو. 


() أخر. داود في كتاب الطلاق/ باب في المراجعة [ رقم /1181] ؛ وابن ماجه في كتاب الطلاق 
[رقم/٠٠١۲]‏ ء والسائي في كتاب الطلاق/ ياب الرجعة [رقم/8987/ طبعة دار التأصيل] ٠‏ وأبو 

ااا [يقم 151 «العاكم اصرف [015/0:]+ من ری ميل 

ره عَنِ ان عباس عَنْ مر الحَطَابٍ ب بهم 

اهذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولَمْ يخرجاء». وتال ابن كثير: «هذا إسناد 

اتفير القرآن العظيم» لابن كثير [449/1]. 

() وقع في: «ف»» ولغ وام وار ي٠‏ وكلاهما صحيح ؛ نسية إلى 

«معجم البلدان» ليا Ar gr‏ 

(ع) أخرجه: البخاري في كناب الطلاق/ باب < وة € ني العدة» وكيف يراجع المرأة 
إذا طلقها واحدة أو ثنتين [رقم/0077]؛ ومسلم في كناب الطلاق/ باب تحريم طلاق الحائض 
بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق ويُؤْمر برجعتها [رقم/181/1]؛ من حديث ابن عُمَرَ له 
بنحوه. 

(4) مشئ تخريجه ٠‏ 


نة نَسَاء ببلاد 


4 باب الرجعة € 34 


بن عير قضلء وَلَا بد ن كبام دة أن لرنج سْعدَاَةُ اليك ألا ترئ آنه 
ني إفتاكا وَهُوَ الْإبْقَاءُوَإِنَّمَا َعم اداه في الْهِّةَ؛ له لا يك بَعْدَ 


چ نيدي چ 
والدَليلٌ على أنَّها استدامةٌ الملك: أنَّ الملك لؤ لَمْ يكُنْ 
ن له أن يُطلَقَها ثانيًا وثانًا 
يؤيّدُه: مراجعتها بلا بلا رضاها؛ 


يا في العدّةٍ؛ لَمْ 


َه تعالئ سمّى الرجعة: إساكاء وهو 


الا بدليل عط التسريح والمفاقة : وهذالأذَّالعلف المُغايرة» 
فل على عدم زوا المِّكِ ما دامث في العدَّة فتكونٌ الرّجِعةٌ استثقاءً واستدامة 
لللّكِ لا محال 


فَمَنْ هذا: عرفت أنَّ الطلاق في الحالٍ سببٌ لزوال المِلكِ عند 
انقضاء العدّوء ولزوالٍ جل المح ايفاو عدو الطّلاقي وإنا لا يشو 
رضاهاء وكذا لا يعر رضا الوليٌ؛ لقوله تعالى: ( اط4 ؛ مطلفًا عن قي 
الإضاء ولقوله 9 5 تق 4 3 كان متیر 


يه وت 98 
د دل مرا € [الشلاق: -]١‏ فلا يشرط رضا المَرْأةٍ والوبي : 

قوله: (ين عَبرٍ قصْلِ) ء يغني: أن انس لَمْ صل بينَ رضا المرأة وعديه؛ 
)١(‏ وقع بالأصل: «معتير» والمنيت من قله رو؟ء ام؟: ور٠٠‏ ويصح الرفع على كونه غير 
للميتدأ: «رضاهاه » وجملةٌ المتدأ والخبر: منصويةٌ خير «كلا»: كنايمح النطب افا م خف 


ألف تنوين النضب. كما هو لغة ربيعة: فإنهم يحذفون ألف تتوين المنصوب تُطْنا وخَطاء وفقا 
ووضكا- ينظر؛ #همع الهرامع» للسيوطي [571//7]+ 


َالَ: أو يَطَأَمَاء أو ياء أو يَلمِسَهَا بنَهوَةء أو بنط إِلَى قَرْجهَا بهو 
وهذا عندنا. 
و3 غاية الببان چ 
بل اتك الرجْعةً مطلقًا. 


eê 0‏ 00 3 1 3 7 و 
قوله: (وَالرَجْمَةُ أن بَقُولَ: رَاجَمْتُْكِ, أو رَاجَعْتُ امْرّأتِي)» هذا لفظ 


القدُورِيَ” "رولا حلاف و لای لان ارچ بالترزرسع را 


قوله: 13 و يَطَأَهًا ا / 
ِتَهوَّة)؛ أي: قال دري وهو عط على قوله: (أَنْ ُو 

اعلخ: أن اطق الرَجْعِيَ ‏ وهر الطّلاق الواقع بصريح الطّلاقيٍ بعد الدُخول 
غير مقْرونٍ بالثلاثِ في الحرةء وبال في الأمت ولا برض » وغيرٌ مؤصوفي 
وه ولا باشو والواقع بأحدٍ ثلاث ألفاظٍ مِنّ الكناياتٍ » وهي قوله: أنتِ 


واحدة باسني واستثرئي رَحِمَكِ -: لا يحرم الوطء عندّناء ويرم عند 


دوأ إلا © [ابرنمى]. 
بيائه: أن الد إعادةٌ إلى الحالة الأو ن » وهي تفتضي زوالَ التكاح لا محالة ٠‏ 
كملم: أن الطلاق الرجْوِي مُزِيلٌ للتكاح مُحَرّمٌ للوطء؛ ولأنَ الإضلاح لا 

10 40 

(1) ينظر: «مختصر القُدُو 


(۳) قال إمامٌ الحرّميين: «الطلاق الرجَِْ عندنا يُحَرّم الوطة؛ وجميعٌ الاستمتاعات بين اللمس والنظّر: 
وهي في التحريم كالبائنة». بنظر: انهاية المطلب في دراية المذهب» لإمام الحرمين [841/14] 
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وقال الشافعي #ه: لا صح الرَجَْةُ إلا اقول مع الْقدرَ عليه لأنَ 

+ النكَاحٍ حى يرم ووا 

جي ج ص اج يح ري 

يكرد إلا بعد تمن الفساوء وذلك بخرمة الوط يدل عليه الأحكام: وهي أله لا 

لله الخلوة متتهاء والمسافرةٌبهاء ولؤ جاءث بوث سين يتبث الب ولا 
مُراجِمَاء ويُجْعلُ لون ين قبل الطلاقي» ولو كن يحل الوطة؛ لاس 

05 إلى أقرب الأؤقات » وهو ستةٌ اشير 


ولنا: قوله مالي : ونو حي 
والبلٌة هولع لعل باه ما الزَّوجِبّة 
الوطء حلالا ؛ لقوله تعالى: وریت هر رجهت عل 
[المؤمنون: ه -:]ء ولان الله تعالى سن الج إساقاء وحقيً لساك بالف » 
فكان له [۰/۱٤٤ر]‏ لّجع بالفِعل ؛ ولأ الثكاح بعد الغلاي الي ة 00 
وجْه ؛ بدليل أنه يملڭ مراجعها بلا رضاها ؛ لقوله تعالى: < ومر 
ابر ۲۲۸]» فلز كان التكاح زانلا ِن و أذ ين کل وج لم يشلك ثراجعتها 
بلا رضاهاء فَلمّا كان الاح قائمًا ِن كل وجو حل حل وطْوّها قبل الرجعة؛ لقوله 
تعالى: « إل ع أزوجهز 4 . 

يدل عليه: الأحكامٌ ؛ وهي صك الظَهارٍ والإيلاء وَالنّمانٍ وتوارئهماء ولك 
الاعتياض بالخلّع » فلو لَمْ يكن املك َم بئِكٍ الاعتياض» ولهذا لز طلقها 
التكاح زائلا؛ اسلاق يا لان لعل 
لا يرال ؛ ولأنّ الرجعة استدامة اليك ؛ لقوله تعالى: « ايڪ ودلالة 
الاستدامة كما تكونٌ بالقول تكونٌ بالفعل ؛ لأنَّ دلالة الاستدامة إِنّما تكون بالفعلِ 
المختصّ بالتكاح » وهايه الأفعالٌ - أغني: الوطء والمبلة وار إلى الفزج بشهوة- 


چ غاية البيان چ 
مختصّةٌ بالتكاح في الحرّة؛ حى لا تحلّ هذه الأشياء إلا إذا جد التُكاحٌ » فكانث 
دلائ عل تبقية التّكا 
بخلاف ما إذا لَمْ تكن عَن د و؛ حيثُ لا تخت بالتكاح» َم تكن دلائ 
على استدامة الك ؛ ألا ترى أن لجل يحل له أ بل أن وبك غير شهْرة» 
ول اثر إلى الفزج من غَبْرٍ شهوةٍ؛ کنر الاب 3 والطَِّيب» والشَّاهقٍ 


4 

د إعادةٌ إلى الحالة الأول ؛ 
مله لها لابين بعد الرّجعة؛ 
إذا انققث مده العدّوء كما إذا انقضث تلك المدَةٌ قبل الاق . 


والمرادٌ ٠/۲‏ من الإضلاج: إصلاح ها بم وبي 
الواقٍ اع ٠‏ والإحسان إليهنٌَ في الرَجْعةٍ من غير ضرا في تطُويل العدَّة» فلَمْ يدل على 
ا 

ولا سملن الخلوة لاتحلٌ ممّها؛ إذا كان ِن قضده البّجِعةٌ » وكذا المسافرةٌ 
مها تح إذا كان يقصة العا لبك المراجا إا جات الولد 
لسن للك ؛ لاله إن كان العُلُوقُ قبل الطَّلاقي ؛ لا تم تنبت الرجعةٌ » ون كان بعدّه 
تنبث» فلا تعبثُ بالك ؛ لا لأنَّ الاق ق الرجيَ محم للوطء» ولهذا ا زل 
احتمالٌ ا وجوه ري ع و 


المْمَضْلٍ والمْمَضْلٍ عليه pr E‏ و N‏ 
رضاها ؛ لأنَّ الحقّ وإنْ قَلَّ يمع الإنطال- 


هذا السؤالٌ ساقط ؛ لأنَّ الرجعةٌ تصح بلا رضا المرأة بالإجماع » ولا 
لم أن أفعلّ التفضيل يقعضي الاشترالك لا محالة ؛ لأنَّه يجيء لزيادةٍ مُطلقةٍء كما 
قي قولهم: ١‏ 
إن قلْتَ: الرجعةٌ فح الطلاق» وعند التّافِمِيٌ: لما كاث فسْحًا لَمْ ينتخ 
إلئ رضاهاء لا أنَّ عدم رضاها دلَّ على أنَّ التكاح قائ 
قلت: لا تسَلَمُ أن الاق يفل الفح » وحُكُمُ الطّلاق: زوا لقي 
الملك . والساقطٌ والزائل تلاي" واللاضِي لا يبل الفح ؛ لأنّ 
على قائم ٠‏ 
علئ انا نقول: لوْ كات فشخًا للطّلاق ؛ لَمْ يتقض سن عدو الطّلاق شي 
فيحقص بالإجماع ‏ قعل اها ليث بشخ . 


اقصٌ 7 والأسَجٌ!' آعَدَلا بني مروا » وقد أرادوا: العا 


سقو 


نقض أغطيات بني روان 


)١(‏ _النافص: هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك. لنب بذلك: لأنه ا اث 
ورمع إلن التذر المُشتحق. َلك خسةٌ أشهر واي 
0 الأشخ: 


حاشية: غه 
2 


لاء رامت وفره 


هو عمر بن عبد العزيز بن مروان٠‏ للك لق برلل ين زشخة دلية هکدا جاء في 


وما وار». 


() مضئ إن إثبات ت ايء ني الاسم اتر - عد الع والخقص - لغة صحيحة . حكاها جماعة من 


١ عن‎ 


© كتاب الطلاق‎ + AER 


وَسَْفَرَرهُ إن اء الث تََالَى والفعل 
قذ بِقَع لاله عَلّى الاسْيدَامَةِ؛ِ كما في إِسْقَاطٍ الخيَار والدَلَالَهُ فِغْلُ يَحَْص 
5 و غاية البيان چ 

قوله: (مُوَ اسْتدَامَةُالنَكَح على ما )»كر [+/«عراء] الضميرٌ الراجع إلى 
الرجعة بالتذكيرء وإِنْ كان حقةُ الَنتَ |٠١|‏ ؛ على تأويل الؤجوع» وتذكيرٌ 
المؤنّثِ على التَاويلٍ سائعٌ ‏ كما في قوله[2: 

وَل أَرْضَ الابقا“ 

): قوله: (آلا ترى آنه سْمّيَ إِمْسَاكًا) . 


وعندنا هو اسْتِدَامَةُ الاح عَلّى 


أيْ: ولا مكانَّء وأراد بقوله: (مَا 
قوله: (وَسَتْكرَُُ إن اء الله تعاّى)» أي: في آخِرٍ هذا الباب عمد قوله: 
(وَالطَلَاقُ الرَجْعِيُ لا بُحَرمُ الوَطء) في بيان الذليل. 
قوله: (والفعل قذ َع دال على الاسْيدَامَة كما في إسْقَاطٍ الخيار). 
بياله: أله إذا باع اه که على آله بالخیار ثلاثة أيَاوِء طِنّها في مدَّةٍ الخيار؛ 
يكونُ الوط ليآ على استدامة اليك فيسقطٌ الخيارء فكذلِكَ في الطَّلاق الرَجْيِي 
يدل الوط # على استدامة الك بل ّى ؛ لأنَ نالك عاج إلى قنخ السب ازيل 
ورال وما لا ياج إلى قنخ لتب الثريل ومر اللا ؛ لاله لا فيل لقَحّء 
فدَل بالطريق ي الأَولّى على الاستدامة» والجايع وجودٌ السّببٍ المُريل" . 
)١(‏ الفائل: هو عامر بن جرين الطائي . ينظر: «الكامل» للمبرد .]۲٠۷/۲[‏ 
ومراد المؤلف من الشاهد ؛ جراز نذكير المؤنّث؛ إذا كان بتأويل يقتي ذلك ؛ حيث أخجر الشاعر 
عن: ا ١بْقَرّه.‏ وهو مذكرء وانّما استعمل التذكير؛ لكونه قد الموضع 
جني [414/1]. 
؛ لكثرة ما بها ن الغْيْث » وصدره: 
9 
(۴) جاء في حاشبة: هم4: «الطلاق الرجعي: سبب زوال اليك عند انقضاء المدة» على ما مر بيانه ٠‏ 


و يات الرجية چې 8 04 


ر انين وَالؤّْجُ يََاكَُا في 

العِدة كلو كات رَجْمَةُ لها طول اله لها 

TE 7 7 

قوله: (وَهَذِهِ لعل تحص به) ؛ أي: بالتكاح . 

وأراد بالأفاعيل: التَّرَ إلى الفزج الدَّاخلٍ بشهوة» والتّقبيلَ بشهوة» والمَسّ 
وَإنَّما قي بقوله : لوس ني الخو ؛ احرازا عن الأو لأنَّ في الحرّةٍ 
لا تحل هذه الأفاعيل يلا ثبوت نكاح ؛ فكانث ۵ 
استدامة يك التكاحء بخلاف الأو اناع حل فيا بيلك العو 


بیان ان جرد 1 هر لز كل رجابو ل ور باه في الا 
لوقعّت الرَّجْعَةٌ بلا قضدٍ من إلى الرَجْعو ثم يُطلقُها؛ ۽ لأنَهُ لا يُريدُها؛ للخل 


الواقع » فز تعويل لذو فيو ضر د بالمرأة» فلا يجورٌ؛ لقوله تعالئ: «مِلفْنَ 
ايڪو مغرو أو رون 11+ذا»| سروف ولا که ضرا 
ْتَعْتَدُوا € [اير: مما 

واعلّم: أنَّ تقبيلَ الرجل» وه إيّاها عن شهوقء ونظرّه إلى فزجها عَن 
اتاق أضحاينا للد - 


شهْوةٍ ؛ يوجِبٌ 


- و املك + فلا يكرد لها به رجعة» وما يقولان 
e‏ 
وهلا حك 


فيه من فسخ البتع إن كان الخبارٌ للبائع » وان 
وليت إليها ذللك» وهنا ليس في الأجعة فن ٍِ 
ا دالوا نينر E‏ 


بالشهرة؛ لان امهرد لا 0 ذلك إلا بقزلهاء 0 غير مقبولي إذا أنكرّه 
ارو . 
[sell‏ وقال في «الزيادات: «لؤ نظرّ إلى موضع الجماع من برها بشهوة؛ 


ف١‏ واغ؟» و« ورا وهو الموافق لما في «البوطا. 


11 


اخ بب الرجعة € 


َالَ: وَبُشمَحَبٌ ن مهد علَى الرَْمَة تهبن وإِذْ لم هذ ؛ صَحّتِ 


٠‏ وقال الشافعي وهن : في أَحدِ كوا 


أذ شو تق تل فک الق ۲] 1 


لَك في ال في | 
7-52 و و ڪڪ 
م صز مُراجمَاءٍ لأنَّ الرّجعة إِنّما تبت توكيدًا لحل ۳1هدام في الفغل الذي 
قصَدّه» وهذا الفعلٌ حرام ”5 ان المَرأة في عير القزج». 

قوله: (َالَ: يلعب عَلَى ال 


صَحَّتِ | جْعَهُ) » وهه من مسائل القدُور: 40 


وعند الشَافِعِيَ؛ لا تجورٌ الرّجْعةُ بدون الإشْهادٍء وغ و أحد وليه وم 


تو مالك" وأحمد » وفي روليةأخرئ عن أحمة: ‏ ر الرجعة يلا شهادة(*: 
وصورةٌ الإشهاد: أن يقولٌ لائئينٍ مِنَ الملِمِينَ: «انْهَدَا أنّي قد راجت 

اثرأتي1. 

)١(‏ جاء في حاشية: «م»: «قال في «الزيادات»: ولو نظر إلى دبر امرأة بشهة لم تحرم عليه أمها 


وابتتها » ومن تظر إلى دبر أمرأة قد طلقها لم يكن رجعة ؛ وإن قال لامرأ 

وإن قال؛ فرجك طالق ؛ طلقت ٠‏ وإن قال لأمة: دبرك حر ؛ لم تعتق » وإن قال: قرجك حر ؛ عقت » 

غي برهم يحرم عليه أنه زايت»' ٠‏ إلى هنا لقظ محمد في أصل الزيادات» 

عَدُورِيَ؛ [ص/169]. 

(۴) قال النووي: ١لا‏ الإشهاد علئ الرجْعة على الأظهر» . ينظر: «روضة الطاليين» [/113]- 

(؛) المشهور في مذهب مالك: هو استحياب الإشهاد دون وجوبه- بنظر: «القوانين الفقهبة» لابن جُرَيّ 
[ص/د د ]١‏ : و«الكافي في فقه آهل المدينة» لابن عبد البر [ 707/1 ٠‏ و«الشرح الكيير/ بحاشية 
الدسوقي» [4714/5]. 

() وهو المَذُعب. كما قال المَرْدَا 
[151/9]؛ و«الروض المربع 


ينظر: #الانصاف في معرقة الراجح من الخلاف» للمَرْدَارِيّ 
ي [ص/حده]. 


لهُم: قوله تعالى: 5ا 


اهدو دوق عَدْلٍ نک 4 [العلاق: ۲] » والأمرٌ للوجوب ٠‏ 


إطلاقها» آنا قوله تعالى: ْدَق عَدَلٍ 4 فالمُرادٌ منة: النذْبٌُ لا الوجوبٌ ؛ 
لدليلين: 

الأوّل: أن سار الُصوص مطل ؛ وهذا لؤ دل على الوجوب يلم لاض 
والتداقُمُ » والتعارُضٌ خلا الأصل » يحمل على النذب بين العطلق 
٠‏ ولا يجو حَمْلُ المطلي على المقيّدٍ عندنا ؛ للا يلرّمَ بطلان صفة 
الإطلاق» بل كل واحدٍ ممما يجري على سنيه. 

شهاد مفرونٌ بالمُفارَقة والرّجعة جمِيعَاء ثم الإشْهادُ عند 

المُقارَقة تحب بالإجماع» فلا يجودٌ أن برا5 به الؤجوبٌ عند الرَجعةٍ؛ للدم 
عزو اا شق :ارخ الا انام ری ری ر 


فقال بعضهم م بالوجوء وبعضّهم بِالتّدْبٍ. وبعضهم بالإباحة» إلى غير 
ذلك ولَمْ يل أحدٌ منهُم: إن موجبه الوب والنذبُ جَميعا» فكان منهُم إجماعا 


على أنَّ إرادة الأمريْنِ جميمًا ‏ أغني: الوجوبّ والنذبَ لا يجورٌ. 

ولأنَّ الرجعة استدامةُ التكاح ؛ بدليلٍ تَأمكوْهُنَ 4: وصحة الرجعة بلا 
رسا والإضهاة یی بر في اتيج جالة اليقاوه كسا في يْء في الإيلاء ؛ 

فصع الرجعةٌ بلا إشهاد؛ إل له بحب ١‏ يکود [/مطام] التَجاحْدٌ 
كاله في اليم ل ای : شهدا € [البقرة: .]٠۸۲‏ 

قال شمش الأئمّة الشّر 


ل 


ي: «وهذا عجيبٌ ين مذهب مالك ؛ فاه لا يجْعلُ 


1r 


اکر ّا وما تلا محمولٌ 
عليه آلا ترئ أنه قرَتّها بالمُمارَة وهو فيها مُتَحَبَ, وَيُسْتَحَبٌ أن بُعْلمَهّا ؛ 
سج hk‏ 
الإشهاة على النكاح شرْطً ‏ ويجعلٌ الإشهاة على الرجعة شرطً". 
قوله: (فيه) ‏ آي: في التكاح. 


قوله: (إلَّا حَبُّ) استناء من قوله: (وَالَهادة يث عَرْطًا فيه). 

قوله: (فِيهَا) » أي: في الرجعة. (وَمَا تَكَاه)» أي: ما تلاهٌ الام » وهُو قول 
تعالق : < وغهد دوق عَدلٍ نر4 . 

(مَحْمُولُ عَلَيِه) : أي: على الاستخباب . (قرَها بقار : أي: قن الرجعة 
بالمُفارقة . 

(وَهوَ 


وقد مر تحقيقه . 


فبها مُستَحبٌ)» أي: الإشهاد في اماق تحب فكذا في الرجعة 
قوله: (ويُسْتَحَبُ أن يمه بلا نَع في المْصية). أي: يحب أن عل 
الرجلٌ المرأة الرجعة ؛ كبا تقّعَ المرأة في المغصية ؛ وذاك لأنَّ المزآة إذا َم تفلم 
الرّجعة ؛ رما تتزوّجٌ بعد انقضاء مدو العدةٍ رجلا آحر؛ بناء على الطَّلاقي التابق» 
فتقعٌ في الحّرام ٠‏ 

قال في «شرح الطّحَاوِيَ» ‏ فيل باب صريح الطّلاقي -: (الرجعةٌ على ضرين: 
سُنْنَ ويدعِيَء فالشُنيَ: هو أن يُراجمّها بالقول. ويُنْهدَ على رجْعتها ويُِْتهاء ولؤ 


)١(‏ مضي أن المشهور في مذهب مالك: هر استحياب الإشهاد دون وجويه 
)١(‏ بنظر: «الموط» للرخبِيّ [14/1] 


© كتاب الطلاق‎ 8 1t 


الرجعةء فهى امرأئّه ؛ غيرٌ أنه قد أساء فيما صتّعء وَإِنَّما 'قالَ: اا ل 
الاستخباب» وهو الإشهادٌ والإعلام)1©. 


الو ٠)‏ وهذه سال الور 037 

وإتّما كان القولٌ قولها إذا 
لأنّها منقضيةٌ اعد » فكانَ مهما في دغوئ الرجعة ؛ إلا إذا صدَقله » فحينئظٍ 
الرجعة؛ لارتفاع التهمة Wir‏ بالتُصديق» وهذا کالوکیل | إذا قال بعد العزل: 
قد كنثُ بِعْتُ ؛ حيثُ لا يد يبل قول ؛ بل يكونٌ القولُ قول المُوكلٍ ؛ إلا إذا صدَّكّه 
المُوكلٌ . 

بخلاف ما إذا قال ف ذَة: قذ كنت راجعتّك أمس» فأنكرّته المَرأةُ؛ حي 
يکود القرل قول ؛ (لآنه ا عَمّا يَمْلِكُ ناء في الحَالِ) ٠‏ فإذا لم ثبت الو 
في الأمس ؛ يَصيرٌ كاله راج في الحال. 


؛ لآن الرجل انچر عي لا یما في الحاو 


0 


() ينظر: «شرح سختصر الطحاوي؛ لايجا [ق۷؛۴] . 
(۲) ينظر: «الكافي للحاكم؛ الشهيد [ق۷ه ]| 
(۴) ينظر: #نختصر القُتُورِيَ؛ [ص/198] 


1 


: قد القَعَتْ عِذّتي» ؛ 
تس وجا ما حي أ 
اكد فد كاله اله لاع ي 

قوله: (وَلَا يَمينَ عَلهَاعِنْدَ أبي 
والبذلٌ لا يجري في الرجعةء 


1 ع كتهو 


بناء على أنَّ اكول يذل عندّه» 


وعندّهما: اكول إقرارٌ فيه به ويجري الإقرارٌ فيه . 
قوله: (وَقَد مر في کاب النكاح)ء لَم بين 
بل قال في مسالة دغوی ا السكوت على اکر 


هذه المسالةٌ في كتاب النكاح» 


َإِنْ قُلْتَ: إذا 2 انقضاء العذَةِ 
يُراجمّها . 


تُتَخْلَفٌء فإذا نكَلّثْ؛ كان لَه ان 


قُلنا: ذلك اسيخلاف في العدَّة فإذا تكلّث بيت العدّة وهي محل لجعو 


(1) وقالا: عليها اليمين» وهي إحدئ مسائل الاستحلاف السنة. قال في «التصحيح»: قد تقدم أن 
الفتوئ علئ قولهما. ينظر: «المبرط» [1/؟؟]: «بدائع المنائع» [48/5١]؛‏ «الاخياره 
٠۸/٣ [‏ ]ء «الجوهرة النيرة» |۲ /١ه) ٠‏ «التصحيح والترجيح» [ص841]ء «اللياب في شرح 
الكتاب» [ع/هه] . 

() المِثيرٌ: اعبار وقول العامة: العَثثر ؛ ليس بشيء. كذا جاء في حاشية: وغ + وهم وار 

(۴) قال الأَسِْيجَابِي: والصحيح فول أبي حنيفة ‏ يفلد ٠‏ قال في #التصحيح»: واعتمده المحبوبي- 


ا 6 
وري ۰ 


وج قولهما: ارجا ارج مادك زم لأنّهاباقيةٌ ظاهرا؛ عملا 
باسعصحاب الحالء والرجعةٌ في المد صحيحة؛ فكان القول قوله؛ وتسقط العدّةُ 
لوت الأجعة؛ هم إخبارُها بانقضا :العدّة لا ؛ القرطها اماد كما مقا 
2 قولها بالاتّفاقِ ؛ ولأنّها متّهمةٌ 
في الإخبار بالانقضاء بعد رجعة الوح ؛ وقول المنّهِمٍ مزدودٌء كالوكيلٍ إذا قالَ؛ 
كنت بعت [«اسدعطاما بعد عزْل المُوكل . 3 


ووجْةُ قول آبي حَنيغةً قة: أن الرَجْعةَ صادَقت زمان انقضاء العدّة فلا تصحٌ 
الوّجِعةٌ زمانَ الانقضاء". 


بيائه: أن التساء أَمِيناتٌ في الإخبارٍ عمًا في أَرْحابِهنَ ؛ لقوله تعالى: وله 
أنه ف امه € [ابقرة:108]» فتُصَدّقٌ 


عِدَّتى » وإخبارُها بالانقضاء يدل على سَبْقٍ الانقضاء ؛ لأنّه وقمَ بفِعْلٍ ماض » فيثبثٌ 


= والنسفى وغيرهما. انظر: «المبسوط» »]۲٤/١[‏ «الجوهرة النيرةة [91/5]» «زاد الفقهاء» 
[ق/54١]:‏ «الاخنيار؛ [191/5]؛ «تيين الحقائق» [591/1]: «التصحيح والترجيحة 
[مى + م]: «اللباب في شرح الكتاب» .]٠١/۴[‏ 

() ينظرة «مختصر القُدُورِيَ [ص/69١]‏ 

(۲) في: «ف»: «زمان انقضاء العدة ٠‏ 
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الانقضاء مُقارنًا بقول الرّجل: راجعتُكٍ. أ سابقًاء فابًا ما كان تقعُ الأجعة بعد 
الانقضاء: فلا يصحٌ؛ بخلاف ما إذا سكت ساعةً ثم أختترث؛ حيثُ صارّث 
9 


متّهِمةً : فلا يبل قولها 

أ نقولٌ: فرب آخوالٍ الانقضاء يكونٌ مان الشكوت» وذلكَ الزّمَالُ بعد 
الرّجعة لا مَحالة» بخلاف ما إذا لَمْ تسكث ساعةً؛ حيثٌ بُضاف الانقضاء إلى 
أفرب الأخوال » وهر زمانٌ قوله: راجعّك » فافترقاء وبخلافف الوكيل ؛ لأنّه مهم ؛ 
لاله أخبر عمًا لا يمك إنشاءه في الحا * 

ث القولٌُ قولها عند أبي حنيفةٌ مع اليمين» نص عليه الكَرْخيعْ في ليا 
«مختصره»» وبه صرح في «شرح أبي نصر» و«خلاصة الفتاوئ»"› 
و«الفتاوئ الوَْوَالِجِيَ»!*2 لأنّها بنكولها تدّلُ الاما ين الانتقال مِنْ منزلٍ 
الرّوج» وهذا المغنئ يصح بِذْله. 


كوبريلي حافظ أحمد باشا - تركيا/ (رقم الحفظ: 4)] + 
(؟) إنما ثقل أب نصر كلام القُدُورِيَ الماضي » وأفرّه واستدل له. بنظر: «شرح مختصر الفُتُورِيَ» لأبي 


نصر الأقطع /٠۲/۲[‏ مخطوط مكتبة قيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحقظ: + ])۸٠‏ 
(؟) وغبارته » فقالت مجية له: قد انتقث عدّتي ٠‏ فالقول فولها مع اليمين» 


ولا تنبت الرجعة عند أبي حنيقة»: ينظر: «خلاصة الفتاوئ» لافتخار الدين اليخاري [ق/4١/‏ 
مخطوط مكتبة ولي الدين أقندي ‏ تركيا/ (رقم: الحفظ: 10١458‏ + 


(4) ينظر؛ الفتاوئ الوَلْرَاِجِيّةه [؟/0] 


39۸ چ كاب الطلان © 


مسأل الطلاق عَلَى الخاافٍ ولو كانت على الاتفاق فالطلاقٌ يقح بإفراره 

چ اغاية انید 4 
قبلّ؛ الرّجعةٌ لا شت بتُكولهاء وإنّما تبت بنكولها العدَّةُء ويئلك الزوجُ 
الرجعة من طريت الحُكْم لا بِتَذْلِهاء كما بالفراش عند شهادة 
امراق واحدةٍ بالولادة؛ وإنْ لَمْ يعت ثم نّم ُصَدّقٌ المزأةٌ في 
انقضاء العدّة [م/:.؟رام| إذا كات المدةٌ تحتملٌ ذلكَ؛ وإلا فلا" » ويه صرح 


الطْحَاوي في «مختصره70"©؛ وقد عرد ذلك في «المنظومة» في قوله: 
إا آقرَّث اقا الهِدَة ج بالحَيْض تَالفَّوْرَانٍ آذتى مده 


قوله: (وَمَسْأَلُ الطَلَاقٍ عَلَى الخلاف). 


قال شم الأئمّة لخن في «شرح الكافي»: ول يذْكرْ في الكتاب 
- يعُني: 0 - إذا قالّ: طلقدُكِ . فقالّ 


لاا 7 7 كما لو قال بعد انقضاء 
ا ES‏ ي ذلك ؛ بخلاف الرّجعة»» وذلك 
اه بالطّلاتي بعد العدِّ ليس فيه تُهْمةٌ يخلاف إخباره بالرّجعة بعد 
الانقضاء؛ قان فبه تهمة ؛ لله تصرف على حقٌ الغبر . 


)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الفذُوري» لأبي نصر الأقطع [71/1/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ 
(رقم الحقظ: ])8٠0١‏ 

-]۲٠٠/ص[ بنظرة «مختصر الطحاوية‎ )١( 

(۴) بنظر: «البوطه لخبي [/74]. 


1 قول قول المَؤلّى) » وهذه ِن مسال القُدُورِي!, وقول زكر كقؤل 
أبي حَنيفةً . كذا في «شرح الأقطع0(©. 

وجه قولهما: : أن هذا اختلاف في الحقيقة في يلك فع الأمق؛ لأنّه إن 
صحّتٍ الرّجعةٌ تكو ماقم البفم للأوج» وان لَمْ تصحّ يكون منافع الففع 
للمؤلى ؛ لكن البضْع في الأصل ‏ متو المولّى ؛ فإقرارُه باروج على الام 
صحیځ› > ذا إكرائه بالكجطةء لن ملك يقعٌ على المؤلى . 

ووجْهُ قول أي هه أن صح الرّجعة مبِيةٌ علئ قيام اعدو 
[؟/عمظام] قفي اعد القولٌ قولها ؛ لأنّها أينةٌ في الإخبار ببقاء عِدَّيها وانقضائهاء 


() الصجيح قول الإمام» ومشئ عليه المحبوبي والنسفي وغيرهما. انظر: «زاد الفقهاء» [ق/64١/أ]‏ 
«الاخحيار» [/م١]»‏ «الجوهرة النيرة [01/5]» «التصحيح والترجيح» [ص47]] ١‏ «اللياب في 
شرح الکتاب» [8/8ه] ۰ 


(؟) جاء قي حاث بل هذه المالة في مسائل: الجامع الصغير»! 
كذا قال! ولَمْ تجدها هناكء وهي عند القُدُورِيَ كما جرم المؤلف. ينظر: «مختصر القدُورِي» 
[ص/وه١].‏ 


75 ينظر: شرح مختصر العُدُوريه لأبي نصر الأقطع [71/1/ مخطرط مكتبة فيض الله أفندي ‏ ترا 
(رقم الحفظ: ٠ ])4٠١‏ 
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3 كتاب الطلاق € 


لأن بضعها مَمْلُولدٌ لَه EE‏ 
لكا وَهوَ به ل ا اة 
فیا يع بتي عَلَيْهَا وَل كَانَ عَلَى لق كيدها ار َل موی ركذا عد 
سو هاية البيان + 

قكذا في الرّجعة ؛ لأنّها مِيّهٌ علي . 
لذ تمك يفم على المؤلن » » قلغ نعم ؛ لك في الأصل » فكلامنا 
على قيا اليد وحالّ قيام العو : لا ملك للمؤلى في البضع 
ولاتصئق ؛ قلا يُعتبرُ قوله ؛ فيكون القولٌ قولها. 

ما إذا صدّقئه الأمَةٌ وكذّبَه المؤلى ؛ يكونٌ القول قول المولى» ولا تعب 
الرّجِعةٌ بالانّفاق, على ما هو الصَّحيحٌ يِن الرّوابة عن أي حنيفاً و . 

أمَّا عندَهُما: : فظاهرٌ؛ أن منافع وها منلركةٌ للمزكى » والزوج متهم في 
الرجعة ؛ لاز الَو فلا تبث الأجة بلا تصديق المؤلئ » وكذا 
أن منافع وها ني الحال خالصة حق المؤلئ ؛ لكؤنها مي | 
فلا يفيل قول الأ على مؤلاها في إبطال حه بخلافي الصُورةٍ الأولئ ؛ حي لا 
يلزمٌ مه إبطال حقٌّ المؤلى ؛ لأنَّ الما الزوج [51؛ض] في الرجعة ؛ 
ا يت يري 
بعر قوله» فظوت الفؤق . 

قول :نرف » أي: للمؤلى علئِهاء أي: : على الأمة ‏ والإقرارٌ على | َة 

: رَو متي مِن فلا ؛ حيثُ يكونٌ القولٌ قوله . 

قول (وَمُوَيعُولُ)» لمر راجح إلى أبي حنيلة: 
قوله: (وَلَوْ كان عَلَى القَلْب)» أئ: لز كان الأمرٌ أو الخلا عَلى القلب؛ 


(1) أي: على قيام العدة. كذا جاء في حائية: فغ؛ وم واز» 


3 


8 باب الرجعة © a‏ 


5 > و لح ل باجو 


إن قد إِنْقَضَتٌ عدي وَثَالَ لزج انز ل كتقض هدك 
تول لها لاتا د في ذلك إِذْ هي العا بو. 


َا وفك صَلَاةء يد الي نلا تزيد له على 
: جد غاية الييان 4# 
بان صِدَّقنهُ الأمَةٌ» وكذبَة المؤلى » وقذ مدٌ تحقيقه . 
في الضَّحِيح)؛ أي: القولٌ قول المؤلئ أيضًا عند د آي 
حديفةً في الصّحبح من الرواية عن بي حنيفة . 
قوله: (مَلَا يُعبَلُ َوَُْا في بطَلِ)؛ أي: قول الأمَة في إبطال يلك المحم 
قوله: (مِنْدَهَا). القّمِيرٌ راجعٌ إلى (عادم«راء]: (الرّجْعَة): يغني: حال 
الأجعة (ملكُة) ء أي: ملك المولى. 


قوله: (في ذَلِكَ) ؛ أي: في قولها: قد انق عِدَتي. 

قوله: (إذْ ِي العا يو) » أي بالائقضاء» وهو تعليلٌ لكونها ية 
قولها: انث عِذَتِي: لا قول ال دالوا َم تقض ٠‏ 
د او القطتت الإنعقة وذ 


فل 


روي عَن عُمَر ؛ وعَلِي» وعبدٍ الله- في رين ين المَّحابةِ -: اعتبارٌ الغشل يِن 
الحيضة م 


56 0 عليه وف 0 الصَّلواتِ الها وذَلِكَ 3 الم يحتمل 
المُعاوّدة فلا يبت حم الطهارة إلا بالاغتسالء أو يمضي وف ضلةة لان 
السلا َا صارّث دَيْنَا عليُها بذّهاب الوقتٍ؛ ثبت ثْبِتَ عليها حك الطّهاراتِ ؛ فخ 
بالطّهارة حینئار. 

وعن رُكَر: لا تنقطِع الرَّحِعة مضي الوقت ؛ إذا أحَرَ 

شمش الأئمّة الترَحْسِيٌ رلته في «المبسوط200: لاحتمال معا 
كن لماعت علئِها حُكُمْ ِن خواصٌ كام الطاهرات ٣[‏ اف۸ ط/] ؛ ؛ تقرّ جه 
الانقطاع » فصارٌ كالاغتسال. 


الل ٠‏ كذا أَوْرده 


لدم لنا: دنق 


قال محمّدٌ هلد: أرأنت لو أخوَتِ الغسلّ شهراء طَمَعا في أن يُراجمّها الزؤج ‏ 


ل «سختصر القْدُررِيَ» [ص/98١]‏ 
(۲) ينظر «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص .]۲۳۲/١[‏ 


(؟) ينظر: «الميسوط» للسرخبِيّ [55/1]. 


r 


اقبت الْعِدَةُ وَانقَطَعَتْ الرَجْعَةُ موقا ون الْعَكِدة 
E‏ بحقِيقّة الاغْيِسَالٍ أو 


أكانَ تبقّى الرجعةٌ إلى هذه المدّةِ؟ فهذا تَبِيعٌ 


قلْتُ: ولقائل أن يَقول: نّم لا ّى الرّجعةٌ إلى تلك المدّة؛ لعدّم احمال 
دم الحيض إلى تلك الغا يخلاف ما درن العكرة؛ فلا برد هذا على ذُكَر رجه 


جعفر الطّحَاويُ في «مختصره»: «ولو كانت الزوجةٌ نصرائية ؛ 
انط ال نا وك أنه ب عله تل مي ما 


قلاع الّجعة الاغياليء ب أذ مضي وفك 
بال الشرائع عندناء لازت الطهارة متحي لاوجو » كما في المجتونة. 


التوقٌ : عبارةٌ عن انيظار وُقوع أثر ء والأمارة: بمعنئ العامة قال : 


() ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص١١۴]‏ طيعة دار الإيمان للمعرقة ٠‏ 
(؟) القائل: غبر موب في «لان العرب» لابن منظور [51/4/ مادة: أمر] ؛ و#تهذيب اللغة»- 


© كناب الطلاق‎ 8 E 


وَتَنْقِعُإذَا ممت وَصَلَتْ ء بوس يلك وهذا اسان 
وقال محمد ره إذا تيِمَّمَتْ الْقَطَمَتْ وهذا قيامنٌ . 


سوق غاي البيان > 


N 8 ام‎ 

وق محمدٌ, وزكر والشَّاِمِك0©: تنقطعٌ بمجرّدٍ التيمّم. كذا ذگر علا 
الدّين العام في «طريقة الخلاف). 1 

وقولّهما استحسانٌ» وقول محمد قاس [+/هم»رام] » كذا ذكر الحاكمٌ الجليل 
في «الكافي1؛ وشمس الأثمّة في «شزحه). 

ااا یل ا أن ترج بزح ار ؛ ما َم صل بلك ايمم» أو 
يعتصي غليها رفت صلاق أ الصلوات إلبها مع القد 5 غا الاعتسال + ولي الث 
يشر الجمار؛ تبطل رجعتها نفس الاغتسالٍ بالاتفاق» ولا يڪل لزوجها أنْ 


= للأزهري /۲٠١/٠١[‏ مادة: أمر] ؛ ولامعجم ديوان الأدب» للقارابي [185/4]. 
ومرادٌ المؤلّف ين الشاهد: الاستدلال به على كرن الأمارّة: هي العالامة . 

(1) في «غريب الحديث» لأبي عبيد [4 /14]: «أنتّدّنا الكتاني 

() ينظر: «منهاج الطالبين» [ص/81١]‏ » ر«روضة الطالبين» لر 

(۴) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ ص ]٠١١/‏ . 

() ينظر: «المبسرط» للسرخبِيّ [18/5] 

(5) مسائل سؤر الجمار مذكورة في «الكافي»؛ للحاكم الجليل » وغيره: ك: «شرح الطحاوي». كذا 
جاء في حاشية: لغ وهم وهر». 
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لدج غاية البيان جه 
بثرتها؛ يعني: إذا کان لَمْ يُطلفهاء ولا يجورٌ ها أن تتزيّجَ بزؤج آخَرَء ولا تصلي 
لك لل ماقم تم" 
وجْهُ قول محمّدٍ له: ا يلم شخ اما جاح رال مل أداء 
الصلاةء وجل قراءة القُرآنِء ومس المُصحففء ودخول المسجدء ثم بمجرّد 
الاغصالٍ تنقطع الرجعةٌ» فكذا بمجرّد اليم لأنَّه قائ مقاقه عند عدم الماءء 
ؤْرٍ الجمار؛ 
تقطعٌ الرّجعةٌ جعة احتياطًاء مع أنّها لا ل لها أداء الصّلاقء وهنا في صورة الب 
يحل أداء الصَّلاة» فبالطريت الأَوْلَى أن تنقطع الوّجعةٌ. 
ولهّما: أن انقطاعً الرجعة معلّقٌ بانقضاء | وانقضاء العا معلٌ بالخروج 
عن الحيضة ةبوت الطهارة؛ وافيمم ليس يطهارة رافمة للحَث ؛ [بل مو 
بيع للصَّلاة] 200 بدليل أنَّ المتيمّمَ إذا رأئ الماء في خلال صَلايِه ؛ تبطل صلائه » 
ومعلومٌ أنَّ رؤية الماء ليسث بحدّث» فلو كان الحدّتُ الشاب مركقعا بالتّيحُو؛ لَمْ 
بطل صلائه برؤية الما 1 


وحم سقوط الرجعة تى على الاحتياط » ولهذا إذا اغتسآّث 


فما تحصل اللهارة بمجرّد الت َم تنقطع الرّجعةٌ؛ إلا أن القع جل 
تيمم طهارة حَكُمًاء ولَمْ يمل أثرَ الحدَثِ طاهرًا إلى وجود الماء» وذاك لا يدل 
على ارتفاع الحدّثٍ أصكا؛ آلا ترئ أنّهاإذا مى عليه وفك صلاق؛ يفت حُكُمٌ 
الطاهرات ؛ ولكن لا تعبت الطَّهارة حقيقة ؛ ولهذا يجب عليها الغشلٌ. 

[؟/معطا»] وكذا إذا انقطع دمُها لعشرة أَيَامٍ؛ د ت حم الطاهراتٍ ؛ ولكن 
لاطت الّهارءٌ حقيقة بدليل وجوب الغشل » وكذا الَيْممٌ لا تيت يه الطّهارةٌ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: فبا وهغ؟؛ واهم؟ وار 


4 كتاب الطلاق‎ AN 
4# غاية البيان‎ 3 : 
م‎ TT 
إذا صلَث بعد التيمم؛ حيثُ تتقطع الرجعة ؛ أنه د‎ 
ينفسحٌ ؛ ألا ترى أنّها لو رأتٍ الما بعد الصَّلاةٍ؛ٍ لا تبطلٌ قصار كالاخيسال.‎ 

أ تقول [00:+ها: إن لتحم ليس بطهارة؛ لأنّها لا ترقع الحدّدث ؛ بدليلٍ ما 
لاء ولک جين ار ری 
كول 'المشجلء وم التقحف »"وقزاءة الفُرآن» والثابث بالضرورة يقد 
بقذرهاء فلا يُجْمَلُ الَيممٌ طهارة قبل أداء الصَّلاةَ بخلافي الاغتسالٍ بِسُؤْرٍ 
الجمار ؛ قله طهارةٌ قويّةٌ؛ لكونه اغتسالَا بالماء؛ إل أن اليم صم إليه احتياطًا؛ 
لتعارّض الأدلةء وليسّ كذلك التَّيمُمُ؛ لاله طهارةٌ ضعيفةٌ. 

قن كُلْتَ: لا تلم أن | ليس براقع للحدّثِ. والاستدلال ببطلان 
الصّلا ة ليس بصحبح ؛ لأنَّ عند الاي بمْضِي على صلايه ‏ 
قلتُ: لا يخلوين أحد الأمرّئن: : قا إن كات منا قر دتا حن لاف ê‏ 
لا فإن لم یٹ ؛ فالاستدلال به حي على الكل وان عت 4م عليه علق 
وي بظهور حُكُمٍ الحَيض بعد القَراغ عَن الصّلاةٍ. 

بيائه: أ نّم لز كان راع للحيض ؛ لَمْ يلزئها الاغتِسالٌ بعد الصَّلاة برؤية 
الماءِ في الصَّلاة» وقد لرِمَ» فَعْلِمَ تيمم لَمْ برفع الحيضن. 
أنَّ الحيضن لو كان زائلا بالتيِموٍ ؛ لَمْ يلرم الاغيسالٌ؛ ؛ لأنَّ رذية 
الماء ليسث بحدّثِ؛ ولا جناب ولا حيض [8/»دادام] ؛ إلا أن الحيضح لَمْ يظهز 


داء اللاو وضرورة ماهر ين توايع الصّلاق 


محمد وز ودل على السا 


يوضخە: 


() بل ت بحيث قال الشانية نفْسه: «إذا تيجّم فد 


عليه 


في المكتوية ».لم زرأ الماءء لم يكن 
ّم الصلاة» وكان له أن بتمهاة . ينظر: «الأم» للشَّافِِيَ -]1١1/1[‏ 


9 باب الرجعة 4# WV‏ 


TY 


لان التَيمُمَ حَالَ عَدَمٍ المَاءِ طَهَارَةٌ 
بالاعِْسَالٍ ما ْب بالاغتسَالٍ فکان 


5 


ولهما: أنه لوك ا 


حال د الا ها لق حل عترر(0) يكبت بت به مِنَالأحْكَاٍ 


آنٍ» ومس المصحفء ودخول 
قيداء المرّضّي بالمتيمم عنده ؛ بأل 


محمد ل - ٠‏ يعني: : أنَّ الأحكام الي ذكرّها محمد 
اهار لأجل السلاةء لأنّها توابع السلا 
مُطْلقةٌ . 


قال في «الفتاوئ» الوَلْوَالِجِيٌ: «وإِنْ تيممَث» وقرأت القرآن أؤ مت 
ي المسجدً ؛ اخدلد ؛ قال أبو الحسن الكَرْعي: 
تنقطمٌ الرّجعةٌ » وقال أبو بكر الزَازِيُ: لا تنقطِع الرجع . 
)١(‏ #حتئ» هنا: حرف عطف وليست ناصبة؛ وقد وقع الفعل بعدها مضبوطًا بالرقع في؛ هر 
)١(‏ ينظر: الفتاوّئ الوُلوَالِجيّة» [/86]. 
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: تَنْقطِعُ تفس الشُرُوع عِنْدَهُمَا وقيل: بعد الفراغ لير حكمٌ 


چ بین چ ٍِ 
قِيِلَ: تَنْقَطِمُ تفس الشْرُوع عِنْدَمُمَا) ) أيٰ: عند أبي حَنيفةً وأبي 


(وَقِبلَ: بَعدَ الَرَاغْ) » أي: من الصلاة. 
فال د شم الأئمة السَرَخْسِيٌ ولاه في «اشرح الكافي» للحاكم الشهيد: «ولّمْ 
يذكز في الكتاب ‏ أي: في «الكافي» ‏ إذا تِيَّمَتْ وسَرعَث في الصلاة) . 


ثم قال نكو وسور اح لدو 


ا الحاكمٌ الجليل الشهيدٌ ف «الكافي»: 
TT‏ ا 
شية يي من جسدهاء نقد انقطعّت الرّجعةٌ [/:ور]ء ول تزوّجث؛ َم يَجْزٍ 


() بظر: «البوطه للتْرّخْيِيَ [1/: ]+ 
(۲) ينظرة «مختصر القَدورِي» [ص/۹٥۱]-‏ 
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قال بل وهذا مجان والقياسٌ في العضر الكامل آل 5 تَبِقَى الرّجْعَةُ؛ 
لأا عمَلّثْ اکر الاس فِيمًا دُون الصو أن تبقى؛ لِأنَّ حُكْمَ الْجَنابة 
اليف ل مرا ٠‏ وَوَجْه الِاسْتِحْسَان : ور اوق أ ما و العفو كارع 
ليد الْجَنَاكُ قله لا يتن بعد وُصُولٍ المَاءِ إِلَيِهِ تَتْقَطِع الرّجْعَةُ 

<ق اة البيان چ 
الثكاح حتّى تغسلّ ذلك المؤضع. أخَلٌ بالتقة!©. 

اعلّمْ: أنّ محمدًا ف لَمْ يذكز في كه موضعٌ القياس ١‏ وقيل: عند أبي 
يوسّف: قيامسٌ واستحسادٌ» [وكذا عند محمد: قيامنٌ واستحسانٌ](؟). 

أمّا القياس عند أبي يوسُفٌ في العضو الكامل: فان تنقطعَ الرجعةٌ ؛ لأنّها 
غسلّت أكثرٌ البَنِء وللأكثر حُكُمُ الكل » فكأنّها اغسلّت جميعٌ البدن. 

وفي الاستخسان: لا تنقطمٌ الرّجِع ؛ لورود الخطًا بتطهيره: فصارٌ بقاءٌ 
العضرٍ كبقاء جَميع البدّنِ ؛ ولأنّه لا يتسارعٌ إليه الجفاف عادة» بخلافف ما دوه . 

وأمّا القياسٌ عند محمد الله فيما دون المضو تبقّى الرجعة؛ لأ الحّت 
اف لا ری صاحبٌ «السنن»: اسنا إلى أَبِي ُرَيرَة يق قله ال وَسُولُ اللو 
كل: دَإنّ 3 وا الشّمْرَ وَأَنُْوا البَكَرّه() وأخرجّه 
التَرمِذِيُ وابن مَاججه. ولأنّه لا يحل لها الصّلاةٌ؛ فكان العضرٌ وما دوته سواء. 

وي الاسیخسان : تتقطع الرجعة؛ لان (تا ود الضء شتا إل الجقاك 
؛ فلا يحصلٌ بعد إصَابةٌ الماءء فَيِحْكمْ بانقطاع الرّجعة احتياطًا» 
ولكن لا يحل لها التزمّجُ ما ل ذلك المؤضعَ احتياطًا أيضا؛ لأنَّ الماء ل 
() اي: الحاكم . كذا جاء في حاشية 


(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من 
(؟) مضئ تخریجه. 


«الكافي» للحاكم الشهيد [ قله  ]‏ 


الغا وهم رارك 


5 كتاب الطلاق © 


وَل يحل لها ارح دا بالاختباط هما بحلاف الْمْضْوٍ الْكَامِل؛ لأ ل 


کامل وعنه وهو قول محمَّدٍ لل .. 
- س3 غاية البيان چ 


يصل اليو مِن حيتٌ الظَاهِء وصاحبٌ «الهداية0 ذَكَرَ القياسَيْن ؛ ولكن لَمْ يقم 
التفصيلٌ في بيانِه كما وقع هنا 
قوله: (أَخَذًا بالاحتياط فِيهما) ؛ أي: في انقطاع الرجعة والغزج ٠‏ 


قولُه [م/+مورا]: (الجُمُوفُ)» هو مصدرٌ من جف بجف جُقُوقَا وجفاقا ؛ إذا 


قوله: (عَنُْ) : أي: عن العضو الكامل - 

قوله: (تَافْترَقَا) : أي: العضرٌ الكاملٌ وما دوتّه» والمرادٌ يما دونَ العضو: أنْ 
تبقى لمع يسيرةٌ نحو إصبع وإصبعيِنٍ ونحوهماء ويه صرّح الإمامُ الَسْبِيجَابِيُ 
هه في اشرح الطّحَاوِيَو20. 


ترك" عضو 


اقي) » بمعنی: «أْ) ؛ كما في قوله تعالى: مق 


٠ ]٣:احا[‎ € د‎ 


)١(‏ اللّئمة ‏ بضم اللام -: الموضع الذي 
اواز 
(۲) ينظرة #شرح مختصر الطحاوی» للأَسْبِيجَابِيٌ [ف۸٤۴].‏ 
(۳) وقع بالأصل؛ «ترك». والمعت من: #فاء وغ اء وم۲ ورف 


يْصبْه الماءُ في الغسل والوضوء ين الجسد. كذا جاء في 


باب الرجعة 4# الاو 


-<3 غاية اليبان جه 
٤ 5 0 0 56 f.‏ 
اعلّمْ: أنها إذا اغتسلت عن الحيضة الال فيما دون العشر ؛ لكنّها تركتِ 
المضمضة أو الاستنشاقٌ » فعَنْ أبي يوسُفٌ روايتان: 


في رواية هشام عله : لا تنقطع الرجعةٌ؛ فيكونٌ تز كل واحد مهما تك عضرٍ 
كامل ؛ لأنَّ حُكُمَ الحيض باق لأنّهما فرضانٍ في الجنابق» فكانتٍ الع 3 
وفي رواية أخرئ١"‏ عن أبي يوسُفٌ: تتقطِع الرّجعةٌ وتركُهُما كرك ما دون 
العضوء وهي روايةٌ الكَرْحِيّ عن محمّدٍ. 
: 5 2 
ين زؤجهاء ولا تجل للأزواج. كذا ذكرّ الكَرْحي 
ي امختصره»"» وذاكَ لأن [في]29 
اختلاقًا ؛ فعندً مالك واا 
بخلاف تزكٍ عضو آخَرَ؛ حيثُ لا تنقطعٌ الرّجِعةٌ؛ لاله لا حلاف في فَرْضِيه . 
اعلَم: أن المضمضة والاستنشاقٌ 
عندناء وهو قولٌ ر 


قال محمّدٌ: 2 


في الوضوء: فَرْضانٍ في الجتابة 


غ رهم وهر». وقد نص على 

3 ري" [۲/ق۴۹/ مخطوط مكبة 

كوبريلي حافظ أحمد ياشا- كيا/ (رقم الحفظ: 44)] 

(1) ينظر: #مختصرء/ مع شرح || رِيْ [1/ق4]/ مخطوط مكتية كوبريلي حافظ أحمد باشا- تركيا/ 
(رقم الحقظ: 84)] + 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: #ف4ء وااره- 

() بنظر: «التلقين» للقاضي عبد الوهاب [١/۲۴]ء‏ و«الشرح الكبير/ بحاشية الدسرقي؛ [1+3/1] 

(5) ينظر: «مختصر المزتي/ ملحق بالأم للشائِييَ' [۹۷/۸]؛ و«المجمرع شرح المهذب» للوي 
[navir]‏ 


© کناب الطلاق‎ avr 


فيهما جميعًا ؛ لكنْ أحمدٌ قالّ: الاسعشاقٌ اود مِنّ المضمضة. 

قوله: (مُوَ بِمَْْلَةِ ما دُونَ المْضو)ء الضميرٌ راجح إلى ترك المطُمضة 
والاستشاق. 

قله («لمهحدا: (ومَنْ عل انرأ وهي حَايِلٌ» أ وَلدَثْ مت دَثالَ: لم 
أَجَامِعْها ؛ قله الرّجْمَةُ) ؛ وهاتانِ المشألتانٍ ِن خواصٌ «الجامع [1/؛؛؛ف] الصغير»"'. 


وقذ أُوَّلّ صاحبٌ «الهداية) قوله: 
لفغ محمد في أصل «الجامع الصغير»» وذكَرَُ كما هرّ؛ لَمْ 


وصورئه في الجامع الصغيرا: محمد عن يعقوت عن أبي .حيلف نوه 


في رجل ترو مرأة؛ فم طلها وهي حاملٌ» فنا لَمْ أجامغهاء قالَ: له عليّها 

الرّجعةٌ وكذلِك إن کائٹ ولدّث قبل ذلك ولؤ خلا بها وأغلقٌ بابًا أذ زت 

بيغا ثم طلقا ونال لم أجامنها :افليس علئِها رة( . 

أا في المسألقٍ الأولى: : فإنّما كاتث له الرّجِعةٌ وإ قالَ: لَمْ أجامغها مها لأنَّ 
على الدخرل» وقذ ثبت الأول حكمًا؛ ؛ لوت السب ؛ لأنّه يظهرٌ 


الرّجعة 


(1) بنظر' نيه لابن قدامة [144/1 ٠‏ 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ ص /۲۲۹] . 
5 بنظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ ص /۲۲۹] , 


باب الرجعة #. wr‏ 


لعل هبيه هلل 
كرثها حاملا يل يالل و ا > والطلاق بعد الدُخول مُعْقِبٌ للرّجِعَةٍ 

10 
لذ لع جعكه واطًا كما وكذا في السا 8 كات له الرّجِعةٌ ؛ لأنّها لَمًا 
ولدّث في نكاحه قبل الطّلاق ؛ ِت ك الدّخولُ لا محالة ؛ لثبوتٍ نك الولدٍ منة. 


وقوله بعد الطّلاقي: لّمْ أجاممهاء لا يلقت ِل ؛ لنبوت الول حُكْمًا شرع 
ولا يُقال: قوله: م أجامشهاء صريحٌ في عدم الولو ودلا بوت الب 


على الدخول ليسث بصريحة؛ والصريخ يفو الدلالة» فينبغي ألا تكودَ له علبها 


الر. 1 

لاا نقول: دلالةٌ رع وى من صريح العبدٍ ؛ لاحيمال الكذِبٍ ين العبدٍ 
دون الشّارع. 

وأمًا في المسألةٍ النا لب تعبت الرّجعة ؛ لأّه ل يَصِرْ مكَذّيًا [+لعدار/م] 


شرا والرْجعةُ حه فيِصَدّقُ في حفَّه إذا قال م جنهء وق للقي 
يخكخ عليه بالدّخولء وإنّما وجبّت العدةٌ وكمالٌ المهر لوجود اللي وما 
قا اكليم مر انکر ,يشلا ا نيا مب على الحو هوق 


لا محالة: فيكونُ مكذّيًا شرعًاء 
ونقلّ ابن اكيت عن القَرَاءِ فقالَ: «يقالٌ: هذه امرأة حاملٌ » وحاملةٌ ؛ إذا 
كاد في بطنها ولد انش الأضكي» 2 


0 ب رت ل د ل ير 
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تَعَخمَّت المَُونلَة سوم + آئى وَلِكُلُ خاي ويام 


قْمَنْ قال: حايِلٌ » قال: هذا نعْتٌ لا يكوك إلا للمؤنّثِ؛ ومن قالَ: حاملة: 


ولدًا لمي وکل حايل تت 
كانتظار وضع الحامل: 

وَرَوَ ا أبو سعيدٍ السكّري" هذا البيت : للناب ية الا بابي 

قال أبو محمد السَيرّافوع": والصحيح 3 لعفو بن حسانء أخي بني 
الحارثٍ بن همّام. 

قال العبدٌ اصعب : ني 


ت عن هذا البيتٍ في «ديوان النابغة» ؛ فلَمْ 


= فيها الملوك المناؤرٌة والأكاسرة على طرين الاعتبار. وفيل! بل هو للحارث بن مسهر الغاني ٠‏ 
بنظر: «الاختيارَيْن: المفضليّات والأصمهيّات» للأخفش الأصغر [ص/٤١٠‏ - ١١٠]ء‏ ولان 
العرب» لابن منظور [151/0] ۰ 

]١١/ص[ ينظر: «إصلاح المنطق» لابن الكيت‎ )١( 

(؟) هو: الحسن بن الحسين بن عبد الرحمن بن العلاء بن 
شيخ الأدب؛ جِمَعَ أشعار كثير ين الشعراء» كا !انر القيس + والفايفة » ور 
۷۵ ه). ينظر: «سبر أعلام النبلاءة للذهبي ]١13/1[‏ ؛ رابغية الوعاة ا للسيوطي [7/1 0 

(۳) في كتابهة : شرح أبيات إصلاح المنطقة [ص/91] ٠‏ 

(4) أي: المؤلف الإنقاني هل 


قال في «الجمهرة» عَم والّعُْ لان قَصيححان 
[اطا:] وضمّها ؛ وآ ما بتع العم عل الباطل » وكذا هاجاء من الو 
اوري تع لتر ند ا teh] y‏ 


بيائه : أن الإحصاد مر لحم الزناء حى يجب على الزاني الوّجم؛ إذا 
عدر لزنا عو ایخ تم الاحصا لا بک بجنله ونا حَكُمَا في هات 
نغ مم أنّ الرّجِمَّ 


رئ باشُبهاتِ» فوت الرجعة ‏ وهي لا تندّرىاً 


» لابن دريد [413/5]- 
)١(‏ سئاه قي: «الجمهرة»: كَمْبٍ بن مالك». ويه جزم جماعة؛ ونب أبن يده في «المخكم؛ 
[/41] إلى: «حان بن ثابت»: وتابعه الزمخشري في «ربيع الأبرار» [413/1]: ونسبه في 


: مغل الخَزيرةء طَمَام بيك بشخم كاتنت فُريْش وو مجاشع تُر به في الجاهليّة. كذا 
في «الجمهرة» . كذا جاء في حاشية: لغ وم١٠‏ و«ره. 
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توله: (قإن حا ھا وَأَعْلَ بَابَاء أو أَرْحَى سِثْرًا)... إلى آخره. وهذه ين 

مسائل «الجامع الصغير» المُعادة» وقد مر بيانّها آنقًا - 

: «وأرْخَى 21 بالواوا بقرتي اۋراچ 

١ 7‏ نْ إغلاق الباب وازخاد ال و 

الخلُوةٍ الصّحيحة» والأحكامٌ التي يام الخو في 

باب المهر. 

قوله: (لَِنَ أكدّ المَهْرِ المُسَمَى ب على تشيم لدل » لا على القيض) . 

يغ :"أن ك المهْرٍ بالخلوة الصحيحة لم يدل على كون الج واطِنًا حكمً ؛ 

لأن المهرَ يتأكدُ بتسليم المُبدل. أي: : البضع ٠‏ ولا يوق على يض المُبْدلِ وهر 

الوط فَلَمْ يلرْمْ ثبرثٌ الوطء ين ثبوتٍ كمال المهْرٍ؛ وذاكَ أن المرّأةَ قادرةٌ على 

الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ ص /۲۲۹] ٠‏ 

(۲) أثار إلى هذا الاختلاف: المؤلف في حاشية النسخة التي بخطه من «الهدابة؛ [١/ق٠1١/]/‏ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] » ودثله ابن الفصيح في حاشية نسخته ين «الهداية 
١١43/11‏ /ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي ‏ تركبا] » وكذا الّهْرَكَنْديَ في حاشية نسخته 
(المقروءة علئ أكمل الدين البابرتيَ) [1/88/3/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركا] » 

ني في حاشية نسخته /1/٠١1/3[‏ مخطوط مكتية فيض الله أفندي ‏ تركيا] » والأزْركاني 

۰| مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] : وکلهم صحح ما صكّحه 


في حاشية نسخته ١[‏ /ق ٠‏ 
المؤلف هنا 


YY 


ۇ باب الرجعة © 
بِخِلَافٍ المضلِ الالء 


؛ 
عايئدة لأ على غار اني: بول الك تفس الطَلاق لِعَدم الوَطءِ ء ق 
جد به اباد چ 2 
تشليم ننْسهاء وليسث بقادرة على جَعْلٍ الرجُل واطنّاء فتأكد المهرٌ بالتسليم ؛ دفعًا 


للفرّرٍ عثها. 
1 (بخلاف كلاو 0 بقولة: حكن َرعًا). 


E: مان مدا عر ل‎ O ENE 
حيثٌ جعله واطنًا حَكْمًا ؛ لأنَّ الرَجِع نئ على الدخول » وقد ت الب » قف‎ 
الدّخْولٌ ؛ لاله لا نب يلا ماءء ولا ماء بلا دخولي» تبت الرّجِعةٌ ؛ لوجود الخو‎ 


: للرجعة. ثم 
دعرلا تخار ون دالا ين: إن أن يكون قبل الطلاق أ بعدّهء فلا يجو 
نالل و وهر شارت ور 3 الدخول لز رپ اداه 


قوله: (لِأنَ على ايار الّاني: يرول الك فس الط ؛ عدم الوَطء قبله) » 
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TT 


TT 2‏ غنة انان اه 


إذَا وَلَدْتِ ماد کب کی واه وور ر 


وصورثُها فيه: محمد عن ب عن أبي حنيفةً وله : في رجل قال 
[١/هءءه]‏ لامرأته: «إذا ولدت فا طاللٌا؛ فولدث ولداء ثمّ ولدث ولذا آخَرَ 
لأقلّ ِن سنعين بيوم أ أكثر » قالَ: هي امرأتّه » وهذيه رجعة)(2. 

والفرقٌ بين ملم المسالقء بين ما ذكر في «کتاب الدعوئ» - في المطلقة 
93 أقل من بی ند لا تكن رة ۽ لأنَّ اعلوق 
َة يحتملٌ أن يكو قبل الطلاق بعدّهء فلا تبث الج بالتّاكَّ وهنا صاز 
الزّوجُ مُراجِمَاء سواءٌ جاءث به 1 

آنا الأكك: فظاهي ؛ ليشن 
)١(‏ بنظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير؛ [ ص /515] + 


بين ستعين ين وفتِ الطّلاقي, أذ لأككر. 
ن العُلوقٍ بعد الاق الواقع بولادة الولد الأول 


باب الرجعة چ 


لَ: «كلمًا لنت وَلَدا انت طَالِقّ), فَوَلَدَتْ 3 


ب اط اي | جا 
0 


٠ :‏ فالوَلدُ لاني رَجْمَُ وَكَذَا الَلِتُ): وهذه من مسال «الجامع 
الصغير»!") المادة: 
والمرادٌ من البطون المختلفة: أن يكونٌ بين الولدَيْنِ ستةُ أشهر فصاعدًا . 
اعلّخ: : نها عل ثلاناء يتبث نب الأولاد ين الزوج» وعليها المد بعلا 
جتضي بعد ولادة الولد التَالثِء وذلك لأ كل : (كُلّمَ)؛ نقتضي تكرار الجزاء عند 
5 لشَّرطء وقد تكَّرٌ الشرطٌ - وهو الولادة - فيكرر التجراغ: وهر الطلاق : 
وَذلكَ: أنّها لَمّا ولدتِ الولدَ الأولّ وقعَّ مالظلا الرجِْيُ: ووجبث 


00 في حاشية الأصل: وخ أصح: لماء 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» أص/578] 


1۸۰ © كتاب الطلاق © 


َالمُطَلقَةُ الج 


ّف وَتَتَرْيَ؛ نما حَلَالُ ررح إِذ التكا قَايم 
دق ید 

عليّها العدّهُ فلَمّا ولدَتِ الول الثاني من ب 
حاو بعد اللاي عفاد لأ الُسلم على السَّلاحٍ» فبولادة الول الثاني وَج 
الطلاق الآحر؛ لان شط الطَّلاقٍ وُجِدّ في ملك؛ ؛ لأنها منكوحته حي الولادةٍ 
الثانية؛ لأنّهِ تبث رَجْعيه قبل ذلك . 

لما ولدَتِ الولد القَاتَ ِن بطن آخَرَ؛ٍ علِمَ أنه كان 
وقوع الاق الثاني » فصا به مُراجَاء فبالولادة لا وع الا القالث ؛ لأئيا 
حينَ وُجود الشَّرطٍ كانت منكوحيّه ؛ لنبوت الرجعة قبل ذلِكَ بالعُلُوقٍ الحادثِ بعد 
الطلاق الثّاني» وجيت جبت العدَة بعلا بض ؛ لأنّها حائلٌ حينئذٍ من ذوات الأقراء. 


5 5 
عُلوقٍ حادث بعد 


وانَّما قب بالبطونٍ المُختلفة: لأنّها إذا ولدّثْ ثلاثة أولادٍ في بطن واحلد؛ 
يقمٌّ عليّْها تطليقتانٍ لا غير وتنقضي العدّةٌ بوضع الولد التالثِء وهي 
مسأل «المبسوط اء وذاك لأنَّ شزط الطلاقين جد في اليك فوقعًا20. 


يخلاف اللات الثالث؛ فإ شرْطه وج في غبر اليك ؛ لعدّم الرجعة قبلّ 


ذلك ؛ لاهم دوا مِن بطن واحدٍء فلّمْ بقع لوقوعه في غير المِلك» وانقضت 
ا 


تنقّضي العدَّةٌ بالولدٍ الثاني ولا يقح به 


ليس يتكرح ولا ا 


ئ 


قوله: (والمُطلقة الرَحْمبَ وف وََرين) » وهاه ين مسائل القُدُورِ 
(1) بنظر؛ «المبسوط؛» للرخيي [517/1]+ 

(؟) وتع بالأصل: «فرفها؛. والمثبت من؛ (ف4؛ ولاغ1؛ وام ولارا. 

(۳) ينظر؟ «مختمر القُتُرِيَ؟ [ص/109]. 


3 باب الرجعة ©. ۸1 


نما ثم الَجمةُ مسحب َوَن حَايلُ عليها 2 
E PE‏ سس سبع OBS‏ 
لفظ محمَّدٍ في «الأصل۲: «والمعتدّة ين طلاق الرّجعة ؛ تنشرَّفُ لزؤجها 
ومرن ل . 
قال ابن كُرَيْد: «شْفْتُ [۴/٠٠ء]‏ الشيء أَمُوفه شَوفًا إذا جَلَوْتَه والدينارٌ 
المَسُوفُ: المَجْلٌء قال الشّاعك9©: 


؛ كله حاص في الوجوء والتريُ حامٌ تعمل في 
الوجه وغيره » وإنّما تدث شرف هذه ؛ لأنَّ التكاحَ قائٌ م إلى العدََّء وليسّ النظر 
لبها حرام للزّوج » والرجعةٌ مندوبٌ إلِهاء فربّما يكو تشوّفها حايلا له على 
الرّجعة ؛ فيراجعها. 

ر اكت ر چ مخ ا 


ا چ رة لهاج بام رفو اشم 
أي: سَکن٤.‏ و تخر رت شه [r‏ 
ومراد المؤلف مِن الشاهد: الامتدلال به علئ أن المَثُوف: هو الديتار المَجْلوٌ 

(؟) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [41/8/5]- 

(1) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [؟/480]. 

(ه) البيت ين شمر هل بن يان الزمَانِيَ قي جملة أبيات رائقة جزلة ؛ وهي من مسخنارات: «الحماسة/ 
مع شرح المرزوقي» لأبي تمام [ص/1؟] ٠‏ والأمالي» للقالي [770/1] 5 


€ کتاب الطلاق‎ AY 


کون وما 


بسحب جه .۰۰۰ آلا ذل لبها ئی زتها أذ شيعه فق 


جد غاية البيان #©- 

بخلاف المعتدَةٍ ين طلاقي بائن ؛ حيثٌ لا تتشوّفٌ لَه ؛ لحزمةٍ النظر إلنهاء 
وعدم مشروعيّة الرجْعة. ١‏ 

أَرَى مَاءً وبي عفن هَدِبدٌ ج وَلَكِنْ لا ييل إلى الوروو 

قوله: (قَيكُونُ مَمْرُوعًا)» أي: 


= وبراد المؤلف من الشاهد: الاستثهاد به علئ أنه ريما يكون تشوّف التطلّقة لزؤجها - في وقت 
العدة - حايلة له على الرجعة ؛ قيراجعها . 

() هذا البيت مُخْتَلَف في قائله؛ فتسبوه إلين 1 الرشيد » ونسبه يعضهم إلئ اينه المأمون» وتسيه 
بعضهم للمهدي : ونسبوه لغير هؤلاء» وأنشده ابن الرومي لأبي الطيب الوشاء» وهو يه ألصق. 
ينظر: «الموشى = الظرف والظرفاء» لأبي الطيب الوشّاه [ص/17] : وااذم الهوئ» لابن الجوزي 
[ ص /۲۷۷] ۰ و«تاریخ دمشق» لابن عساكر [۳۲۹/۳۳]: 
ومراد المؤلف من الشاهد: الاستشهاد به على عدم الجدُوَئ من تشرّف المعتدّة ين طلا بائن إلى 
مُطَلّفْها؛ لحزمة النظر إليهاء وعدم مشروعبة الرجعة 

(؟) يتظر: امختصر القُدُورِيَ؟ [ص/199]: 

(ع) كالتسبيح والتهليل ونحر ذلك ٠‏ كذا جاء في حا 


وام وارا. 


باب الرجعة #. ىد 
تخت إِذَا لم تَكُنْ م من قدو ْالْمْدَاجَعَة :ل لا كنا تكون جر حَجَردَةَ ميقم 
َصَْهُ عَلَى مَؤْضع يَصِيرٌ به عد عر 
1 دك غاية البيان چه- 
کی کا اکرو لكلا يق تز حل الها رشي ی را لهاء 
وليس يِن قضده ذلك ثم يُطلقها فيُوَدّي إلى تطويل العد 
بطر Bae‏ عمد لباق رط 
لا يأمن أن يرئ الفرْجَ يشهرة ؛ فتكون رجعة ن غير إشهادء وذلِكٌ مكروة»27. 
أن ذلكَ يودي إلى [۴/٠٠٠,/ء]‏ تطويل العدَّة باسعثناف العدّوء 


وطريقٌ آخَره 


فالرؤية أَْلَى». 
ومعنی قوله: (حَتَّى يُؤْذَِهَا) : أي: مها وأراد فق النعل: صوئها. 
العامة ود در ناما في دوز ار ۰ 
7 حمق الراب حفقًا؛ إذا اضطربٌ» وهو لفْظ مكرك يقال: : حمق النجم 
يَخْفِقُ حُفُوقًا ‏ إذا أضاء وتلالاً» وق القمرٌ والنجمٌ ؛ إذا انحَطًا في المغرب» 
وعَمَّقٌ القلبٌُ حَمّقَانَاء ومَّقٌ الرجل 


| نع لم انتبة . 


(1) ينظر؛ «شرح مختصر الطحاوي» للأَنِْجَاِيُ [قم4؟] ١‏ 

() بنظر «شرح مختصر القدوري» للأقطع [؟/ق14] 

(۳) لم تظفر به في المطبوع من: «مبسوط محمد ين الحسنة؛ لكن نقله عنه الحاكمٌ الشهيدٌ في «مختصر 
الكافي؛ [١/ق۷۸/ب/‏ مخطوط مكتبة فيقى الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ۹۲۲)]» وعه: 
السرخيي في: «البرط [0/5؟]ء 

(4) مضئ التعريف به يالمقدمةء في «قصل مصنّقات المؤلف», 


© كتاب الطلاق‎ 9. MAE 


قول :وی 5 أ يار يها؛ ؛ حَتَى بُشْهِدَ عَلَی رَجْعَِهَا) » وهذه ِن خواص 
«الجامع الصغير) . 

وصورُها فيه: امحمدٌ عن يعُقَربَء عن أ ي رجلٍ 
امرآك طلانًا ملك الرجعة. قالَ: ليس له أنْ يسار بها ما لَمْ يُمْهِدْ على 
رجْعتها200: وفيه خلاف رُكَر ههه . ذکره فخرٌ الإسلام ال 


يق [سفة 1١‏ 


وجْهُ الاستذلال: أن الآ 


قبل العدة» وهي بيوتٌ الأزواج» وأَضِيقتْ الل ؛ لاختصاصها بهن يك 
الشكتئ » ندلت أن إخحراجهنًّ للأزواج لا يحلّء وكذا خروجهنَ بأنفهن 
]+ إلا أنْ يَرْنِينَ» يننا قامة الحَدَّ عَليِية 19. 

وقي خروجُهنَ قبل انقضاءٍ الع فاحشةٌ في نفيتهاء والرأي) [:/: .| في 
مقابلة النصّ غيرٌ معقول؛ ولأ الطَّاقَ بعلل لوك التكاح » فكان ينبغي أن ب 


4 «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ص/۲۲۹-۲۲۸]- 

(1) ينظر: «شرح الجامع الصغير لليزدري [ق/159] ٠‏ 

() ما بين المعفوفتين: زيادة من: افا ء وفغ4ء وام ور . 

() ينظر: «مدارك التتزيل وحقاتق التأويل؛ للنسقي ]۳۸۷/١[‏ طبعة دار النفائسء (الكشافة 
للزمخشري ٠ ]٠١٤/٤[‏ «روح البيان لإسماعيل حقي [ -]14/٠١‏ 


ف باب الرجعة € 


بهد على رتيا فت الاشيطياث 
- و غابة البيان > 

اكا زمانَ وجود الطّلاق؛ إل أنّ حه تأر إلى وجو الشّرطء وهو انقضاء 
العدَةِ؛ لحاجة الرّوج إلى الرّجِعةٍ 

قإذا لَمْ تعبت الرّجِعةٌ في المدّة؛ ظهَرَ عمل المبطل » وهو الطَّلاق ين زمان 
رجوده؛ لعدم الحاجة إلى الرجعة» عملا بما هو الأصلٌء وهر ألا يتخلفٌ المعلول 

عن الل ولهذا ثحب 24 تحب الأفراء المؤجودة في المدّة ِن العدّوء ّى لَمْ يجب 
علئها أثزاة ر يمد اتمه 

فلو لَمْ يظهز عمل المُِطل ين زمانٍ وجوده؛ لوجت عليها أراء وء بخلافي 
ما إذا أشهد على رجعتها ؛ لأنَّمِْكَ الزّوج ون كان باقيا في العدَّةء كان على شرف 
الوا" : فإذا أشْهدَ عليها بطلّت العدَّةُء وتقرّرٌ ملك الزوج ء فلم يكره افر 

ولا يقال: إنَّ التّفرَ بها دلا الرّجعة فت الرجعةٌ ؛ أفهد أؤ ل بنهذ. 

لاتا نقوٌ: كلامنا في رجل ناوي صریحا بات لا بُراجمُهاء ولا عبرة للدلالة مع 
ب ن إلى الشّفْرِ؛ لا يبا أيضًا إلى ما 
دود الت ؛ لإطلاق النّصّ المُحَرّم؛ إلا أن حَكمَ بعض الخُروج أشدٌ ين بعض. 


)١(‏ جاء في حاشية؛ 9م4: لأنه يزول مِلّكه عند انقضاء المدةة- 
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وَالطْلَاقُ الرَجْعِئُ لا يُحَرمٌ القطء. 

aS aE 4‏ و ب 
وقول محمد: «ما لَمْ يُشْهِدْ على رجُّعتها»» لا يريد به أن الإشهاد على الرجعة 
واجبٌ؛ بل الإشهاد مستحبٌ عندّناء على ما قرَرْناةٌ في أوائل الباب عند قوله: 
(وَبْسَحَبُ أ ُد على الرَمَةَِاهِدينِ» ورذ َم ُفهذ ؛ صَخَّتِ الرَجمَةُ) ؛ وهو 

المرادٌ ِن قوله: (عَلَى 4 
قوله: (وَالطَلَاقُ الرَجْعِيُ لا بُحَرّمْ الوطع) ؛ وهه مِن مسائلٍ القُدُوري20. 
وقالّ التَّانعِيُ رضي [+1م:6رام] الله عنه: الطلاقٌ الرجْعِيٌ يحرم الوطئء فان 
وطأها قبل الرّجعةِ فعليِهِ اهر كذا في «شرح أبي نصر) . 


له: أنَّ الاق رافح ليد الُكاح ؛ فلا يحل الوطغ. 


ولنا: أنَّ احاح ائم بيتَهُما ما دات العدّة ؛ بدليل صحّة امار رالإيلاءء 
واللعانٍ والخلم» والتوارثٍ» وبدليل صكة الدَجعَة يلا رضا المرأقة فيحلٌ 
الوط#؛ لقيام الكاح ‏ 

ولا نُسَلَّهُ أن الطلاقّ الرجعِيَ راح ليْدٍ النكاح قبلَ انقضاء العدَّةِ فلو كان 
رافعًا لَمْ تصمَّ الأحكامٌ المذكورةٌ؛ ولهذا تصح الرَّجِعةٌ بالقرلٍ بلا مهر جديدء يلا 
رضا المرآة بالإجماع . 


ملم 

(۱) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/55١].‏ 

»( بنظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجبز) لأبي حامد الغزالي [181/4] ؛ واازوضة الطالبين' للوي 
]|۷۸[ 

() جاء في حاشيةة ام/: «قال في «رجيزهم»: اويصح مُخالعتها على الجديدء ولا حلاف في صحة 
الإيلاء: والظهار » واللعان والطلاق » وجريانٍ التوارث: ولزوم النفقة ٠٠٠١‏ وينظر: #الوجيز/ مع العزيز 
شرح الوجيزه للغزالي [185/9]* 


ان الرّجعة استدامةٌ النكاح» لا إنشاءٌ النكاح ؛ بدليل قوله تعالى: 


9 باب الرجعة چ AV‏ 


وقال ا لان 


لكت ار جلد راض اتم وتا لمن برب اشققاة به 
چ ديةابيد چ 

فَإمْسَاك4 » والمستد للتكاحٌ ب ل له الوط بلا مهرء قلا من 

إل يجب عليه المهرٌ إذا وَطِئّها قبل الرجعة» وهذه المسألة استوف 


لقول الخضم: 


بياتها عند قوله: 


النَّدم)» وإليه شار الله تعالى في قوله: «لا تَدْرى لَكَلَّ 


٠ ]١ [الطلاق:‎ 


بنْضِها إلى مَحبيهاء وين الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء وين عزيمة الطَلاقِ إلى 
الندّم عليه ؛ فيراجعهاء والمثنى: لضا ِل . لعلّكم تزغبون 
وتندّمونَ ؛ فتُراجعونَ)(2. 

قولّه: (وَهَدًا المَعْتَى يُوجِبُ اسْبِدَادهُ بو)» لي !تبث سی ارمز طرا ازع 
يوب تفرد 5 الزوج بحل الرجعةء (وَذَلِكَ يُؤْذِنَ بَكَوْنهِ اسْيِدَامَة لا إنْقَاءً) » أي: تفرد 
الزوج بحن الرجعة م بكون الرجعة استدامة ؛ لآنَّ الرجعة ١۷٠ر‏ لو كانت إنشاءً 
للتكاح ؛ ل تفرد الزوج بالرجعة بلا رضا المرأة أو وليّهاء وهو المُرادٍ [0/م»دظ/م] 
بقوله: (إِذ الدَِّيلُ ينَاِبه) [والضميرٌ الباررٌ في (يافيء)]ء راجح إلى الإنشاء. 


اس ا س 
() بنظر: «الکشاف» للزمخشري [4/هه ٠]‏ 
(؟) ما بين الممقونتين: زيادة من؛ الفاء ولغ4؛ وما ولاراء 


@ كتاب الطلاق‎ ©. AA 


إذْ اليل ينافيه وَالقَاطِعُ أَغْرَ عَمْلَهُ 


لوجود القاطِع » نقال عت اتام راع إجماعا إلى انقضا 
sS‏ ج ايف فلم 


00 ب بة الأخيار في حل غابة الإختصاره للحضْتِيَ [ص ٠ | ٠١ ٩|‏ و«مغني المحتاج» للخطيب 
ODE‏ 


(۲) جاء في حاشية: هرا عند هذا الموضع: ابل مقابلة وسماعًا على مصتقه _ أبقاه الله - لما قُرِئ عليه 
إلى هنا: بطل الدرس » فترني يلد في الحادي والمشرين من شوال سنة لمان وخخمسين وسيع مةه 


1۸4 


ف ياب الرجعة 4 


انقصائها ؛ ؛ لأ حل الح بق لأ زوه ممأ(“ با ي 
ااا ودږ چ uu‏ 
فص 0 
فیا تیل بها 1 طَلََدُ 

َا ذكرَ التدارّكَ في الطَّلاقٍ الرَجْعِيّ ‏ وهو بالرجعة-: شرع في بيان التدارك 
نّ الطلقات» ففي الحرَة - فيما دون الَلاثِ - التدارّكٌ بنکاح جديلدء 
: بإصابة زج ر بعد كاه وكذا التدارلكُ في الأ في | 


في غيره 


وفي الثلاثِ 
بإصابة المج الآخَرٍ [بعد تكلح]20. 


قولّه: (وَإِذَاكَانَ الطَلانُ بابتا دود الَلَاثِء له أن 


الْقِضايَهًا) » وهله من مسائل اوري(" : 


أمَا جوارٌ التزوج في ا فلن اعد مشروعةٌ لاستيراء الرحجو صيانة عن 
اشتبا لنب مع اليرٌ عن التزوّج للصّيانق» ولا يحصل الاشتباء إذا تزرّجَها 
مَنْ طلقّها ؛ فلا يجب الاستبرا ين ما نيه » جا التق . 

وأا جواذٌ تزؤّجها بع انقضاء العد فلن حل المحلّ باقيء لأنَّ محل 
التكاح : أنى ين بناتٍ آم : مح انعدام المَخْرمِيّة؛ والشرك » والعدّةٍ عن عن الغيْرٍ» وهو 
خاصلٌ ؛ لأنها داخلةٌ تحت قوله تعالى: ولول لک ّا وه 5ر4 [السء: ]. 


لك و علد اال وجنات 


من: الفا 


(۴) ينظر: امختھ ل ا 


14۰ كتاب الطلاق چ 


عع 


ومع المَِرِ في العدَةَ 8 
0 كَانَ ت الان 5 ف لحرو أذ 


انا یزو حل المح ؛ بالطفة لالتز» ول وين »جا القع . 
قوله: (وَلَا احا في إطلاقه) » أي: لا اشتباة نتسب في إطلاتي الشارع الزوج 


لَهُ) مطلقًا 00 لاام وليل 
يوين حت تكح زوجًا غيره» وطق الزوج ليشمل البالعٌ وغيرّه» والمجنونّ 
وغيرّه ؛ إذا كان يُجايعٌ » وبذلك صرّح في «شرح الطحَاوي). 
َنم قد بالتكاح الصَّحبِحٍ ؛ لان الوح الثاني إذا تزريَّجَها نكاحًا فاسدًاء لا 
جل لار لز سواء حل بها الاني أؤ لم يدل ؛ لاله تعالى كاله عة 4 
والزوجٌ المُطلَنٌ: هر وَ الذي صح من يكاحه . 


اعلّم: أن الاد مخصوڙ بالَلاثِ ؛ ولكن اختلفوا في القالدة» فقيل : هي في 
قوله: از ريح بحسن € [لبغرة: »]٠٠١‏ والأكثر على أنه في هذه الآيةء أي: فان 


(۱) يظر: «مختصر القُدُورِيَ» | ص/۹١٠].‏ 
(1) ينظر: «شرح مخنصر الطحاري» للأَسْيِجَابِيُ [443]. 
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تی جّ زوجا غيرّه . 


وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر الآية. 


وإنّما تيِتَ الدٌخولٌ زياد عل النّصٌّ يما يجورٌ بمئله الريادة عليه » وهو 
الحديثُ المشهورٌ : وما خالفٌ في شزط الدخول أحَدٌ وى سعيدٍ بن المُتَيِبٍ0©. 


قال في «الفتاوئ | )١‏ و«خلاصة الفناوئ»: «وهرٌ قول ور 
المَرِيسِيَ». وقالٌ شمسُ الأ الترَخِْي له في «المبسوطا: لهذا قول 
|:ا:'طاء] غير تبر » ولو قّئ به قاض ؛ لا يذ قضاؤٌه)"2؛ لكن شمس الأئمّةٍ 
َم يذْكرٍ فول فيه » وقد رُوِيّ الحديثٌ برواياتٍ مخُتلفة: 


َنْب في عَهْدٍ ومول الله يقل قلائاء كككَحهَا عبد لمن بن الرييرء قاق 


أن سعيدًا رجع عنه إلئ قول الجمهرر ؛ فمن عمل به اسود وجهه ويبعد » ومن أفتئن 
البحر الراتق؛ [31/4]؛ «مجمع الأنهر؟ ]٤۴۸/١[‏ 

ن الزلوالح ]9٠١/5[‏ 

‘0۹ 

+ يفتح الزاي » وكشر الباء- وابنه: رر » بضم الزاي . وقح الياء. كذا جاء 


(:) والد عبد الر. 
في حاشية: فغ و«م) وره 


14۲ :8 كتاب الطلاق € 


ل وهي القطمة ين الل » كاللخمة والشخمة ؛ للقطعة منهماء وقد رب 
له وإنما صُفّرتْ؛ إشارة إلئن القَذْر الذي يحل. 
[ص/حم]. 


قال ابن كثير: «كذا رواه أصحاب الموطا عن مالك » وفيه انقطاع» 


ينظر: اتفسير القرآن العظليم؟ 
لابن كثير [378/1]. 
(۲) أخرجه: مالك في «الموطا» [رقم/5١٠1].‏ عَنْ حى بن هبد عَنٍ القَاسم بن محم » عن عَائتَةَ 
ايه 


لذ وهر الزهري لال يه* ٠‏ كذا جاء ا جادية at‏ 


عه اي اشع + ينظ : ال المربة لابن مطور [9/:/ ما 1 
واإرشاد الساري) للقسطلاتي [571/4] 
(:) هذا اتهام منها بالعنّه. كذا جاء في حاشية: راء ودم 5 


FF 


8 باب الرجعة چ 14 


ak +‏ 
سول الله كله : «لعَلّك ريدي تَرْجِعِي إلى ر فَاعَةٌ ؟ 
دوقي کی . 


0 < 


0 اللو ] ا اف ا 


َل بي » وَلَمْ يَكُنْ مه إلا نل | 


(1) أخرجه : البخاري في كتاب الطلاق/ باب من أجاز طلاق الدلاث [رقم / ۰ ]» ومسلم في كتاب 
ek E‏ الصا ندل سا e‏ عه يفارقها وتقضي 


0( في البخاري: (طلَقّ 
(۴) أخرجه: البخاري ني كتاب الطلاق/ باب من أجاز طلاق الثلاث [رقم/4971]» والنسائي في 
كتاب الطلاق/ باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به ا والجمد 


وجاء في حاشیة نخان اا وا : اله والهئة: نا لاسن ری ا 
شيء حقیر » وبقال: : كانت بينهم هتات ؛ آي : أشياء قبيحة). 


144 


دوقي ا ب . 


ليس مَعَهُ إلا مثل الهُذْبَةَ» 


00000 ۽ عَنْ بي مُعَاوِيَة» عَنْ هنام بن عزو عَنْ ايه عَنْ عا ب 
واللفظ لليخاري 

أخرجه : لخدي في كناب اللا باب إا لت لاء م زوجت بعد العدة زوج ت 
يمسها [رقم/16011ء عن عفان ب 
عَائِتَةَ چم به 

هو كتاب: «الأمالي في معرفة الصحابة». لأبي موسئ المدِيبي. كما ص عليه المؤلف في كتاب 
الشهادات [۲/ق۲٠۲/] ٠‏ ونظه هو نفسه كتاتٍ أبي موسئ المشهور ب: «الذيل على معرفة الصحابة 
لابن منده؟, 

جاء في حا 
والنْضيِريّ ‏ بالفتح وكشر الضاد المعجمة -؛ نسبة إلى بني النضير . ينظر: «تبصير المنتبه» لابن 
حجر 41/4 14]ء 


ام6: #كانت تحت رفاعة بن وهب بن غتبك8. 


$ باب الرجعة 4 146 


٠‏ فنّثْ أبا بكر ولخ فقالّث: يا خليفة رسول اللو 
ا الى زؤجي الأولء فان زوجي الآخَرَ قد مستي فقا [:/ه:»دام] لها أبو 
r‏ 1 اقيم 
نا قال لك فلا مزجي ليه فلا 


افا وقغاء وقمقء واراء 
. كذا جاء في حاشيا 
«الذبل على معرفة الصحابةةء كما في «أسد الغابة» لابن الأثير 
AT‏ من طريق بكير بن معروف ؛ عن مقاتل بن حيان يلق به. 

5 تخد وال + عتد عيد د الاق في «المصتف» [رقم/1117]: وعنه أحمد في «المندة 


قال الهبشمي: ارجاله رجال الصحيح». ينظر اسع الزوائدة ليحي 1000/4 


م غاية البيان > 


والرمَيْصاء» وَالعُّمَيْضَاء 28009 
وقال بعضنٌ أصحاينا: إِنَّما ت شط الول بإشارة الآية ؛ حَمْلَا للتكاج 


المذكور على فائدةٍ جديدة. 


بيائه: أن احاح الذي بمغتى العقّدِ من قوله: « رقا عد € » فلؤ كان 
المرادُ ين التكاح: العف ؛ كان يزم التكرارٌ ؛ فلا يجودٌ. 

وفيه نظرٌ لان لا ئلم أن اتكرار لا جود إذا أي به زيادةٌ لبان كما في 
قوله تعالئى: 5يا ماله گا َكْبَان4 [الرحسن: ١1٠‏ فلو لَمْ رر ؛ بل در في 
آخر الآية ؛ كان كانيّاء وأيضًا: إسنادٌ النكاح الها حينئز!*) يكو مجاراء والأصلّ 


عدمّه وقد مرّ. 


قوله: (لَِنَ ارق مُنَضّفٌ) » مر ببائه ِل باب إيقاع الطّلاقي ».وفي!7!: فضل 


٠نيئّدحُملا هوآبو حَفْص عُمَر بن امد بن عفان المرْوَرُوذِيْ المعروف ب: ابن شاهين » ين كبار‎ )١( 
رحمة الله عليه كذا جاء في حاشية: لراء وام).‎ 

(؟) قال الحافظ ابن حجر يفد: اوظاهر السْبَائَينَ: أنهما اثنان؛ لكن المذكل اتحاد اشم الزوج الثاتي؟ 
عبد الرحمن بن الزَِّ .وآمّاالمرا اسمها اخحلاف كثيرا . بنظر: «الإصاية في تمييز الصحابة؛ [ 8/6 ]4٠‏ ۰ 

(م) وقبل: عائغة» كما تقدم. وينظر: 9الاصابة في تمييز الصحابة» [۸/۸] 

(4) هذا ين كلام أبي موسي المَدِِيَ في كتابه: «الذيل علئ معرفة الصحابة) » كما نقله عنه ابن الأثير 
في: «آسد الغابة» [۴۸۹/۲/ الطبعة العلمية] ٠‏ 

(ه) جاء ني حاشية: «م٠؛‏ اعلئ تقدير: أراد الوطءة. 

)١(‏ رقع بالاصل: «قوله وفي1١‏ والمنبت هن 


ا ولف وما وقرة 


۾ باب الرجعة #. 34 


مُطْلًَا وَلرَوْجِيةُ الْمَطَلَقَ نما ك يكاج صَحِيحٍ 
وُو أن يُحْمَلَ التگاح عَلَى الْوَطءِ 


ع الت بِالْحَدِيثِ َوه جد: «لا بحل للدوّلٍ: «حَنَّى 
رق شب ال 
المُبّبٍ بهد وهو عير مُعْتبَرٍ حى لؤ قَضَى به القاضي لا 
“تت ويي 
المُحَرّمات أيضًا في كتاب التكاح. 
قوله: (عَلَى مَا عُرِفَ) » أي: في الأصول. 


لتك كو0), 


ر روي بروايات وَلَا خِلَاقٌ لِأَحَدٍ فِيه؛ يوئ 


توله: («حَتَّى تَذُوق عب 

َالعُسَيْة: كنايةٌ عن لذة الجماع » وهي في الأصل تَصغيرٌ عَسَلّة » والتطغيرٌ: 
إبان أنَّ تلك الحلاوةً وإ قلت ؛ كنّث . 

قوله: (وَلَا جلاف لِأَحَدٍ فيه ؛ سِوَى سَمِيدٍ ِن المُسَيّبٍ يثفة) » أي: في شزط 
الأخول. 

اعلّخ: أنَّ سعد بن المُسَيَبٍ ين كبار التابعينَء أدرك كثيرًا مِنَّ الصّحابةء 


)١(‏ أي؛ على تقدير إرادة الوطء. كذا جاء في حاشية: الأصل. 

(؟) أغرجه: أبو داود في كناب الطلاق/ باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حى تكح زوجًا غيره 
[رقم/ ]1+٠‏ » ومن طريقه ابن حزم في «المحلئ» ]18/٠١[‏ » والنسائي قي كتاب الطلاق/ الطلاق 

دخل يها [رقم/۰۷٤۴]‏ 


34۸ :© كتاب الطلاق € 


ع او واد 4 2 سر ي 

وَالشَّرْطُ الإيَاجُ دُونَ الإنرّالٍ ؛ لأنَهُ كمال ومْالمَةٌ فيه والكمَالُ فيد 

و فلي اياك #5 سسب 
شل : عم بن الخطابُ وغیره» وكا نج بدت أبِي هير قد وكا جل إسناده 


ڪن ابي هْرَيْرَةء وكا يمال له: : فيه الفقهاء» وعالِمٌ العلماء - 


NESE 
وعن مالك بن [000ر/م] أنّس: عن يحيئ بن سعيلد”" قالّ: کان يُقال: إن‎ 
. ابن العسيّبٍ رَاوِية عمَرَ له"‎ 
وقالٌ صاحبٌ كناب «الطيقات الكبير» محمدٌ بن سعل: ارتا مُحَمَّدُ بن‎ 
عْمَرٌ الأسْلَئٌ» كَالَ: دكا ُدَامةُ بن مُوسئى الجُمبو» قال: كان سي بن‎ 
وَأْضْحَابٌ رسُولِ اشر أحيج 0 , وباقي وطفه يعرف في‎ 


وهو أت ما قيلّ -: اتُونّي ابن المُسَيِّبٍ سنةٌ أربع 


5 ايل 
وتسعينًا : 


قوله: (رَالتَرْطُ الإيلاجٌ دن الإنرّلِ): أي: شرْط [دبدءءه] جل المُطلقة 


ملك وال وا ن لارا 


وبحم ون سعد اطا بات بع يلات وا رین ودع 
َي أنصارِي » وقال 
يني الأسردا امات ی اقطان کت ان رسن + قل عبد لوحمن 


أزّلها. وقال: مات مّنة ثمان وتسعين ومثة) ٠‏ 
(۲) أخرجه: ابن أبي خيئمة في «التاريخ الكبيرة [111/1 ؟11]: وابنٌ سعد في «الطبقات الكير» 
[rrr]‏ + [11/1] : من طريق مالك ن أت » 012 
سا الاعات اکر N‏ حم 


(r) 


0 
(1) ينظرا «الطبقات الكبرئ 


لابن سعد ]۱٤۳/۷[‏ ۰ 


< غابة لبيان 4 
اللاث لوج الأول إيلاجّ المج القاني؛ لا اترا وذاكَ لأنَّ الحديق 

الدّخولٌ في قوله: ١حَتَّى‏ تذُوقي» مطلقّاء والإنزال كمالٌ في الإيلاج» وهو قد لا 
محالة. 


والأصلُ في المُطَلَقي: أن يجري على إطلاقه» فكقّى مُجِرّدُ وق العسَيلّة بلا 
إتزال. 


َإِنْ قُلْتَ: يتبغي أنْ يشترط الإنزال؛ لحديث العْسَيلة . 

قلت: العُسيلة كنايةٌ عن الجماع ؛ واللذةٌ تحصل بالجماع قبل الإنزالٍ, 
وبالإنزال تزولٌ اللذةٌ وف الرغبةٌ» فلا يشُترطٌ الإنزال. 

قال في «شزح الطّحَاوِي»(0: فإذا الى | ن» وتوارّتٍ العَعَقَةٌء ف 
اث زؤجها القاني؛ وانققّث يدها حل لزه ولحلا بها روع اقاي 
أؤ مات عثها ؛ ؛ لا تحن لأ ؛ لأنَّ الخلوة والموت أَعْطِيَا حم الدخول في إيجاب 
العدَّةِ والمهر لا غير 

ولو وَطِتَها الزوجٌ الثاني - وهي حانضٌ» أو اء أو صائمةٌ ‏ فإنّها تل 
لزجها الأرّل» ون كان اروج لاني عاصيًا في غله» ولو كان مَجبويًا؛ لا تل 
لال ؛ لأنَّ جيب يجاوع بالملاقسة لا الإيلا ف ا :1ار 
اشرب ارغوت الال ركفت ب 


أيضًا في قولٍ أبي يوسّف . 


وفي قول محم لاتجل ]لال :ولا تصيد مُخْصِنةٌ . وهو قول 
الحسن بن زياد فق . ذكرّها الكَرْخِيَ في «مختصره)". 


ین : شرح مختصر الطحاري» للا 
(؟) في مختصر الكرححي: هو قول زفر وليس قول محمد ٠‏ ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري= 


00 
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َالصَِّنُ لمران في لتيل كلايع وجو الدُُولٍ في نكاح صح 


ور اراق في «الجامع الصغير» بقوله: : «غلامٌ لَمْ يبلغ - ومثله يحاي - 
جَامع امَْأله ب وجب عليها الفشْل» وأحلّها على الزوج القاني77. 

وآراة بقوله: «ومثله يُجايع»: أن تحر آلثه ويشْتَهِي » وإنَّما وجب الغشل 
عليها ؛ ؛ لأنَّ الا الا سب ظاعء َم مقا الب الباطن - وهو الإنزال - 
فوجَبَ الغشلٌ. 

إن ُلْتَ: لا تُسَلَّهُ أنه سب ظاهر» وإنّما يكرد كذلكَ إذا كان احص 
بالِخّاء وكلامُنا في غير البالغ . 


: كلامّنا فيما إذا كان الصبئ تتحرّك آله ويشْكّهى » لا فيما دونَ ذلكَ» 
وآثر الغشل مئنيٌ على الاحتياط» وحم مله سب ظاهك؛ لإترال مايهاء يجب 
الغشل عليّها. 

على آنا نقول: هذا السؤالٌ ساقطٌ في الأصل + ؛ لأنالَمْ دع بوجوب الغشل 
على المراهتي؛ حتى بر علي اسالٌ بكونه غير بالغ ؛ يل اعيا وجوبٌ الغشل 
لإنزالها ‏ 


= [ق1]ء وينظر: «بدائع الصتائع» [؟/هه١]‏ ؛ «الفتاوئ التانارخانية» [/77غ] ١‏ «الفتارئ 
الهندية» ٠ ]٤۷۴/١[‏ 

(۱) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ ص -]٠١۹/‏ 

(۲) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/۷۸٠]‏ 


چ ياين چ 
E E‏ 
1 ل الصبي 

أنه ليس بواجب عليه | بل ب مر به تخلقًا ؛ استخبابًا » كالمجنون. 
يَأ تة الق 
ر أن عيسئ 48 مر بموضع قد اجتمع فيه اصن فرأئ إبليس فيما 
بِِتَهُم» فقال: يا ملْعونُ» أشي تصتع فيما بيتهم؛ والقلمٌ لا يجري عليهم؟ قال 
أ أذ هم المعاصي في حال لَه حت بعل بذك . 

يقال: رای الغلامٌ الخ أي: ذَاناهء 
/ قوله: (وَمَالِكٌ بُخَالِفُنَا فيد)» أي: في المُراهِتي » فان عدده؛ الإنزال شر 


5 ا :ا ادص عيد 
والحجةٌ [۲۹۷/۳/ء] عليه: قوله تعالى : ابره 4 , والمراهِنٌ يُسمّى زوْجًا 


1 هو لالم بن وابصة الأسدي» » ولسبه بعضهم للشاعر العرج ٠‏ 

الشعر والشعراء؛ لابن نتيية [011/1]؛ وشرح شواهد المقني» للسيرطي [170/1]. 

(5) ينظر #نواهب الجليل في شرح مختصر خليل» للحطاب [418/6]: وهالتاج والإكليل لمختصر 
خليل؛ للمرّاق [115/0]: 
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قال: وَوَطَءُ المَؤْلّى لا بُحلا لن لقاب نكاح الزوج . 


إذا وُجِدَ الكاحٌ: رقذ حصّلّ الدخَولٌ» كما دلّثْ عليه الشتَّهٌ فلا حاجة إلى الإنزال؛ 


لاله قد وقدامر باه آنا 


توله: (وَوَطْءْ الى لا بُحِلََا) وهر لنْظ القدُورِيَ في «مختصره»» 
وذاكَ لأن 01::؛,] شط الحِلّ: هو دخول الزَّجٍ الثاني » ولّمْ يوجَدْ؛ٍ لأن المولّى 


لاق زوا 
قال في «شرح الأقطع»: رُوِيَ أنَّ عفان وقد سبل عن ذلك وعندّه علو 


م 


وزی بن ثابت و0" ؛ فَرَحَصَ في ذلك عُْمَانُ رَد وقالا: هو زوج . فقاءَ علي 
بين مُمْصَبًا كارمًا لِمَا قالاء وقالٌ: لیس بروج . 


قوله: (لِأَنَّ العََة) » أي: غاية الحرمة. 


نوله: (وآو توارط اليل ؛ الاح مَكْروة) » وه مثا القدُورج400, 
ولَمْ يذْكرٍ الخلا فيه بينَ أصحابنا للد ؛ لكنْ قالّ: (قَإِنْ وَطِنَهَا حَلَتثْ لِلأوّلِ) . 


() ينظر: «مختضر القُدُورِيَ» [ص/١12].‏ 

(؟) جاء ني حاشية: «ر١:‏ اابخطه: 6ع)! بعني: هكذا وَج بخط المؤلف: الترضّي عن زيد ين ثابت 
وابيه مما! وكانَ الناسخ (أو المطالع للنسخة) بستشكل هذا الترضي ؛ لكون واد زيد لا 
صحبة: وهو استشكال في محله» ققد ذكروا أنه ثيل يوم مات في الجاهلية! وهو يوم دارث فيه 
حرب شهيرة بين الأؤس والخَرر الي بن إلى المدينة. ينظر: «المعارق» لابن قية 
[ص/۲۹۰] ؛ و«الاستيعاب» لابن عبد البر .]٠۴۷/۲[‏ 

(۴) أورده الكاساني في بدائع الصنائع في الشرائع (۱۸۷/۴)» والأكمل في العناية شرح الهداية 
»)۱۸١/4(‏ والعيني في البناية شرح الهداية )44٠١/(‏ وسكت عنه. 

(:) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ1 [ ص .]٠١١/‏ 


ولهذا المعُنى قال صاحبٌ «الهداية»: (وَعَنْ 
RE‏ 

و 
شم قالَ: (وَعَنْ م 


وال الإمام لای هة : را 
فإنّها تل للأول .ولا يُكْرهُ ذلك ولي 
0 الثاني اغا يكْرهُ ذلك لاني أن يتزوّجها [بهذا الشرْط » ويُكْرّه للأوّكٍ أن 

ِجَها جَها]”" أيضًا 

وأمّا الجوابٌ: اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: في قول 
التكاحُ » ويل للأرّلٍ أن يتزوجها أيضًا . 

وفي قول أبي يوسّف: النكاحٌ القاني بطل » ولا قحل لزرجها الأرّل. 

2 < 3 4 2 
وفي قول محمدٍ: التكاح الثاني صَحيحٌ» ولا تحل لزوجها الأوَّلِ». هذا 


في اشرح الطّحَاوِيَ)0؟. 


2 
بي حنيفةً وزُكّر: يجوز 


وكذلِكَ ذكَرَ الجوات على هذا الاختلاف في: «شرح الأقطع» » واكراهية 
النوازل)90) كا له د لماك FE‏ عط قر كص وهف » مومه ف جوع د مدني SST E Ra a‏ 


(1) والصحيح قول أبي حنيفة وزفرء واعتمده المحيوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة . ينظر 
بدائع الصناتع ۰۱۸۷/۴ درر الحكام 583/1؛ فتح القدير 181/4 التصحيح والترجيح ص۷٤٠‏ » 
حاشية ابن عابدين 4١6/7‏ + اللباب ٠08/7‏ 

ن المعقوفتين: زيادة من: #ف4» واغ4؛ و١۴٠‏ ور وهو المرافق إما في «شرح الطّحَارِيَء 

جَابِيَ [ق ٠ ٠١‏ // مخطوط مكتبة فيض اله أفندي - تركيا/ (رقم الحقظ: 408)]. 
3 اليا 
النوازل» لأبي الليث السمرقندي » وقد تقّل الجراتٌ هناك - 


(4) يعني: في «باب الكراهية) ِن كتاب 
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وذكّر شمش الأئمة السَّرَحْسِئيٌ ل في «شرح الكافي» جواب أبي حنيفة 
الح و م a‏ : 


التكاحٌ فاسدٌ00©. 


وجِعَلٌ في «الفتاوئ» الوا 


= عن أبي جعفر الهندَُائِيٌ. ينظر منه: [ق181/|/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ رقم 
الحنظ: 6ة] . 

.]1١11//5[ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(؟) مضى أن الخلاصة عند الإطلاق: هي #خلاصة الفتاوئ» لافتخار الدين البخاري» والجوابٌ هناك 
منقول عن «كتاب الجيّل». ينظر منه: [ 4153 /ب/ مخطوط مكتبة نور عثمانية - تركيا/ (رقم 
الحفظ: .])۱۹٤٤‏ 

: «المبسوط» ريي اا 


اه هنا بالشكل . ومثله وقع في نسخة: راء ودغ وام م وشيطة في فا 

. ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [۲۲۲/۲/ طيعة دار هجر] » 
و«الفرائد الببية» للكنوي [ص/١۲۲]‏ » و«الطبقات السنية» للتميمي [ق4 51 /أ/ مخطوط مكتبة 
أيا صوفيا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 10850 

(ه) اسمه: «روضة العلماء ونزهة الفضلاء» لأبي علِيّ حسن بن يحيى اتوي (المتوقئ سنة 
ار TT O‏ اراج لابن مُطْلويغا 
[ص/4 11-۱۹[ 


س 


ج داب بیان چ 

التَكاحٌ جائدٌ والقّرطُ جائدٌ» ّى إذا م يلها الثاني بعد وطبِه إِيّاها ؛ يُجبرُها 
القاضي على ذلك تل للج الأول إذا طلقا الثاني برأيه» أو بائر القاضي 
إا 

قال الشيخٌ ظهيرٌ ادبن : هذا اليا َم يوجَذْ في غيره ِن الكتّبٍ ٠‏ 

وقالٌ بِنْضُهم: رن المسكل اجون عدي el SEER‏ 
و«الخلاصة)"» وذاكَ لأنّه قعل ما هو مباحٌ في د 
إلى الحلال » ومن احتالّ لتناول الحلا ين حيثٌ ليس فب إنطال س ولا إضراق 


باحر ؛ كات جائرًا. 


وجه قول أبي يوسف ل : ما رُوِيَ في «السنن» و«الجامع | 
إلى وابن مَسْعُودٍ» وجابر بن عبد الله ده : : أن رسول الله لل : 
وَالمُحَلَلَ لهُ290. 


(1) في «الروضة»: «يُجُبره || اضي بالطلاق۲ » ونحوء قله عنه ظهيرٌ الدين في «قتاواء» . 
الفا النضلاء» للزُنْدَويسَتِيَ [ق10/]/ مخطوط جامعة الملك سعود ‏ الرياض/ (رقم 
الحفظ: »])1۸۲١‏ و«الفناوئ الظهيرية» لظهير الدين البخاري [ق؟7؟١|ب/‏ مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحقظ: ٠ ])٠٠١١‏ 

00 هو مختد ين خمد بن عمر القَائِي بْر بكر البِخَاريَ ظهير التبن » لَه راد على «الججايع الشّغِيره 
للخام التّهِيدء تسى الظهبرية». (توثي ستة: 118ه). ينظر: «الجواهر المضية» 
العبد القادر القرشي [۲/ + 6 

(۴) ينظر: #خلاصة الفناوئ» للبخاري [1583]- 

(4) أخرجه: أبو دارد في كاب التكاح/ باب قي التحليل [رقم/071؟]: والترمذي في كاب النكاح / 
باب ما جاء في المحل والمحلل ل [رقم/11١]:‏ وابن ماجه في كناب التكاح/ باب المحلل 
الملل 3 [رقمر/ه9ا]* وأحمد في «المسنده [45/1]؛ من حديث عَلِنَ بن أبي طالب ل 
مرقوعًا : «لعَنَ الله المُحَثَلَ : لمحلل ٠‏ . - 


: اروضة 
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تن طلا بَعدَمَاَطِتَهَا حل اَل لْجُودٍ الول في گاج صَحِيح إِذْ 
الاح لا َل بالشّرْط . 
اح ؛ لأنه في مَعْتَى الوَفْتٍ فيه ولا 


ِلها على الأول لَسَاوو. 
ا __ اغبت ہیں سح 
وجه الاْتدلالٍ: أن التكاح سُنَةٌ وعم مِنَ الله تعالى على عياده؛ فلو كان 
جائرًا ؛ لَمْ يسح المرء به اللعُنَّ» فبك الفسادٌء وبالتكاح 
؛ ولأنّه في معنئ التّوقيت » وهو مُبِطلٌ للتّكاح . 
ووجةُ قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ في صحّةٍ التكاح: أن التكاح ليس بمؤقّتِ 
حقيقةٌ ؛ فصحٌ ؛ فلّمْ يكن في معنئ اله 
الصحيحٌ ين الج 000 


الفاسدٍ لا تحل للا 


5 شرعاء رد قضدُ الاستغجال: ر و 22 
الميراث ‏ لأنَّهُ استعجلٌ ما أخَرهُ اشع . 
قوله: (وَهَذَا هُوَ مَْمَلَة). يعني: أن حمل الحَديثِ هو الكراهةٌ» لا قاد 


و التلخيص الحبيرة لابن حجر [5518/0] 
(1) في حاشية الأصل؛ اخ: المؤقت» 


وَقَالَ مُحَمَّدٌ يهند: لا يَهْدِمٌ ما دُونَ 
و غاية البيان ج 
قوله: (لِأنهُ في مَمتى الوَفْتٍ فيو)» أيْ: لأنَّ شط التُحليلٍ في معنى الوفت 


ا 


قوله: (كإذا لق الخرّة 
ج ادت ِ لج الأَوّلِ؛ٍ عا 


وفي بعض الخ :وهم م الزوجٌ الثاني الطلاق ما دون نَ النّلاث». 


)١(‏ والصحيح قرل الإمام وصاحبه» ومشئ عليه المحبوبي والتسفي والمرصلي وصدر الشريعة. 
انظر: «مخمر اوري [إص/١١٠]ء‏ «العناية شرح الهداية؟ [184/4]. اقح القديره 
»]١/ 4[‏ «التصحيح والترجيح؟ [ص/54]؛ «رد المحتارا [478/5 ] ؛ «اللباب في شرح الكتاب؟ 
[er]‏ 


في النسخة التي بخط المؤلف من «الهداية» /1/١813/١[‏ مخطوط مكتبة فيض 
ريا] » وكذا في تسحة الأززّكانيَ من «الهداية» [73/1١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة قيض = 
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الوت وَلَهُمَا: فَولهُ هه: «لَعَنَّ الله الْمُحَلْرَ 
EE a‏ 
مُحَللاً وَهْرَ ٠٠و‏ الْمُثيِتُ لِلْحِلّ . 

< عایه البيان 2ه 


ق يكوك اما منضوبٌ المحل على انه دل م ين الطّلاق(©. 
وقول رر وَالشّاذِيَ؟"© كقولٍ محمّدٍ. كذا في «المبسوط» واطريقة 
الخلاف) لعلاء الدّين العالم وغيرها . 
وال العام" : والمراد م الطلقة والطلقتئين: أن الما 
ةه غليظة إلا بالطلاق اللا . 


= الله أشدي كبا] » وكذا في نخة البايتُوني من «الهداية» [ق/۲١١//‏ مخطرط مكتبة قيض الله 
أفنديتركيا] . 
واللفظ الأول: هو المت قي المطبوع من «الهداية» للم 
الشْرَكنْدِيَ (المقروءة على أكمل الدين البابرتيَ) من «الهدان 
الله أفندي ‏ تركيا] 
ووقع ني نخة ابن الفصيح من «الهداية؛ [1/ق54١/1/‏ منخطرط مكبة ولي الدين أفندي - 
+ يهم الزوحٌ الناني الَلمَة وَالطَلكينَ. 
نبت في نسخة القاسي (وهي النسخة الأم) ين «الهداية» [ق/۸۷/ا/ مخطوط مكتبة كوبريلي 
فاضل أحمد بانا -تركيا] » فوقع هكذاة «رييدم ار الثاني الطلاقٌ كما يدم الاك 
»( وا جزم البابشونيعٌ قي حاشية نخته من «الهداية؛ [3/؟١٠/أ/‏ مخطوط مكبة فيض الله 
ركيا] ٠‏ 
افعي: وإذا طن الرجلُ امرأكه واحدة أو انين فانفضت عدتها ونكحت زوجًا غيره: ثم أصابهاء 
ثم طلتهاء ا غدتهاء فتكحت الزوجّ 
يهدم الزوجٌ الثاني الكلات ٠‏ ولا يهدم الراحدة ولا 


[58/1؟]: ركذا في نسخة 
:431 ]ب/ مخطوط مكتبة فيض 


ينظر اطريقة الخلاف» للعلاء المرقندي إعى| ٠٠‏ 

(5) أي: علاء الدين المرقندي. 

(<) وقع في دف ٠‏ واغ؛ء وام»» وقر»: ١إا‏ بالطلقات الكلاث؟. رحو الموافق لما وقع في: «طريقة 
الخلاف» للعلاء السمرقتدي [ص/١١٠]‏ 


جه کی 
والمُرادُ بقولهم: لا بهْدِم؛ لها َصيرٌ بحالة تحرمٌ حرم غليظة بما بي ين 
الطلقات اللات » والمسألةٌ مختلفةٌ بين الصحابة جل 


فمذهبٌ ابن عباس وابن عُمَر وم: كما قال أبو حنيفة وأبو يوشف ٠‏ 

ومذهبٌ عُمَرء ولي واي بن كعب» وعمرانٌ بن حْصَيْنِ» وأبي هْرَيرَة 
نر : كما قال محمّدٌ. كذا ذكَرَ الحاكمُ الشهيدٌ في «الكافي» . 

وقال شمش الأئمّةَ التَّرَحْسِيُ نمت في «شرح الكافي» [«امووطام]: اعد 
لان ين المُعهاء بعل المشايخ من الّحابة» والمشايحٌ من الققهاء بقرل الان 
بن الصحابة وجا . 

وجْهُ قول محمد #ه: أنَّ الله تعالى جعَلَ الزوج الثاني غاية للحُرمة في قوله 
تُعالى: قان طَلَعَهَا اد ڪل له هن بعد حى قا عر © [البفرة: ]٠٠١‏ ؛ لان احتى» 
حرف موضوعٌ للغايق» ولا غاي للحرمة إلا ! إذا كات الحرمة» ولا تعبت الحرمةٌ إلا 
بلاثِ تطليقات بالنّضّ إفيكونُ رجوةٌ الع الثاني فيما دود الَلاثِ كمديه ؛ لعدّم 
بُوتِ الخُرمة ؛ وذالة لأنَّ الحلَّ َم رتغ » ولهذا يجو للرّوج الأول أن يتزوّجها 
بلا تكاح زو ثاني وإصابته» فأنتج أنَّ اوج القاني لا هدم ما دون الاثِ. 

ووجْهُ قول ابي حنيفة وبي بوسّف يفقا: أن الزوج الثاني مُحلُلٌ بالحديثٍ » 
هر الذي يجْعلٌ المح حلالاء وجَعْله حلالا لا يكو إلا بإثباتٍ الل فيوء كما 
أذَّمَنْ جَعلَ المحلّ متحرّكًا ؛ لا يكو ذلك إلا بإئباتٍ الحركة فيه. 


() ينظر: «بدائع الصنائع» [177/5]: «العناية شرح الهداية» [167/4]» «البناية شرح الهداية» 
[earl]‏ 
() ينظر: «المبسوظ» للكَرَعْبِيَ [/98]- 


إِمّا أن یکونٌَ المُّرادُ بن الل هر الل التابق أو الل الجديد» فلا يجوز 
الأول لأنّه َيل يلز م تخصيل الحاصل » وهو فاسدٌ؛ لأن الل الاب مؤجودٌ 
فيما درن اَلاثِ؛ القاني» وهو الحل الجديدٌ» فصارت المرأةٌ بالرّوج الثاني 
مُلْحقَةٌ بالأجد زوج الأيَّلٍ إلا بعلاث تطليفات؛ لان حم 
الحِلّ الجديدٍ هذا ؛ ولأنَّ الزَّوجَ الثاني لما كان رافمًا للشلاث والحرمةٌ ثابعةٌ بها؛ 
كان رافعًا لِمَا دون الثلاث. وهو دوتها؛ لأنّه على عَرَضٍ ثبوتٍ الحزمة ول 
وأخرَئ: فافْهّم. : 

قان قُلْتَ [..؛را: سَلَمنَا أنَّ المْحِلَّ والمُحَثّلَ هو الذي يجْملُ المحلّ 
حلالا ؛ لکن لا نلم أن المراد يه: هو الزّوج [+/.+:رام] القاني » فليس في الحديث 
بان إرادیه» ول لا جور أن يکود الراك منة: : نكاح المُمْعَةَ وقد كان مشروعا ثم 
انتصح » » وقرينةٌ اللّعْنِ تدل على ذَلِكَ ؛ ؛لأنّ ایر نكاح التو بار ر للمنسوخ » 
وهو 0 يخلاف مباشر التكاج فيما دون الثلاث ؛ فاته مباشِرٌ الحلال؛ فلا 

يحعجن اله 

قلْتُ: التاق للحديث إذا كان ثقة ؛ يبل نفل في ننس الحَديثٍء وكذلكٌ 
ثبل ْله ين جاء فيه الحديثٌ» وال الحديث أؤردوهٌ في باب ما جاء في الوج 
الغاني ؛ فتعيّن مرادًا بتقّلهم . 

فان فلت: سلتا ان اراد 
مراد قبل الطلقات القلاثِ » أذ بعد الثَّلاثِ؟ فالأوّلُ مننوعٌ ؛ لأنَّ اوج الثاني ليس 
محال قبل الثَلاثِ ‏ لأ الل مزجوة والقاني مُسَلّمْ لكنّه لا يفيدُ؛ لأنَّ 


زوج ؛ لكن لا َم آله ُو الشراكُ مطلقا ا 


3 


چچ غاية البيات 4 
فيما درن الثَّلاثِ . 


e a قلْتٌ:‎ 


€ كتاب الطلاق‎ 3 vır 


يي الزَْجُ علبي و 


تتا مقر کان ف 


لوج الثاني» فإذا انتهت 3 بالرّوج الثاني ؛ يغب الل الأضليٌ بالبب 
السَّابِيِ» ولا حاجة إلى سبب قد ٠‏ 


قلث؛ لا تسم أن الخرمة إذا اث يب 


الحلُ بال اللاب لا محال ؛ 


بل يجو أن يعبت بسب آكَرَ؛ ؛ إذا دل اليل علي وقد دل ادلي ؛ لأن الأ 
الثاني ميت يت لجل ا لم يكن الج لاني 


يُصَدَّقَهَا ؛ إذّا دوم a‏ وري 599 
وعلّلَ صاحبٌ «الهداية» بقوله: (لأنَهَا مُعَامَلَةٌ أو آمو دين ۳۰۰/۴ ]۰ 
َمَوْلُ لاجد قيهما مَفبُولٌ) » وأنّتَ الضمير بالتّظر إلى الخبر » أغني: المعاملة . 
َه مء أي: لان قول المَرا 


٠ ]17١/ص[ ينظر: «مختصر المدُوري»‎ )١( 
وهو المُنِْت في النسخة التي بخط المؤلف‎ ٠ ]۲١۹/۲[ وهذا لفْظ المطبوع من «الهداية» للمَرْغينائي‎ (0 
من «الهداية» [1/ق1/141/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] » وكذا في نسخة الأزرّكاني-‎ 


چ غاية الببان > 


اوځ وَطلقِي وَالْقَضَت عِدَّتِي) معاملةٌ أذ أفر يني 


والمرادٌ من قوله: (دَحَلَ بي الزَّوْجُ)» هو الزوِج الثاني» ومن قوله: (جَارٌ 


لِزَزْع): هو الرَرجٌ الأول 


وممنى كلامه: أنَّ إُبارَها لا يخُلو: إِمّا إِنْ كانَ ِن باب المُعاملاتٍ ؛ لأنَّ 
الثكاحَ نها » أذ من باب الدّيانات ؛ لتعلّق الحلّ والحرمة به 

كفي کل منهُما: : ثل خب الواحد؛ ولكن كلامه روم أن إخبارها مقبول ؛ 
وان لَمْ تكن عدا ؛ لأئه أطلَق في التعليل» ولي الأمرٌ كذلك» فإنَّ الرّواية 
منصوصة في آخِرٍ كتاب الأمعشنا وج الأول لا بأسّ عليه أن يتزوّجَها 
إذا كنك عنته ققة + :أ وخ في ليه أنّها صادفة: 


ويه صرح الحاكمٌ الجليزٌ ل القهيد في «الكافي» وس الان 
كتاب «الشامل)» وقد عُرِفَ ق الأصول: أن خبرٌ الواحد اذل م في 
الدّبانات ؛ لأنَّ الصّحابةَ كانوا يقبلونَ خبرٌ العَدْلِ ِن غير اشتراط العدّدٍ. 


وأا الُعاملاثٌ ‏ الي ليس فيها معتى الإلزا كالوكالات والمُضارّباتٍ » 
والإذن للعبدٍ في التّجارةٍ -: يعبر فيها بر كلّ مُمير؛ عَذْلُا كان أو فاسقاء صييًا 


= من «الهداية» [١/ق7 |٠١‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] ؛ وهكذا وقم في نسخة 
(المقروءة على أكمل الدين البابرتي) من «الهدابة؛ 0/3 /|/ مخطوط مكتبة فيض الله آفندي -تركيا] » 
وفي نسخة ابن الفصيح [۱/ق۲۹٠‏ /أ| مخطوط مكتبة وليّ الدين أفندي _تركيا] . 
واللقظ الأرل: «لأنهّا مُعَامَلة هو المت في تسخة القاسييّ ين «الهداية» [ق/۸۷/أ/ مخطوط 
مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] » وكذا في تسخة التايسُوتي من «الهداية؛ [ق/١٠/1/‏ 
مسخطوط مكتبة فيض الله أفندي - نركيا] » وقد أشار المؤلف إلى هذا الاختلاف في حاشية قي 
النسخة التي بخطه من «الهداية» /]/141/١[‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . 2 


ال 3 كتاب الطلاق Ê‏ 


e a RR 
کان أو بالعاء مسلا كانَ أو كافرّاء حرا كان أؤ عبدّاء ذكَرًا كان أو شىء من غير‎ 
اشتراط العدّد والعدالة؛ دفمًاللشّرورة» بجلا ما فيها إلا من حقوق العباد؛ حيثٌ‎ 
يشرط العدة والعدالة » وتميينٌ لظ الشهادة؛ لأنّها ت تى على المتارّعة» فا يج إلى‎ 
. 2 ة توكيدٍ ؛ دفْعًا ما لتروير والجل» والباقي [+/..+دام| عرف في الأصول‎ 
ا جا لزج الأول أنْ يُصدَّقَها‎ 
ويتزرّجَها ؛ إذا كان في ظته أنها صاد قة؛ أنه أي في إخبارها عن انقضاء عدّتهاء‎ 
والقولٌ قول الأمين قيما لا يستحيلٌ اؤ لا بتكو » فإذا كانّتِ المدّةُ تحتملٌ ذلك ؛‎ 
اأبكره اما فكوا متنا ثها؛ وال‎ 
ثم أذنى المذَةٍ الي تُصَدَّقُ المعتدةٌ بالطّلاق تختاجُ إلى البيان؛ فان كات‎ 
ممَّنْ لاتحيضٌ لصِعَرٍ أو ر فأذتى المدَّة ثلاثة أشهرٍ بالاتّماق ؛ فان كانت تحيضٌ:‎ 
١ ففيه اختلاقٌ.‎ 


قال أبو حنيفة رطلقه: لا تُصَدّقُ في أقلَّ ِن سعَينَ يوم 
وعندَهُما: تُصَدّقُ في تسعةٍ وثلائينَ يو۰ 
لهما: أنه أِينةٌ في الإخبارء وقد أمْكَنَ تصديقُها فيهء فُصَدَّقُ . 


وخالص حَقه ما قبه إِلْرّام من رجه ينظر: «أصول الشاشي» [ص: ٠|۷‏ «الفصرل في الأصول» 
[17/1]ء «تقريم الأدلة في أصول الفقه» [ص: ١17]؛‏ «المحيط البرهاتي» »]۲٠۴/١[‏ «فتح 
القدير» لابن الهمام [۴۲۷/۲]. 

]185/ 4 [ ء «العنابة شرح الهداية»‎ ]۲٠۷/۴[ ينظر: #الميسوط» للسرخسي‎ )١( 


9 باب الرجعة € ۷1 


اشوا في أن كل ل 
2 


يكو ص وکل لیر نين رفو ر 
للاثينَ » والجمل + تعة وثلائو ب 


ولآبي حنيفة وجهان: : حدقا ماروئ قحم عة :ومان اثلا ل 
واقعًا في أرَّلِ الطهرِ» خب کل طهر خمسة عفر ؛ ۽ فيكو خمسة وار ٣‏ 
يُحْمَبُ كل حيض خمسة ايام ؛ فيكون خمسة عد 
لأن الكَمسة بين الأقلّ والأكثر. 

والوجة الثاني: ما رو عنةٌ الحسنُ بن زياد هه » وهو جم العلا 
واقِعًا في خر اله ؛ الختراًا عن تطويل العد ثم ٠دا‏ جل کل حيضي عفرا 
آيام؛ ؛ فيكونٌ حيِضّها ثلاثينَ » والطؤران المُتخلّلان: ثلاثونٌ؛ والجملة: سثَرنَ يومّاء 
وعان اول رای ر ئود ا اجان الأفل ريم في التحيض «الظهر 
SS a‏ )0 


هغه وما وهرة: «رتفير الحبا 

زاد قي (غ4: «قاله صف هذا الكتاب 
ما تطاير بين شرر اللار في الهراء؛ 
كان لا يُوقِد إلا نارًا ضعيفة ؛ خا 1 
ي /٠١0/1[‏ مادةة ]نزو المسع الرسلاة [09:/1]د 


ا 
AY LS‏ 


OD 
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